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زادت النفقات العامة فى مصر فى مدة سبع وستین سنة» مر ۷,٦۹‏ 
ملیونا من ا جنہات ٹی سن ۱۸۸۰ء إلى ١ر۴١٠‏ ملیسونا تقریبا ٹی مزانیة سنة 
۱۹٦‏ ا مالة. وهذه الظاهرة مشاهدة فى جمیع الدول ء القدة 
والحديثة » مہما تبابنت نظمبها السياسية والإدارءة والاجتاعية والاقتصادية 
وا مالیة ء ويدل عليها الاطلاع على أرقام الممزانيات والحسابات الختامية للدول 
الختلفة(١)‏ ء ولو أن سير الزيادة ختلف kbs belak o‏ اختلاف 
$ وفہا وأحواٹا ا قد حدث آن تقف الریادة فى بعض السنوات أو تراجم 
النفقات العامة ء على أن هذا كله ننيجة أحوال طارئة لاتليث أن تزول » وتأخذ 
النفقات العامة فى متابعة زءادتها باستمرار . 

وليست هذه الظاهرة قاصرة على نفقات الدول » بل تنناول نفقات ا یئات 
امحلية أيضاء من إقليمية و بلدية وقروبة » كا يدل على ذلك الاطلاع على ميزانيات 
تلك يتات وحسااتہا ا حتامیة . 
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وات او ا آار o] aal‏ 5> عي من 


المستطاع تخفيض النفقات أو إيقاف زيادتها » بعلاج مام gem.‏ من 
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)١(‏ اوردنا فی آخر الکتاب ملحقا يحري احصاء لاخفقات العامة فی سن الدوا 


e V س‎ 


اُسباہاء والعمل على أن تسكون الإبرادات العامة موضوعة على أسس مرئة 
حى تقابل ازدياد النفقات العامة بطر يقة لاينجم عنها اضطراب مستمر فى النظم 
ا Ju‏ والاقتصادية للدولة : 


ومو ضوع کد اسا هو معر فه ES‏ ازدياد النفقات العامة d‏ مصر » 
والبحث عما محكن علاجه منها : وقد اع تا Ai Uralas lia‏ ۰ءء 
إذل تعرف مصر قبل هذا التاریخ ء الميزانية السنوية المنتظمة ؛ ودراسة النفقات 
العامة قبل تلك d ea Az 4l‏ ا ڪر من الصعاب »> من às‏ ا مراجع 
واضطراہا ء وعدم إمکان التعویل علہا والاطمثنان ٹا . 

aus‏ دراستنا مو جيه dl Po‏ نفقات الحكومة i à $ 4l‏ ولدكنا 
سنشیر باختصار إلى نمو النفقات الحلية أيضا . 


على أننا قبل الكلام على ازدياد النفقات العامة فى مصر » سنستعرض فى 
إيحاز أثم آراء علماء الاقتصاد والمالية العامة فى أسباب ازدياد التفقات العامة , 
ونعقب على كل مہا ما نراه فيبا من نقد . 


آراء علباء الاقتصاد والمالمة العامة فى أسساب ازدياد النفقات العامة 

استرعت آهمية ظاهرة ازدباد التفقات العامة » وثياتها واتساق سماتها فى 
جمیع الدول تقريباء بالرغم مر اختلاف نظمہا ۳ ٠‏ أنظار Ue‏ 
الاقتصاد والماليه العامة » فجدوا فى البحث عن "m‏ »ور أى بعض العلماء ۴ 
ازداد التفقات العامة يرح جع إلى ازدياد الثروة ؛ وعزاه آخرون إلى كيفية توزيع 
a s Jl‏ لا ی ازدادها فحسب , واعتر بعض السکتاب ازدیاد اللفقات العسامة 
مظہرا لقانون اقتصادی i‏ » هو قانون حلول الصارف العامة حل الصارف 
الخافة وتووعها فرق آخر إل Lodi ob a doa‏ وو 
aou eT‏ کل رأی من الاراء السابقة جانبا من الضقة فعللوا ازدیاد اللفقات 
العامة ا 

وستخصص لدراسة کل رأی من الاراء الذ کورة فصلا . 


الفصيّ للا ول 
الأراء الى تعزو ازدياد النفقات العامة إلى ازدياد الثروة 


يرى معظم الذين ردون ازدداد النفقات العامة إلى ازدياد الثروة» أرن ‏ 
و دخل الافراد » ونمو الثروات الخاصة فى العصر تق Mou‏ ثناء القرن 
الاضی ؛ جعل مر السبل على الدولة الحصول على ماتحتاج [لبه من الوسائل 
یداد حاجاتا ا مالة الم۔تزایدۂء دون حکبییر إرھاق لدافعی الضراب ؛ ما 


ex $ c 


مكن "T‏ من المساهمة ق سداد الحاجات العامة بسبولة L.S, í‏ أمكن 
الوصول al‏ تین : )*( ایس اد حاجات جد رده ل pe‏ تشبع من قل ( 
(Y) 3‏ التوسح فى سداد الحاجات القاعة Lu» oe‏ »و اناحت زبادة الثروه 
للأفراد سدأد حاجاتهم الخاصة أ کش من فا ¢ او aua‏ للدولة ساد 
الحاجات العامة بشكل أو سم مدی(۱) . 
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ويعتمد ماتزولا ) Ud ul JE de ( Mazzola‏ بأن المالية العامة ایست 
IU y de Vf ce us‏ اقتصادمة تہدف إلی ممارسة صناعة خاصة » هی صویل 
الال آل اس اق غر ب14 أن ماك عاد رات الات سا 
منتجة(٢)‏ ء لّانہا تید من کی_ة الأموال المادية أو الخدمات الموجودة زادة 
ce CO bee els]‏ اس ات S eoa desee le‏ اسان و مات 
العامة هى أموال إنتاج تشترك مع آموال الإنتاج الحخاصة(۳) ء فيرى أنه طبقا 
ها ا ااه تس زاو diia uar‏ $365 
اانفقات اللازمة للحصول علما » راجعة بالضرورة إلى نمو الإتتاج الخاص أى 


(١) Conigliani, A. C., L'aumento apparente delle spese pubbliche, Milano, 
1899, pp. 317-318. 
م2 انعاحبة اللفقات العامة واطدمات العا مة القا بلة لها ع‎ Ks Storch y Dietzel Że (Y) 
Euge Ukel isal y esce la gi للمر 2 الاولی و بطر بقة عا افة للألوف و‎ 
d von Stein فى النظر بة الخامضة والمشكو ك فما » نظر بة « القوي الانتاحية » ثم نقحبا‎ List 
Giles براحم‎ €z elil نظرية «الا نتاحية غير المباشرة» و “عهوه1 فى نظربة « الانتاجية‎ 
Gerloff, W., Grundlegung der Finanzwissenschaft, dans : Handbuch der Finanz. 
wissenschaft, 1, 13905 , Ricca Salerno, G., Scienza delle finanze, Firenze, 1921, 
pp. 29-35. 

(v) Dietzel, C., Die Volkswirtschaft und ihr Verhaeltniss zu Gesellschaft 


und Staat, 1864, Wagner, A., Scienza'delle finanze, dans «Biblioteca dell'Economista» 
Série IIL, Vol. 10, Part IL, Sec. 1l, p. 16. 
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إلى الزيادة الحتمة والمستمرة لكتلة أموال الإنتاج الخاصة(١)‏ . 


ويرى فون شتين ( von. Stein‏ ) أن الدولة تسام فى الانتاج القومی 
s le‏ غ رعاتر و اط اہ آ7 ذراق مکل كا2 اللکترالمن 
ہی تند مر نشاط الافراد الاقتصادی وبالتالل من الإنتاج القومی ؛ وأن 
التفقات ال30 لآداء الخدفاتك العامة بالنسبة للاقتصاد القومى عبارة عر 
نوع من اسار مربح لرءوس الأموال بشرط أن تسكون قيمة الأموال الى 
Lo‏ هة ال اتو اجا اا ا وال ال اکلہ فى .ذلك 
مقدار يساوى على الآقل فائدة رأس المال المنصرف . ولذا فإن من مصلحة 
الدولة أن تزيد فى النفقات العامة حتّى تصبم الزيادة فى الإنتاج القومى المترتبة 
على ذلك مساوية للسعر الجارى للفائدة . وتظبر إنتاجية النفقات العامة فى 
زبادة الإ نتاج القوهى . 

ويؤدى هذا الرأى إلى اعتبار زيادة النفقات العامة اللازمة لسداد الحاجات 
العامة كنتيجة للارتباط الوثيق بين الخدمات العامة والفو المارد لحاجات 
الاقتصاد الخاص ہ إذ يستدعى الفو المتوالى للاقتصاد الخاص يسبب نمو المدنية 
والتطور المنی » TU‏ ف الحاجات الى يطلب من wkd]‏ العامة (شاعیا بو اسطه 
النفقات السامة ء أى أن إتساع نطاق الإنتاج الخاص يستازم حتما زيادة 
النفقات العامة(؟) . 
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(3) Mazzola, V,, Į dati scientifici della finanza pubblica, Roma, 1890, p. 140. 


(Y ) Von Stein, L., Lehrbuch der Finanzwissenschaft, T, I, 5. Aufl. 1885-86, 
Wien, 55, 18-26, 177-183. 
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آساسا لازدیاد الفقات العام آذز ذه ذا عسکنت الدولة من زيادة اللصیب 
الذى حصل عله من دخل الافراد » ولا مکنت من توسیع نطاق وظائفبا 
با پستدعی زيادة الانفاق , ولکنه لابکفی وحده فى آن کرت سیا اساسا 
فضلا عن السبب الوحيد ۲ زيادة التفقات العامة وهو لا يعدو آن یکون عاملا 
مساعدا للازدياد ; 

أما رأى ماتزولا القائل بأنكية الخدمات .العامة حب أن تزدد بازدادكية 
او ال الإنتاج ال حاصة تطبیقا لقانون النسب ا حددةء فصحیح فی حد ذانہ ء لان 
الخدمات العامة تزيد من منفعة أموال الانتاج الحاصة ء ولكنه لایکفی وحدہ 
لتعلیل الازدباد استمر ق النفقات العامة : 

كذلك رأى فون شتين فيه بعض الصحة لآن مو الاقتصاد الخاص يتطلب 
Fr:‏ نشاط الدولة فى حدود إعتبارہ نشاطا اقتصادیا ء ونمو نشاط الدولة يستدعى 
كثرة الانفاق . 


الآراء لتى تعزو أزدياد النفقات العامة إلى كيفية توزيع الثروات 
pi‏ هذه الاراء هو رأى ریک سالر » ) Ricca Salerno‏ ( وهو برد الازداد 
الخال aa‏ العامة إلى طريقة توزیع اللروات ف النظام الرأسمالی السا ی : 
|5 تر ب dd seat n‏ للثروات e‏ سوء توزيعما Ov‏ الطيقات الختلفة is‏ 
بنشاً عنه إشباع حاجات جماعية كثيرة للطبقات الغنية» أقل شدة ومساسا من 
ا حاجات الفر درة الخاصة بالط.قات الفشبرة ۳ ۳ دون إشباع ( ويطيق 
& سالرنو مبادیء المذھب الفساوی ا حاص بالنفعة النہائیة وبالقیمة(١)‏ فقول 


(*) Menger, Ûr, Qrundsaetze der Volkswirthschaftlehre, ien, 187], == 


ان الڈی محدد مدی مساہمة الافراد فی النفقات الصسامة ہو القرق بین درجة 
امنفعة التی تنتج عن استعال الثروة فى الأغراض العامة والدرجة النهائية لمنفعة 
نفس الثروة : Fs‏ الثروة بين أيدى عدد قليل من الأفراد يقلل من Lees‏ 
بسبب انتخفاض درجة منفعتہا الہائیة ء وهذه القيمة الشخصة المنخفضة کثیرا 
بسیب ت رک الثروةءهی السبب قی ازدداد التفقات العامقو از دیادالضر الب الباشرة» 
لآن إمكان اشباع الحاجات الماعمة الاقل آهمية والاقل شدة يزداد كما قلت أهمية 
وشدة الحاجات الفردية الى يمكن إشباعبا بالثروة الرائدة للطبقات الغنية » وبهذا 
يتضم السبب فى تفضيل إشباع بعض الحاجات ا ماعیة على إشباع الحساجات 
الفردية e a A‏ الافراد il 35 s al‏ اسان اکا تضح 
أيضا السبب فى بعض النفقات العامة المعدودة قلياة الآاهمية » لآن الحاجات 
zelo‏ متعددة كالحاجات الفردمة وتختلف بالنسبة لللأفراد فى الآاهمية والشدة» 
وتجدفى الاقتصاد الخاص مقادير مختلفة من أأثروة » و بتغيير نسب التوزيع وزيادة 
التفاوت ف الثزوات al‏ فى الحالة الا قتصادش نچ من جبة ارتفاع فى cad‏ 
الثروة وانخفاض فى درجة إمكان ن المساهمة فى الاعباء العامف ومن or‏ آخری 
اخفاض فق قدمة الٹروۃ بنسة زیادة متا وارتفاع فی القدرۃ التفیة مال کہا 
ها بترتب عايه زيادة القدرة عل الساهمة فی الاعباء العامة فإذا کان الاقل 
ثروة يساهمون فى إشباع الحاجات الماعية الضرورية جدافإن الا كثر ثروة 
يساهمون فى إشباع الحاجات الاقل شدة وأهمية(۱) (۲) . 





uana and 


Sax E., Grundlegung der theoretischen Staatswirtschaft, Wien, 1887, Boehm-Bawerk, 
E. von, Grundzuege der Theorie des wirtschaftlicheu Queterwertes, Conrads Jahre 
buccher Jena, 1886. 


(3) Ricca Salerno, G. Manuale di scienza delle finatize, Fírenze; 1888, Niovs 
edizione a cura di Riccardo dalla Volta, 1921, pp. 52 - 66. 


Jie» JI e! al Ue I3 (v)‏ مکون من ثلاث طيقات وأن افر اد Ai]‏ الأولي وم 
إل نمأ ء متلسکون وه وعد شمن ع اأقرة وأفر اد ph Aa Aa! ul 42 Ai‏ وعدات وافر kl EL‏ 


Si hoas 

تهر هز الرأى : هذا الرأى صحيح إلى حد ماء إذ ما لاشكفيه أن النظام 

. و ایو وة ما يساعد على سداد النفقات العامة‎ dier Ji 

تس ذا تأملنا نحد أ ن التفاوت ی توزیع ال Pn‏ زيادة 

n uai‏ إعا هو عامل من العوامل الساعدة عل ذلك باعطائه للدولة 
الوسائل | أى بواسطها تتمكن من سداد النفقات المتزايدة . 


اعتبار ازدیاد اللفقات العامة مظبرا لقانون حلول امصاریف الحامة 
محل المصاريف الخاصة 


© 


amne وس‎ 


رى بانتليوق ) Pantaleoni‏ ( ا الازدياد المستمر فى النفقات العامة 





ا له وحدتين ورم و نا لمفعة كل وحدة بالا رقام من ٠١‏ الى ١‏ 336 : 
الوحدۃ الا lle B‏ نیةءالٹا اثة ءا لا رمق الام سة السا دسة٤‏ السا بعة٤الثا‏ هخة» الما سمةةالماشرة 

الطبقة الاولي ۱۰ ٩‏ م۸ ۷ | +5 ه | هدس موص 
الطيقة الثا نية ٩ ٠‏ ^ ۷ | سب ه | 4 
الطقة اثاكث3ة ۱۰ ۹ سب مات ۷ 

وقر obw‏ الدولة Jl i> l> à‏ أر بع وحدات A‏ ن التروة à La lai v Y‏ اشياع الا el‏ العامة 
فا مہا ist‏ تلات وحدات من افراد الطیقة الاولی رود وأحدة من افر اد الطبقة الما نبة 
وا ا څل شیثا من افراد الطةة الغا أثة 6 فاذا فرض أن 7 25 هذا -Al‏ اتمم زادت عقدار 207 
وحدات فان اغزء الذی Ja‏ عليه الدولة من هذه الوحدات اطدیدة لاستمماله d‏ شرع 
الحاجات العامة تلف باختلاف نظام JL‏ هذه أأثروة الدیدۃ de‏ کل من الطيقات ال 
ولا كان النظام الرآس الى یل الی ترک ن الثروة فى الطبقات ااغنیة فان dr‏ وحدات مثلا من 
هذه الثروة aLi‏ بدة تذهب الى أفراد الطبقة الا ولي ووحدتان الي افراد الطبقة التا نة ووحدة 
gi zals‏ أقراد الطيقة اما لثة وتسكون الدتيجة أن الدولة آسقولي Je‏ معظم هذه الوحسدات 
ےت اذا کان er‏ طمقا لظام آخر > کاز ن عطي 7ے ل Aide‏ وحدتان 
فان ما تستولى عله الدولة صرح 3 وحدات بسدلا من خس ؛ ای اجرء الذي پذهب 
الي الدولة في ظل النظام de jJ‏ اڪير مزه في ظل. نظام آخر ۰ 


ليس سوى مظبر خاص لقانون يحك كلا من المشروعات الخاصة والعامةٌ » هو 
قانو ن حاول المصاريف العامة حل المصاريف الخاصة بالتدريج . إذ 
يتحمّقفى انجال المالى ظاهرة ماثلة لتلك التى تجعل من الأفضل حاول المشروعات 
الكبيرة حل المشروعات الصغيرة التصددة » للآن نصيب المصاريف العامة فى 
تكاليف الإنتاج بزداد بالنسبة لليصاريف الخاصة , إذ يذلك بمكن الحصول 
على كية أكبر من الناتج مقابل تكاليف للوحدة أقل » وهذه الظاهرة تفسبا 
Je‏ من الأفضل حاول مشروع عام واحد محل عدة مشروعات کاو Re‏ 
هذا فوق أن لتفقات العامة عکن اعتبارها مصاریف عامة بیع المشروعات فی 
حدود الضرائب الى تدفعبا تلك المشروعات . 

وظاهرة احلول همه ظاهرة عامة ما عدة مظاهر خاصة ‏ كحلول نظام 
جماعی بحل نظام فردی » وازدیاد وظائف الدولة آو اللدیات الخ.. على حساب 
المشروعات ا حاصة ء ومیل الميزانيات العامة للتضخم » وميل الوحدات السياسية 
التضخم بواسطة امتصاص الوحدات السياسية الكبرى للوحدات الصغرى , 
وامتصاص السلطة المركزية للمصالم الاستقلالية الأقليمية وهكذا . 

يقول بانتليونى « إن زيادة الميزانية العامة تدل على أن ماكا نكل فرد 
یتکفل به سابقا خدمة ذاته (كالدفاع عن مسکنه ضد اللصوص ‏ وكأمان 
الطريق ضد قطاع الطرق ) ويفعله فى حدود حاجته احدودة ای حسبا » آأصبحت 
تقوم به اهيئة العامة » وترتب على ذلك أن مذه الخدمة الى زاد مقدارها 
pee‏ ینفق علمها مبلغ ثابت غیر das‏ باستہلاك الفرد للخدمة ذاتہاء 
وھذا معناہ حاول مشروع عام واحد محل مجہودات فردية متعددة » آو حلول 
نفقة لاتوجد نسبة بینہا وبین استہلاك ا حدمة ء ولو أختلف مقدارھا باختلاف 
الأفراد » عل نفقة ختلف مقدارها باختلا ف كية الخدمة المستلكة » وهذا 
معناہ حول نفقة خاصة بكل فرد إلى نفقة عامة » وکا سبق القول, تعتبرالنفقات 


eco 1 5 al 


العامة مصاريف عامة لكل مشروع فى حدود مابدفعه من ضرائب » وهده 
الضرائب تعتبر جزءا من نفقات الإنتاج ء وجب أن تظہر فی إنتاج المشروع ء 
هذا الا نتاج الذی یزداد معو نة الخدمات العامة > وینتج من US a] lia‏ كانت 
البلاد غنية » أى كلا كانت المشروعات الخاصة مزدهرة أى كبيرة أو تيل إلى 
الا تساع کلبا کان تصیب الصروفات aste.‏ کن من نصيب المصروفات 
ااصة , وكلماكانت النفقات العامة والإيرادات العامة أعظم ٠‏ وبالاختصار 
کلبا کنر غنی الدولة کلبا کان الاصلح ما آن ترداد مزانیتپا بدرجة کر » 
و العحکس (OX Ue XU‏ 


تمر هر ,رم dn ae : uf‏ الرأى أنه يعتبر ظاهرة ازدياد النفقات العامة 
كحالة خاصة لظاهرة أعم » هی ظاهرة النمو السدریجی للعوامل ای تسمح فى 
كل مشروع للمصاريف العامة idet‏ امحل کثبر من المصاریف ا حاصة؛ 
ولكن هذه النظرية i‏ نوضح نا شروط حلول 2 — A‏ ; رف العامة 4 i‏ 
تتحملما اشثات العامة à‏ 3 نفقات عامة 3 ندر کہ ال کر من المصاريف 
ویری بورجتا ) ol ( Borgatta‏ " بانتلیو à‏ صحیح ما سعلق سفقات 
الخدمات والوظائف الجديدة الى تتولاها الدولة والهيئات الإدارية 
Qu a Yl‏ 


(\) Pantaleoni, M., Di aleuni fenomeni di dinamica economica, pp. 77 e ss. 


( Y) Borgatta, G., Appunti di scienza delle finanze e diritto finanziario, 
Milano, 1935, p. 85, 


zd ux 


الاراء ا ارات Zal akbas)‏ أت العامة 
DUE SUN]‏ ار تحت 


رای لبون سای فى أن سيادة النظام الد قراط 
ھی سبب آلزیادة 


بری‌لیون سای ( وو8 0۰ ) أن ازدياد النفقات العامة بجب رده إلى مسسادة 
ا کو مات الديمقراطية فى الدول الحديثة , إما لان هذه امسکومات ليس 
ديما الاستعداد الضرورى للاقتصاد فى إدارة الأموال العامة » أو لأا : 
لكل رقابة دققة JUI un‏ 4.1 4 « أو 7 لتوسیع نطاق النشاط 
ا کومی لسلب أنه مطلوب منبأ إدارة o‏ ^ ء العام t‏ صالح ۸1 T‏ 
مما شب ile‏ مه و جوب إشباع حاجات عامة لاتقوم باشباعہا عادة الحسكومات 
غير الدمقراطية أو تشبعبا على وجه ناقص(۱) , 

نقر ها الرأى : عتاز هذا الرأى بعدم إثماله وجبة النظر السسياسية الى 
يحب الا تبمل عند البحث فىأسباب ازدیاد النفقات العامة » إذ من المؤكد أن 
نظام à. "m‏ الدستوری 3 e E‏ بر | 3 APA‏ وانساع ید 
"Pe:‏ 3 آن کل oss‏ | و تغیر ق الوسط السیامی حدث تطورا أ و تخس | 


وس مسمس سسا 





۱) Say; L- Les solutions démocratiques de la question des impóts, Paris, 


1886, Ermetes, la democrazia e la finanza, Intemperanze e freni, Roma 1887, Leroy, 
Beanlieu, Traité de Ja science des finances; T. Il; pp. 171 et ۰ 


ہے 1۰ سے 


ممائلا ٹی سیر الاقتصاد ا ما ی ء ولانه من المحروف boss)‏ العوامل | الا 
للوسط لاتعبن ا لح کو مات نَۃ فقط ء وللکنہا تعن uel e VI sl‏ الخاصة الى 
جب أن يتناولها نشاطها » والقول بأن الحكومات الدمقر اطية تميل إلى توسیع 
aus‏ نشاطہا کیا تمیل dI‏ جعل الدولۃ تقوم بكافة الاعمال التى يمكنها القيام ببا 
من الوجبة الفنية ولو ل عکنہا ااقیام بہا من الوجہة الاقتصادیة ء قول صحح 
ولذا فإن طريقة النفقة العامة تستعملبا الحسكومات الدعقراطية فى آوجه کذيرة 
جديدة . مع ملاحظةأن روح الاقتصاد بعيدة عن الحسكومات الشعبية وخاصة 
انا توی نی تعلسکها السلطة » الوسبلةالتی تصل با ی أغراضبا الاقتصادية 
والاجت‌اعة . 

ولكن مايؤخذ على هذا الرأى هو أنه يعتبر أن سيادة السياسة الدمقراطية 
à al sui‏ التاسع عشر هى السبب الأول أو السبب الأسامى» إن م يحكن 
السبب الوحد ی ازدیاد اللفقات العامث لان هذه الظاهرة مشاهدة قبل 3 er‏ 3 
ا لح کومات الد يثة الد مقراطة » وفوق ذلك فإن ميل احکومات الدمقراطية 
توسیم نشاط الدولة وبلتای إلى زيادة التفقات العامة , ہو فی ذانہ تیحة 
عوامل اقتصادية واجتماعية » ولذا يحب الرجوع إلى تلك العوامل وليس إلى 
الوسيلة إلتى جعلتها تسود وتنتصر فى السكفاح الاجتاعى . 


LINT‏ لمون سای Us|‏ ٹی ا حکومات اللرلانية 
هذا الرأىوثيق الصلة بالرأىالسابق» وهو محعل ا لح کومة الرمائیهۂ وخاصة 
فى أدوار تدهورهاءمسئولة عن ازدياد النفقات العامة .ويعرو هذه الظاهرة إلى 
الحالة المرضية الحادة لتلك الحكومات؛ حيث يظبر.النظام البر لما بمظبر السيادة 
الشعصہ4 معتمدا على التصوبت العام ¢ والساویء VM‏ الى تجم عر ۰ النظام 
البرمانى المعتمد على التصويت العام هى من ضمن الاسباب ال من جلما لاعن 


سس |P‏ مت 

بعض الساسة هذا النظام . 

وازدياد النفقات العامة يكون شديدا فى الدول ذات ال.ظام البرلانی الى 
تتنازل فيها الساطة التنفيذية إلى السلطة النشر بعية » عن كل مالا تقریا من ا لحقوق 
t‏ المسائل الالة » والی بعترف فپا للرلان صق الا فتراح بالنسبة للنفقات 
ias JE cial‏ یلتجأً إلیہا فی رأی لبون olis zl td ala Y ul‏ 
جديدة دون أن تفطن البلاد إلیہےا فی الوقت ا ملائم للحد منہا ء ہی فی اعتماد 
القوانين التى تضع مبادىء ينشأ عنها فى المستقبل أعباء مالية أيضاء وهذه القوانين 
الى بترتب على تطبيقما فما بعد تحمدل البلاد Ael‏ جديدة » لاتستدعى عادة 
عند مناقشتها وإقرارها قتع أ غ E ET‏ 
مختلفة ؛ إما بإقرار قانون لايستدىى فى al culos ix al‏ يستدعى نفقات 
ضلیلة ولكن یترنب علبه فما بعسد نفقات تزداد ۱ deb, qu, Uus‏ 
الممؤانيات المقيلة » أو بإقرار قانون يعيد تنظيم بعض فروع الإدارة أو المرافق 
العامة وينشاً عنه ضمنا نفقات جديدة » لاجد الرلان فيا بعد مناصا مر 
اعت‌ادها , و باعطاء الدولة وظاثف جدیدة بواسطة قانون . 

وهناك طريقة أخرى بلتجاً لپا لر يادة النفقات العامة خفية.هى أن يقتطع 
من الب انبه العادية جرء من اللفقات العامة » تدرج 2 ii^‏ أخرى غير m‏ 
وقد نم النظام البرلماى بالإلتجاء إلى هذه الوسائلوغيرهافى زيادة النفقات 
العامة فى مختلف الدول زيادة كيرة(1) . 

تشر هرا رای : لاشك ق أن ازدیاد التفقات العامة عاصر النظام البرلماى 
وخاصة فی بده نشأنه ٍذ یصاحه وقتتذ کئرة تذير الوزارات مما ینش 


(9) Say, L., Les finances de la France, T., lll, p. 21 et ss. 


c ازدیادق عدد الموظفين والوظائف فص تخیر برامج الإصلاح والتقدم‎ ic 
قل مام تنفیذھاء مماحعل کثئیرامن نفقسات التنفيذ تذهب سدی . ولکن‎ 
ماي خذ على هذه النظرية أنها ترى فى النظام البرانی السبب الأسامى إن لم يكن‎ 
السبب الوحيد فى زيادة النفقات العامة لان ازدياد النفقات العامة لايقتصر على‎ 
TE AY الدول ذات النظام الولماى ولكنه يشاهد أيضا فى الدول ذات النظ‎ 
clau نی النفقات ال وف‎ al an کالدول ذات النظام الدکتاتوری بل و بشاهد‎ 
ci adi 


ج ۔ رای فاجسس 


ری Wagner EG‏ ( « ویعتلق ر iiS asd‏ ری الکتاب als‏ ن ازدياد 
النفقات العامة يرجع إلى الكل اب اواب .9( mes‏ نشاط ا حتمعات 
الساسية فى حالة 0 الراهنة؛ (؟) [ إتجاه امجتمعات السناستة 2 sÊ‏ تغليب Tl‏ 
EUN‏ عل T]‏ العەلاجی فی نشاطبا (Y)‏ ازدياد الثروة ت العامة . 

وهو يقول إن التجارب تدل عل أن ا حدمات العامة فی الدول الا كش 
تقدما ی المدنية تزداد استمرار وهذا الازدیاد عتمد عل E‏ الا الاجماعة 
de»‏ » زیع الختلف للوظائف بين الاقتصاد الخاص والاقتصاد العام ؛: وقد 
توقف بعض العوائق ا مالیة ھذا الفو مؤفتا وللکن ضرورة و ال جتمع تتخلب 
عل کل عائق ء ويترتب على ذلك أن الإيرادات يحب أن تكون قابلة للاز K‏ 
i colos oe des etel‏ شتا ار فانصا ludi‏ 
العلاجی فترتب علبه تعدیل الوسائل الفنبه ال نی تقدم ما الدولة خدماتا » وهذا 
التعدیل دو ره‌تسجة قانون les esl ne‏ 5 عل الانتاجا + کو یأبضاءوھو 
تغلب رأس b s JUL‏ خص رآس الال الثابت والعمل» وخاصة العمل الذي 
حتاج لسكفاءة خاصة : في كل ue‏ الإ تاج . 


ومن سجبة أخرى فإرن مو ا حیاۃ الاجتماعیة بتطلب تجنب الاضطرابات 
القانونية والاقتصادية أو الأقلال من عددها وشدتها على الآقل » ولذا فإن 
الدولة تتدلافى الآضرار الحتملة فى نظام الدفاع وفى الإدارة الخارجية» وفى 
ٍدارة العدل, وف القيام بالوظائف السياسية الداخلية , والدولة الحديئة بعكس 
دول العبود القديمة» تعمل على ألا يشعر الأفراد بالحاجة إلى حماية الجتمع طم 
ولذا فہی Jes Y‏ قيام الات ull‏ تستدی حارة الافراد لک تقوم هذه 
الحاية ولكنها تتخذ الوسائل الكفيلة بمنع ھذہ الأسباب من الظہور ء والعمل 
اذى تقوم به الدولة للوصول الى هذه الننيجة هو عمل وقائى » ویتکون من 
موعه الوظيفة الوقائية للدولة » وهى الى تتغلب الان فی کل مکان على iib JI‏ 
العلاجية التى لا تقوم بعملها إلا إذا ظبرت الحاجة وطلب من الهيئة العامة 
إشاعبا » وهذا الاتجاه الحديث نهو تنمية الوظائف الوقائية والنزول بالوظائف 
العلاجية إلى الحد الآدنى اضطر الدولة ‏ الى كانت تكتن فيا سبق منم lile‏ 
ces Yi‏ إلى أولئك الذين يطلبونها بنوع خاص » ead]‏ حمايتها إلى جميع 
الأفراد » ولذا فان نشاط الدولة واختصاصاتبا زادت زيادة کيرة وتسج عن 
ذلك تنظم 
دائمة وأساطبل » وغبر ذلك » فحات الالة مثلا فی النظم الحربية محل الآداة, 
كذلك تطلبت الدولة موظفين أكثر كفاءة للقيام بجميع وظائمها . فتغلب 
لمبدأً الوقائی تر تب عليه إشباع ختلف للحاجات ا ماعیة إذ ظہرت حاجات دائمة 
تستدعى نفقات أكثر بدل الحاجات العرضية غير العادية » على أنه لايعزب 
عن البال أن مقدار الحاجة غير العادية أصبم تبعا لذلك أقل عند اضاذ 
ا خطوۃ العلاجة . 


آمتن للمرافق العامة و(عداد اوق لوظفن | کنر كفاءة وجسرش 


أما فما مختص بالثروة العامة فإن فاجنر يرى أن ازدیادها » مع فرض بقاء 
الاشیاء الاخری علي حالميا» يسم بإنفاق مقدار أ كر من النفقات العامة , 


کہ 


ولکنه لایتاول بالبحت ما قد یکون ها من التأثیر علیكية اللفقا 
بالقول با نه LS‏ ازدادت ر Ad imu‏ فى العامة للدولة وازداد راد ۱ 
وإبراد الدولة من أملا LE US‏ آمکن زادة التققات العامة(۱) . 





نشر هرا الراى ٠‏ عتاز رأى ذاجثر بانه یو ضح كف أن ازدیاد النفقات 
العامة هو فى جرء کہ Acum Als‏ جموعة أساب غيرت من | اتحاه نغاط الدولة 
ol‏ جعلتها تتلافى وتمنع الشعور بالحاجات العامة وتدعى لنفسبا بعض الوظائف 
والخدمات الى كان یقوم ما ہا الافر! E‏ بق على وجه غير LE‏ ما رز ظاهرة 
الازدياد المضطرد للفقات کتتیجة للنطور الاقتصادی والاجتای ادى 
Le‏ آو اتتخصص . ای انتقال کثیر من اشدمات اف 
دائرة الاقتصاد العام والتّلولا ذاك لظات حصورة ؤدائرةا لاقتصادا لاصو ذا 
dE ra a‏ وی t‏ رأی اتتلیوق الذى اذ a»‏ ازدياد 'لنفقات 
العامة كنتيجة لتحول كثير من المصاريف m‏ ای مصاریف عامة یقول بان 
هذا التحول أصبح مكنا بواسطة الإتقان و الم لتدرجی لاقتصاد اخسکوعی 
والاقتصاد الخاص . 

8 الاقتصادية وا سا‎ eo oed nor 
حلال نشاطا عل الزماط ! الفردی ی إشباع بعض ألا بارت‎ ral 3j بالدو‎ ۳ 

متا عن تعدیل و جبه نشاطبا م ن علاجی کا کان فی دجم j|‏ فى وقاف 
کر کے 


Go: 
Goo 


-رأى كوهن ولوتز 


cd AES aL | ازدياد النفقات العامة فى العصور‎ (Cohn) oa S sya 





Wagner, A., Finanzwissenschaft, I, ss. 13, 61-18, und Grundlegung I‏ رتو 


تقدم الفن الصناعی واتتشار الافکار الدعقراطية . 

أماتقدم الفن الصناعى فكان له أثر خاص على الدفاع الوطتی ؛ وقد نشأً عن 
الثورةالصناعية تبدل كبير فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأأمم الى حدثت فيا 
تلك الا نقلاءات ءوكانت نتيجة التقدم فی co‏ الثزوات ازدياد سرعة تجمع 
رأس المال والؤيادة المتوالية للبقدرة الإنتاجييةء ثم إن اتجساه كل أمة من 
الامم الغريية إلىالانتفاع بمعارفها الفنية وآ لاتها فى الأغراض الحر بيةاضطرها 
dl‏ التسابق فى p‏ لاحراز التفوق الحرف واليحرى »› مما سبب خراب 
بمضبا و [فلاس البعض الاخر . 

ونجم فو ق ذلاک عن التق دم فى الفن الصناعى ازدياد |الحاجات الجديدة : 

ويقول كوهن عن اننشار الافکار الدمقراطية إن المذاه ab Ul,‏ المساواة 
Mcd auf el d Ee labis dra i‏ قراو ا عدي 
ووظائف جديدة كالتعليم العام والصحة العامة والرقابة على العمليات الصناعية 
والتجارية لصا المستا-كين والعمال وإصلاح جيم المساوىء الاجتماعية على 
العموم . وقد رفعت الروح الديمةراطية الى تقوت آثناء القرن التاسع عشر 
م 

ویقول لوتد ( ۱:02 ) ات ظبور الدکتاتوریات بعد الحرب العظمى 
i zd]‏ ( ۸/۱۹۱6 ۱۹۱۸) وتف مو الدمقراطية ou ua‏ لس عة مادل 
على أن ذلك أدى إلى الحد من النشاط الحسكومى أو إلى الإقلال من التفقات 
العامة ؛ بل بالعكس سيبت المناهج الوطنية المبالغ فما لاك الدكتاتوريات 
ازديادا فى النفقات العامة . 

ویضف لوتز ی هذین السبین سبا ثالثا.هو القلد آو اما کاة» وبقول 
أن النفقات العامة ازدادت فى بعض الدول ولو أن التقدم الفنى الصناعی 
واتنشار الافكارالد عقر اطية فا كنا بطبئين» لان هذهالدول المتأخرة من الوجبة 


- jA = 


الساسمة والفنية والصناعية أخذت فى حاكة البلاد a bus des‏ 
تسلحہساا حرف على الاقلءفكان لايد لها من مدافع وأساطيل حرسة ولوكانت 
فقيرة فى المدارس والوسائل الصحية » وللوصول إلى تلك الضابة جأت إل 
الوسلة السبلة وهی الافتراض )١(‏ , 


نهر هرا الرأى : |ia Gac‏ الرأى ہسبب آخر v‏ اساب |5 CAPPA) 3b»‏ 
العامة » هو ازدياد التفقات الخربة »؛ إما كننيجة لتقدم الفنون TECUM‏ 
بعض الدول i‏ تا ٠‏ وإما کنتيجة محاولة بمض الدول الأاخری محاکاۃ الاو ی 
فی استع_دادھا ا حرف > "t‏ إذا كانت التفقات الحربية سيا 
ی ازدیاد نفقات raa‏ رك , فثمةدول أخرى كسويسراءتزداد نفقاتها العامة 
باستمرار مع با لان فوس tdm J| assem‏ 
يدل على ll 5l Js clo ada oi‏ على تقدم نفقات بعض الدول إلا 
leni ok Y ul‏ . 


Js oh‏ أر وأو أسه 


یسح 


برجم (Leroy-Beaulieu) 4- Jala)‏ ازدياد النفقات العامة إلىستة 5-5 
Ga o‏ يتعلقان بالنظام الاقتصادى ويمكن اعتبارهما حتميين» وا Loy‏ 
الباقية تتعاق بالنظام السيامى وترجع إلى عمل الحسكومة خلافا للسببين الآواين 
ا وی النفقات العامة فی geo! a‏ نان 
التجات وهو یقول [نا [ذا استبعدنا من تھا فوائد واستبلاالدین 
العام فلا بلق سوی شیئین : الرتبات y cto e M‏ نفقات تفیذ الاعسال 


(*) Cohn, G., System der Finanzwissenschaft, trad. anglaise par T. B. 
Veblen, Chicago, 1895, pp. 73 et ss, Lutz, ll. L. Public Finance, New York, 
1935, P. 7 


سو —— 


3 شراء بعض ا لنتجات ومقدار ھذہ النفقات c‏ طبعا حرکات Lou Yl‏ 
إذ من الواضح أنه إذا زاد من كل شىء: إما لازدياد طلب الأشياء النافسة بأسرع 
من ازدیاد عرضباء تبعالازدیاد ال وۃء وإمالآن المعادن النفيسة فقدت من قوتما 
الشرائية » لوجب أن تزداد النفقات العامة بنسبة مماثلة . إذ يجب زبادة 
مرتبات الموظفين وأجور العمال حتی يتمكنو امن الاحتفاظ بمستوی معیشہم؛ 
كا بحب تمل ارتفاع آماری النتجات » عل آنه بقرر آن تأثیر ذلك السبب 
منذ سنة ۱۸۸۳ و سنة ۱۸۸6 إلى Ee‏ ۱(۱۹۰۹) کان خفیفا و معدوما . 

ویری ی زادة اختصاصات الدولة آو نمو ا حدمات التى تؤدها سببا 
ٹنیا من اسباب الزیادةء فالریادة هائلة فیا بتعلق بالتعلے والأشغال العامة ؛ 
ليس فى فرنسا وحدها ء وإنما فى انجلترا والبلاد الأخرى أيضا . 

أما الأسباب الأخرى فبى : زبادة الدين العام» ازدياد النفقات الحريية ؛ 
زيادة الثروة إذ تدفع إلى الإسراف» وائتشار الدمقراطية لآنه يؤدى إلى زيادة 
وظائف الدولة وال التخفف من جود الادارة (۲) . 

ُر ھزاالرای + یتفسق لروابولیےہ (e?‏ فاجنر فى بعض أرائه وعتاز عنه 
بأضافة أساب أخرى لظاهرة ازدياد النفقات العامة » ولكته لايتعمق فى حث 
هذه الاسیاب حكغيره من الکتاب الذین سنذ کرم فما لی ء فقد عرف أثر 
نقصان القوۃ الشرائة للنقود ونمو الثروة على ازدیاد النفقات العامة » و لکنه 
لم يعن بالبحث عن مق ذلك نبل ١‏ کی بالتمییز بین ارتفاع Y o YI‏ 3055 
الثروة وارتفاعبا لأسباب نقدية ينشأ عنبا ازداد ظاهرى فقط مع أن ازدياد 
الثروة» كا يول جراتساف على ماسنوضحه فى الفصل التالى ؛ ليس فى حدذاته 
عاملا فی ارتفاع الائمان , وهر لاعت »هل سای »> آن ازداد اللفقات ie‏ 
الحكومات ذات الدساتیر ا حرة ء لانه بری آن‌جمیم الحكوماتالمتمدنةتشترك 


(*) L erov-Beaulien, Traité de la Science des bie 11, E 171 et ss 


Be Mi اد‎ 


Hn 2 d‏ ولک ری al‏ بعض البادیءالد عفر اطة آسود E‏ الدول 
تقر با ( وشرنب علا زءادة اختصاصات الدولة ہو ج4 عام i‏ واشترا کتبا بو جه 
9 


Ue (z Í القد‎ 
الارائ افق‎ 
Quem 5 > | 


ply‏ ج جراتسیای( Ae (Graziani‏ بعض آراء فاجثر ولوروابولسه ولکنه 
caba Y] CARS aue‏ البعيدة لظاهرة ازداد النفقات العامة » وهو بلاحظ 
آولا ان cas‏ خدسه الدری العام زادت کشراولکنه سول 2 تلك 
الزيادة لم D Us‏ ارتفاع سعر الفائدق NT‏ سعرالفائدة عبل بالعكس ال 
الاتخفاض d‏ الرمن الط 5 v 7 LK.‏ ازدیاد pr‏ الما الممترض i‏ 
إذ بلغت ١‏ لقروض العامة » الى تستعمل فى الوقت الحاضر لتغطبة جزء كير من 
نفقات ا جحروب ء ما سم ns li AJUS à‏ تخطر عل البال حيّ لفاجنئر ولا 
eJ ud s J‏ فقدارتفعت مثلا من ۲١٢‏ مذدار يار فنك فى سنتة ۱۹۱٣‏ ا ی ۱۲۲۵۰ 
ملبارا ی سنة ۱۵۹۱۵ والٰہا بر جع sal‏ سس لد د الممزانيات العامة 
لدفع فواندها . ولسكن هذا لايكنى لتعليل ازدياد النفقات العامق سیا وأنہ لو م 
: تلتجیء الدولة إلى الاف‌تراض » لكان من الضروری الالتجاء ال الضرائب» 
وهذهيترتب علما عبء عا ثل لعبء ا رض من => Kles‏ ولو أنه مختلف عنه من 
NE aL le‏ ازدیاد اللفقات الخربية فقد کان حقيقة كيرا وهو ناشیء ۰ 
E L an>‏ قال فاجتر مر تغلب fal‏ الو تا الف EE O‏ 
باننشار ال مدنة . 


وبلاحظ جراتسياق آن اسمة الدعقر اطية للحکومة , هی لفظ مهم » 


—— 

لا ار زار مقو لو هل ساف به a EN a‏ 
تان ها cel LE‏ ذات الدساتیر احرة (ذهو بری آن کل الدول 
التمدنة تشترك فا ولما لآنه يرى أن فى كل الدول تقريبا تسود يعض 
المبادیء الد مقراطیة ء الی پتر تب عليبا ازدياد اختصاصات الدولة على العموم 
وا اراقع اضر ویقول جراتسای‌بانه لاب الوقوف 
عند حد هذا الاتجاه العام » ولكن يحب ملاحظة أن أسباب نمو التشریع 
Luo vl e Vl‏ توجد فى العلاقات الاقتصادية » وفى قیام وتنظیم الطبقات 
العاملة » وفى المنازعات بين مختلف حائرى أنواع الإبرادات الرأسمالة ال ab‏ 
وفى عمل الدولة الحديشة » الذی یتهم التشاط الفردی ويراقبه ابتغاء الصالح 
العام , والذی تقوم به عقدار بز داد dc » 5 5l‏ الحاجات الفردية وا حاجات 
العامة كلهذا يؤدى فى نظره إلى زبادة الخدمات العامة فى الا ننشار والكثافة . 

وهو يلا<ظ على TEMPS s‏ ارتفاع الاغان آولا : آن ازدياد 
الثروة العامة ليس بنفسهعاملا فىارتفاع الآثمان .إذ ليس له تأثير مباشر Ge‏ 
إنتاج السلع أو القود وثانیا : فها يتعلق بتطبيق التحسينات الفنية » نمو بعض 
التأثيرات الخففة لقيمة المنتتجات . 

وخ جر انان اطا ف oe iis ut‏ وقول بأن JE i‏ 2 
تؤدى قطعا إلى زیادة أنُان المنتجات الزراعمة والمعدنة و بآن‌ھذا ا مل میکن 
ثفادمہ جزئیا إذا عورض ولکنۂ لايفقد أبدا كل تأثيره , ۱ 

والتقدم البشری والإتقان مخنفان من آثار القسوۃ الإنتاجیة الحدودة الى 
uoo‏ و اکن لابلست اد آن بظہر e‏ كل زيادة متوالية فى عدد السکان 
ما يترتب عايه هيل المنتجات الزراعية إلى غلاء أثمانها » وهذا الميل يمكن تخفيفه 
أو إبعاده لمدة معينة»ولكنه لامفر منه . ولما كانت المنتجات الوراعية تسكون 
عنصرا ضرور یا aL‏ الانسان » وجب رقع oon YI‏ لى يظل «ستوى معرشية 
الطبقة العاملة سلما ء صحیح أُن قانون اللة المثزابدة پنطبق على الصناعة فی‌حدود 


Jual olab SL الآخریالی ندخل‎ ecl! eas ella i5 i AL AA 
ميل إلى انخفاض أثمانها بقطع النظر عن التغيرات الطارئة على قيمة النقود»‎ 
السابق ذحكرها . ومع ذلك فإن المشاهد أن الأجور الحقيةية ميل إلى‎ 
Duae الزيادة كلما نما الاقتصاد ال رأسمالى وتقدم » وهذه الزيادة التى تميزت بها‎ 
سنة الأخيرة » رفعت مستوی الاجور » وترتب عليها رفع مستوى تبات‎ 
موظق الهيئات العامة » وهو يقول إن هذا هو الامجاه الطبیعی للامور ون‎ 
. کان قد حدث خلاف ذلك ف الفترات الو منة القصيرة‎ 

وهو يتفق مع فاجنر فى أن ازدياد نفقات الخدمات العامة يرجع أيضا إلى 
تغلب المد الوقائی ء وهذا التغلب هو مظبر التخصص التزايد العمل وشرط 
لاتقان ا حدمات : وکا انتشرت الثقافة والدنة کما ازداد تنوع Jie Yi‏ 
و تناسقبافینتج کل‌فر دیاستمر ارو یسبق الطلب» و صل‌الشروع الکامل ی کل فروع 
النشاط تقریا محل الشروع غير الكامل » فالتتج لاینتظر طلبات الستبل‌کین» 
ہل قد لابعرفہا شخصماء ولكنه يوقظ الرغية فى منتجاته الجاهزة . وهذا 
التطبيق للمشروع الكامل يمكنمن إشباعالحاجات فى الخال » وبیما عثلآلشروع 
الکامل النظام الوقای » بمثل المشروع غير الكامل النظام العلاجىء فالآول يستبق 
امحاجات ویستعد ضا . بیعا بنتظر الای ظبورها لیعالح [شباعبا . ولا ختاف 
jai ous‏ الوقای على الاقتصاد العام عن ذلك كثيرا ؛ ليس فقط على نظام 
الدفاع الوطتی » ولسكن على کثیر من فروع الادارة التعلقة با لصحقوالاحسان 
وبالرفاهية العامة أيضا ء ولم يكزمن ا مستطاع للاقتصاد العام تطبیق المبدأً الوقائی 
بغير تخصص کبیر فى العمل » فإنشاء الجبوش والاساطيل الدائمة يفترض وجود 
طبقة من الأفراد يوجهون استعدادهم الخاص لدراسة الفنون الحریة ء کا أن 
أقامة السدود الواقیة من الفیضانات النہریة تستازمضمنەاتستازم ءعمل المہندسین 
المتخصصين Juil uu à‏ رووس الاموال i‏ 


. ولهذا فأنالمبدأ الوقاق شرط لإتقان الخدمات لآن حسن الاستعداد ودقة 


اننفرڈ اُقدر علی أن تحعل إشباع الحاجات أقرب إل الکمال . وهذا تزدأد 
الخدمات العامة عددا BES‏ فالتعلیم العام مثلا بو داد عدد مدارسه کا بزداد 
تخصصراء لمقابلة المطالب المتزايدة فى النواحى النظرية والعملية . 

وهو el‏ آن‌ازدیاد | مدمات‌العامقو | تقانبااللذین بر جعانی بعضیما إلى 
تغلب الممدأً الوقائی:المعتمد بدورہ علی التخصص الکبیر فی العصلءمضافا الہما 
تأثير قانون الغلة المتناقصة , هما سببان مباشران لازدياد النفقات العامة . 

55 نہا م يکونا لتحتقا إذا ل‎ A y بقول إن ازدیاد ا لحخدمات العامة‎ f 
لدی الافراد الاستعداد الکاقی ؛ كلا تقدمت المدنية ؛ لتخصیص کیہ اکر من‎ 
للحاجات‎ f باع‎ La] حامة» وعل‎ v التووة للحصول على قسط أوفر من الخدءمات‎ 
ارو‎ aer Dd cL aa es eu dass ot › العامة‎ 
مقدار الوسا ئل المادية المعدة لاشباع الحاجات الفردية‎ E VY عامل هام جد|‎ 
تعبن مدى ذلك € , ولا کانت النفعة الحدية لكل‎ VY, ۷ sl, 
lele الثروة يترتب‎ iS تم أ.فإن زبادة‎ de وحدة ری وحداتہا تتوقف‎ 
نخفاض منفعة كل وحدةمن وحداتهامم| يسمح تخصيص جوء أكير منها للنفقات‎ 
. العامة مع قاء التضحة الناشئة عن الحرمان من ذلك الجزء كا هى تقريبا‎ 

ولكن هذا الازدیاد والاتقان للخدمات اماعة | یکی لرغب فہما 
دافعو الضرانب dae lU‏ ماظاهرة آخری»هی ظاهر ة از داد السکان.ضر ور ین 
لان ازدیاد السکان à Án. la) i‏ الخال عددا أكير من الخدمات العامةوطرقا 
فنبة أفضل وأكثر إنتاجاء وهذه الخدمات والطرق الفنيسة تقيح إشباعا 2 

وأفضل كاتسبب حاجاتجما d‏ كثافة» لان الطسعة البشرية من حصاتصا آنه 
کہا أُشیعت حاجة من حاجات الانسان؛ تولدت حاجة آخری یی قوة 93 ad‏ 
ولذا فان کل A)‏ اع ممکن الحاجات هو ی نس الوقت سیب لر ادها باستمرار 
فاز دراد رڈ دى إلى الإنتاج الحدى فى الزراعة ؛ بدفع من جمة آخری 
c yl s ul]‏ والمبادلات: مما ۇدى بدوره إلى ازدیاد ou)‏ الخدمات 


sæ (£ سه‎ 


کی 
ssal‏ الذی کون کل فرد مستعدا الع اف اضر010 ا7 ضر ان 
العامة »على أنازدماد | — أيضا بالمنفعة النسسة »لان أ MM‏ 


N‏ تقوم با الدول2 » وازدیاد iss sad‏ تلا | الذایةأیضاءو یعاون على زيادة 


baa o rni £l 111 sien Y Va sc yl‏ من المنفعةالنسبية»أى إذا لم 
يعطة ناتجا أكبر مما أنفقه على الإنتاج » ومن جبة 2 ازدیاد 
السكان برجم إلى ظروف فسيولو جي ة Ny]‏ دج اغ الاق غل 
الظروف حيدم 3 تؤثر عل النتج حر $ فه الرغية فى Ju YI‏ 
ألستوی الصادی للمعيشة آو تزید من عدم تضرف وده العاضر فقا عائرة 
من التوزيع المادی للروۃة وهو TE‏ حددبعدذلك مکان | الطقات الاج اعة› 
وبالاختصار یری‌جراتسیانی آن ازدیاد السکان بوجد عدمات عام ةأعظم وأتم؛ 
کیا یقوی من عمل قانون تناقص الفلة» ویژدی باستمرار ی غلاء مان احاصیل 
الزراعية » وا حدمات العامة الااكبر والآتم تشعر بالحاجة إلى كية اعظم من 
التروة لنسيير المرافق العامة ولدفع مرتبات الوظفین» بيا ترتفع أنمان الأشياء 
والمرتيات تأثير القانون الحدى وينما يزداد الجزء الذى يسام به الافراد 
للحاة الماعة بازدياد الثروة . كل هذا يؤدى فى رأى جراتسياق إلى ازدياد 
النفقات العامة(١)‏ . 


هر هرا درای : وافق جرانسای . 6 سق القول al pas de‏ 
فاجثر ولروابولبه» ولكته بمتاز بأنه حاول كشف الاسباب البعيدة إلى أدت 
إلى الزيادة » من ذلك اعتباره أن ib‏ نفقات خدمة الدين العام od‏ 
لتعلیل زیادۃ النفقات العامة لا نه لولم يلتجأ لطريق القرض لكان من الضرورى 
الالتجاء إلى طريقالضرائب ؛ وهذا صحب إلى حدما ء إذ لايعدوازديادتفقات 


(1) Graziani A. Istituzioni di scienza delle finanze, Torino, 1929 (3a ed.) 
pp. 14 e ss, 


~ Yó 


محدمةالدین العام أنيكون سیا قریبا لازدیادالنفقات العامة ولكنالسبب البعيد 
شىء آخرءهو ف الغالب ازدداد النفقات ا حریةءلانہا بدورها هی السبب یق 
زادة القروض » على أنه يلاحظ أن ما يساعد على ازدياد الدين العام سبولة 
الالتجاء ای القروض فى العصر الحديت ما يسبل الطريق للإسراف» فةدكانت 
الدول تلجأ فما سبق » إذا أرادت الاقتراض » إلى نقر من كبار الما ليين » وهولاء 
کانوا یتحکون فى الشروط ال بشترطونہا لإقراضہا ء وکارے ف هذا بعض 
الضمان من الاسراف کا کان عائقا من الاندفاع وراء الاقتراض » آما الان فان 
الدولة تلجأ غالبا إلى جمبور أكيرءيصل حتی صفار الدخرن ونتح مبزات 
مغرية, كسكافات التسديد والنصيب والاعفاء مر الضرائب ودفع الفوائد 
بالذهب فى الأوقات الى تتدهور فها قيمة النقود ؛ وفى بعض الأحيان عدم 
قابلة الحجز » والالتجاء إلى جمبور المدخرين يكون بطرق YE: ad‏ كتتاب 
العام أو بيسع السندات فى سوق الأوراق امالية على عدة دفعات » أوبإصدار 
سندات ذات قات مختلفة تصاح جميع الوب فد لجا إل اتوك او اة 
الأوراق المالية » كل هذه المزات » يضاف الیہا مبزات أخری منہا سہولة 
حصول المقرض على رأس الال المقترض بييع السند فى سوق الأوراق المالية 
عند الحاجة» مما يستتبوى المقرضين من الوطنيين والاجانب وجعل 
الحصول على iab Jl VI‏ للدولة أمرا ميسراء وقد التجأت الدول ]3 
الحرب العامة الثانبة إلل طرق أخری للاقتزاض تستہوی ا مہور وتخاصةاصحاب 
الإرادات الصغيرة ؛ فانجاتر مثلا اأُصدرت منذ نو فکیر سنة ۱۹۳۹ شہادات 
الادخار الوطتی » وأذونات الدفاع ؛ الاولی بسعر ١١‏ شلنا تدفع بعد عشر 
سئو أت سهر ٠‏ شلناو٦ہنسات‏ والثائمة يفائدة م ب' فى السنةوقيمتها| impo La‏ 
تسد بعد سبع سنوات » وقد التجأت دول أخری إلی طرق ماثلة کالسوید فی 
ينار سنة ۰ واسترالا فى فيرار سنه ۰ء و کندا یی مارس iu‏ ۱۹2۰ 
والولايات المتحدة فى أبريل سنة ۱ء وقد أصدرت اليابان فى أغسطس سنة 


سس M‏ 
4۳۸ شہادات ادخار بسیطة القیمة وقامت محملة قوية مل الشعب على الادخار 
el k‏ عل هذه الطريقة صفة العقرض الاجبارى وقد اشتدت تلك o Ie‏ 
| وأائل سنة ۱۹۶۱ S.‏ فررت المححومة أن الادخار يدب أن Ja‏ إلى ۱۳ 
ملیار ین و نصف ملیار آثناءالسنة ۱۹4۲/۱۹۵۱ ی مایقرب‌مننصف الدخل 
القومی » كذلك نظمت إتجاترا فى آریل‌سنة۱۹4۱ طريقة القرض الاجباری؛ 
ov‏ ی خذ جر ء من الدخل کضر بو بسدد بعد الحرب وبلغ مقدارذلك O sd Yo‏ 
جنبه سنو اء و جانب‌هله‌الطری | شاشرةللاه دخار | الاجبارى |3 کات Je dual‏ 3 
أخرى غير مباشرة » فق كثير من الدول عمم نظام حدید الاسهلاك و اوقت 
إتتاج بعض السلع ويعها إيقانا تأماءو بهذا أصبجر ء متزايد من إبرادات الآفراد 
لا جد ما نفق ففه مما سبل مشكلة الاقتراض بالنسة للدولة » وقد استعملت 
هذه الطريقة غير المباشرة للادخار الاجباری ف cass GU]‏ السلع وا مد 
من الاستبلاك بواسطة نظام البطاقات وغيرها من الطرق وقد ذ كرت مج#لة 
Der Deutsche Volkswirt)‏ 1 عددها أ الصادر بتاریح ٠‏ دلسميرسئة . ١8,6‏ 
el‏ توصلوا مبذه الطريقة إلى ادخار ٤‏ ملبار مارك تقراف سنة 
۰ (۱) کذلك فی البلاد ال قلت فبا آموال الانتاج کالانیا » وأصبح من 
الصعب استعمال البالغ امخصصة لاستبلاك أموال الإنتاج فى تجديدها إلا فما 
یتعلق بالصناعات ا حرییة ء أصبحت تلك الاموال فی متناول الدولة:إما مماشرة 
hae o laei] deul y‏ القرض ہو إما (ما بواسطة المنوگ » وقد ذ كرت الجلة 
السابق ذکرھا أن Juil‏ الناشئة عن تصفية الخرون وتجحمع diss‏ 
aa Ugda‏ مبلغ ٠١‏ مليار مارك فى سنة ۱۵4۰ . 
تخرج من ol Boli gk a‏ سبرلة الالتجاء إلى القروض سيب من 
اسان ازدیاد النفقات العامةو انہما أنہ ولو آن جزء| من از دباد التفقات‌العامة 
يرجع إلى أزياد نفقات خدمة الدين العام » إلا أن هذه ترجع فى الغااب 
بدورھا إ ی زيادة النفقات الحربة . 


(۱) S.D.N., Revue de la Situation économique riondiale, 1939-41. pp. 108-118: 


۷إ مت 


أما ازدراد النفقات الحربية » فيرجع إلى حد ماء كا قال فاجنر وكا يوافقه 
على ذلك جراتساف ء إلى إحلال المبداً الوقانى محل المبدا العلاجى » إذ ترتب 
على ذلك إعداد جيش حكير وأسطول ضخم وجعله على قدم الاستعداد 
مما alb cus cass‏ یضاف إلى ذلك سبب آخر هو تقدم الفذون الجر سة 
وتوا ی إدخال الخترعات الحدثة فى الجيش › i pe Rs Rada‏ 
فى العصر الحديث إلى إنفاق مبالغ عظيمة لمد جيوشما بالات ا حرب الحدیشة 
لو بة الباهظة الین E‏ سيب التقد م الفنى المستمر ودوام تغبیر آ لات co‏ 
البرىة والیح ol & Al, à,‏ ن أصبح مرفق الدفاع يغتال خمس أو ربع ميزانية 
الدول العظمی فی الاوقات T‏ فالمبلغ الذى کان یک قدیا لقسليح b‏ 4$ 
من الجنود أصبح لایکنی اشراء مدفع م المدافع الكميرة » وما كان «كلفه 
أسطول حرنى من الأساطيل القديمة أصبح لايكنى لشراء سفینة من السفن 
الحر بية الحديثة »يم أن الجيوش الدائمة حديثة العبد ولم تسكن موجودة تقريبا 
قبلحروب نابليون ؛ وکانت الحرب صناعة عدد قلیل منالناس کیا كان التعلير 
ا حر بسیطاءوإذا نظرنا فی برامج السیاسة الحريية التى اتبعتہا الدول العظعی 
ہے کل اون فا نا le ida bo bs‏ ام نا N‏ 
الدول الصغرى لظبر لنا جليا الدور الهام الذى لعبته المصالح الحربية فى ازدياد 
التفقات العامة ف نک تع ات ey‏ وقد کان مذا الفو مستمرا ق الدول 
الكبيرة والصغيرة»وحتى الدول الحايدة حيادا فعلیا أو انونيالم تج من تلك 
الظاهرة » وفوق ذلاك تمل الحروب ف العصر الخحالى إلى الامتداد Jaa W‏ 
فیہا الجچیشان المتحاربان فقط ء بل ينبمك فيها الجرء الآ كثر حيوية وشبابا من 
الآمة» كا أن تعقد العلاقات الدولية جعل اجرب x€ o ek Y ud oos‏ 
ia eue pei;‏ ا ael‏ جون سیمون وزر Uls s ib‏ 
العظمی فی تقررہ عن المیزائیة فی ٣۷‏ سبتمبر سنة ۱۹۳۹ )١(‏ دلامفر من أن 





| (1) Revne de Science et de Législation fínaneiéres. 1989, pp, 590-591, 


"E 


تبلغ نفقات حرب حديثة مبلغا مخفا وجب آلا ستقد الاسان أن الأرقام 

iod وا حققة أن الالات ا لتمنة‎ Al, دليل على الاسر‎ EE 
منمقدرة الجيش اطجومية‎ e إلى قوة ميكانيكية‎ $i التركيبوتحول القوة‎ 
» والدفاعية » تزيد نفقاته أيضا زيادة كبيرة وعکننا, دون حاجة لذکر آرقام‎ 
أرقام مین مايازم‎ CERTE نعطی بیانات قیمة ومفیدة ٹی هذا الشأن‎ ol 
لإنتاج طائرة حديثة مثلاءوبمقارنتها بما كان يبذل فی [إنتاج طائرة من الطراز‎ 
الأول( ۱۹۱ ) جدھا بالعغة‎ All. JE الخرب‎ cx el المستعمل قی‎ 
الدلالة ء فالا نواع 2 وس آظط7 اس سے لق حت تا کات تی من‎ 
لتکالیف » کا آن‎ ١ الخشب ف الماضى وهى كثيرة التعقيد وتعتاج لالات كثيرة‎ 
من ساعات‎ Jiuk ol ii رت مئات المرات ف ا مائة وکانت‎ 
العمل فى إنتاح طائرة من النوع الحديث يزيد على عثرة أضعاف ها كان ذل‎ 
وبعبارة أخرى تكلف الطائرة الحديثة‎ ١41 فى إنتاج طائرة من طراز سنة‎ 
من‌طر از عاثل‌سنة ۱۵۱۸ وقد‎ o aai - siib un 
ژادت طعا تفس اش نفقات ااصبانة والاسعلاله.. کذلك ال باللسة‎ 
أو ثلاثة‎ a^? لللأسطول فالمرا كب الحربية ذات نفس المولة تكلف اليوم‎ 
أضعاف ماكانت تكلفه فى سئة ۱۹۱ وصائة آلاتہا الاک تعقیدا تزید کثیرا‎ 
من نما , أما الجيشءفيمكن القول بأن إعدادالفرقة ف الجمبة وصيانتها أصبحت‎ 
. » تکلف ضعی ما کانت تکلفہ فرقة فى أواخر الحرب الماضية‎ 

هذا فما يتعاق بالنفقات الخرية . 


وفما سختص بشکل الحسكومة الدمقراط أو البرلمافء بمتاز جرانسياق عن 
سای بانه Me‏ بالقول بان ازداد النفقسات برجم لل انتشار النظام 
T del ac oli‏ و النظام اأبرلماف بل يتعمق باحما عن LS‏ المعيدة النى حتمت 
تلك الويادة إذ m‏ فى أن تطبيق النظام الديمقراطى فى معظم الدول اقترن 
بعدة اتجاہات اجتباعیة واقتصادیة کان ۷ أثرهافى أزدہاد وظائف الدولة 


سے ٢‏ سم 
وازدياد الافقات العامة تبعا لذلك حت فى الدول الى ل تأخذ التظام الد مقر اطی . 
sen Uf‏ ارتفاع الآثمان على ازدداد التفقات العامة فئ حاجة إلى 
كثير من التفصیل فقد اکتنی بضع ملاحظات على ری اروا ds‏ 
ومتاز جر اتسيانى أيضا ببحثه تير ازدياد السكان على ازدياد التفقات 
العامة وهو لايكتى بالقول مثل جز کا Ls jl 2 CAE on‏ السکان سبب من 
TM‏ الازداد الظطاھری للنققات العامة ء ہےل رى عق ان ازدیاد السكان 
lae eda‏ أكبر من الخدمات العامة وطرتا فنية أحسن وأ lal] S‏ 
إستدعى إشاعا ام وأفضل ويسب بدؤره حاجات iela‏ أقوى تستدعى olai‏ 
أعظم > آما قول جیز (کا سيأف) إن ازددادالسكان كا ينشأ عنه زيادة فالتفقات 
e Gs‏ زیادۃ فی الارادات أ و اکر 
منها حققة ELI ots OY cs ea‏ يكون أشد بالنسبة لاطبقات الفقيرة 
منه بالنسبة للطبقات الغنية » والطبقات الفقيرة تتمتع بكثير من الاعفاءات 
الختلفة ء وفثات الضر ائب الى تدفعبا أقلء وفى الوقتنفسه تستدعى كثيرا من 
النفقات»فازد:ادالإرادات لا يكون بنفس نسبةزيادة السکان بل بنسبة أقل فی حین 
آن از دیادالنفقات یکون بنسبة کر ومن هنا ینشاً عن زبادة السکان ازدیاد 
حقيقى فى النفقات العامة . 
أما كلام جراتسیانی عن الثروة فلس فه أر ريكا سالر نوو و المذهب 
الفساوى فى آل والمنفعة الحدية»؟! أنه يرى أن الثروة ليست سبيا من 
psal‏ ازدياد التفقات العامة وإما هى عامل هام جدا وشرط لامکان الازدياد 
على أن رأيه فى هذة النقطة فى حاحة إلى ثىء من التفصيل . 
والواقع أن تأثير ازدياد الثروة العامة على درجة ازدياد النفقات العامة 
ختاف باختلاف أحوا لكل دولة»فازدياد النفقات العامة فى الدول الى بلغت 
شأوا بعيدا فى التقدم لاتجاوز حكثيرا ازدياد الثروة العامة ».ولكن مایقال 


وي فرنسا أو بريطانيا العظمي أو الولايات المتحدة آو الانبا أو سويسرا 


00 
أو باجيكاأو غير ها من البلاد الأآخر ىالغنية. لاممكن تطبيقهعل البلادالأقل ثروة 
كالصينوجمرو ريات أمريكا اجنو بية»إذ دلت المشاهدات عل أن النفقات العامةفىتلك 
الدول قدزادت بأسرع من زيادة ثروات السكان . کذلك شوهد أنمايصيب 
الفردمنسكان البلاد الزراعيةمن الثروة بزداد بأسرع مما يزداد به ما يصيبه من 
النفقات العامة , أما فى البلاد المتقدمة فى الصناعة فان‌مایصیب‌الفرد من‌النفقات 
العامة يرداد بأسرع مما يزداد به مايصيبه من الثروة(١)‏ . 

ومن جبة أخرى ليس ازدياد النفقات العامة بغير تأثيرعل ازدياد الثروات؛ 
ومدى هذا التأثير يترتب على اللأوجه الى تنفق فما النفقات العامة ۰ 

يتضح من ذلك أن رأى جراتسياق فى أسباب ازدياد النفقات العامة يفوق 
ماسبقه من الاراء وإ ن كان لاخاو مما يوَخذ عليه . 


ب - رأى جيز 


يعزو جبز ( (Jeze‏ ازدیاد النفقات العامة إلى أمرين : (۱) تسكفل الدولة 
القديمة » وعنايتها بها عناية أ كبر . 

ويقول إننا ]5 حللازيادة التفقات العامة لو جدنا bol‏ : زيادة di alb‏ 
وزيادة حقيقية » ولكل أسبابها . 

Aal el ul‏ الريادة الظاهرية T. ۳ T‏ 0 ضعف القوة الشرائية 
للنقود 6 o5 al:‏ من ااصعب جد| ( إن i‏ يكن من الستحصل í‏ قياس مقدار 


(^) King, Q. L.. Public Finance, New York, 1935, p. 33, 


الزيادة الظاهرية الناشئة عن هذا السبب » )٣(‏ إصلاح أسالیب تحریر ALE‏ 
العامة ع cl aai (v)‏ الطارئة de‏ عددالسکان d CZ‏ فيا جد الدولة c‏ 
(4) ازدياد استعمال طريقة النفقة العامة » (ه) حاول المشروعات الحكومية 
Je‏ الشر وعات الخاصة , 

ولكن زيادة النفقات العامة ليست ظاهر بة فقط » بل هى حققية أيضا 
لر ان ا و ا ا ا فد uae lia‏ ان اسيا 
الزيادةالحقيقية v‏ ة»ويردها إلى خمسة أمور : 

)١(‏ أسباب عامة » أهما نمو روح التبصر الاجتاعی عند الحاکین ؛ مما 
us ce‏ زيادة الوظائف الوقائية للدولة وزيادة النفقات العادية واتخفاض 
النفقات غير العادية » وفى هذا نلمس أثر فاجئر . 


okul (Y)‏ اقتصادية » یذ کر منها : (۱) زيادة احاجات العامة تبعا لفو 
الثروة» وارتفاع الستوی القانی للشعب , لانه کلیا ازداد غنی السکان کسا 
کثرت sielt ep lel‏ الفردية » كذلك يؤدى انتشار ge‏ إلى زیادۃ النفقات 
العامة وسخاصة ماتعلق منہا حمایة الصحة العامة وطرق ا مواصلات والتعلب » کا 
ها ادتفاع E 2 CAECUS ERI‏ 
الحکومة ء (ب) نو ال مدن تبعا لفو الصناعة ونخاصة صة الصناعة MI‏ إذ يترتب 
على ذلك ازدياد النفقات ا حلیةء ( ج) التنافس الاقتصادى على الآسواقالعالمية, 
إذ يؤدى فالا إلى آشجیم zo JI cole Cad‏ منحہا إعانات » کإعانات التصدیر 
od colle],‏ اا 

(0) أسباب اجستاعية » يذكر منها : )١(‏ المزاج القومی ؛ ويقول إن 
المشاهد أن بعض الشعوب»؛ كشعوب البلاد اللاتينية يعتمد على الدولة فى قضاء 
حاجاته مما يزيد فى النفقات العامة » (ب) ازدياد الواجبات الاجتماعية » إذ 
أدي انتشار eo‏ ی تعز یز فكرة التضامن er‏ > وقد c‏ عن ذلك 


ازدیاد نفقات الإسعاف السام والتعلے ومعاشات العمال: الخ ... وبقول ان 
المتتظر أن تزدادهذهالنفقات فى المستقبل كثيرا. 

(ع) آسیاب سياسية » یذ کر منہا: (ا) النظم الدمقراطیة ( ب ) تضیر 
النظر إلى الدولة » من دولة غير مسدولة تتمتع 20 الافراد إلى دولة 
تؤدى خدمات عامة > إذ ترتب على ذلك زبادة الما الات ای تتکفل فا الدولة 
بتعويض الآفر اد عن الاض Jl‏ تصیبیم من جرأء ءنشضاط المصالح! سم در جه 
قاء الا خلاق الساسة, اذ لا شك فی ما لنزاهة الموظفين من أثر كير على 
ازدياد النفقات العامة » ( د ) الأساليبالمتبعة فى تقسم النفقات العامة؛ وق 
اتاد 0 ) ه) توزیع الخدمات العامة ببن الدولة واطيئًا ت iM‏ > اذ 
المشاهد أ ار د لامر كز بة» الخدمات العامة لا تساعد على الاقتصادى نفقات 
:لك الخدمات ۰) SA‏ السا فى للدولة ء كجوارها لدولة قويةذات اطماع» 
إذ يؤدى إلى زيادة نفقاتها الحربية . | 

(ه) ويقول أخيرا إن ثمة: بعضاعتبارات مالية تؤثر فىازدياد النفقات 
العامة » فن الآمورالمشاهدة ميل الحكومات إلى الإسراف عندوفرةالإرادات 
العامة )١(‏ . 

تقر هرا الرثى : ذلك مل رأىجيزومنه نرى أنه حاول أن يلم بكل ماءن 
شأنه أن يئر فى التفقات العامة زيادة ونقصانا وهو هذا بمتاز عن سابقيه؛ على 
أن أراءه ہذا الصدد ‏ ومخاصة فيا مختص بالازدياد الظاھری للنفقات العامةء - 
لا خلو من بعض ملاحظات : 

ففما ختص ہآئر ضعف القوة الشرائية للنقود؛ يلاحظ أن الانسجام 
التقریی الوجود بين تغيرات الاتمان وتغيرات النفقات العامة فى المدد 
الطويلة يحب ألا يعرى فقط إلى تأثير الاثمان على جماة النفقات» لآن كلا من 


(^ E «%0, G., Cours élémentaire de science des finances, Paris, 1931. pp. 79-77 


سم PP‏ سم 


ہاتین الظاہر تین تؤثر فی اللأآخری وتتأئر بہاء وقد يكون تأثير بعض الحوادث 
ذات الصفة العامة غير العادية (كالحرب مثلا ) واحدا على كل منبماءفالآزمنة 
لتى ترتفع فيهسا الآتمان ارتفاءا كبيرا تتميز عادة حروب هامة وذات تكاليف 
باهظة » وهذه الحروب سبب من أسباب ارتفاع الأثمان فى مدة الحرب وی 
السنوات التالية لانتبائها . وفى هذه الحالة تسبق زادة النفقات ارتفاع 
الائمان ‏ ومن جرة أخرى فإن لارتفاع الآثمان تأثيرا اجتماعيا إذ هو يصاحب 
فترات الفورات الاقتصادية الى تمتاز بازدياد أرباح الطبقات ذات الدخل المتغير 
isle Le‏ ازدیاد النفقات نها تستفید منه . آما الفترات القصيرة وخاصة 
إذا لم تتدخل ظواهر غير اقتصادية (كالحرب مثلا ) لنسيطرعلى هاتين الظاهرتين 
فى نفس الوقت فان العلاقة بيمما تكون مختلفة . فالنفقات العامة مبينة بنقود 
محتفظة بقوۃ شرالہا تمیل إلى الازدماد فى أوقات انخفاض الأسعار وإلى النقصان 
فى أوقاتارتفاع الأسعار وترجع أسباب ذلك»وهوماتؤيده مشاهدات السنوات 
الحديثة؛ إلى درجة استجابة بعض فروع النفقات العامة لجركات المستوى 
العام الأسعار » إذ توجد فىكل ميزانية يعض أنواع النفقات الى لايمكن خفضها 
أو الى بحب زيادتها فى الفترات الىينخفض فيها مستوى الاسعارء كنفقات 
خدمة الدين العام الى تبق كا ھی لا ن un dcs dl ual‏ من راس امال المي 
المقترض وهذه النفقة لامكن مخفيضب 1تت راص امال ( وهو صعب 
نوعا ما ولابتأق ففوقت الآزمة الذى يسود فيه انخاض الأسعار ) أو التحویل 
الاختيارى و بانتباك حرمة الالتزام الرمبی الذی اللزمت به الدولة ( كالخفض 
الاجباری لسعر الفائدة ) »فاذا ترکنا هذه الفروض جانا ء فان السعر الإ مى 
للفائدة لا بتغير عند انخفاض الأسعار ولذلك فہو یظہر مرتفعا إذا قسمناه على 
الرقم القیاسی للاسعار . 


ومحكن رداء ملاحظات مماللة فا ختص با لنفقات T JI LI‏ تتو فف 
علي مقتضبات وشروط سياسية ودولية لايؤثر ule‏ انخفاض الا o es‏ 


a Ly cd utbs‏ بافقات الاشغسال العامة والإسعاف الاجاعى 
والإحسان العام الى يجب زبادتها للتخفيف من [ نار الفتور الاقتصادى 
وبالاخص البطالة ء وقد التجأوا فى بعض الدول كايطاليا إلى تخفيض المرتبات 
والاجور والکافا ت والمعاشات المدنية والعسكرية ولحكن بنسة أقل من 
نسبة انخفاض أسعار ا حلة ء لآن أسعار المعيشة ( التى بحب مراعاتها عند تحديد 
اللرتباب والاجور ) اتخفصت بنسبة أقل من أسعار اجخلة السلع : وهذا يوضح 
لاذا لم تتخفض النفقات الكلية فى مدة انخفاض الأاسعار التى تميز مها الاقتصاد 
i ul‏ بضسع سنو أت أو اسخفضت بدرجة أقل النسبة لا تخفاض مستوى 
p‏ 

آما عن إصلاحآسالیب تحریرالحسابات العامة فبق ول sor‏ إنطریقة ا مزانة 

صافية كانت هى المتبعة قدا فكانت لا تدرج ف باب المصروفات نفقات الجاية 
aM c d cos 9‏ ادات إلا صاف الإيراد بعد خصم تكاليف CX‏ 
وإن الطريقة المتبعة الآن هى طريقة شمول المبزانية أو عموميتها بأن يدرج فہا 
كل نمقة وكل إيراد وإن استعمال الطريقة الآولى طوراوالثانية طورا آخر 
شأنه أن يزيد فى النفقات العامة زبادة ظاهرية . 

ویقول أيضا إن الالتجاء إلى المبزانيات غير العادية والحسادات الخاصة من 
الع أن ينقص النفقات العامة نقصا ظاهرنا . 

کا آن تخصیص الإيرادات يؤدى إلى نفس النتجة لانه يفرد جرءامن 
الإيرادات والنفقات على حدة خارج الميزانية . 

إذا دتقنا النظر فى م ذه الخالات لو جدناها توّدی J iaa‏ ازدیاد 
أو نقصان ظاهرى فى التفقات العامة لو أن موضوع البحث هو ازدیاد أرقام 


i لا تعدو‎ T هو از دیاد النفقات العامة‎ cun و‎ ul العامة‎ 45] AL 
الازدياد حي تكون‎ s alb قىل ا لہدء في دراسة‎ 5 ese ڪون مسائل يجب‎ 


الأرقام المعدة للبقارنة de XOU eas ol Gb cx al abl, s‏ أدقام 
UE‏ 9 أو كبا إالة 7 مادام موضوع البحث هو ازدياد الات الا 
شجب ol‏ شمل عقلا كفة النفقات سواء أدرجت فى مبزانية عادية "ur‏ 
عادية وسواء aik]‏ مدرجة i 1 Ail d‏ حساب خاص i‏ 

أما عن التغييرات الطارئة على عدد السكان وعلى انساع‌مساحة ell‏ فنعتقد 
أنهفما| مختص بأثرها على ازداد النفقات العامة يحب التفرقة بين حالتين : حالة الفو 
الطبيعى للسكان وحالة cB] c‏ إلى أرض الدولة ما عليه من السكان . 

فن الحالة الأولى » لاشك فى أن نمو السكان يترتب عليه ازدياد فى النفقات 
العامة ولكن هذا الازءاد ليس كله ظاهريا وإنما gam‏ لحد ما کا سیق 
سان ذلك Ae de‏ رأى جرانسائی( .)١‏ 

وفى الحاله الثانيه » أى حالة ضم إقليم إلى أرض الدولة مما عليه من السكان ؛ 
فہذہ ala‏ جب أليت فما ة PerM» d x‏ سدور الارقام المحدة 
dic x‏ وقابلة للمقارئة » فقارئة نفقات ألمانيا مثلا قبل ضم الفسا إلها 
لانستقے مع مقارنة نفقاتہا بعد ضم الفسا إلباء «as eal JG col GN‏ 
دولة واحدة بنفقات دولتن أى zs‏ عناصر القار نه لست و احدة ۰ 

أما “ — - bs m‏ ة النفمة أ 7 í‏ فيقول oem‏ إن الود 
ار وس wa‏ رسوم لانفسہم MERE J oud Pa‏ 
للجمہور ال .وأا تلجأ فى العصر الحديث إلى طريق النفقة العامة مما أفضى إلى 
زادة نفقات الدولة زادة ظاهرية » لان مايتحمله الناس من التکالیف لم 5 2 
عن ذی قل بل لعله قل » وهذا القول صحیح لا نه بستقم مع تعریف جال 
ilc asbl‏ مبلغ من النقود (Y)‏ 


(Y) Teze, Q., op. cit. p. 43. , ۲۹ راج سا بقا ¢ صفحة‎ (*) 


ےت ۳۹ = 


| أما اعتبارازدیاد النففات العامة ؛الناشیءعن انساع نطاق الصناعات ا ح_کومیة, 
ازیادا ظاهریا ء إذ یھابلہ از داد فی ——Á‏ فصحیح طالا أن نفقات 
الصناعات التى تنولاها الحسكومة تتعادل أو تقل عن الإيرادات الناتجة عنہاء 
أما إذا زادت عليباء وهوالغالب فالاستغلال الحسكوىءفإنها تعتیر حبنتذ ز بادة 
حقيقية وعباً جديدا على المكلفين » لآن الزءادة تسوى بواسطة الضرائب . 

تا ہی ساب الازدیاد الظاهری فی نظر جيزءوقد اتضم لنا أنه ليس من 
الحتم أن پکون الازدیاد الناشیء عنہا ظاہریا ء بل قد ينشأ عنها فى نفس الوقت 
ازدياد حقيق أيضا . ولذلك فالافضل ‏ على مانعتقد, ترك هذا التقسبم ودراسة 
كل حالة على حدة , 


بتضح بعد أن استعرضنا أن الآراء فى أسباب ازدباد النفقات العامة » أن 
سیب الا زداد t siccat MI‏ الحاجات اجماعمة مع وجود وسسلةإشباعبا وهى 
الثروة . فالفرد الذى يعيش فى مجتمع يشعر نحاجات ويسعى فى إشباعبا » و بعض 
ھذہ ا حاجات ء وهی ا١‏ لحاجات ا! as al‏ الحاجة إلى الطعام عکنه أن شما 
نفسه أو بالالتجاء إلى غيره من الأفراد والجعمات ا اة والس "i‏ 
Axel oeil ia‏ كالحاجة إلى الدفاع, ؛ لا مکنه اشباعہا تماما > ونخاصة 

ف العصر YU Y] cosa‏ لتجاء إلى ہینة مسساز ما ھا من سسلاطة TM‏ 
ولا کانت طيعة NEUE‏ البشرىة ء سواء asl.‏ د xd cele ia‏ 
ا عع عاج ]ا فار علد تس ےت ارتضع الستوی 
الثفاق للفرد وللشعب LE‏ نمت حاجاتهما وتعددت » بشرط وجود الوسائل 
لاشباعہا ء فان c Lud ou oltm‏ وإن ثمة شرط أسا سی لھوھا 
هو وجود الوسائل لإشباعبا أ ی وج ود الثروة » فازدیاد الثروة إذا شرط 
Aal‏ ي لازداد الحاجات iela‏ كانت أو I‏ وازدیاد النفعات العامة , 


ہے با — 
وفى وسملة الهيئات العامة فى إشباع الحاجات الماعة » سيه الأسابى 
عاعش وه cbe cela Icon‏ مها us‏ 
النفقات العامة وهی T‏ تاف باختلاف الاڈ والا مكنة وطبائع 
jJ‏ لشعوب : ويترتب على ذلك ثلاث تاج هامة : 


(أولا) إنه مے الصعب جدا إبقاء الافقات المامة عر حدود 
معينة أو إنقاصباء لآن إنقاص النفقات العامة معناه إيقاف تقدم انجتمع ء قد 
عحکن إنقاص النفقات فى حدود معينة» إذا كانت زبادتها راجعة إلى اسات 
عرضية , كفساد الآداة الحسكومية مثلاءوذلك يإجراء الإصلاح الضرورى؛ 
ولك لابمكن إنقاص النفقات العامة التى ترجع إلى نمو الحاجات » وإذا 
أمكن ذلك فلن يستمر وقتا طويلا . 

(ثانيا) وما دام الآم كذلك فيجب أن تستعمل النفقات العامة فى العمل 
تقد دم لاه أضرت بهذا التقدم , لآن النفقات العامة تغطى » وجب 
ات تنعل بواسطة الضرائب » والضرائب تستوفی من دخول الافراد» 
ومذه معدة لاشباع حاجاتهم الفردية وا ماعیة ء فحرمان الافراد من وسیلة 
إشباع حاجانہم دون القيام بذاك الإشباع » یعرقل تقدم البلاد , ولذلك يحب 
أن توجه سماسة ا حکومة نو الرفاہیة العامة ء أما إذا وجہت نحو الاسراف؛: 
ما پترتب علیه تضخم النفقات العامة القبلة الانتاج oi i‏ ذلك يؤدى إلى تانج 
ضارة. ليس فقط بالمالية العامة ولسكن بالاقتصاد القوى أيضًا . 


(النا) يحب أن تنظم الإيرادات بحيث يمكن أن نابل النفقات المتزايدة 
دون حاجة إلى قلب نظامما باستمرار ؛ ولا کان الصدر الاساسی للایرادات 
هو الضرائب : فيجب أن يكون معظم الاعّاد عليياء كا بحب أيضا تنظيم 
بعض الضرائب نحيث مكن أن تزداد حصيلتها زرادةصكييرة بتغيير سيط فى 
سعرھاء لاحدث عنه انقلاب فى اانظم الاتصادبة , 


GE oE ol, ۱ fai |Ja »‏ ی الا وقات العادية , إلا أنهغير كاف Ss‏ 
الازمات آو المروب » ولا کان الدخل القوعی معدا أساسا لاشباع الحاجات 
ا لماعیة والفردہة ء وتوزيعه على مختلف الحاجات يجب أن يكون نحيث يقدم 
إشباع الحاجات الأشد , سواء أكانت فردية أم جماعية , على سواها » فقد 
محدث Aj]‏ أزمة al T 3l‏ تصبح بعض الحاجات isil‏ أشدمن cel‏ 
الفردية » وحينئذ يصبممللدولة الحق فى أن تزيدنصيها من الدخ ل القوىء کا أنهقد 
حدث أحيانا أنتصبم الحاجات الماعية العاجلة أشد قوحيث تتقدم على الحاجات 
الفردية لللّجيال القادمة.ما ييسم للدولةا لساس بدخل الا جیال امقبلة بالا لتجاءإلى 
الاقتراض , وھذا ماععدت إلہ معظم الدول إنان الخرب العالمية الثانية» فزادت 
سعر الضرائب علی الدخل ء کا قللت من حالات الاعفاء » وفرضت ضرائب 
جديدة » كضريبة الدفاع الوطنى فى كندا وفى السوید ء وضريبة الآمن الوطنى 
فى نيوزيلاندا » وضريبة الدفاع ف الولایات التحدة ‏ والضرائب الخاصة فى 
سویسرا وفرنسا وإیطالیاء والضرائب علىالأرباح الاستثنائية فى معظم الدول» 
وفثات هذه الضرائب مر تفعة غالبا » ولا م تکف‌زیادة الضرائب لمقابلة نفقات 
الحرب ؛ لجأت الدول إلى الاقتراض وسلسكت فى سببل ذلك سملا عديدة 
سبقت الإشارة إلى بعضبا (۱), ۱ 

وإذاكانت التفقات العامة لأبد من ازدبادها فل ينشأ عن ذلك ازدياد 
العبء ا حقیق على المكلفين ؟ 

مادامت النفقات العامة يحب أرى. توجه نحو إشباع الحاجات اجماعية , 
وما دام مدی ا لحاجات ا لماعیة والفردیة محدودا بئروۃ البلاد ء و بنشاط سکانہاء 
وزيادة النفقات العامة مشروطة بازدیاد الثروۃ العامة ؛ فیلتج من ذلك أن از داد 
النفقات لايترتب عليه زيادة في العبء الحقيق على المكلفين , وأنه على كل حال 


)۱( راجم ساپتا ۾ فحت ۵ = ۲ 


= ți = 


إذا كانت النفقات العامة » رغم ازدياد الثروة العامة » تستغرق جزءا گر 
تسیا من الدخل موی d‏ فجب آن تز داد La]‏ الخدمات al‏ تودما الدولة 
p‏ اد ء فإذاكانت الدولة تستولى مثلا على هبز من الدخل القوى للقيام 
بإشباع الحاجات ا ماعیة ء ثم زادت نصيها إلى ٠مب/ز‏ » و لکا زادت آیضا 
ںی الحاجات الى تقو م بإشاعبا » فان العبء Jahl‏ للنفعات العامة D‏ داد 
على المكلفين بل قد يقل » ولو أ العبء الظاھری ازداد . 

liay‏ دی ال سؤال هام هو IE‏ ی حد لصح اا 
الافراد ف سداد حاجاتہم mm‏ اب على ذلك ختلف باختلاف وجپات النظر 
ودون الدخول ق تفاصل ء of «d‏ القول بوجه عام» لت الدخل القوعی 
عب أن بوزع بين الدولة والافراد » حيث يصل إشباع ال حاجات الفردنة 
والجاعية إلى أكڪبر حد عكن » فيترك للدولة سداد الحاجات ال لاعکن آن 
بقوم با ال فراد أو بمكنهمالقيام مها وأنما بنفقات أكثر أو على و m‏ 
Gi‏ إذا قامت الدواة کو مات الى شف الافراد نفقات أقل ab‏ 
بترتب على ذلك حرمائہم من الوسائل اللازمة لسداد الحاجات المتروك إشباعبا 
شم ؛ ما يشرتب علءه أيضا ازدیاد العبء الحقيق علہم. 

T pU AE‏ الافراد dw Az d] ow‏ ]13 كانت 
هناك حاجات مشتركة d] S cual d.‏ الدفاع ؛ فان هناك 
P‏ حاجات خاصة بكل طقة » من يقوم a‏ هذه الحاجات الاخيرة ؟ 
هل ثم أفر ادكل طبقة أو الدولة ؟والجواب على ذلك أنه بما أن إشباع الحاجات 
اختلفة يحب أن يلغ أ am‏ كن بالنسبة للجميع : وما أن بعض الطبقات 
لا محكنبا إشباع بعض حاجاتا ؛ فجب أن تتسکفل الدولة ہا ء لانبا تتقدم 
حینئذ علی الحاجات الا ٴقل قوۃ الطبقات الاآخری . 

وما يدل على أن نمو الحاجات هو السیب الرئیسی ی ازدیادالشتات العامةه 
آن النفقات العامة ثرداد حكثيرا بتحول البلاد نمو الصناعة , فتفقات Lalá)‏ 


کے Ae dus‏ 
بعد الثورۃ الصناعة ء ازدادت كثيرا عنها قبل تلك الثورة ؛ ذلك لان التحول 
نحو الصناعة بيترتب عليه ازدداد الثروة ؛ ومو الحاجات اجماعية والفردية ۱ 
على أنه يحب ملاحظة أن ازدياد النفقات العامة قد يرجع » کا سبق القول 
ل اسباب عرضیة وحینئذ بجپ العمل علی [بعاد تلك الاٴسباب ہ حتی لاتعوق 
تطور الحاجات الحقيضية البلاد . وسنعتی ی دراستنا لا ساب ازدياد النفقات 
العامة فى مصر بتعرف تلك الا سباب العرضية والبحث عن علاجيا . 


Ui اباب‎ 


اخ ات ات اس ان اضر 


نمبد لدراسة أسباب ازدياد التفقات العامة فى مصر ء بذكر إحصاء تلك 
النفقات » وجب قبل ذلك أن نحصدد مداول النفقة العامة الى ستد حل فى 
[حصاءنا , و كيفية حسابهاء وذلك حى تكون الأرقام الى ستتخذ آساسا 
لدراستنا معاثلة وقابلة لمقارنة » وسیکون هذا موضوع الفصل الاول من هذا 
الباب » ثم ندرس ف الفصل c a‏ فی si. je]‏ الميزانية المصرية وتطورهاء 
ونمين فى الفصل JUI‏ إحصاء نفقات الحكومة "E cA SS AM‏ فى الفصل 
الرابع والآخير من هذا الباب بعض إحصاءات عن النفقات ا حلیة فی مصر . 


us Ue 
ماهية النفقة العامة وكفية حساببا‎ 


Loi‏ ابر ول 


ماهمة النفقة العامة 


مكن تعريف النفقة العامة بوجه عام بأنها استعمال هئات العامة أموالا 


un en 
)١( اقتصادیق لإنتاج الأموال والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات العامة‎ 
ويترتب على هذا التعريف أن النفقات العامة إما أن تكون عبنة » وإما أن‎ 
تکون نقدمة ء وقد كان لهذه التفرقة أهميتها فى الأزمنة الماضتة ء حنا کان‎ 
الاقتصاد النقدى لازال فى دايته » أما الأن فقد فقدت تلك الا همية»وخاصةقى‎ 
تون هه زد ان النفقات الصامة تدفع کلبا تقریبا نقدا , ولذلك يعرف‎ 
الفقة ااعامة بأنها استعمال مبلخ من النقود لحساب هيئة عامة‎ IU Ue معظم‎ 
[شباعا لحاجة عامة(۲) . وهذه العناصر الثلاثة للنفقة العامة : استعمال مبلغ من‎ 
Ass ol النقود» وهيئة عامة » وإشباع حاجة عامة هی الى حدد تا ماب‎ 
الإحصاءات االازمة لدراسة تطور النفقدات العامة » فلا تتناول القیم النقدية‎ 
للمبزات العينية (كالحكن الجانى أو قبول أبناء الل وظفين فى المدارس‎ 
الحسكوميةجانا » أ والسفر امجانىعل سكاك حديد الدولةالخ.. ) أوالميزات الشرفية‎ 
(كالرتب والنياشين ) الى تمنحها الدولة لموظفما آنه إذا كانت الدولة تسمح‎ 
من الا فراد مقابل مايؤدونهههم منخدمات (كوئق‎ Bop لموظفيها بتحصيل‎ 
العقود فى فر نسا ) » فان تلك الا جور لانعتبر نفقة عامة ولا تدخل فى إحصاء‎ 
. النفقات العامة‎ 
iali) والطيئات ا حلےة من‎ e واطيئة العامة تشمل الحكومة المركزية‎ 


وبلدية وقروبة ء والنشات العامة ذات الشخصية الادارية , ولذلك فان دراسة 
EP‏ النفقات العامة بجب أن تشمل نفقات کل من هذه lag LA‏ ; 

أما الحاجات العامة التى تنفق النقود لإشباعماء فتختلف كثرة وقلة باختلاف 
الآزمنة والا مكنة » وتتأثر بطبائع كل شعب , وبا حركات السياسية والمداهب 
الاقتصادبة السائدة » ومدى مأل مح به للدولة من تدخل فى الشؤون الإقتصادية 


(*) Fanno, M., Elementi di Scienza delle Finanze, Torino, 1931, p. 25. 


(Y) Jéze G» op. eit., p, 43. 


شت a £P‏ 
كو فو الاعات الاه الا ا ت S‏ فى ازدیاد النفقات 
العامة . واعتبار darrek tie‏ سياسية أ كثر Jya, Sly il‏ 
أوجه الإنفاق فى الدول ذات النظام SUA‏ هو البرلان ؛ n‏ أنه حدث كثير| 
أن يقرر البرلمان استعمال أموال عامة فى أغراض غير عامة ؛ فينح مثلا بعض 
الصناعات إعانات خدمة لأصحاماء لاتشجيعا للاقتصاد القوى » أو يقدرد 
صرف بعض الا موال فى أغراض اتتخابة أو سياسية؛ ولتلافى ذلك نحتاط 
بعض الدساتیر فیحرم +9 

أحراب سماسة أوجماعات دینیة ء أو بشترط الحصول على أغلبيةخاصةلإقرار 
بعض أنواع الفقات آو بقصر حق اقتراح أوجه النفقات على الحكومة 
دون أعضاء البرلمان » الخ .. 

تتاول دراستنا للفقات العادية , ی الی تتکرر سنوبا ,والتفقات غیر 
العادية» أى الى لاتتدكرر dr‏ ارت is 043 ull aia‏ 
غير علية » ليست حكيرة الآهمية بالسبة للبحث الذی حن بصددہ 
إذ أنه يتتداول مددا طويلة » تصیح فا الفقات العدودة غير عادية » نفقات 
عادية فى الواقع كذلك تتناول دراستنا مایسمبه بعض الولفین الابطالیین 
L‏ لنفقات الاستارية ( dépenses pour mouvements des capitaux‏ ( « 
lol Jar gi idl Jas olas‏ کا حطوط الحدیدیة والتلیضو نة 
والتلغر افبة JJ X 3 c‏ النفقات الفعلة ) ceu í ( dépenses effectives‏ 
الوظفین أو فرائد القروض » أو مان آدوات الاستعمال eX ue‏ 
أو تفقات القيام , الاشغال العامة الى لاتغل اراداء ٠‏ 


ولا يتناولحشنا بحر د النفقات الحسابية أوالصو -& (simples mouvements‏ 
"I « des valeurs )‏ لا یترب علیہ aui]‏ مبالغ حفيقية í‏ ولكن يراد با 
ميلا تسوية عمليات AL P‏ 


—' A^ 


at Lh 


لكى سکن مقارنة آرقام اللفقات العامة ی مختلف السنوات » يحب أن 
تدل هذه اللآرقام صلی آشیاء متماثلة ءواذلك بجب . قبل البدہ فی القارنة» 
تصحیح هذه الارقام ؛ حتى يمكن مقارنه بعضها ببعض » ومع ذلك فالنتائج ال 
يتحصل علبها ليست لها دقة حسابية ولاتدل إلا عل الا جاه العام لازدیاد 
النفقات العامة » ما یکن مع ذلك لتقدير تطورها . 

والأرقام الى جب اتخاذها أساسا للبقارنة. هى أرقام النفقات الى أنفقت 
فعلا . وهی الواردة فى الحساب العمومى أو الحساب الختامی »)١(‏ لامجرد 
التقدرات الواردة فى المزانية » لأن هذه قد تتحةق وقد لاتتحقق . 

والحسابات الختامية المستعملة يحب أن تكون جميعما عررة إما طقا 
لطريقة حساب او انة ) ia h) ab Ula ( systéme de gestion‏ حساب 
السنة ا مالة ) système d'exercice‏ ( )1( 

وإذا لم تسكن قاعدة وحدة الميزانية مرعية » بأن كانت المسيزانية العامة 
مقسمة إلى عدة ميزانيات منفصلة » کاللمیزانیسات ا ملحقة ء أو المزانيات المستقلة 
وكان الحساب AB‏ مقسماتبعا أذلك إلى عدة حسابات ختامية؛ فيجب ضم 
بعضبأ إلى بعض » مع استبعاد النفقات الصورية والمكررة . حتى de dead‏ 
جميع النفقات الحقيقية » الى صرفت أثناء السنة المالية . 


)١(‏ أول حساب ختامي نشرته المسكومة اأصرية هو حساب السنة ١84٠١‏ وأطلق عله 
ارم 9 الحساب الهو مي 64 ولم Jen‏ انظ » الحساب اختامي « NI‏ ابتداء "UP cie Q^‏ 
۶ ۲ مس ۵ ۱٩۲‏ . 

(Y)‏ حررت اما بات العمومة اسئوات ۱۸۸۰ و ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ طبقا ار بتة حصاب 
السنة المالية فكانت متد الى آخر ابر یل مي السنة الما لبة , 


سه $6 —- 

كذلك [ذا کانت هناك نفقات عامة غبر مدرجة ق olke: ilal‏ 
برأمجج الدفاع الوطنى أو برامج الأشغال العامة مثلا فيجب ضمبها إليباء مع 
مراعاة عدم تسكرار بعض النفقات . 

وقد جرت العادة فى بعض الدول على ألا يدرج فى البزانية بمض التفقات 
السداد لیس م كدا ؛ لذاك يستحسن أن تعد نفقات نبائة , وإذا سددت يعتير 
سدادها إيرادات غير عادية(١)‏ . 

کذلك مب الا کد مر آن قاعدة شول البزانية و مومیتبا مطبقة 
على جميع السنوات المتخذة للبقارنة » ولیس عل بعضبا دون البعض الاخر . 

وعلى العموم يحب ألا 5 i)‏ 1 نفقة خارج oL‏ مع مراعاۃ عدم 


a وإبعاد النفقات الصورية‎ A X 


a SP 
نشأة المانية الصرية وتطورها‎ 
ile Aa LJ] الللاحظات‎ usi و مدی‎ 


لم تعرف مصر البزانية السنوية النتظمة معناها الصحيح قبل سنة ۱۸۸۰ » 
و کن الممزانية à Ty‏ أوائل عبدهأ عل يكم الایرادات یم 
المصروفات í‏ فقد کار بعص cle YI‏ عبر bolal‏ درج 2 cL‏ 


(۱) ۸ ندخل »ذا سترى فيا بعد 6 الساف الني تمنحها المسكومة من الاحتياطي العام 
( فها عدا الساف الممنوة لابلد.ات والها لس الحلية ) » ضمن النفقات الماءة لاحكومة المر Ei S‏ 


Ei -‏ سم 


خاصة خارجة عن S. ii t‏ کات ډو جد مانب المعزانية العامة مبزانیات 
ملحقة VY‏ نات خاصة . 

ومع اضرف ماو ANS be‏ اس ib Je‏ مجلس Je!‏ للمالية 
مر بین اختصاصاته « تعریر مبزانية لالية السکومة » » (as dal Y]‏ 
واستمرت كل مصلحة تضع تقديراتها الخاصة مستقلة عن غيرها » دون اتباع 
قاعدة واحدة ؛ ولم تكن الآرقام الواردة فىهذه التقديرات صحیحة. ولا تشمل 
مصروفات الدولة وإیراداتہا جمیعا ء کا کارے ینقص تدون العمليات الختلفة 
dl ca id‏ مما جعل من الصعب » إن لم يكن من المستحيل » معرفة نفقات 
كل سنة ولا مباغها الصحيح . وقد وضعت ِنة التحقیق العليا الى شكلت سنة 
۸ مشروع میزانیة لسنة ۱۸۷۹ م يكن كاملا ولم يصدق عايه رسميا » وكانت 
أول مبزانية ظبرت الحكومة المصرية هى مبزا نية سنة ۰ق تكن مع ذلك 
کملة تم حل محلہاسنة۱۸۸۲ مبزا نتأن متفصلتان : (۱) مبزانية الإيرادات اشخصصة 
iad‏ الدين و ile (Y)‏ الایرادات غير اخصصة, وکان باب الصروفات 
فى الآولى يشمل خدمة الددن الممتاز والددن الموحد » والمصروفات à |I» Yl‏ 
للمدیردات والصالح الخصصة ايراداتها لحدمة الدین ہ وف الثانية يشمل ا جزیة 
والصروفات الادارية المصالح الاخری »والالتزامات العمومة . 

وکان فاْض الارادات القبقية عل تقدیرات الابرادات غبر امخصصة 
ووفور المصروفات الفعلية على تقديرات المصروفات غيرا خصصةدكون ميزانية 
منفصلة للسنةالقادمة »عرفت باسم الميزانيةغي رالعادية للإيراداتغيرالخصصة(1١).‏ 
وكانت تشم ل جميع المصروفات الزائدة وغير المنتظرة التى لم ترد الميزانيةالعادية ء 
أما المبزانية العادية فكانت تقتصر على المصروفات الجار.ة فقط » وببذا أمكن 
الحكومة إنفاق بعض المصروفات على السكك الحديدية » وعل تنفيذ بعض 
Jus‏ العامة ذات الصفة العاجلة » ا كان يدفع منها إعانة السودان الستوية, 





١١ Ul ۱)‏ من تانون التصتية الصادر فى بوله سنة ٠م8١6‏ اما فائمض اليزانية 
الخصسة فكانٍ معدا لاستھلاك الدین م | | | 


د 


وإسدد عجو مص_لحة الدومين ؛ وكانت تضاف فوائض الممزانية غير العادية 
إلى الايرادات غير العادمة السئة التالية » أما إذا لى يحكن هناك فوائض ولا 
مبزانية غير عادية بالتالى , فإن النفقات الذ کورة کانت تتحملبها المبزانية العادية 
رقدر الستطاع ۱ ۱ 


وقد ترتب على حوادث سٹة ۱۸۸۲ عدم موازنة ميزانية سنه ۱۸۸۳ 
وصدر م‌سوم ی ۲۷ بونیه سنة ۱۸۸۳ یلغی البزانية غير العادية ( المادة ع ) 
وأصبحت المز! نية العادية بعد ذلك تحتوى على جمیم تقدیرات الصروفات 
و جميع تقديرات الايرادات اللازمة لتخطتہا ء واتہت مزا نة AAE Eu‏ 
وا زا: نات التی سيقتها بعجز مقدارہ ٣١١۷ ٠٠٢‏ ج . م » وميزأنة سنة ۱۸۸۵ 

بعجز مقسدارہ ہف eT‏ , ولسد هذا العجز ودفع تعويضات عن 
حوادث الامکندرة ولقیام بعض الاشغال العامة » وافقت 
الدول صاحه الامتاز ی اتفاق لسدن سنه ۰۱۸۸۵ على عقد قرض مف-دازه 
Aim 4 £Y£ e‏ ا urge‏ الضمون ) . 

وصدر یق Y‏ أريل سنة ۱۸۸۸ م عأل نص عا ی وضع تقدیرات ال * رادات» 
دون أن تستئزل مها النفقات الضرورية لتحصلباء إلا ecl‏ اضطر وا سیب 
القواعد المالية » I‏ كانتسائدة وقتئذ » إلى عدم م اعاة هذه القأعدة ىبعض 
الأحوال:,الإنفاق مباشرة من بعض الإبرادات دون إدراجبا CAL bal d‏ 
وذلك حى لابذهب نصف تلك الإرادات إلى ال م#ال الاحتياط 
العموى حسب القو اعد اللتعة وقتثذ ء ومن ھذا القبیسل ما كان دفعه تلامیذ 
الدارس من رسوم دراسية» ف تكن تدرج المزانة » وذلك لک مڪڪن 
تخصیصہا کہا اجات ge‏ العام .ول red‏ تلاك الخالة حى aie‏ الا تقاق 
الانجاازی الفرنسی سنة ۱۹۰١‏ ء ووضعت میزانیة سنة ۱۹۰١‏ طبقا لنصوص 
ذلك الاتفاق الذى طبق فى مصر القانون رقم ۱۷ لسنة ۰۱۹۰6 والذی وسع 
من حرية مصر المالية نوعا ما . وانتظمت اليزانية بعد cells‏ وضمت الاموال 


الاحتباطية اختلفة (الاحتباطی العمومی » والاحتياطى الخصوصىء والمال الناتج 
من وفور تحویل الدبون ) فی مال احتباطی واحد ما آفاد فى زنادة وض وح 
الميزانية » وقسم باب المصروفات إلى قسمین : الصروفات العادية والصروفات 
ا لخصوصية » وتشمل الأول المصروفات الجارية للإدارة التى تتجدد سنوبا؛ 
كرتبات الموظفين » أما المصروفات الخصوصية فكانت تشمل المصروفات 
الاستثنائیة ضسیر المتجددۃ کمصروفات ا مبانی )١(‏ على أن الخالة الشادة السابق 
ذڪ رها ) الإنفاق ماشرة من بعض الارادات دون إدراجها i ( lt‏ 
تحتف إلا تدریجیا من ا مبزانیات المتعاقبة» وكانت ننيجة ذلك تضخم شق al‏ 
iil d 02.‏ سنة ۱۹۰۰ متحصللات أعمال المسجو نين وكانت قبل ذلك 
ستبزل من مصروفات السجون ولاتدرج بالزانية , کذ لك جری العسل 
على منح کتاب وحضری انحا > الختلطة ٠‏ بز من إيرادات انحا ؟ ء فأصبحت 
بعد ذللك تدرج بالبزانية » کذلك کان المال بالنسبة اصلحة البرید , فأدرجت 
فى الميزانية مبالغ كانت تستنزل من أرباح صندوق التوفیر کا آدرج آیضا ماکان 
صندوق الدبن يعطيه لمصلحة الاثار لصيانة المعابد القدبمة . كذلك لم تعد 
Ai As cos‏ ۰ بتداء من سته ۱۹۰۵ الوفور التاشتة عن تحويل الدن المتاز 
وكانت تضاف فبا سبق إلى مال وفور التحويل » وأدرج das] lll d‏ من 
سنة ۱۹۰۷ حساب ال مدارس والکتاتیب .کا أضیفت أنمان أراضی الحکومة 
اللازمة لمبانيها الجديدة إلى مبزانيات المصالم TE‏ وکذاك نفقات البرید 

والنقل والرسوم الخركية » ويمكن القول بأن نصف زبادة مصروفات Lily‏ 
سنه ۱١۹۰۷‏ تر جح n "m‏ الممزانية 0 
co» e oo‏ فهاء اما ممزانية سنة ۰۸ ۱۹۰ Les gel as‏ نوعان من 


Cu Kosa e uUi, LEA. """ 01 i‏ “ن أ بو اب ماه ةما الى 
par nad‏ وفات 4 jaehrlieh) ;; &—z« à‏ ( » ومع وفات غير einmalig ) ia‏ ( 
A)‏ الاورد کروھر peto‏ ر وال-۔ودان (Vari eS‏ 


الإيرادات:«اليدلية » » وقد آفرد ما حساب‌خاص خی سنة ۱۹۱۰ء وہمتحصلات 
یع آملاك البری الرة» , وقد آضیفت ی الال الاحتیاطی ؛ وقدنشاً عن‌هذ| 
نقص فى تقديرات إيرادت سنة ۱۵۹۰۸ واحتوت Ail s‏ سنة ۱۹۰۹ بعض 
odes‏ تدرج قیہا حتی تلك السنة ء ولكن حذف من باب الإيرادات 
من جبة 2 آخری إبرادات ت المذايم وقد تركت Jie‏ وا حلیة ,6 حذف 
من‌باب الصروفات نفقات إدارة المذايم» ولتبسيط الحسابات حذف من 
Vl» cll‏ سنة ۱۹۰۹ J—* ge‏ فو اند القروض اامنوحه للسودان» 
وحذف e‏ مساو لهمن أب الصروفات حت عنوان : « عدم culal 4] uS‏ 
السودان » » كذلك ضمت إلى متزانیات السنوات ۱۹۱۰ ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲ 
و ۱۹۱۳ نفقات وإیرادات کانت حى تاك | لتواریخ خارجہا Ais ems‏ 
ال ملاك الامیرة فى المزانية العامة منذ أول يناير سئة ١414‏ » وهكذا أخذت 
الممزأ 4 4 العامة تستوعب شیا فشیٹا جیع‌التفقات والارادات الى كانت لا ندرج 
فسا. 

فق سنه ۱۹۱۳ شکات نة لبحت المزانية » ووضعت تقریرا ۳ 
القانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۱۳ء فاکتست بذكَ المزانية كثيرا من الساطة 
والوضوحء إذ أدخل كثير من التعديلات على شكل المبزانية » فعدلت تقاسیمہا 
ووحدت لكل الوزرات »: کا حذفت منها التفاصي ل الزائدة » وضمت 
المصروفات غير العادية الى كانت تسدد من ا مال الاحتباطی لی المبزانية العادیت 
وأدرجت ضمن مصروفات مبزانية کل وزارة تصت عنوان , ل 

مع اعتهادات المبافى الى كانت تدرج سابقا ضمن الاعتهادات الخصوصية ؛ 
élj, E:‏ الال الاحتساطی 5l OP‏ ستعمل كيزانية غير عادية ولقی مالا 
احتياطيا فحسب » يزداد وينقص تبعا لوجود فائض أو عجز عند اتہاء 
السنة المالة . 

وقد جرت العادة قبل سنة ١414‏ على أن ترحل بواقي اعتهادات الصروفات 


(m 
غير العادية الى م تستعمل آئناء السنة امالية » ی الستة التالية , وترئب عل ذاك‎ 
فعلا من إثفاقه أثناء السنة‎ es أن الصا کانت لا تحدد تقدیراما بدقة ها‎ 
ویادماج‎ « ke JE فکانی تطلب آکثر ما حتاجه » ما جعل موازنة المزانية‎ 
اللصروفات غیر العادیة بالیزانية اختن ذلك الشذوذ» و أصبحت الاعتمادات ای‎ 
لم تستعمل تلغی ٹی نہابة السنة ا مالیة ویدرج غیرھا فی المبزانیة ال جددۃ لامام‎ 
وہذا اقتصرت التقدرات عل حاجة السنة‎ «Aia 

وجعل ددء السئة المالية Jal Hopi‏ بدلا من اون ہنار 
ما مح تحضیں ال مزانیة ٹی وقت عحسكن فيه معرفة dz‏ حصو ل القطن . إذ 
لا تخل الاهمية الحكبرى الى لهذا ا حصول االنسبة للاقتصاد المصری وا مالیة 
٠ i „all‏ ومبذا اعت تقدرأت i3 LA]‏ 07 إلى الدقةء حذلك تفودی 
تحضير الميزانة إبان فصل الإجازات » حيث يكون كبار الموظفين فى إجازاتهم 
الصيفية » ا مد هذا من الزمن الذى يكن تخصيصه لناقشة الميزانية أمام المعية 
نے | 
وف سنة ۱۹۰٢٦‏ صدر القانون رقم ١‏ لسنة ١59‏ معدلا ددء السنة المالية 
اله ان لهاس m daba aco‏ » وذلك حی بکون دی ابرلان الوقت 
aS‏ لشحص i31 ll‏ ؛ ولی کون تقد مہا ئی موعد اعد الصاخ ووزارة 
المالية على ضبط التقديرات بوجه عام بطریقة تنطبق علی حقيقة العوامل التى 
تؤثر فى الإبرادات والمصروفات . 

وقد صدر أخيرا مسوم بقانو ن رقم ۹ لسنة ۱۹۵۲ لا يزالمعروضا 
على AY olla‏ ارہ ء وقد وافقت عليه الاجنة المالية مجلس -. . yel‏ 
a aa‏ مارس بدلا من آول مابو (۱) . والغسرض من ذاك 
5 فى المد كرة التفسيرية للمر ر سوم بقانون الذ کور « لان کون السنةالال2 
Mà lu‏ مايو أوجب على الحسكومة أن تقدم o‏ إلى الر لان قبل أول 
فير ایر ؛ وهو وقت تصرف فه امام البرلمان إلى التشربعات والاستجواىات 


mg cori ama, 


” سيت د‎ ١١ الصادر في‎ ٩۲ بة 6 العدد‎ all او ئم‎ )١( 





1 و 
کے cæ Oi‏ 


وغيرها من آوجه النشاط النبای : فیتراخی [قرار المزانية , ويتأخر صدورها 
إلى ما. بعد حلول السنة ا مالیة ء ء وکا جاء عذ کرة وزیر الالة جلس الوزراء 
ہو ہ الافساح فی الوقت لإمكان القيام بتنفيذ المشروعات الواردة بالميزانية» ‏ 
وکا جاء فى خطاب العرش للدورة الثالثة للبيئة البرمائية التاسعة ( ١4‏ نوفير سنة 
5 ) « تلافیا شا کان یکتتف تتفیذ المزانية من اضطراب » و استغلالا 
لفترة النشاط النيانى والحكوى فى مستبل کل دورة dos lass (Cl‏ 
إحكام تنفيذ قانون ربط الميزانية حیث بصبح الصروف الفعلى قرب ما یکون 
إلى التقدرات الموضوعة » وحيث تتحقق للمشروعات العامة صحة التتفذ فی 
الوقت المقرر لما و بالشدر الطلوب مپا» 

d IUE Rand _‏ آول مارس E‏ 
عليه وجوب تقديم مشروع ا بزانية إلى البرلمان قبل أول ديسمبر » ولک 
لس تطيع وزارة المالية إعداد هذا المشروع ف الوقت المناسب , يجب على 
الوزرات والمصالح أن تنتبى من إعداد تقدرات الميزانية الخاصة بها وتقدمبا 
إلى dsl Ja aJ l5,‏ سبثمير » وه-ذا ستدعى آن تیدا هذه الوزارات 
والمصالم فی إعداد ثقدبراتہا فی یونبہ أو یولیہ علی الاکثر ہ أى أن تحضير 
المزانية de‏ فترة الأجازات » مما بيترتب عليه عملا وضع التقدرات قبل هذه 
الفترة » وهذا سعد سين فترة حضير المزانية وتنفيذها , مما مجعل التقدرات 
أ کث عرضة للاخطاء ؛ وید من الالتجاء إلى الاعتهادات الإضافية لتصحرحما . 
يضاف إلىذلك أن الحكومة تكون فى الفترة التى يقضى التعديل الجديد باعداه 
مشروع ا یزانیة فہاء مشتغلة كذلك بإعداد الساب الختامى الذى يجب تقدمه 
إى البرلمان فى ہدایة دور انعقادہ طبقا للبادة ١٤٤‏ من الدستور . 

والواقع ol‏ 2-3 فى إقرار المبزائية يرجع إلى طول الوقت الذى تستغرقه 
الدراسة القبيدية التى تقوم ببا اللجئة المالية مجلس النواب قبل أن تيدأ مناقشة 
اجاس نفسه للديزانية ؛ وقد اشترطت اللاتحة الداخلية مجلس النواب ؛ الصادرة 


ف نوشير سنة ١4141١‏ أن تقدم اللجنة آول تقاررها عن مشروع à xA‏ 
مدةلاتتجاوز شہرا مرنے تاریخ إحالته oi de «le‏ تفرغ من تقديم Je‏ 
تقاررها عنه فى مسدة لاتتجاوز الشبرين (المادة ١١4‏ من اللاتحة المذ كورة ) 
ولسكن هذا النص لم يتشدد فى تطبيقه . 

وقدجرت العادة منذ سنة ۱۸۸۷ حتی سنة ۱۹6۳/۱۹6۲ باحتساب ماهات 
ومعاشات کل شپر عل ساب الشبر اتال بدلا م ي حساب الشهر نفسه » 
و آصبح عب. ماهیات ومعاشات آخر شهر فی السنة المالية يلق على السنة التالية 
وكان الغرض من ذلك أول الاس سد عجز سنة ۱۸۸۷ بتحقیق وفر صوری ؛ 
إذ اقتصر ما أصاب تلك السنة من عبء الماهيات والمعاشات على m‏ عثر 
شبرا ؛ كذلك ترتب على جعل أول السئة المالية فى مايو » مواجبة قسط فوائد 
الددن الموحد عن الستة شپور النتببه ق ۳۰ أريل ( ۳۸4 ۷ جنيها ) فى أول 
السنة الجديدة » مع أنه خاص بالسنة النتبية » وقد صحم هذا الموقف فى سئة 
۲ ۱۹:۳ بالقاء عبء ماهيات ومعاشات شہر أريل وكذلك قسط فوائد 
الدن الموحد على عاتق السنة المنتبیة ء وأصبحت سنة ۱۹۰۳/۱۹۲ تحمل 
عبء الماهات والمعاشات عن ١١‏ شہرا . 

ومع استيعان ài AT‏ المصرية شيئًا فشيًا المزانیات الصغيرة االحفة مأ ۱ 
لا زال بوجد مصر مبزانیات ملحقة وآخری مستقلة (۱)) آما الزانیات 
اللحقة فپی مبزانیتا جامعة فوّاد الاول وجامعة فاروق الاول » والبزانیات 
المستقلة هى مبزانبة وزارة الاوقاف ( منذ سنة ۱۸۵۷ ) وميزانية اجامع 


AM (*)‏ | بات 2e‏ همز | اث jdiss‏ عن اميل | ij‏ أأعامة 3 أيه اکر ملحقة مها 6 و ها 
اہر اداتہا المقصصة c lé‏ وف P‏ أ حا i‏ اعا gai‏ مز انية الدولة» و'صدرق وثيقةخاصة 6 وقد 
تعر ض على البرلان للاعهاد أو لاتعرش فتعتمدعرسوم تبعا للاحوال Sil Lll sz diss ٤‏ 
الملحقة ( اصول i‏ الما لية العامة والتشريع المالى الممرى للدكتور زي عبد JUL‏ القاهرة 
١ ۹4١‏ سی 8 ١١‏ ( 4 


د فاق مع 
الازهر والمعاهد الدينية العلبية الإسلامية ( منذ سنة 1419 ) . 

أُما ا مبزانیات الصغيرة الملحقة التى كانت بمصر قأهمبا : 

(1) ميزانية بيت المال -كانت مصلحة بيت المال مكلفة بإدارة أموال 
القصر والضائبین ؛ و آشنت ها مبزانية خاصة سنة ۱۸۸۵ واستمرت dm‏ 
سنة ۱۸۹۷ . 

(0) ميزانية دار الأثار العربية ‏ استمرت من سنة ۱۹۰۰ حى سنة 
٤‏ . 

(v)‏ مبزا نية مجلس الصحة البحرية واأدكورتتينات ‏ استمرت من سنة 
۱ حی سنة ۱۹۰/۱۹۳۹ ۰ 

(g)‏ میزانیة دار الكتب المصرية ‏ استمرت من سنة ۱۸۸۹ حتی سنة 
۲۸ء 

ll alls ia E imas iile (o) ٠‏ والتلیفونات ۔ فصلت 
lll oe‏ نة العامة من سنة ۱۹۳٣/۱۹۳۳‏ وأعدت إلہا سنة ۱۱۹۱/۱۹6۰ 
وهناك تفكير فى إعادة فصابا .)١(‏ 


تا تایه از کر( 


* 


لاتعطينا أرقام التفقات العامة الواردة بالإحصاء السنوى العام الحكومة 
المصرية فى السنوات ال ختلفة صورة دقبقة dh‏ النفقات . وهى لذلك فى حاجة 





à y x (4)‏ مدا فسة وسا مل انقل لا-کك اد ید بة e‏ القسم الأول ¢ dy Y‏ سرئة5 ۹ ۰۱ 
ge ge oL: el (v)‏ مصا لح الما لية من سنة ۱۸۸۰ حتی سنة ۱۹۲۳ / 
4 6 اسب اختا‌ي من سنة 6 ۱٩۹۲۵/۱۹۲‏ 6 الاحصاء الستوي العسام ¢ الاحصاء 
الہنری للجم 6 هيز افية الدولة المصمربة 6 مشر وع ميزائية الدولة المممر بةللسنة ۷ ۰ءء 


7ل التعدیل بألهیادة من جبة والقصان من جبة آخری » حی کون القارنة 
منصبة علی أرقام متماثلة ء فنضیف ]لها النفقات الانیة(۱) : 


(۱)نفقات دارالکتبالمصر بة T j| MI L AJ)‏ دارأ القن بالسلطانية). 
العادية 2545s‏ من احشاطبا ا اص (v).‏ بعل طرح [ ره RADIY js 3d xl‏ 
وطرح ما تدفعه الدار من آمول c vd‏ ودون طرح إعانة 


(۱) لا تشمل الأرقام الدکورۃ النفقات الاتية :- 

۱ - نفات تفتیش ازۃ والزیرۃ سنة ۱۸۸۱ . 

۲ نفقات بيت الال من سنة ۱۸۸۵ حتي سنة ۱۸۹۷ .۰ 

۳ - نفقات الدارس الأْهلية والکنا نیب حتي سنة ۰۱۹۰۷ 

٤‏ - نفقات مطمة بولاق ila Vl‏ سنة ۱۸۸۳ 6 نفتات القسم الادیی للمطيعة ااسذ کورة 
من AAA AL‏ عدي سنة ۰۳ ١9‏ 6 زفقات امطہمة الاهلة من e | 8٠ ٠ d e‏ سید ۱۹۱۱ 
( ما فیا نفقات القسے الأدنی منذ ضعه الیہا فی سنة ۱۹۰۳) . 


. 1۹1۴۳ daw S VAAN du من‎ à ماح اللاملاك الام‎ Gu ہے‎ ô 


يي 

٦ہ‏ نفقات جاسالصحة البح ةوالگورنتیات گن سنة ۱۸۸۱حتی سنف ۰۱۹۰/۱۹۳۹ 

۷ - نفقات مصلحة الاملاك الشت X‏ بين ا ےک وم ود $ Jis‏ السو اسمن NANO Fim‏ 
غلي اعانات من الميزانية العامة . ۱ 

كذلك لا تشمل أرقام الات اليد وة فعات وو ارو الا دقاف ولا نات الا 
الأزهر والماهد الدبنية الملمية الاسلاءية 6 وللكتها تشمل اعانات المسكومة لما . 

(۳) للدار احتیاطی خاص مكون من زيادة ابراداتها على مصروفاتها ( المادة ه منالأمر 
المأ Al d‏ ها در ی ۳۰ e yA‏ س4 ۱۸۸۹ ) لا جوز الا تفای منه الا مقتھی قر ار 9 ài‏ 
الدار الأعلی 4 وموافقة وذادني الا لمة والممارف ) الاد ۱۹ من ا ةا نورڻن d m all ۸ e?‏ 
"s (AANA is dod ۱۹‏ 242 عجر ميزانية الدار منه حتی i. Au. V‏ 
فصار سدد من الاحتياطي العام عدا مه ۱٩۳۹/۱۹۳۸‏ اذ سدد المجز من el‏ عطي 
الذي اصیح m YYYTAY‏ 6 کا زت 16:23 Lizall 42A‏ ت القيمة (١‏ |[ ہی v? o‏ للبيع : 


(*) أعطت الحسكومة اعانة لادار ابتداء مرے سنة ۱۹۲۱/۱۹۲۰ء 


j^ 3, ن الد‎ ul ل الدار بمش آطیان ہر من‎ ١ 44 كومة فی سئة‎ Llc 1, (t y 
, جثره مصرى في الصنة‎ 7٠٠ تقذ برل‎ xii 


سے 66 س 


وزارة الأوقاف ( دیواری سوم الاوقاف ) للدار (۰)۱ وذاك منذ سنة 
٤۹ء‏ حيث ظبرت نفقاتها للبرة الأول à‏ ا ex CC‏ لتلك السنة» حى 
سنه ۹۳۹/۱۹۳۸ حيث دخلت بعد ذلك فى مبزانية الدولة . 

)٢(‏ نفقات دار الآثار العربية ( الآ تتسكخانة العربية ) العادية والمأخوذة 
من احتياطيها الخاص بعد طرح إعانة المحكومة لها وذلك منذ سنة 
۰ حی سنه ۱۹۲۵/۱۹۲6 حيث ضمت ميزا نيتها فى السنة التالية إلى الميزانية 
العامة , 

() النفتقات المنصرفة مر ہدل ا حدمة الصکریةء بعد إسقاط ا مبالغ 
المرندة » وذلك فى سنی ۰۱۹۰۹۰۱۵۹۰۸ ذکانت مفصولة من الميزانية العامة . 

)٤(‏ نفقسات جامعة فژاد الأول ( الجامعة المصرية ) بعد طرح إعانة 
ا حکومة ھا ء وذاك منذ سنة ۱۹۲۹/۱۹۲۵ 

)٥(‏ نفقات مصلحتی السکك المحددية والتلغرافات والتليفونات » بعد 
استيعاد المستحق للحكومة عر.. نصيبها فى إبراداتهما وذلك من سنة ۱۹۳۳/ 
٤‏ حی سنة ۱۹۰۰/۱۹۳۹ (۲). 


(۱) عندما آسست ala‏ السك سنة ۱۸۷۰ کانت ادارۃ الأوقاف وحدها هي أل تقوم 
alach‏ الأموال اللازمة لبقا ما "T‏ حي سنه ۹ 6 ثم صارت تشر قي مصرووفتہا 
عبلغ سنوي قدره خسیاثه جنیه بوخذ من ایرادات الأوقاف ایر یة ٤‏ حتی كانت مغة /۱۹۲١‏ 
۱۲۰ ل تدقع loue voe cuis oz‏ کل من سنتی ۶۱۹۲۲/۱۹۲ ۸/۱٩۲۰‏ 
۷ء مم توقفت عن الدفم فى السنوات ۷ ای سنة ۱۹۳۰/۱۹۲۹ 6 ثم 
دفمت ۱۱۰۰ جنیہ سنة ۱۹۳۱/۱۹۳۰ ۱۰۹۱ جنہا سنة ۱۹۳۲/۸۹۳۱ مم ٤‏ تدقع 
بعد ذلك شیا > وکان مجلس الوزراء قد قرر فى ٦٢‏ آبریل سنة ۱۹۳۱ اعفاءھا من دغم ھنہ 
الاعاة ابتداء من سنه ۰/۱۹۲۹ ۱۹۳ نظرا لاله ميزانيتها . 

se (Y)‏ "ا جاء فی النصرۃ التی آصدرتہا ھ ادارۃ دڑون ما بعد المرب » عن « أرقام 
قیاسیة عن تطور الالة الاقتصادة فی مصرمن سنةق ۱۸۹۹ ا یمنة 6۱۹١٤١‏ ا لمطاہمة الأمیر یة 
با لقاهرخ - 2٩‏ ۱4۹ 6 ص ۷ 2 اذ ضمت نفقات هاتين الصلحتين الي جل النققات العامة دوت 
اتا الااحق لاح کو ot da‏ صما 3 | A‏ اذا موأ عليه نکر ار حسان g=!‏ 
لا کومة , 


)3( ا إدارة صا یا به 4 Al‏ $4 العقارية هر اکور ۳٤ A‏ حی 
سنة ۱۹6۱/۱۹6۰ حيث ضمت إل مبزانیة e! ne‏ 


() مصاريف تنفيذ المعاهدة المصرية الإنجليزية سنة ۱۹۳۹ الأخوذة من 
اما ی الاحتیاطی منذ سنة ۱۹۳۷/۱۹۳۷ )١(‏ . 

(۸) السلف الممنوحة من الحکومة للبلدیات وا جسالس ا حلیة لعملیسات 
المياه والإنارة عن طريق الاحتاطی العام اتداء من سنة ۸/۷ وكانت 
قبل ذلك s‏ على الميزانية العامة » حى تستقيم المقارنة مع السنوات السابقة 

)4( ات يا وون اول > بعد طرح إعانة الحسكومة لهاء وذلك 
منذ سنة 144/191 . 

(۱۰) البالغ الاخری التصرفة نهائیا من الاحتياطى العام () . 

)1١(‏ النفقات المنصرفة من مبالغ مخصصة لاغراض معينة و مأخوذة من 
وفر أو فائض المبزانية قبل ضمه إلى الاحتياطى العام » أو من أرباح عمليات 


ul cas (Y)‏ نون رقم ۲ لسته ۱۹۲۷ ينتح الاعهادات اللازمة لتنفيذ مشروعات ا ماهدة 
عل حد iue‏ - الاحشاط | ى العام صاشرة و فد المصروفات à‏ حساب اص خارج عن المزانية G‏ 
ولكن أ لغی sl ۹ |] 13a‏ ۸ من M de 1l.‏ 55 لأس نه ۱۹۳۲۸ وأص. cox.‏ الاعی‌ادات E‏ 
اللاز مه à s.l Cow‏ م على ان M‏ العمل po‏ ۳ 45 من |[ انون رقم ۳ الشار الہ 4 
olx ey 4 Li 5‏ ات بق قمحا على الاحتياطى e anl ol 3 gha 3 $ SL‏ . 
(۲) و لک لا دخل من جلالانتات العامة رو بالاحتیاطی ا حبوس‌وھو یشمل ٤‏ 
کی y‏ رگ Lx i dn n‏ الغ الق dsl‏ مرن . b Lz- Vl.‏ الما م في ملوات AE‏ 4 انات à‏ 
تشه ت ار ۶۹۶ و والسلف علي أقطان والسلف الصتاعية وسلف الجُعیات 
التعا و 4 5i ss ds‏ المسكومة T d‏ مال ينك التسلیِف T e! y jll‏ والقروض الممنوم 4 ة له 
والقر وص zacel mE d> Nt‏ ملاك الأراضى ااز ر اعبة JI d?‏ العقاري 4 3 سا es bs‏ 
الأراضي الزراعية -» 0 355 E.‏ . ما عدا السلف del‏ لمات 
و ا ھا لس المحلية ١‏ اعملہ ت الاه والا نارة وی آدخل معا Pal Qe?‏ اموس ولكننا 
۳ بنا Sc‏ سيق امه 0 C‏ اضا فتہا | Iak‏ النفقات العامة gemis (em‏ القارنة E‏ السنوات السا رف 
على سنة ۱۹۳۸/۱۹۳۷ حیث کانت ہنم السلف نہ على الميزانية العامة » (وقد أخذنا 


الا رقم الدالة عليها من الجزء اس بالسابات اعارية من الساب التاي) . 


d eV d 

خاصة (كدمليات المّون أثناء ا حرب العالیة الانیة ) )١(‏ . 

تلك هى المبالغ النی جب إضافتہا للنفقات العسامة ء أما اتی جب طرحہا 
منیا فنشمل : ۰ 

(۱) اللصرف من التحصل بغیر حق ومبالغ م‌ندة ؛ من سنه ۱۹۰۵ حى 
سثه Dus‏ کے "ue cL‏ ۰ 
d‏ 9 ( 0 خصم : مار il‏ الدن! لعمومی ( s‏ 2 
السنوات من ۱۹۲۹/۱۹۲۰ حی p‏ ۳۰ء 

loe e? رب ضرا ب عن أطانما ) مال‎ acea دار‎ dab. ما‎ (Y) 

(و) أقساط احتیاطی‌امتبلاالقرض الوطنی ابنداء‌من‌سنة MEMO‏ 

و kė‏ بل يان جسلة النفقات العامة فى السنوات من ۱۸۸۰ حی 
۳ کا وردت بالا حصاء AN,‏ العام ( بالجنبات X22 ( b ^al‏ 








ااسنه je‏ النققات العامة الہ حملة النفقات العامة 
۷۹۹٣٤ ۰‏ ۷ ۳ .۱۰ (۳) 
JI VIE ۰ AAA ۸ ۷ AYT ۱۸۸۱‏ 
q ۲٦ ۱۸۸۹ ۸ ۸۱ ۱۲‏ 
١٣۳ ۰ ۰۹ ۳‏ 
۱۸۸۶ ۵ ۰۰۱ ۱۰ ۱۸۹۱ ۲ ۰۷۸ ۱۰ 
q AAY ooy ۸۲ )Y AYA oA ۸۰‏ 
۱۸۸۹ ۲ ۳۰ ۱۰ ۳ ۰۰۰۱۷" 





( لا تشه جلة النفقات العامة نفقات لیات عویل مح۔اصیل القطن منذ سنة ۱۹۱ 
ولا عماء سل تموين منذ سنة 4۳ ۱۹ اذ تصف لفاية الان ( أكتوبر 1547 ) . 

(۲) ۸ ندخل أي تعد بل على جلةالنفتات‌العامة لاسنوات»ن ۱۸۸۰حتي ۴۳ کا وردت 
بالاحصاء e‏ العام . 

(۳) لا تشمل مرتدات مود ظني المكومة عن شور Y£o ee) ous‏ جنه ) ٤‏ را c‏ 


سایق G‏ صمح ۳ ۰ 


وبين الجدول الأتىجملةاتفقات العامةابتداءمن‌سنة ۱۸۹۰ء (الرقمالاصلی 
والرقم المعدل طبقا لما سبق ) بالجنيبات المصرية )١(‏ : 








da Lnd okil qz 











aA | og) السنة‎ 
4 ۰ VAY ۵٩ ٩۰۶ ۸۹ 
4 ۱/۳۱ ۹ ٩ ۱/۲۹ ۱ ۸۰ 
٣٘۹ ۱*۰ ۰ ۳ ۸۹۵ 
۱۰ ۷۱۰ ۳ ۱۰ ۷/۰۶ ۷ ۹۷ 
١١ ١١م‎ م6٠‎ ۱۷٦ ۱۸۹4۸ 
۱۱ ۱۰ ۶ ٤۹ ۸۹۹ 
۱۰ ۸۶۳ ۸ ۱۰ ۸۳۹ ۳ ۹+ 
۱۲ ۲۰۵ ۹ ۱۳ ۰ ۶ ۱۰ 





: ملاحظات علی الارقام المعدلة‎ )١( 
طر ح‎ An; دنت أت دار این‎ m ۳۲ ۵ ٩ ۵ e 2 Cr s 3l olz — ۱ ۸٩ ۶ 


ib E ols ١ 64 6‏ عن e^‏ هبلغ c le YARA‏ دار 3 E a ii‏ و 
REIN aal‏ ای کا سيق ٠‏ 


۰ شات ا زيادة عن a e?‏ 55م ؟ ينبا نفتات دار !! aa‏ 5 

X | دار‎ clas عن صم مبلغ ۳ ۵ ۵ ميهأ‎ e 22b; -Ji coi س‎ \ AAY 

۸ سم شات c‏ الزيادة عن ضم مبلم ۳۸۹ چنیها نفتات دا e‏ ۱ 
zi‏ 


: Wi دار‎ cau | (27 ۲ ۷۹ ٩ e e? و ت الن اده عن‎ YAAN 


>- اش ei 3l D‏ عن clas le ۳ ۲ ۵ ek" e?‏ دا و تس e G‏ ۱ جنا 
clas‏ دار و العر بم 


p — ۱ ٩ ۰ ۰۱‏ ل ز بادة عن صم میلغ ٣ ۳۲ ٩‏ جنیہا نفقات دارا! G p‏ مبلغ ۵۰ ee‏ 
cas‏ دار Ni‏ ار ر د i.‏ بعد Zal | i 4) ۳۹ C Du‏ و مه ها , 


عا فق د 





cial dz‏ الما مة 
à:‏ 
رقم الاصلی eJ‏ العدل 
)Y 11A ۷ ۱۰‏ ۲۳ ۷۳ ۱۲ 
باج ۰ "۱۳ ۸ ۱۲ 


۱۳۲ ٣۳ iy Ao. yyy ۰۰ 
)£ AVY £V TEASA YY ۱۹۰۵ 
۱۷ ۸۱۲ ۸ ۱۷ ۸۶۱ 6۵ ۱۹۰ 
ی‎ ۱۸ ۱ ۰۷ 


ملاحظات على الأرقام 3.4 : 

۱۳ ۵ و‎ al s i نفقات دار‎ len ۳٣٤ میلغ‎ d ااز بادة عن‎ oU _ ۲ 
۰ سبقی‎ B طر ح الاعا‎ Aa ia العر‎ ur دار‎ ei lia 

Y AA دار کب ومیلم‎ oli حنمہا‎ YY ° بادة عن ضم مبلغ‎ — i لس‎ ۳ 
۰ مه‎ P JENI nr D 22 lel 

ع ۰ سد نشات الزيادة عن فم مبلغ ۱ جنيمأ نفقات دار الكةب ١55٠ ala‏ 
cola le‏ دار الاثار اھر ius‏ ۰ 

۵۵ - نعأ النقص عن ذم مبلغ ۰ نمیا فقاث دار الکقب ( اما نفقات دار 
الاثار فقد استغرقتہا وزادتعلیہا اعانة احسکومة )» وعن طرح ٭باغ ۰ جچنہہپا المنصرف 
من Jamill‏ ی ر حق ومبا لغ سس ۰ 

۱٦‏ ۔ عا النقی عن نم مبلغ ۷ جنہہا ثفقات دار السکتب (آما نفقات دار 
"NI‏ ار نتد AL‏ و -4 ااوزادت lle‏ فلکت ون طر حه sá adl | ljá ۳۶۷۰ d:‏ 
من المتحصل بغير حق ومبا لغ مرتدة . 

jy» ela Vi n e Dl lez ۸۹۹ سم نشا القص عن ضْم ميلم‎ ۷ 

t i ۴ Q Qmm ce 
° و ما 2 مر ده‎ v Z^ s Q^ جلما الماعم ف‎ TALYA de 


e n‏ سه 








رس c‏ 
ارتم الاصلی el‏ المعدل 





1۹۰۸ ۹ء۸ ٦۰ء‏ م۸ 
۱۹۰۹ ۰۵ ۱۰۹۰۰ ۰ ۲۶۱ ۱۷ 
*AY 1335‏ ۱۲ ۳ 4 ۹غ 
VYT ۱۷ ۰۷۷ ۷ YAN)‏ ۰ ۱۷ 
oYY AYV ۱۷ o4 ۹ ۲‏ ۱۷ 


ملاحظات علی الارقام ا معدلة : 

۸ ۔ نشأت الزيادة عن ضم ميلم 5514 جنيها نفقات دار الكتب ( بعد طرح 
ما تدفعه من أموال أطيات وعشور ورسوم ٤ ) oem x‏ ( أما نفقات دار AB Ao Jb UE‏ 
امتغرقتہا وزادت عليها LI ii tel‏ 4$ 34 ( 4 وضم d‏ ۲ هتيها ال نصرف من يدل 
الخدمة المسكرية ( بعد طر ح مبلغ ١٠١١‏ حنيه مرتد )6 وطر ح مبلغ ۳4۹۹۹ جنیها التصرف 
من المتحصل بغبر حق وميا لغ مرندة . 

۹ ۔ نشأت ااز بادة عن ضم مبلغ 8 حنيها نفقات دار الكتب ( أما نفقات دار 
الاثار العر بية فلا تزال اعانة المسكومة تستفرقها وتزيد عليها ) وضم glo‏ ۳۷۳۲۲۰ جنیہا 
S all‏ من بدل الخدمةالعسكر ءة ) Ja)‏ طر ح مبلغ + ء ۱ C(A algia‏ وطن dar‏ ۶ ۳۰۷ 
جنیہا امنصرف من ا متحصل بغبر حق و di‏ مر ندة . 

۰ سم نشا النقص عن ضم ميلغ ۹ میا فقات دار السکت ( اما قق ات دار 
الاثار العر بية فقد استغرق ال متجمع من زيادةاعانة اسکومة عن نفقاتما ی السنوات من ۱۹۰۵ 
الى ١191٠١‏ نفقات هذه السنة العادية وغير العادية وزاد عليها بميلغ 4۷ جنیها )» وطر ح e‏ 
٠١‏ جتيها النصرف من المتحصل بغير حق ومبا لغ مر تدة , 

۷۸ - نشاً النقص عن ضم مبلغ ۶۷۲۸ جنیپا نفقات دار السکتب 6ومبلغ * ۱ نیما 
ثفقات دار الاثار العربية ( بعد طر ح اعانة اےکومة عن ھنم السلة AA gl‏ من 
مجموع زبادة اعانات الحسكو»ءة في السنوات الماضية كا سبقت الاشارة اليه ٠)‏ وطرح ملغ 
۹ حليها المنصرف مرن المتحصل بغر <ق وميا لغ مر تدة . 

۲ -۔ نشا النقص عن ضم مبلغ 5845 جنيها نفقات دار السكتب 6 أما ثفقاث دار 
UII‏ المر nx iu‏ استؤرقتها وزادت عليها الاعائة المسكو مية 6 وطررح میلع 48٠81١‏ حنيها 
VEIT XS‏ وما لغ مر لدم , 


UE 


LAA‏ حا AGAR‏ ان شف سس 








de‏ الفقات العامة 











السنه 
Jt ui JI‏ رقم المدل 

۱۷ ۰۱۰ ۳ ۱۷ ٩ ۱ ۱۱۳ 
TAA TY 17 AoV VAY ١5١5-1 
ICETA غ٦‎ ١515-16 
IV Y£3 VAN ۷غ‎ ٦ ۱۹۱۷-7 
YY 0*0 14° YY £4 ۸ ۸۸۷ 
YY YAY A14 YY YA£ TY ۱۹1۹-۸ 
۲۹ ۰۰۵ ۷۷ YA ٩٩۱ ۶ ۱٩۳۰-۱۹ 


ملاحظات على الارقام العدلة : 

۳ م ls‏ النقص‌عن ضمهبلغ ۱ نها نفتات دار السکتب » آما تفقات‌دار الاثار 
الم بية فقد استغر قها وزاد عليبا المتحمم من باق اعانة السنة الاضية واعانة هذه السنة » 
d con‏ ۸۹ جنھا ال منصرف من التحصل بغير حق ومبا لغ مر”دة . 

Bg ١94‏ النقص عن ضم ميلغ ۸ حجنھا نفقسات دار الکتب 6 ومبلغ 
٤‏ حا نفقات دار åt yall no‏ ( بعد طر ح جموع ä lel‏ المسكومةعن ھذمااسنة وما E‏ 
من اعانة السئة الماضية ( وطر ح مبلغ ۹4 حنہا النصمرف من المتحصل بغبر حق وميا لغ 
مر اسدة. 

55b jl ols ۱ ۸‏ عن م ٤ a‏ حنہا نفقات دار الكتب» ومہلغ 
۹ جنیہا نفقات دار الا ارالعر بیة (بعد طرحالضرائب والاعا نة)و بلاحظ آن جلة التفتات تشمل 
lesa ۷ e‏ عءثل هبوط من سندات الاحتیاطی الاعة . 

۸۹ - نشأّت الز بادة عن ضم مبلغ ٩۳۱۷‏ جنہا ثنقات دار الکتب ومبلغ 
lus AME‏ نفقات دار الاثار الءر بمة . 

2s - ۱ ۷‏ الزادة عن ضم مہلغ ۸ حلنيها نفنقات دار السكمب d‏ 
٤‏ حنيبا فتات دار الاثار العربية . 

۸ هله نشأت الزيادة عن ضم مبلغ ٦‏ جنبہات نفقات دار السكقب ges‏ 
۷ نپا نفةات «Au OE GUI ola‏ 

۷۱۶ - اشأت ازیاده عن ضم مبام ۹۰۹۰ چنہا ثفقمات دار الشكتب ومبلغ 
lg £*VA‏ لفقات دار e Ay ual nor‏ 


cs‏ ۳“ ہد 
تابع بيان جلة النفقات العامة 








جل النققات العامة 


ار تم لدل 


۲ ۰۲ Af 
۳۷ ۷۵۷ ۸ 
۲۸ oYA 
۳۱ ۸۸ ۹ 
۲۹ ۹ ۰ 
۳۳ ۸۷۷ ۳ 


الزقم الاصلی 





Ww fol 1A۲ 
YN ۷2۷ ۲ 
YA Y£N ۱ 
۴۹۰٤ 
۲۹ ۹۷7 1A0 
TEENY 


erc Iu LIE السته‎ 


۱*۲ ۱-۰ 


۱٩۳۲-۲۱ 
۱٩۲۳-۲۳۲ 
۱ ٩۲ 2-۳ 
۱۹۲۵-۰٤ 
۱٩۲۳-۰۵ 


: على الارقام المدلة‎ cl. 

۰ -۔- نشأّت الزيادة عن صم ميلم 4589 جنيها نفقات دار السكتب ( بعسد 
طر ح آمو ال أطيانها واعانة المكومة ا ) ومبلغ ۱۳ ۱جنیها نفقات دار الاثار العربية . 

و تشمل dz‏ النفقات میلغ ۳ ۸۱ نها هبوط من سندات الاحتیاطی الیاعة . 

وترجم زيادة نفقات هذه السنة غير العادية الى #لاثة أسباب : 

۱- زادة مرتبات ومها با وأدور مختلف طبقات «وظنى ومستخدي la KL]‏ نظرا اغلاء 
المعميشة ( (Clem ٠١۸۲٠٠١٠١٠١‏ 

. ) جنیہا‎ ۸۷۷۸۲۲۰٢ ( شراء وتوز یع قیات کہبرۃ من الغلال لتموین البلاد‎ ٢ 

. ) جنہا‎ ۹۱۰۰۱۰ ٤ ( شراءکیات من الفحم‎ -٣ 

. العمليتانا لاخيرتانمنآ خطاءمن حبة الادارة كلفت الدولة خسارة بضع ملابينمن المنيبات‎ i, 

۲۴/۰۷۱ ۹۔ مات الزيادة عن ضم مبان ۹ء lu.‏ نفقات دار uiti culi‏ وم يلغ 
Ula ol lose AY v‏ الاثار العر «Xu‏ 

۲ - اشاأّت الزیادة عن ضم مبلغ ۱۹۱۹۳ جنیها نفقات دار الکتب وه لغ 
6 نبا نفقات دار الا۶ار ااعربية . 

۷۳ م نشأت اازيادة عن ضم میلغ 5 حليها eL a clu‏ و هبلغ 
۳ حنيها نفقات دار الا ر اامر بية . 

۶ ۱:۳ قات الزيادة عن ضم »بلغ ۱۸۳۲ حنیها نفقات دار des ALL‏ 
۳۴ حنيها ola‏ دار الاثار العربة . 

~m ۵‏ نشاً النقس عن ضم هيلغ ١784٠‏ جنيها ثفقات دار السكتب » وطر ح 
٠٥٠٤ d^‏ جنیہا ا حصص لاستہلاك الدین پتخصیص احصل من بيع الاملاك الاهیٍ بة 
وفقا ما قرره البرلان ait «ul‏ ميزانية الدولة لسنة 4 ۱۹۲ والذی خصم به على Ail e‏ 
الدين المموى وأَضيف الي حساب خاص في حسابات التسوية لاستعماله فی اتلاف السندات , 

















cj lal dz‏ ت العامة 
السنة و 
الرقم الاصلى الرقم Jall‏ 
YA VÀY ۲ FA Wr TE” ۲ً ٦‏ 
Yo YAS «Y ۱۹۲۸۸۹۷۷‏ ۶ ۳۲۶ ۳۵ 
۱۹۲۹۸۸ ۹ ۲۳۹ ۳۷ ۲۱ ۰ ۳۷ 
۱٩۳۰-۵۹‏ ۳ ۱۷ 41 ۷ ۰۲۳ ۱؟ 


ملاحظات على الارقام المدلة : 

۹ - عن ۱۳ شبرا -نشاً النقص عن ضم ملم #85741١‏ حنيها نفقات 
دار الحكتب ومبلغ ٣ھ‏ جہہا نفقات ا امعة للصریة ( بعد طر ح lel‏ المكومة لها 
عن هذه ااسئة وزیادۃ اعانة السنة الماضية عن مصروفاما ) » وطرے le YoAfYY ab.‏ 
الحصص لاستهلاك الدين بواسطة الحصل من بيع الاملاك الأمير ية 6 وقد خصم هذا All‏ على 
مزالیة الدين العموهى وا JI‏ امساب اثاص الذی الذي ءطٰذا الغرض [NAY o ia j‏ 
۰ لامتساله نی اتلاف السندات بوا-طة صندرق Eoi Gy osa‏ الات ضر 
Aa‏ 

۷ -۔ شا النقسعنضممباغ ١8١ 8١‏ حنيها نفقات دارالسكتبوميلغ ٠١ 458 ٠‏ 
جنیہا نفقات الجامعة المصرية 6 وطرح مبلغ ۱۸۷۵۰۳ ge‏ | اخس لاستہلاك الد ین پواسطة 
dadi‏ من بيع الأمير بة وقد e‏ للم المذكور على ميزانية الدين الع.وميو ضيف 
الم الا ب الخ اص الس ابق ذكر 


۸ - نشات الزیادة عن ضم مبلغ ۲۰۰۰۱ جنیبا فقات دار dens c‏ 
l> ۷‏ نفقات ا لامعسة ù all‏ وطر ح میلغ ى۳٢ m‏ | ا صص JAg Y‏ 
الدين بواسطة المحصل من يع الأملاك الأمبربة وقد + خصم بلمبلغ المذكور على ميزانية الدين 
MV PI‏ ای | ساب اخاص السابق ذكره . 

۹۲۹ ۰ - شا النقص عن صم مبلغ ۳ Lo‏ نفقات دار السكتب des‏ 
۸ حنبا نفقات المامعة الصر به وطر ح بل ۷ حلم | اخصص 2 ادن 
بواسطة ا حصل من بیع الا E‏ مم aL‏ انك رعلي ميزانية الدين العمومی 
وأضيف الي المساب <١‏ اص ال | تي دکره 


كن 


ا وت 








INI el. Qe‏ م4 
السنة سس ———- 
الرقم الاصلى الرقم المعدل 











۱ ۳۰۲ ۰ ۶۱ ۲۲۲ ۰ ۱۹۳ ۱-۰ 
1۲ ۰۵ ۵ Y'A 441 ۸ ۱۹۳۲-۱ 
۳۸ ٤٤ هم‎ 4 £1 A0 ۱۹۳۳ ۲ 
۳۹ 6 ۳۰ ۱ ۱٩۳-۳ 





ملاحظات علي الارقام au‏ 3 


۰ - نشأت الزيادة عن ضم مبلغ ۲۲۹۳۳ جنیها نفقات دار السکتب ومبلغ 
l> ۵ ۷‏ شتات اطاهمة الصر بة 6 آما استھلاك الدین العمومي استعمال امحصل ان iS‏ 
الأملاك الأميرية نقد أوقف دراعاة لطالة المزانية . 

۱ - نشأت الزیادۃ عن ضم البالغ الاتية #9١5١08:‏ جنيها نفقات دار 
الكتب و55 54 حنيها نفقات الجا ٠ة‏ ا صر بةو 1۷ ٠ ۳۲۷ ٤‏ جنيما نفةاته) خوذة من الا حتيا طي 
( من ذلك ۰۰۸۲۰6 حنيهاسارة النقود الفضية 6 و ٦۷٤ ۹۲۹٢‏ جنیھا خسارة القطنالناشئه 
۱۹۲٦/۱۹۲۰ iio Sly Aia i ia? oye‏ وسنة ۱۹۳۰/۱۹۲۹ ( ١١5489٠-٠0‏ حنيها الاولي 
وم ۲۵۹۵۱۰۰ جنیها للثا نیة مم التقر یب للا اف ) . | 

ES ۳۷۲‏ الزيادة عن au b‏ الانية : ۲۰۱۵ ol lue‏ دار 
الكت e‏ ۲۹* جدھا نفقات ا امعة الصربة و ۲۱۳۲۳۲۱ y l oka hir‏ 
الاحتياطى العام وعثل اسارء النا مجة عن عمسلیات القطن وغير‌ها من الصار یف ا حسوبة علی 
الاحتیاطی . 

۳ نشأت الزيادة عن غم البا لغ EO Dlia ata ۱۹۹۰۰ cil‏ 
و54 *5احنها نفقات ا اهعة لاصر یة و٩‏ 4۳۵۱۹۰ حنيبات نفقات مصلحتى السكك الحديدية 
والعلفر افات وااتلنو نات بعد استبعاد نصیب es Ll‏ ابر ادام‌ما » و ۵1۱۸۸۰ ۲ حشها 
نفقات منصرفة نهائيا من الاحتيا طي العام ( من ذلك ميلم ۲۳۹٦۹۷۰‏ جنها خسار : المباع 
من القطن فی سنهة ۱۹۳۹/۱۹۳۳ ۱۱۸۹۱۱9 حنیسما رصید حساب كوبونات اذونات 
از انة والفوائد الدفوعة آو احصلة من بنوك الرهون العقارية ) ومیل ۹4۲۰۰۹ جنهات 
النصرف من d‏ الیون جیه ای صدر القانون رقم ۷ لسنة ۱۳۳ بتاریخ Ais YN‏ 
بینہ ۱۹۳۳ پأخذہ من وف سنة ,۱۹۳۳/۱۹۳۲ لاستخدامه ف تخفيف الأزمة عن كاهل حب 


ست 8 ہس 
alJ) o lal de‏ 


SAE السئة‎ 


edi e Jl Jol 


۳۲ £04 003 1 YoY ۱ ٩۳۵-۳۶ 


۳۹ ۱45 ۵ ۱۳۳ ۷ ۱٩۳-۳۵ 


ملاحظات على الارقام الممدلة : 


>> الاھلین وذلك باستعمال جزء مہ نی سداد رسوم 3lasd lass eu ug uc‏ 
الر سوم ld ERN‏ اون المد ہر بات عل ضر às‏ الاطيان6 و حز ۶ eU‏ لو قف عقيل رسم الانتاج 
لا لاغرضین الار لين 6 dies‏ 





à (sol هي‎ ) ٩4۲۹۰۹ ( الذڪور‎ als 65) ge 
E. 324] A حا ۳ ف من مبلغ ا ملیون حليه الذي صدر مرسوم‎ ۳ ۵ 
نی اععاد ات میزانبه السنة ۳ لا ستیدد امه‎ FN JE الوفر الذى‎ ن٠‎ EL 
تدقع 3 ٥ه من حزء دنه عن‎ D ارع 6 ودلاك‎ Als c»! «uel التحفيف من‎ d 
وااسلفیات عن‎ abi lael » فى أورادم‎ rade میلذا من مممو ع ما هو مستحق‎ ٤ اممو لين‎ 
السنة الا ية ا لذکورة» وبان تتعمل مبلنا ا منه لغمان التسليف على الأرز والتشجيع على‎ 


اصد یر ہ 6 A a,‏ کور ( ۵ ۳ ۰ + ۸۸ n‏ ) هو ماسوی Aad‏ لاش ضيت Sep all‏ ۰ 


Di a ۹۳ ۱۹۳ ٤‏ الزادة عن ضم المباغ الانة: ۲۰۸۹۳ جنبھا نفقسات دار 
التب و ٩۸۲۱۲‏ حننها نفقات المجامعة المصرية » و 8١1٠#”‏ هع حنها نفقات مصلحي ا(سکات 
td alla as adl‏ ی Scotis‏ کت فی آپر ادا مم اکا سق 6و ۲۰۰۰۰۰ 
CO 4c‏ ت متصرفة 3 2 من م الاحتماط عام وتمثل تصيب هذه السته c à le o^‏ الذي 
وافق مجلس الوزراء 4 ی سبتمبر سنة٤‏ ۱۹۳ م فى 4 فبراير سئة 6١976‏ 
علي شرائه أصا c ١‏ اج as lec y qua‏ لے ا + انی علي تم ما شین لاحکوهة من العحز 
فى #صوله . 

۵ بد نشت از بادةعن ضم gu‏ الاعة : ۲۱۷۳۵حتپا تنقات-دارااسکتب» 
وه ۲۹۸۲ 0YASYoOA, CX all i| LL lox los‏ - نفقسات ek cu‏ 
الد یدبة والعلغر افات والتلغو نات ء و۹۲۱۹ حنبا نفقات نبا ئمة من الاحتياطى ( من ذلك 
d^‏ ٥۶ھ‏ نها ما خص هذه السنه من خسارة القمح انشار LI‏ في اها E led E‏ 
ومبلغ ٦٦٤٤‏ جنیبادیوٹت عقارية ضاعت على ال کومة ! ظا des!‏ من بیع م الأر اخي 


٠ ( là ize a | 


cs‏ "4 سد 
تابع بیان جلة النفقات العامة 


جلة الفتات العامة 





diall‏ ا س 
الرقم الاصبى ار تم العدل 
Tes RE‏ 
Y£ JAY «Y'A ۹۷٦‏ ۸۰۲۳ ۹ 
۱۹۳۸۷ ۳۸ ۳۳۲ ۳ ۰۱ء ٣‏ 
EV 147 ۲ £e YAY YE) ۱۹۲۹-۸‏ 





ملاحظات على الارقام fied‏ : 

۹٦۶۹ہہنً‏ ن شا — عن ضم المبالغ الأتية : 5١7٠#‏ حنيها نفة 
JI‏ نب 6 و ۷۳۹٦٣ح „yall daana | LEG ۳ m‏ 64 ۵۵۰۳ ۵ 8۱ حنےم e idem‏ 
aJ‏ ا اد بد 4 os, zit Ir‏ و a‏ ا aum ir lez org‏ ^4 اه دن الا حتیا ط عام 
) من 5 » e‏ ا .۵ ۳۰ حدما دول à ylis‏ ضّاءت علي Ei 4 lie ue 4۰ eut Ll‏ 


اتا نان 





a‏ یھ لی مشروعات 





من بيع الاراضی ااضامنة ها وملم ۱۸۱۵۲ «نيها المنصرف في ه 
(å iy & all "ai‏ 

eis AANA‏ از راد 2 aM e?‏ الاتہة : ۲۵٣۱۳۷‏ حنيها نفقات دار 
ااسکتب 6 و۱۱۷۳۳ حنها فقات ent‏ 2 ةء و ٭ ٢١٥٦١۷۸٢٢۹‏ حن cl A‏ مصلحتی 
g :‏ الخد _دية والتاغرافات والتلیفو نات 6 و۵6 ۱۰۸۷۳ Oif nx du.‏ الاحتياطي 

م ( من ذلك e^‏ ۶۱ نما دون عقار 4 صاعت علي bn‏ ڪھ adii‏ 
من A‏ یت ۱ حنيها النصر ف علىه شر وعات العا هدة المصرية الا محجلیز بة 
gau‏ ۳۹۳۳۱۶ حنهات خسارة (A cuum a, ad‏ و۳۶۷۸۰۵ حنهات السلف 
mal KLI EN‏ انا اس احلیة اعملیات الیاه والانارء 6 وتعد من الاحتیاطی 
امحبو سكا مقت الاشارة الي ذلك bos ۱۰ Wo‏ مصر وفات ادارة صيانة الترو المقار 2 
من اكتوبر منة ۱۹۳۲ الی اھ پر تر س4 ۱۹۳۸ء 

2i =N AYA ۳۸‏ الو HE‏ عن loue ۹۵۹۲ : i YI aut e‏ فسات دار | 
ze va ev, e I‏ نفقات جامعة نؤاد الأول ( الاممة الصربة ) 6 و44غ598مه 
جنیہا نفقات مصلحتی السکك الد یدیة والتلخر افات والتلیغو نات ٤و ۷٦۲ ٢٢٥‏ جنہہا ىفقات نہاة 
من الاحتیاطی المام ( من ذلك ۳۲٣۰۱۷۹ ab.‏ حنيها ديوت عقارية ضاعت على ا کو4 
لهدم صكفا ية احصل‌من e‏ ع الار اي الضامنة هھا وفوائد متنازل عنہا ومباغ ٦٣٤ ٥٤٤‏ جنیہا m‏ 


ت AV‏ سب 





جلة النفقات العامة 





cC 4:4] 
ار قم الاصلی ار تم الممدل‎ 
£A *Vo ۳۲ 5١ ١75 ۵ ۱٩۹ ۰-۵۹ 
۲ ٩۳۷ ۷ gY ۶ ۱۹۶ ۱-۰ 
£V Y1Y org £1 «Y YÀ: | ٩۶ ۲-۱ 


ملا حظات على M‏ اعد له : 
ib dans \ q> ۵ ۸ ۸ ۵ du‏ ساره 1 cs M‏ الاحتياط ى العام ) 4 ۶ ۱ ۶ 
Li‏ ااسلف الو هن CI‏ و هه ة لاملديات ild! E‏ سس الا اد طي اوس ó‏ 
٦)‏ ٦٦٦ا‏ خن z lol Co, Las‏ صمأ .4 الثروة امتار ت ۰ 

zu - ۰ VAYA‏ الزيادة عن خم اليا لغ الات : ۳۶۳۱۸ حنیها فقات حاممة 
فواد الاول 6 و۸ Bd lm ١۸۰۸۷۳‏ مصاحتي السكك المديد ة والتلغر آفات وااتلیفو نات٤‏ 
lez ۷ «۰ ۰۳۳۳9‏ ۳ ما کم من الاحتما n a^‏ عام ام ) o^‏ ذلاك “AVY e‏ نیرا دبول 
عقارية ضاعت علي الاحومة ونوائد متنازل e‏ » ومباغ ۳ J* Spall l‏ 
مشروعات ۳۹ فده à „ell‏ الا لين ية 6 وھہ lel ۳ ۳۳ ۷/۶ ۸ e‏ قيمة 5 اره ا il‏ ٭ن یم 
بعش bano‏ الاحتیاطی الما م ( A‏ وه ۵ ۱ Yy‏ نما السلف js Sul‏ دق aL à a il‏ 
و اما | as‏ عله من L‏ علی الوس 4 و ۸ ۶ ۲ ۵ ۱ حنمہا مصر وفات ادارة صا Za All 4j‏ 
t old‏ وطرح مبلغ ۹ نبا ما تدفمه دار الكتب من ضراب . 

۸۰ ۱ ات الريادة عن D‏ الال الاتیة : ٭ ۲۱۷٥۹‏ جنیہا نفقسات حاهمة 
فواد الاول 6 و le: ۱ ۲ ۵ ۷/٩۸‏ نفقات ما" یه من base NE‏ ی الما عام ) من ذاث مبلغ ۲ ۲ ۵ ۸ 
>= ۳ دون à jc‏ ص أعت على TE L]‏ 6 ومیلغ 1 9.: 3 pall‏ ف al‏ وعا sis ea‏ 
الصر ^4 —- 1 6 íi e nb.‏ ۹ ۳ حيبأ سلف زراعمة وماف c‏ عل ا قطان م التجاوز lge‏ 
34d o Cy odi lg‏ تا 0 S‏ - رة a‏ آم القضا و٩۱۲۰‏ ۲ 
4j 59 mm Dhs paa len ۱ ۱ "4,‏ ی e TIT. ^n r 6 "S‏ ما dad‏ 

۱ - اعات الزيادة عن ضم الميا لغ الاية : ۲١١۰۹ ١۰١‏ جنیہا نفقات daala‏ 


aw YÅ تع‎ 








<لة الفتات المامه 


ااسنه 


ارقم الاصلی ار تم العدل 


oV ۰ ۳ o 0۳ ٠ ۱۹۳-۲ 





4 على الا رقام الم رل‎ MIT 


li =‏ دبون‌عقار «#ضاعت على اد i»‏ وفروائدمتد اس ومیلغ ۲ ۰ ۸۰ Le‏ | المتصرف 
وھ ت اليا هدج à all‏ از e C‏ ۳۲ حنما os 4-cl 55 Al.‏ علي Sala‏ 
تم التجاوز عنہا لتعذر التحصیل ۹٤ A^‏ لامر zàx d cl,‏ فى سييل على ةالتسايف 
الزراعي ف الدة من أغسطاس edil a b) MAYA LL‏ اہ اع سو جا ا 
که و قن هة اله 


Q‏ 53 ات LJ!‏ امف على eal‏ و صك ارد والتمو من دن 


ela Lil GU cs acad eie Yo ree opel من‎ ۱۹١١ لفایة سنة‎ ۱۹۳۹١ سنة‎ 
السنة بالقانون رقم 44 لسئة ۱۹۶۲ طذا الغرض © وھبلغ ۸ نپا السلف الممنوحةەن‎ 
جنا‎ YAN وطرح ٭بلغ‎ 6 or ssl PI من‎ Asl Lll, cag o cil 
. ااکتب من ضراب‎ uda iar ما‎ 

دعم بنك مصر ái:‏ من م الاحشاط A "HN PT EL d "Inm!‏ ٣ی‏ ۷ ۰ ۶ ۳ حدمهأ 
LS‏ ۳ نون رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹۶۱ ۳ a^ dic‏ ع xod d‏ اك pucr‏ 
غير حدودة القيمة هت لاحكومة على آن سكو ن ماسكا خاصا ا . وقد رد البنك جزءا من 
هذا الباغ فی السنة ا الیة ١٤/۱۹۰۳‏ ۱۹ ٴم وذ التاق واد دس ا ی ی ا 
٤‏ وسویت i ALI‏ اسان ای لاه آ۵ c‏ 7 ضافة ميلم ٢٤١۷٤٢٤٢٢‏ 
٠ bU VE JUI UI lese‏ ولذلك لم نر ضم هذا i e‏ النفقات امار لسنة ۱ ۱۹۶/ 
(SUY‏ 


^ 


۲ -م کون الرةمالعدلمن — الصروفات 
الفعلمة EM‏ 4 و 4 ۹۹۵ ۲ ۲ ۵ PR‏ مصر وفات M | o9 8 o T‏ زانه eael s‏ 
( *ن ذلاك م ہلغ os la ۹ ٢٦‏ الطواريء الخاصة 6 ١ A‏ کت 
ماهيات وھماثات واعائة غلاء العیشة عن شہر FE‏ بل سنه ۱۹۳ 6 es‏ ۷۰۰ نما 
قسط فوائد الدين الموحد امتحقاق أول m‏ سنة (6١941437‏ راجع ا 6 ص ۵۲ ) 6 
و ملع ۸۰ ته لبناء صو c Al On UJ ens‏ ( قانون رم ۶۸ لستة C( NS £Y‏ 
و ماخ ۶ ۰ ۵ جنبه حصة مبزانية الدولة عن سنة ١5 44/١94‏ فى مال التمويضات عن التلف 
ااا 5 با و الصا ن PI C‏ مل والالات ا( V in Ul‏ ارب ul)‏ ده ۳ مین القا نوپ — 


تابع بیان جملة النفقات العامة 





k 





حملة اانفقات العامة 
Jl‏ :4 





اارتم الاصلی الرقم المعدل 











۷٣٥٤ VY ATA Y ۱ ۹٤-٣۳ 


ملاحظات علي الارقام الممدلة : 


حرم ۸۸ أسئة ۲۳ D lii lean ۳ ۱۶ ۰ Pao io ( ۱ ٩‏ حأ ممة e‏ 5 أد PU ET‏ رت 
cas‏ دأ معة اروق الاول G‏ و ۵ ۳ ۲ ۱ r t>‏ مړا lia ó* ds l‏ کي العام ( ه ERE epa‏ 
میلع ۱۸۷ le‏ فو اي دیول عقسار و4 وساف تم ااتجساوز à de‏ سے ۹+۷ 
) ۳ وام PS‏ لقو أ د Mw‏ ااعقار 4 و + ۱۰۳ وبا اسلف ( 4 و ۵ Rx ۸ ۲ ۶ ۸ A,‏ 
ES d li‏ روعا C‏ العاھدۃ: ا! "EZ‏ ر 4 "7 .4 E‏ ۸ و yi $ Ye‏ جنم سا 49 سوي x‏ 00 
۲ سم« ن اعاد اا ۰ حه ا Bs‏ دكر. ) ۱۹۲۸۹ = C. won‏ 
رٹ i» L|‏ للہلدىات دا LA‏ 2 ن الاحشا طی اعبوس ó‏ و طر 7 cur VI TARI‏ ; 
C ۰ - ۰‏ ۾ - سے 
۵ ۵ ۸ ۱ جد ها ۶ da o‏ دار pa‏ من "s‏ ب و۷ هك ۱ ۱ da m‏ مبلغ ختلس محافظة 
مصر dta d‏ ۲ ًٔ۰ 4 3 عل مصروؤات ian aot‏ دور وحة حدق G‏ وقد 
اشار دیوان ا حاسبة نی تقریرہ عن الحساب ا تسامی للسنة ۱۹۳/۱۹۲ پاستیصا 
فصر و قاس وده ساب الد کت التحصيل 6 ر سا ی القحقیق و اس à‏ الا 


on? ده‎ 


۳ء۰ 0ھ الزيادة عن ضم a‏ الاترة : ۱۷۹۹۱۳ دنا نفقات حامعة 
ف اد الأول و۷۳ ٦١١٤٤‏ جنیہا نفقات جامعةفاروق الاول ٤‏ و۱۸۷ ۲۸۱۰ جنیہا ثفقات نہائہه 
. من الا حتباط ی اه ام( من TAE‏ ملغ lei ۸ ۰ “٦‏ النصر ف آشر وعات M‏ مات موم ail‏ بة á‏ 
lum o 3 £y hs C64 MY‏ قےة الصر وفات الادار بة ای ى أنفتها ينك المسليف ازراعي 
الصري t aJ! da d‏ ار التدخل e‏ ( € حر .4 6 وهم ۷ ۲۷ ۳۲ e‏ قمة 
العدوم من الدیون اامقاربة اعولة من بنك التسلیف الزراعی الصری ای اابنك امتاري 
الزراعی الصر ی o^ 4nd; illi "p ۳ 1 ٩ ۸ ges G‏ رآس‌مال vtt "SP‏ الد بون 
المقار 4 ا مر ا على الک المقاری الزراعى YAA) Spall‏ جا ( ۾ ون فوائد دول 
ا سکومة ادي البنك ااعقاری الصری ( ۲۹۳۸ حنهتا ) 6 ومن ااسلف TAY ) il JE‏ 
A ext ( end ell evo I Ae all si ls YvirvYY dos 6 Chu‏ 
۰۹ء۲۱ ۲ ۲۲ T‏ الذى سوق T‏ هده الْسمة o’‏ خسارة cA.‏ التسلیف ۶ي القمح و تصهيره 
والتمو بن من سنة ۱۹۳ اما بة سنة ۱۹4۲ می اعتماد ۳۹۵۰۰۰۰ حنیه الفکور ( eio,‏ 


پسے ف۷ aima‏ 
تابح بيان جملة النفقات العامة 








dx‏ ۳۳ ن اله_امه 


ace 


الرقم الأسلی . الرقم المعدل 
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ملاحظات على الارقام المعدلة : 
کے بعد استبعاد هبلغ ۹۲۹ حليها نت جة ورود تمليات جد بده سنة 6 ۰/۱۹6 ۶ على 
حساب خسسارة التموين فى سنق ۱۹4۱ و۱۹۲ کان من شأنپا آلن خفضت السارة عقدار 
aJ‏ المدکور ه ( نظر الحساب bil‏ امی لاسئة از پند ۱۰ ) 4 g^ e‏ 
۰ جنہا مصروفات حس_اب السلف المنوحة من الملحكومة ls, c alt‏ لس c à Jsll‏ 
وطرح مہلغ ۱۹۰۹ جنیہاضر ائب دار السکتب ومبلغ 1٦۹۹۸۰‏ جنیہا قسطاحتیاطی استهلاك 
القر ش الوطنی الطو بل الاحل . 

۵6 س نا النقص عن ضم الميالغ الانية : iale colis le YA AAA Y‏ 
ناد الاول » و۰ ۵۳۵۲ حنیپا نققات حامعة فاروق الاول 6 و۳۳۲۷ حنیها وهو dem‏ 
فا لضش ٤ ۰۱۹ 4 AL. elle‏ قل اسافته UU‏ الا حعماط طي 6 d 3 3.4! gae 3ALJ‏ مال 
القمو یضات عن التلف الذي بصیب البایی وغي‌ها پسبب اطرب » و۸۸۱۰ حنیها نقفات‌نها رة 
من لاحیاط الما م ( من ذلك ۰٦۶۰ e^‏ نیه oles el O3 all‏ الماهدة à, all‏ 
الا ملز به » ومبلغ 417195 جنیہا رصید حساب حارى الديون التي ضاعت عل tad A EI‏ 
Jesl i lis‏ من بیع الاراضي الضامنة » أو الفوائد التنازل عنہا ٤‏ ومیلغ ۲٣٢‏ جنیہا رصید 
حساب oor‏ عن dat‏ من الساف el ; 5l‏ 4 6 ومبلغ ۹ حمسا خسارة نا محهة عن کو بل 
بعض مندات الاحتياطى العام سنة ٠۹ 4١‏ الي حساب هبة الدمرداش باشا بثمن ,قل عن تمن 
شراها وكان هذا الفرق مضافا سا بالعبد منذ ملك السنة ) عووه 7١#‏ 4<نيها قيمة الخسارة 
ااناشعه من شر اء الفول السودا یی انتخور لاستخدامه في paal) AlE‏ للا نتفاع باز :ت c‏ م4 
1 مو بن الہ بلاد ام ےه لامعاصر بسوں 1 v‏ تتمکن م من پیمه بدورها للجمهور بالسبر الذي 
elo‏ به زیت بذرةۃ ااقعان ‏ وقد سوى AM‏ الذصکور با خذه مود ن الربح A AM s gi II‏ 
الاستيلاء على بذرة القطن وتوزيعها علي المعاصر ( ينظر احساب اختسامي للسنة [AAEE‏ 
۵۶ ند ۱۰ د ) » ول نج سافب هذه السنة للملدات والمها! س è iddl‏ وطر ح ae‏ 
۸ جنہا ضرائ دار ا! m‏ 4 وميلغ ۱۳۳۹۹۰۹ جنیہا احتیاطی استہلاەالقر ض 
الوطنی الطو ہل y‏ 6 ومبلغ ۰۰۰۰۰ ه جنیه قسط احتیاطی استهسلاك الترض Jam pall‏ 
الاجس à‏ 
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ملاحظات على الأرقام المدلة : 

۵۶ - نا اللقس عن ضم البالم الاتية : ۱۷۹۵۰۵ جنیها نفقات جامعة 
فواد الأول 6 و٥۲ ١١۸‏ خنہا ننقات جامعة فاروق الاول 6 و ۱۲۹۱۷۱ حنبها وهو 55 
من قائض ا برادات السنة على مصر وفتها قبل ضعہ للاحقیاطی ٤‏ لتسکلة حصة الدولة نی مال 
القمو یضات عن a Ul C‏ وستت ارب لي m‏ هذه الاصة مساوية لا عت حیاته من 
الاهایی لفا بة نا بة السنة الالية ۱۹/۱۹6۰ 6 وذلك ونتا مادة ۲ من القانون رقم ۸۸ 
۱۹١١ ul‏ التی سيقت الاشارة اليها ع و ٣٥١٢٢٢٢‏ جنیہا نفقاتنہالٰة من الاحتیاطی اعام 
( من ذلاك eia) iuis ۴ e^‏ فى هذه السنة من الاعتادات المفتوحة على الاحتياطى 
العام هر وعات الداهده الصر بة الامجلیز بة 6 وميلغ lya YTAN‏ قيمة التصرف بواسطة 
وزارق الصحة والشؤون الاجماعية ou rH d‏ سنة 1941 فى سبل مكافحة asl JI, fel‏ 
( قانون رقم ۷ لسنة ۱۹4۰ الصادر نی ۲4 آبریل سنة ۱۹6٩‏ 6 وقائون رقم ۱۰۰ لسنة 
٦ء‏ ( 6 ومبلغ ۷ حنہپا مھ حصة مصر ی نفتات ادارة صندوق النقد الدولى والنك 
الدولى للانشاء والتعمير ( المادة ؟ هن القا نون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۵۵ المدلة بالرسومبقا نون 
رقم ١١9‏ لسنة 15145 )»6 ومبلغ ۰ «نيها قيمة العمولة التي استحتبنا ينك ااتسلیف 
VIE‏ الصری نظبر قيامه بتحصيل سلف ميات التعاوت اازراعيةمن سنة ۱۹۳۳ انا 
سنة ١١۱۹ء‏ ومرلغ ٣‏ حجنا فة رصيد حسساب حارى الديوث ااتى ضاعت Je‏ 
اح کومة لعدم کفایة ا حصل من بیع الاراضي الضسامنة ها أو الفوائد المتازل ٤ ege‏ 
( ۱۳۳۰۶ حنیبا من دیون المسكردة لدى الك العقارى وبئك الاراخي وه lem 8١‏ من 
دیونها لدی‌البناك العقاری‌اازراعی‌المصري ) واطزءالاکر من هذه اخساش نانج عن تنفیذ 
التر ار ات التی b Laur‏ تسویة الدبون اامقارية فی بعض السلف 4 As‏ ۵ ۷ حنہا قیمة 
رصید حساب القنازل عن حصیله من السلف الزراعیة ) > وضم SAI la ۶6 e‏ 
صوى فى هذه السنة من خسارة لات الق لیف ge‏ القمح و اصد بره والقتموین من YAT AL‏ 
لغابة سنة ۱۹١۲‏ من اعتماد ۳١٣۰۰۰۰۰۱‏ حنمه ٤‏ نتیحة ورود عمليات جديدة خلال هده 
54٠٠٠ + A, CALI‏ حنية قمة ما واای ماس الو زراء alalt‏ اانعتسدۃ في 0 Y‏ مسر Ana‏ 
45 اعلي أسويته من الا رة الما Quis‏ شراء و و۱۸۰۰ اردی‌من بدرة du‏ السوداني د 
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ملاحظات عل الارقام المعدلة : 
ہس Ou jl ro Ul "T‏ با لسعر | لماز تم ilL‏ السوق عدا لا d>‏ الاد 6 24 ۳ ۳1 dido‏ الوزراء 
G ۱ ۹ LY dus y E à‏ وقك سوق المبلغ dall‏ تون y‏ حل دن رصہد حساب الر بح o^ c ME‏ 
الا ستیلاء على y.‏ 8 القطن المصري 6 رصم مب ^ ^ 9 / 3 le‏ مصر وفات حسا سب ااساف ألممنوحة 
من ا لالد ات وا لمحا لس à loe LI]‏ 4 وطرح مباغ +٠‏ 51 ؟ el, em‏ دار ااجڪتب A‏ 
alag‏ ۱۳۳۹۹۵۹ جنیها قسط احتياطي استبلاثالقرض الوطتالاو بل الاجل 6 ومبلغ ۰۰۰۰۰۰ 
حنمه قسط PI‏ او اند القرض المتوسط الاحل . 

T 3 2 YA £Y/YAA £^‏ ت الميزانية » الوقا ثم VA 224] 6 pail‏ ( غر اعتيادى ) 
الصادر نی أول أغسطس منة ١945‏ صنحة ١‏ و4 : ( لا يدخل فها تقديرات نفقات <امعتى 
قؤاد الاول وفاروق الاول ) . 

۷ ۱3 م عورد دصر وفأت ه ges Cord iue oe)‏ »> ۵۳۰ ۵ ۵ 
e 6 An‏ صدر بعد ذلك فآ 1۳ ماءو ١ qg y AL.‏ صرسوم e.‏ قانون Jl ۲ Jal‏ 1 أن Aans‏ ال 
m‏ ادا 4 6 zal‏ فيه (z- ۷ ۸ ۷ ۳ e .» 4 Uz] JI‏ | الي تقد بر آت | لمصر و فات 6 وحذف 


بل ۶۳٦٣‏ ۷۹۷ حنہپا منہا . فاصمحت da‏ تقديرات مصر وفات هذه السنة ۲۱۳۹۳۰۰ ۱۰ جنبه 
gea, B‏ فیہا Lax‏ ات نفقات جاەمتی فژاہ الأولو ناروق الاول ) . 


eee 
ila نفقات ا مات‎ 


Le‏ ارژرل 
أغراض ووظائف افیئات ا حلیة )١(‏ 


امشات c 3 JS ila]‏ ھت dle‏ التصرف i3‏ معيئة م ریس لف ال 
المسادية لتحشق أغر اضرا »وأ 7 مالا لا تر قف فقط " امتداد رقعة 
أرضها » وکثافة سکانہا ومزاجہم ء ودرجة تقدههم وثقافتهم » وثروتهم العسامة 
وطريقة نوزيعما ینیم » وغل غير ذلك من العوامل الى توثر بطريقة فعالة 
مباشرة آو غبر صاشرة فى الاغراض ال ا ا الافراد يصفتهم أعضاء فى 
تلك الميئات الحلية » ولكنه يتوقف Lasi‏ عل wlis] oia ye‏ الدولة 
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تا تسود المر كزبةاالإدارية | TY‏ اا el gen‏ الا راض ا حلة تقر سا 
متداخلة مع الأغراض العامة للدولة بما يوجب الرغبة فى تحقيق الاغراض 
الحلية بواسطة السلطات الم ركرية » أو حثا رى أن تدخل الدولة ضروری 
فا يتعلق بطريقة عقيق تلك الاغراض » ميل المالة احلية والإدارة المالية 
للبيئات المحلية إلى اتخاذ مظبر أقل استقلالا تجاه مالية الدولة » وعلى العكس 
حنْا یتحقق کثیر من الاغراض بواسطة القرارات والتتفیذ شبه ار للپیئات 
احلية , ما لان تداخل الاغراض a id‏ الأغراض العامة لا يغير من 
طبیعتہاء وإما من ا یثات ا حلیة حریة واسعة فی العمل داخل نطاق معین تمیل 
المالية ا حلیة والإدارۃ ا حلیة إلی اتخاذ طابع أ کثر استقلالا ء عثل‌النوح الا ول 
المیثات ا حلیة فی فرنسا وفی کثیر من دول القارة الاوروبية » أما النوع الشاف 
فتمللہ ida D‏ الا جلزیة . 

کذلاک ۱ ئن نظام الملاد الاقتصادى بغير : تأثير على M‏ الوظائف ن 
مختلف — E E‏ ومحلية » إذ يتوقف هذا |[ توزیع إلى <د ما 
على مساك مختلف الطبقات الاجتاعية » وعلى إمكان جباية هذا ال نوع من 
الإرادات أو ذاك» 0 غير ذلك من العوامل » وهذا التوزیع یو بدوره 
تأثيرا هاما على الاتساع النسى للمالية . 

ولکن هذه الاختلافات فی ا مالیة ال حلية لا تحجب بءض الحقا'ق المشتركة 
الخاصة بعلاقات ا حیئات العلة بالدولة ء فقد جعسل تکون الدولة الوحسدق 
سواء أكانت دمقراطية أم مطاقة » الهيئات الحلية تابعة للدولة فكل من ينبع 
هيئة حلية ينبع الدولة فى نفس الوقت » وهى || s‏ تتمتع با سيادة وأأساطة على 
deal‏ الذى تقوم عليه الهيئات احلية » ومن ہم کان ud‏ بقسوم نزاع 
حفیق بين الدولة وافيئات الحلہة ء لآن الدولة فى يدها القيادة العامة " i‏ 
nae d] cip‏ الاغراض المشتركة » ولان لها وحدها سلطة سن القوانين اتى 
تحدد اختصاصات اطيئات الحلية ؛ ومبما يكن استقلال هذه الطيئات واسعا 


Và —‏ ہے 


فلا يسممم للها بأية حال آن تناهض الاغراض الا ساسية للدولة . 

ومع أن الجزء الآ كبر من أغراض ايئات امحلية يسوده الطابع ا حلىی 
أ كش منالطابع القومى » إلا أنه يمكن قبول قيام الحيئات الحلية بقسطمعين من 
الا راض القومية » و لذلات» ولان دخل p‏ ' هو المصدر العادى لإرادات 
ميات الحلية وإرادات الدولة » تتضم ضرورة تنسيق ال-الية ال حلية ومالية 
الدولة . 

وأغراض الهيئات الحلية الخاصة .هاء ذات طابع اقتصادى ف الغالب , 
أما الأغراض العامة للدولة فليس لما فى ذاتها ذلك الطابع » وللکنہا تغدوكذلك 
Locus Lie cole d Lo aae‏ استسیال ام ال مادية ومع ذلك فقد 
تستہدف الدولة بعض الاغراض من ذلك النوع ء ولکن الہیثات ا حلیة فی کل 
مكان ترص إلى تحقيقها أكثر من الدولة ہ إذ هى أقدر منها علىالغيامها » وذلك 
Ad cA cob uy‏ أقرب من حيث مظبرها إلى الشركات الصناعية من 
3 فا نپا NE Jii‏ عدم كفاية فئية فى اله قیام صصح تاك الاغراض ‏ 
^x N aatia albo Y‏ إلا مع نوع مھ دود من الا نتاج » وی 
لا شك ذه آن مدى هذا النشاط الاقتصادی انحل diese As‏ 5 نب 
عل ils cel SO cae‏ له à sl e jl‏ ف تقرير تاف القواع_د الادارية 
والنظم المالية , 

ولا کانت اهیثات الحلية لا تتمتع بسيادة مطلقة , فإنها ملزمة بالقيام يبعض 
الأعمال الإيجابية »يا بجحب عليها الابتعاد عن الأعمال الى تتعارض مع أغراض 
الدولة » وبإضافة ذلك إلى ضرورة تناسق المالية امحلية مع مالية الدولة تتضح 
الضرورة فى أرن. ینظم القانون Je‏ الاقل رقابة علیپا من قبل il.‏ 
المركرية » أو يعمل على تحقيق مراعاة القواعد المذكورة الناشئة عن العلاقات 
المتبادلة بين اللهيئات الإدارية الختلفة , " تحتفظ | aS 3 $ 1 xL‏ 
من الدول محق الرقابة ء لى تتحقق أيضا من أن تعمل الهيئسات الحلية طبقا 


لإرادة أعضاء تلك المیثات ؛ ولکی لا يساء تأويل رغباتهم المتعلقة بسداد 
الحاجات العامة . 

ويلاحظ أنه فى حبن أن للدولة مطلق ا حریة فی تقدیر ا لحاجات الجحاعة؛ 
فإن سلطة البيئات ان حلیة فی تقسدیر تلِك ا لحاجات تدھا طبیعة ونمو أغراض 
الدولة »كا يلاحظ أن طبيعة نفقات وإبرادات البيئات الاية » قد تظرر مختلفة 
عن طبيعة نفقات وإبراداتالدولة؛ أو بعبارة أخرىأنمختلف أنواع الإبرادات 
فك و اھ سط لو آ7 اض ا رظاف ای 
تبتعد عن وظائف الدولة بقدر ilt) ingl olal‏ من مظبر الشركات الصناعية 
الخاصة » وتقترب منها بقدر اقترایها من مظہر الدولة باتساع رقعة أرضها 
وكثرة عدد سكانها إلى غير ذلك من العناصم . 

فالہیثات ا حلیة إذن کالدولة ء محتمعات سباسية تستبدف أغراضا cele‏ 
وهذه الاغراض مشترکة بين جزء فقط من رعایا الدولة ء ولہہا طابع خاص 
رجع [ل جوهرها وإلى الصلاقات التبادلة مع الدو M‏ نفسبا » وهی تختلف 
باختلاف الدول » لیس فقط من حيث الك » بل من حيث الكيف أيضا . 

ولا تقوم a‏ حلية واحدة بتحقيق تلك الأغراض » بل هيئات بررط 
بعضما ببعض » والشکل الاساسی للبیثات الحلية فى معظم الدول هو السلدة 
la Commune )‏ ( + وم تعن اجتمع à mm‏ أبسط 9 )0 € و نظهر 
كالوحدةالإدارية الآ كثر صلابة ومقاومة لتحيف الساطات الم ركزية» وبوجد 
بين البلدة وألدولة هيات P‏ ى متوسطة ؛ مختلف عددها ونوعبا باختلاف 
و 


fls‏ الراب اما فى اثمامرا هى : الأراشية ) í ( Parish‏ ویوج۔د 
تجانبها هيئات أخرى عديدة lel‏ :أل( Highwaydistrict ) |» ( Union‏ ( 
و ) Borough‏ ) والمقاطعة ) County‏ ( ( وغيرها هراء ile A‏ ذات 


Y!‏ | ض المعيئة . 5 7l» ( Parish)‏ 8 مدنية وحكنسية معاء واختصاصاتمها 
لمدنیة وی تتعلق ہوجەخاص بإسعاف الفقراء وصيانة Ash etes dall‏ 
E53‏ تتمتع بقسط كير من الاستقلال داخل ذلك التطاق » ونص قانون 
٥‏ مأرسسنة 184 على [نشاء جمعية » وفى بعض ا مجلس ل ) Parish‏ ( 
ار شف وتتمتع wipes ula iaki‏ تتعلق بصانة الطرق والصحة 
والاحسارںے العا adios dele‏ ات أن تحب لک تقوم بواجسات 
الاسعاف ا عام على T‏ أكل IT‏ هتات اکر شی Unions ) j|‏ 1 وان 
لما أن تتحد فى هئات أ 7 5« ) La ( Highwaydistricts‏ م Uam‏ الاغراض 
المتعلقة بالطرق i.‏ المقاطعة ( County‏ ) فتشترك " بر من ا حہسات e‏ 
e a Yl‏ القدمة للبلاد » وهى دوا قضاة أ الصلح عارسونفيبا وظائفهم القضائية 
والإدارية » وم معينون من قبل الك , وکانت ظم اختصاصات واسعة تتعلق 
بالقوات ا مرابطة ء والقضاء احل » وبتمشل n !١‏ فان وبالطرق وااصحۃ 1 
والرخاء الاقتصادی الادی » حسث oc‏ لول , ol‏ أنجزءا قيرا من الحم ا یی 
كان بين أدهم » ولکن صدر قانون سنة ۱۸۸۸ ۰ أکلته قوانن لاحقة» 
أعطى نجاس ۱[ ( County‏ ) .وهو مجلس منتیخباختصاصات ی کثیرمنالسائل 
الإدارية الى كان یقوم بہسا قضاۃ الصلح ء کما اعترف لہ محق الرقابة علی ا حیثات 
à jl» Yl‏ الصغرى الداخلة à‏ نطاق المقاطعة . 

Corporate)! »( Municipal boroughs) ا لدن فتختلف نظمہا کثیراءفا‎ ul 
لسکثيرة السکان منہا ء تتمتع باختصاصات واسعة:‎ oz X Je s (towns ) 
, بشمل آهمپا : شون الصحة العامة ( وتشمل المنافع الصحية وأعسال النظافة‎ 
وجمع الفضلات ہ وإبادتا ؛ وإنشاء المتتزهات والساحات الرياضية والمىادين‎ 
العامة » وإنشاء المستشفبات » ومعالجة الام اض المعدية والام اض البيثة›‎ 
, وص اقبة الأطعمة والادوية ... ) والأمومة ورعاية الطفل » والبو لیس‎ 
والاعانات العامة والاسکان » وتطبیر الناطق الفقبرة و تم المدن » ومكاغة‎ 


— VA — 


7 وإنشاء أ الطرق وا سور وإصلاحہا وصیانتہاء وإنشاء i. dass‏ 
تعامة ودور الاثار ؛ وتیسیر النافع | العامةکاملاہ والغاز والکپرباء ؛ وتوفضیر 
n‏ النقل . والعلافة بین | یکو مة المركر به و الساطات ilt]‏ ف هد 
E eM‏ ون وی اختلاف te pls 6 eig ids‏ ماس تلك العلا قة هى city‏ 
و لسلطات ور T‏ الوا 9ے 4 عل اللو ا é‏ 2 سے ال دالت d]‏ 4 6 
027 مزا نه اجالس di dos y iis]‏ مو افش لسلطات المى $ à‏ 
الختصة . 
وبالرغم من قانون سئة ١,44‏ السابق ذكره لا بزال هناك اختلاف كبير 
فالنظما idel‏ الا جلیز ز به ( وقد کان التحول — لصف الا خبرمن القرن 
المأضى عط " زر وان A‏ يبلغ نا ش4 وقد سه cub ee‏ الاجماعة 4 
فبعد أن كانت طبقة كيار ملاك الأرأضى هى السائدة فى النظام السياسى للدولة 
وف d‏ الادارية ide‏ ( إذكان قضأة الصلح P^‏ ۱ عظم نفو د : الطرقةالوسطا ف 
فی ا حکومة وی iA UI‏ عل A‏ ۳ الثزوة المنقولة 5 !5055 à uel‏ 
الصناعة . فتوسع d‏ تطسق faa‏ الانتخاب gla‏ مت الو ظائف الجديدة و دعس 
1 لوظائف أ ia pu icas)!‏ منتحبه c‏ وأصبح نظام الان هو ita‏ 
ا حکومة Uta à d‏ زاد علد الموظفين ا ماجورن و سطت الدوار 
دون محو مأ ينبا o^‏ قروق إا or zu‏ اختلاف الظر وف c‏ و حلت ls y‏ ,4 
ا کو وم محا ل بعص العمل Uu Jl‏ ؟ أعطيت Q2 9 i 5 Jl X‏ ساط ع 
3 التصديق 7 A‏ البثات | ida‏ سلطة ! eil‏ تلك الہثات بالقیام سحص 
لواجات c‏ بو سطة الا لتيحاء Al‏ انحا م . 


الات اع ا يه الا جلس & c‏ تمتع او جه عام ln‏ عظے من و و لان 
i " ài gi‏ إعانات مالٰة و تسا E le‏ القيام «سعص الو ظا ئف 


العامة كالبو ليس والقضاء » فوق الوظائف انحلیة الحاصة ہا ۔ 


ها 


SG‏ ا لی افرنسی نظامموحد ؛ على عكس النظام الإنجليزى» وأم 
البيئات ا حلة PET‏ ھی Commune ) sak]‏ ( والمديرية ) Département‏ ( 
أما البلدة فناتج تارضی للمجتمع السیاسی الفرنسی » وقدكان النزاع شدیدا بین 
الحكومة المركزية والملدات الّی کانت #اهد فى الاحتفاظ از الخاصة: 
à LE eue U,‏ مم يخنق روح الاستقلال فيبا» وتأسيس AEL‏ 
01 الطبيعى أ c‏ ن ینرک ر کل شی۔ ہن بدی الدولة ud.‏ 
هئات حلية أقامتها الثورة 2 de LÀ‏ أُنقاض Provinces ) ácaall JüYI‏ ( 
وکانت البلد بات والمديريات دآ لات ٹی بد الساطة i sa‏ بعد قأنون ,/؟ 
باوضوز من الستة الثامنة حنی سنة۱۸۳۱ إذ كانت هى التى تعين مديرما وعثليباء 
عم استبدل تحت حكم لويس فيليب بالتعرین ا حکومی ء الا :تخاب المقيدبالتصاب 
giu‏ ؛ و توسم بعل ۳ ی تطبيق fatl‏ الاتتخان وزيدت eis‏ الات 
O y ilal‏ دائرة نشاط cul eda‏ ظات محدودة ؛ وعملبا مقيد وخاضع 
لعدة رقابات » وجلسات ا جااس ا حلمة نادرة ووقت دوراتہا محدود : وسلطة 
إصدار اللوائح فى يد العمدة أكثر منها فى يد انجلس . ثم أخذت اختصاصات 
البلدياتوالمديرياث فالتنوع والازدياد :فصت الأولى بإدارة البوليس وا حالة 
المدنية والتعلي الا بتداىو بعض التعلم MP‏ الطرق. والخدمات 
الدينية والعنادة بالصحة والمساعدة فى الإسعاف العام ... الح . وترك للمديريات 
à ca‏ هات ارك والاطفال الترو کن 0 المحللين والطرق ى 


اد بر به ۰ 
ونو جد اه هيئات ile‏ اختمار به ۲ Lan:‏ القانون UAR‏ السلطات و 
klal‏ فا ختص بعض الششؤون كازراعة مثلا . 
b.t 7 A eut a:‏ من البلدة والمديرية m i‏ ممائل 
نظام اله فرلسی hay‏ البلديات تتمتع بسلطة لا تحية أوسع من ساطة ميلا ماف فر نسا. 


Aeg a‏ سس 


و الانا تعتبر البلدة أثم البيئات ا محاية, ولكن لا يزال الفرق بين 
بلدیات الدن وبلدات الاریاف قيا ف التشریم الألمانی ء ويرجع إلى اختلاف 
طابع کل منہا . ولا ختلف نطاق عمل البلديات فى ألمانيا m‏ عنه فى 
فر نساء إلا أن نمو الہیشات الحلية الاختيارية . کاهیثات الدينیة وامیشات 
التعلمة وغيرها فى ألمانيا اکثر منہ فی فرنساء حسد بالضرورة من نشاط 
اللديات . أما الیتات الاقليمية المتوسطة فتختاف من حيث کو یتہا وتوز یعہا 
T‏ جمیع أنحاء uu‏ ۱ 

my‏ ا وال بر بات ی اطادا_آقسام طبيعية وتارخية » احتفظت 
بطابعہا اللاول e‏ وظا تشیاہا ا حاص ؛ ونطاق عملبا عاثل نطاق عمل مثیلاما ی 
فرنساء ولکنہاتتمتع ا ف ااال اھ ر ی ا 
أيضا هئات محلة إختیاریة ذات أغراض خاصة وسلطات إازامیة نحو أعضائا 
EP‏ غیرغ . 

بتضح مما سبق آن البلدة هی آعم esa‏ ات 112 ری نا uel‏ 
عناصر امجتمع السیامی » وأن السديرية هى البيئة التوسطة فی معظم الدول ء 
وان کانت تختلف فی النسمية والاتساع زم را خرف 


ویتؤفف بیّراں۔ AU clash‏ للبيئات ill‏ على عدد i^,‏ الوظائف 
تی تقوم ما » ویتضح مما سبق بيانه أنه مكن تقس وظائف اليثات العامةعلى 
وجه العموم إلى ثلاثة أقسام : )١(‏ وظائف عحرمة على الحيئات الحلية لأنها من 
اختصاص الدولة وحدهاء ولا تصلح الہیئات ا حلیة للقیام بہا ء (y)‏ وظائف 
خاصة با یئا ت ا حلیة وتقوم وحدھا فصلا بأدائہاء () وظائف تدخل فی 
اختصاص الدولة وتصلم بطبيعتها لآن تؤديها الدولة أو اليئات ا حلیة ء وتؤدما 
البيئات امحلية في الحدود التي تنيبها فيها الدولة عنباء وهذا القسم الآخير كيير 


١ 


سب ÁY‏ سم 


الرونة وبتوقف اتساعه على عدد وأهمية الوظائف الى تعبد ما الدولة للبيئات 
ا حلیة ء وعليہ يتوقف مدى نشاط تلك الهيئات ومقدار نفقاتها . 

ولبعض وظائف اطیئثات ا حلیة أعمیة جوهرية لرفاهية المجموع ولا مکن 
[غفا لهاو لذلك تعبدبها الدولة إلى البيئات الحلية مع إلرامها بتأديتهاء وتمنحها إعانات 
il prila breen si‏ إضافيةويعرف هذا النوعمنالوظائف فإنجلترا e‏ 
national ot onerous services , semi-national services )‏ ( .وق القارة 
الأوروسة بان ' ) c ( obligatory services‏ والبعض الآخر pt‏ وظائف 
ا یئات ا حلة أقل Ll‏ وضرورة ولهذا تعبد بها الدولة إلى اليشات الحلية مع 
رك الحریة ا فی أن تؤديها أو لا تؤديها يا يتراءى طاء ويعرف هذا النوع فى 
‘(local or beneficial services ) ie E‏ وق القارة بأسم ;) optional‏ 
c services )‏ ویترتب عل asl lia‏ بین وظائف البیثات احلة تقسے نفقاتہا 
إلى نفقات إجبارية ؛ ونفقات اختيارية؛ وهذا العييذ موجود فى قوانين کشر من 
الول ما استعمل فى النشريع البلجيكى ( قانون الجالس البلدية الصادر فى 
۰ مارس سنه ۱۸۳۱ )2 d e‏ به التشريع الفرنسى ( قانون 18 يوليه سنة 
۷ ) ء والتشريع الا بطال » وقد استبقاه قانون امجالس البادية ومجالس ٠‏ 
المدبريات الإيطالى الصادر فى ؛ فبراير سنئة ١416‏ فنص ف المادة ۱۹۸ منه عل 
النفقات الاجبار به ud e)‏ البلدية؛ وق ا مادة de vw‏ النفقات الاجبار 4 
جالس الدیربات (۱)؛ ‏ وکذاك آخذ به التشریم الصری فی القانون رقم ۲6 
لسنة ٠۹۳٤‏ الخاص نظام بجا لس الدربات وق القانون ركم 6 لسنةع ١9.4‏ 
الخاص بنظام اليجالس الللدية والقروية . 


© ¢ + 


وقر رادت التفقات ا یل فی جملتہا فی معظ مم الدول زبادة كبيرة» 


(۱) Fanno, M., Elementi di scienza delle finanze, Torino, 1931, p. 289. 


"T‏ أن ses abel sees‏ أقل من 6ه ملمونا من الجنيبات فى سنة 1846 ؛ 
ارتفعت إلى ۱١۸‏ ملیونا فی سنة ۱۹۱6/۱۹۱۳ وبلغت ۳ ملیونای سنه 
۱ ۱۹۳۲ > وتشاهد مثل هذه أأزبادة d‏ معظم الدول ذات الاهمية 
الصناعية » ولمقابلة هذه النفقات ااتزايدة اضطرت || ida V‏ إلى الالتجاء 
إلى زنادة الضرائب , وإلى طلب إعانات إضافية من IX PU Pe‏ 
وإلى الافتراض » وعظمت نسبة الضرائب الحلية إلى جملة الضرائب » حى 
أصحت قبل الحرب المالمية الثانية تتراوح بين الثلث والخنسين أو أحكار, 
فى الولاءات المتحدة وكندا ونيو زيلندا وألمانيا واليابان » أما فى بريطانيا 
۷7 ۸ 7 ۰۰۰ 
وترجع 5 55b‏ جملة التفقات المحاية إلى زادة عدد الشات الي قمع النظم 
یمسج لو وتات ای من جة آحری أواخر 
القرن الماضى أخذت تلك اليئات و بخاصة الجالس الإدية تقوم ببعض الخدمات 
العامة الى كانت تؤدمها قبل ذلك الهيئات الخاصة بطريق eoe Gi‏ 
إيحلترا والولاءات المتحدة الآ ميكية وفرنسا وإيطاليا (۲) . ومنذ آوائل هذا 
القرن » وعخاصة بعد الجرب العامة الاو ( ۸/6 ( ما الحم الذای 
لحل فى جميع الدول تقريبا نموا عظهاء وطولبت المحكومة انحلية فى المدن 
وفی الّاوساط الریفیة سخدمات أعظم مما كانت تؤدیہ قبلاء نتیجة لتغیر النظر 
ل نطاق عملہا فما یتعلق با دمات الاجتماعیة وضاصة ما اتصل منها بالتعليم 
و ااصیحه ورفع مستوى الرفاهية . 
كذلك لا خی مأ لارتفاع موف الاسعار من ki‏ عل ازدیاد التفقفات 
امحلية » إذ أدى إلى زبادة المرتيات والآاجور وتكاليف الخدمات يؤجه عام . 


(X) Shirras, G. F., Science of Public Finance, Vol, II, pp. 732-733. 


(Y) Montemartini, Municipalizzazione dei pubblici servizi, Milano, 1907. 
Boverat, Le socialisme municipale ea Angleterre et ses résultats financiers, 
Paris, 1907. 


سد ÀY‏ سے 
do! cs‏ 
ide al‏ المصرية 
نشأتبا وتطورها ووظائقبا (۱) 


م تعرف مصر حتى عبد قريب نظم الادارة الحلية » وكانت الحكومة 
المركزية هى الی تتولی بواسطة موظفيها إدارة جميع المرافق ؛ وقد بدأأت مصر 
خطواتها فى سبيل Jal dial K‏ مذ أواخر القرن الماضى» فأنشأت 
مجالس المديريات ؛ وا جالس البادية وامحلية والقروية » وحاولت هذه المجالس 
منذ إنشائها أن تضطلع ببعض ا حدمات العامة وتقوم بالمرافق والمنشات الصحية 
والاجتاعية » ولسكنها سارت فيها ببطء شديد . كذلك لم توضع لما سيداسة 
xb‏ الإصلاح لتطبيقها فى مختلف ا مدن والقری ؛ ولٍیا خضعت لو ل‌الر ساء 
الشخصية فتماينت أ ثارها » تبعا لرغبات ا مدیرن al‏ المأمورن ؛ واجپت ی 
معظمبا إما نحو الكماليات والمشروعات المظبرية » كانشاء المنتزهات بد ل الاهتهام 
ردم البرك أو إجاد المياهالصالة الشرب » أو نحو وضعخطة واسعة للإصلاح 
تعجز ias Yl co sls] caelo, clu] oe‏ على (ضعافبا والوقوف ی 
سبيل كثير من مشروعاتها » وهی لا تكاد تفصل فى 7 بل لا بد من رفعه 
السلطات ال رک بة . 


: امراج‎ (*) 
Lamba, H., Droit public et administratif de l'Egypte, Le Caire, 1909. 
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مالة بلسة الاسکندریة للدکتورحسین‌خلاف 6 حل الحقوق » السنة الاولي (۱۹۶۳) » ص 
YYY—NYVY‏ 

مبادیء الما نون الاداري الصری 6 لادکتور مد زهر حرانه » مصر 6 ۱۹٤٤‏ . 

اللامر كزية ونظام حا اس المديريات فى معر 6 للد كتور عثمان خلیل عثمان » عصر 6 
۵ . | 
دړوس القا نون الاداري الصري 6 لدکتور نؤاد ەپنا ء CN EY CS SEE‏ 


سب پا سب 


وسندرس فيا بل اختصار نشأة كل من هذه اليئات LMA‏ و تطور ها 
وما la‏ من اختصاصاتا ‏ 


eal‏ يجا لس eb ua A‏ فى مصر لاول مق سنة ۱۸۸۳ ء وکان 
اختصاصہا محدودا جدا , بكاد ينحصر فى إبداء آراء استشارية فى الشئون الحلية 
التی نص علیہا القانون ء daly‏ رغبات فى المسائل الى تهم مصالم المديرية , 
وكان لها الحق فى تقرير رسوم غير عادية ٤‏ تصرف فى منافع عامة تتعلق 
المديرية » بشرط مصادقة الحكومة على قراراتما , 

وأعد تنظیمہا ووسعت سلطاتہا سنة ۱۹۰۹ء أذ c‏ لبا القانون رقم ؟؟ 
الصادر ی ۳ سبتمیر سنه ۰۱۹۰۵ الذی اعترف لا بالشخصبه العنوية لاول 
رة فى مصر » بتقربر رسوم موْقتة لا تتجاوز ه ‏ من ضريبة اللأطان فى 
المديرية » للإنفاق منبا على e?! cs Jue YI‏ العام ٠‏ وجعل قراراتما فى هذا 

لشأن نهائة إذا لم ت نتجاوز اأرسوم النسبة ا.أذ كورة ؛وخاضمة لتصديق 
Ln‏ عن از ناد » إذا زادت عنا کا أعطاھا حق الست نهاشا E‏ من 
المسائل ا حلیة المتعلقة بالمدیریة ء کذلك اشترط موافقتها عل بعض الاعبال 
لموکولة إلی السلطة ا مرکزیة ء وأخذ رأُہا فی کثیر من المسائل ا حکومة 
"S‏ ; 

تم صدر القانون اانظام ی دقم ۹ لسنة ۱۹۱۳ ف اولض ی وقد آعاد 
أحكام قانون سنة ۱۹۰۹ء الا آنہ صدر مسوم ق ۲۷ p‏ سنة ۱۹۱۰۲ 
وقرار من وزير الداخلية فى ۷ ينابر سنة 151 ؛ عطات مقتضاههما الانتخانات 
جالس ا مدیریات ہ وتر تب على ذلك تناقص أعضاءها شيئا فشيئا حت تعطلت 
ret Je‏ منها , وفی سنة ۱۹۳۴ صدر الدستور المصرى الذي نص على 


ی 


الاعتراف الشخصية العنو ية العامة المدریات عل آن مثلپا Jie‏ المدير بات 
وترك تفصيل تنظيم هذه اجالس لنشربعات لاحقة مع وضعه حدودا فاق 
الادة ۱۳۳ منه » واستمرت الخال كذلك حى صسد القانون رقم ۷ لسنه 
۸ خاصا بانتخاب أعضاء هذه المجالس » واحكن نظرا لتعطل الحياة 
النيابة وقتئذ » لم تجر انتخابات طبقا هذا القانون » م سے لت ور قانون آخر 
لاتتخاب أعضاء مذه المجالس ( قانون رقم ۽ لسنة ۱۹۲۱ ) و آجربت 
الانتخابات طبقا O E ez Y arce D 48 te TY‏ 
مجالس e oh yall‏ 


وقد قامت هه اجالس وظيفتها ما علی وجے لا dico‏ 4 فتعہدت 
شئون التعلم , وااصحة ‏ وأشأت بعض اس الاک اھر الا ial, cà‏ 
والصناعة » بانب المدارس الاولة » وأقامت الملاجىء والمستشفيات . 


^ الحالى : وينظمما الان القانون رقم ۲۵ لسنة ۰۱۹۳6 وقد منحما 
اختصاصات واسعة فی الشئون ا حلة وجعل السلطة العلیا فِہا للاعضاء الماتخبین: 
MJ Lacus] ai] Y]‏ شديدة من جانب السلطة الركزية وجصل رناستها 
للمدير . 


v 22‏ . طيقا أذلك القانون واسعة تشمل : )١(‏ اختصاصات 
متعلقة بالصحة العامة : خصص de VY AM ele‏ الاقل من الرسوم 
التصوص ò lle‏ المواد ١‏ و.؟ للنفقات الصحية والطبية فى الم ديرية » وتد 
نص القانون رقم +؛ لسنة ۱۹6۲ الصادر فی ۱۰ أغسطس » فی الفقسرة 
الآخيرة من المادة الرابعة منه ‏ على أن ينشىءكل جلس مديرية إدارة صحية 
وأخرى هندسية » بعد إليهما بالعمل على ترقوة المستوى ااصحى العام فى 
قرى المديرية » وأن ينشىء لذلك مبزائية خاصة للبشروعات الى نص عليبا 
والخاصة بتحسين الصحة القرویة ؛ (۲) احتصاصات متعلقه پالتعلیم : بقوم 


e‏ المديرية ة بالتعلیم ول )١(‏ دون غیرہ : فى كائة المدن والفقرى المديرية 
سالقوانن 3 Q^ JU ۹۹۹۹۵ él‏ 
۳ (۲), () اختصاصات متعلقة بالزراعة ء )٤(‏ اختصاصات متعلقة 
الری » (o)‏ احتصاصات متعلقة بطرق الواصلات » )1( co ois‏ ههام 2 
الدومين العام وا حخاص ء (؛) اختصاصات إدارية » (م) اختصاصات مالية . 
وقد أدخل القانون رقم هب لسنة ۱۹۳ oll c‏ م يوليه » العرب فى 
اختضاضن e E. cb sa uie‏ القانون رقم ٠٣‏ لسنة ۱۹۰۰ء الصادر 
فی ۸م بولہ ہ وا حاص الوقایة من الغارات ال جویة ء التزامات مالیة علی مجالس 

المديربأت . 

وأجاز قانون سئة :م4١‏ المذكور تعاون مجالس المديريات فيا بينبا , 
أو مع انجالس البلدیة ء فى إنشاء أو إدارة عمل من الاعمال ای تعود بالفائدة 
على المديريات أو المدن أو القرى الى تثلما تلك المجالس 

و لست ساطة مجالس الدیریات واحدةفى نظر المسائل السابقة » إذيتوقف 
a‏ بعض قراراتها على مصادقة وزير الداخلية آو مجلس الوزراء . 

كذلك نص القانون على أخذ رأى ياس المديرية فى كثير من المسائل 
والمشروعات المتعلقة بالمديرية »5 اشترط موافقته لإمكان تنفيذ بعض المسائل 
وا مشروعات ال -كومية فى نطاق المديرية . 


سلطا را ا الم i‏ مجلس ol à (Al‏ 225 دة حدودة رسوما إضافة 


لضر ببة الاطبان لغایة ۸ ۷ر ویصدر مسوم بذاك » وله آن پزیدها إلى !) .^ 


)١(‏ صدو قبلذلك »فى ۱۹ ہو لیەسثة ۱۹۳۳ القانون do‏ 5 الخاص بالتءايي الأولى 6 وقد 
حعله من اختصاص ما لس الدیر بات , 

(Y)‏ ميت هذه اللاجيء : « موسسات تر بة الطقل » مثذ قرار وزير الداغليية الصاةر 
بتار بخ ۸ ماو سره ٤ء‏ ۱۹ء 


-W~ 


lalia u haao‏ لآة صريةعامة أخرئنقورة فی 
المديرية » ولا يصبح قراره نافذا فى:الحالتين الآخيرتين إلا موافقة مجلس 
الوزراء : وبإصدار روم ۱ 

ونجلس المديرية أيضاء موافقة مجلس‌الوزراء» آن یقوم باستفلال المرافق 
لعامة والشروعات ای بعود تفعا عل الدیر بة . 

وقد نص القانون كذلك على عدم جراز قول هذه امجالس التبرعات » أ 
اھر تی 7ور ال ای ا إلا ناذن وزير m‏ 
ol - 9‏ پم alu. e‏ الاسوال آو النشات آو 
T ACIE Lal e. st‏ و تقوم بإدارتها إلا مصادقة بجلس الوزراء» ولا يجوز 
m) ۳‏ م بعمل م ری dass) dull cns n‏ 3 و الی تعود بالتفع de‏ 
یت ول أن تعقد قرضا ء أو تتعبد بالتزام يقرتب عليه مصروفات فى 
مزانیتها لسنة آو لسنوات مالية مقبلة إلا بمصادقة مجلس الوزراء . 

ولوزير الداخلية أن ي.طل بقرار منه مداولات وقرارات امالس ألى 
تصدر فى أمور خخارجة عن حدود اختصاصاتها . 

وقد قبد قانون سنة ؛۱۹۳ سلطة مجالس Pre‏ بتعلق مبزانیتہا 
وحساہاتہا ا حتاممة بقمود خاصة : xi‏ 

2d‏ اتباع S ly dall ael pall‏ وضعميزانة الدولة: ٹی تحضیر مبزانیات 
ہذہ انجالس ؛ وأن يقدم كل مجاس مشروع ميزانيته إلى وزير الداخلية قبل بدء 
السنة المالية بثلاثة أشبر على الأقل ؛ ويرفق به جميع البيانات والمقايسات 
والأوراق الى بنيت عايها تقديرات الزانية ٠‏ 

۽ أن بعرض وزير الداخلية مشروعات هذه المزائيات على اللجنة 
الاستشاررة مجالس الدیریات » وطذه اللجنة آن تحذفی آو فض من مشررع 
eod‏ اقتراح كيفية استعمال المبالغ LUI‏ عن ذف أو (ade‏ 


مس ہام من 


da ۰ a ۰ bd | ۳ e 4‏ 
وعلسا أن درج ق مشروع JS ei‏ المصاريف AA] JN‏ الفر وضه على 
انجلس بنص القانون » إذا أهمل إدراجبا فيه . 

( le التقدیرات المدينة‎ d Joy al مصروف غير مدرم با مزا نيه‎ Fa Y 
A الميزانية ( آو من‎ cule oui وكذلك کل مبلغ یراد نقله من باب‎ 
الجديدة » يجب عرضه على وزير ألداخلية » لإصدار‎ Jue Yi إلى آخر فى باب‎ 
: lo $5 اد رأى اللحنة الاستشارية السابق‎ Aa d; اللاذم‎ Eral 

PIS AAA m $‏ الداحلية ميزا نىيات هذه ul‏ وحسااما الختامية ٠‏ لعل 
kala Y idill‏ 


يتضح مما سبق أن مجالس المديربأت لا تستطيع العمل فصلا إلا فى دائرة 
iao‏ من الا ختصاصات ای جاءعت ۳ V c oe sa‏ لا ينسق مع النظام ار لاف 
القاتم ؛ وحتی ف العمل لم تستفد مم کل هذه الدائرة رغم ضيقبا , فاءت 
تطسقات نظا م مجالس المديربات دون المستوى الذى قرره القائون » ومما 
بعوق نشاط Ju‏ دات كثرة أعضائبا . ونقص خبرتہمومامہم بالڈؤون 
العامة » أو غد م اهتامم بہاء ورکود أعاهما الذی یرجع إلی کثرة تنقلات 
المديرين » وسطوة میات ال رکز بة عليها » بالرغم من 3 سلطة الإقليمية الو 
بعطہہا ما قانون سنة ۱۹۳ ء وقلة مواردھا بالنسبة di‏ اش وعات وال اجبات 
الملقاة على hale‏ » إذ تع القانوری linc.‏ أعل لا عکن أن 
تقرره من ضرائب إضافية kb‏ الاطان ء كذلك 1 بطق الان‌التص 
الذى يعض JU eda‏ ا حق فى أن تقرر رسوما إضافة لالة ضريبة عامة 
آخری , وقد ضيق القانون المذكور من حريتها فى الإنفاق » إذ ألزمها بالإنفاق 
فى أوجه معينة ( 55 /: من الرسوم والموارد على el‏ > و عل الشؤون 
الصحة » والباق بنفق فى مصاريف إلزامية بطبيعتها كالمرتبات والاجور؛ودیون 
اجلس í‏ ومصاريف الصسائة ( j‏ 


m 4ز‎ 


ا#الس المام يم : ۳ 


لم تعن مصر wh.‏ امحل البلدى إلا منذ عبد قريب » خلافا لحكثير من 
الدول الاخری » ول بکن ناه الال البادية فیپاطقا لسياسة عامة» 
وإنماكان ارتجاليا تحت تآثیر عوامل وظروف خاصة » أضعفت تفوذها» 
وأعاقتها عن النبوض ,المرافق الحلية » وقد سارت مصر فی [نشاء ھذہ الجالس 
ببطء شدید » [ذ بلغ عدد البلاد الى تتمتع بنظام محل بلدی؛ C948 ISO YA‏ 
وءه فى سنة ۱۹۱٥-۱۹۱٤۰‏ ء ووه فیسنة ۱۹۱۹ -۱۹۲۰ء و۸۷ یسنة -٥۹۲١‏ 
۵ و۱۱۱ سنة ۱۹۲۹۔۱۹۳۰ ء ۱۱۸۸ فی سنة ۱۹۳-۱۹۳٤‏ ء و۱۳۹ 
سنة ۱۹6۰-۱۹۳4 ۱6۸9۰ ف سنة ۱۹6۳-۱۹6۲ ۰ مع أن عدد المدن والبلاد 
all,‏ فى المملحة المصرية بزيد على 20.٠‏ > ولل يكن النظام البلدى و احدا ی 
تِك البلادء بل وجدت مصر حتی سنة ۱۹٤‏ أربعة أنواع من ا یشات ا حلیة 
الہلدیة ء ختلف عضا عن بعض م حيت تأليفبا » ومصدر إيراداتها ؛ 
والسلطة المخولة ها . فنی ستة .۱۵ وافقت الدول عل [صدار آم esl Jie‏ 
مجلس بلدى مدينة الاسكندرية » كذلك أنشئْت فی بعض البلاد مجالس مختلطة 
ون البعض الآخر مجالس محلية »كا أنشئْت فى بعض القرى مالس قروية ؛ 
وظل هذا النظام سائدا حی‌سنة ٤ء‏ إذ صدر فى م أغسطس من تلك السنة 
القانون رم ٤٥‏ الخاص بنظام انجالس البلدية والقروية » شاملا النظام المحلى 
اليلدى الذى يطبق فى جميع مدن الدو له و لادها وفراها ول تسان من أحكامه 
وى مديئة الاسكندرية » نظرا لآهميتها كعاعمة ثانية للدولة؛ ولمركزها الخاص 
oe 2‏ هام > ولمتعبا بنظام بلدى من أقدم ils YI‏ على BEI‏ ری 
الافضل ‏ وقد ألغيت الامتازات الأجنبية منذ سنة ۰۱۹۳۷ آن یعنی بتمصیر 





)۱( الاحما ءات الو اردة في هذه النيذة ا دن الاحصاء السئوى السام لاسو أث 
التلنسدة , 


2 
^ á 1 


+ 


بلدية الاسكندرية ء إذ م ET AA‏ جات اق تاحة من تراج 
الادارة اللصریة . وقد جعل قانون سنة ۱۹۰٤‏ ا جالس الخاضعة لا حكامه على 
نوعین : مجالس بلدیة ء ومجالس قروية » وفرق ی بعض الا حکام ہین النوعین 
وخاصة فما پتعلق ىاتکو بن و الا ختصاصات والوارد الالة . 

وستدرس فا بل اختصار ۽ اختصاصات كل من المجالس القدعةء 
فاختصاصات ا جالس البلدية والقروية طيعا لقأنونسئة 2.1544 9 اختصاصات 
مجاس بلدى الاسكندرية . 

| _ الي لس الملر يم ا لہ وا حم والقرو ی #مل فائو 4 Z—‏ 14££ 

تشترك هذه الجالس فى آنا ظلت عكومة بنصوص تشريعية سابقة على 
V zl & ace]‏ (لا نصیا ضشلا من الا ختصاص . فان جالس ا ختلطة 
فى يعض الدن اطامت مراسے متفرقة من سنة ۱۸۹۲ حتی سنة ۱۹۱۷ (۱) ؛ 
واجالس ا حلیة أنشئت ف البلاد اللاقل أهمية . وكانت خاضعة لاحکام لانحة 
أساسية صادرة بقرار وزارى فى ١4‏ یولیہ سنة ۱۹۰۹ء وامجالس القروية 
أنشئت فى بعض القرى أو المدن القليلة الاهمية وكان ينظمبا قرار من وزير 
ادا خلة صادر فى 4 فرایر سنة ۱۹۱۸ ء وکانت ال جالس المذحكورة تشترك 
فى أن بعض أعضائها معين والبعض الآخر منتخب : وفى أن قراراتهاكانت 





)١(‏ أ نشت الجا لس البادبة ا حتلطة مر اسیم درت في التوار بخ الاتية : المنصورة فى 
۸ یو نیہ ۱۸۸۱ ولكهم dus‏ الا ق‌مایو سنة ۱۸۹۲۹ ءوالفیوم فی ۲۲ مایو سنهة ۱۹۰۲ 6 
وطنطا فی ٥‏ ونبه سنه ۱۹۰۵ »> والزفازق فی ١١‏ اغسطی سنة ۹۰۰١ء٤‏ ودمنهور ى Y^‏ 
بارس س + ME  يَ ٦‏ ان الكبرى فى ١4‏ 
أغسطس سنة ۰ 6۵ ووور سعید فی ٢‏ :ناپرسنة ۱۹۱۱ ء) والنیا ی۱۹ 1بر بلسنة ٦١۹١١‏ 
وميت نمر في ١9‏ أبريل سنة 6191١‏ وكفر الزيات فى ١١‏ نوش سنة ١۱۹۱١۱‏ وزلق 
فی ١١‏ توقير سنة 6١911١‏ ونا ق سنه ۷ ۱ وكان قبل ذلاك مسا YA AA LJe‏ سهبر 
سئة ۱۸۹6 ۰ 


ے اقب 


لا a‏ | بعد مصادقة وزیر الداخلية, وحل محله ی ذلك وژر الصحه » بعد 
إنشاء وزارة الصحة وإلحاق المرافق القروية والبلدبات يها ( مرسوم 7 أبريل 
سنة ۱۹۳۹ )۰ وکانت رئاسة هذه اجالس لمثل السلطة ار الاي al‏ 
احافظ آو مأمور الرکز » طبقا للأحوال الختلفة ) . 


اما انم مان ال جالس ا حلة والقرویة فکانت متاللة وپشمل أھمہا : 
() تحصيل الرسوم الخاصة بالمدينة أو القرية والتى تخصص لهاء وإدارة 
[زاداما c‏ ۲( وضع ij pa‏ الايرادات والمصروفات كل سنة » ومراجعة 
الحسابات » ونشر تقرير سنوى عر خلاصة سیر الاعمال ۰ (۳) آشغال 
التظشے والطرق » والکنس والرش ؛ وکساء الارضات » ونون الطرق 
والممادين العمومية í‏ )£( الاجراءات all!‏ التنظيف الصحی SA‏ .4 
کات پالجاریر 6 uel Al,‏ العموصة ( واحازر ¢ والجمانات 4 (e)‏ أشغال 
المياه» )٦(‏ أشغال الطافء والحرائق »> (۷) الأشغال الى تنوط ا جلس ہا 
وزارة الداخلية : 
وکانت ا جالس ا حلیة نمتاز محقہا فی عقد قروض لا تتجاوز عشرين ألفا 
o^‏ الجنہات ¢ مصادفة 8553 AL‏ ووزارة الداخلية ۱ الصحة 5 بعد ) للقيام 
بالاشفال عبر العادية ( و ود al |J us‏ & سرد فا بعك . 
وم تخرج اختصاصات النجالس ا ختلطة یی وعہا مما تدم ؛ إلا أنه كان 
لبعضها الحق فى عقد قروض غير مقيدة بحد أقصى » للقيام بالأشغال غير العادية 
بشرط مصادقة وزرر الداخلية ) الصحة 5 بعد ( . 
وکان لکل مجلس من امجالس الثلاثة ا مذ كورة لجنة مستدمة مکونة من 
بعض أعضائه » تتولى الإشراف:على تنفيذ قراراته . 
وکائت ا جالس اللدرة الختلطة تختلف عن ال جالس ا حلبة والقروبة فی أٰہا 
de e‏ عدد من الاعضاء النثخین من ib Y]‏ مساو لععدد المصر سن ؛ 


ع 2 


المنتخبين » paii‏ الاجانب ؛ وكان الغرض من ذلك الحصول على رضائهم فى 
دفع الضراب الی بقررها اجلس » نظرا لا کان للاجانب المتازین » قبل 
المصرى 3 وعدم قدرة الدولة عل ANI ell‏ الضر برة والرسوم والعوائد a‏ 
تقررها : وکان biji‏ شاشرة حق الانتخاں والترشيح هذه ا جالس ¢ اتك 
ats‏ بدفع الرسوم الاخشارية ]25:5 z‏ 

و قف فكرة الضرائب الا ختاررة حول سول اجالس Aat à 4. Jl‏ , بل 
تعدتها إلى اجالس ids]‏ و القرو بة c‏ |5 میتی حق فرض ضرائب a lasl‏ 6 
واشترط 8 coe Y (S‏ والترشيح هذه اجالس Apa) c‏ بدفح الضرائب 
البلدية 4 و بلاحظ أنه i‏ بکن هناك ما رر جعل هھ ده الضرائب اخشارية 
بالنسمة للسجا لس Ll T ida‏ & من V"‏ وحدغ i‏ و ود ہی 
بعض انحا م a‏ هذه الضراف sis c ial J] c‏ وصفیا à Az Yu‏ هو p‏ بزها 

عن الم رات الى تفر ضا الحكومة c‏ وهده الا حکام Ax y‏ من النقد y‏ 
Je LIA UI‏ | ال ۔فصدرت بقر ار من و ز در ادا وفرضأ اضر ا؟ اما 
الماشرة لا يكون إلا بقائون ‏ والد رائب غير المماشرة Y‏ يدون M‏ بقانون 
أو مرسوم ؛ ولذلك لم تسكن الجالس الحلية تملك إلزام الممولين بالضرائب 
الاختارية الى کات تقررها إلا إذا كانوا من ارتضوا di‏ ارام تزام مها e‏ 6 5 
ail, JUI‏ فإن إنشاءها بمراسيم وإن كان يخوها فر ضضرائب غير مباشرة 
بالنسبة للبصريين إلا أنه كان لا خوضا ذاك بالنسبة للاجانب الذين لم يتعودوا 
كتابة بقوطاء كذلك كان لا بخوضٰسا فرض ضرائب مباشرة تلزم بها من 


)*( مبادیء القا نون الاداري الصری لادکتور مد زهر حر انه 6 ^4 255824 
صفحة 2١7١‏ وليقمم سض کناب الا طا لین الضرائب الى "n‏ عاهة وضر الب خاصة 6 
و بدخل في النوغ الثا تی الضر ائب التی تفر ہا اليئات الحلية » «نظر 
Jannaecone, Í tributi speciali, Torino, 1905, Fanno, M, Elementi di scienza delle‏ 

finanze, Torino, 1991, pp. 36-27, 


سم ۹8۳ سد 
لا يرئضيها كتابة سواء من‌الاجانب آوالصرین » عل آن الاعتباراتالذکورة 
النى تؤدى إلى تضييق دائرةالضرائب الاختيارية للمجالس الحلية والاديةامختلطة: 
قد زالت بإلغاء الامتيازات الاجنية سنة ۱۹۳۷ء وبصدور الرسوم بقانون 
رقم ه/ أسنة ۱۹۳۷ اذ نص فيه على jl‏ الرسوم والضراب ا حلےة بجی من 
المصريين والأجانب على السواء » بغير حاجة إلى أى تعبد يدفعها . 
وموا۔ہ ا جالس المذ كورة ( البلدية الختلطة » والحلية » والقروية ) كانت 
تحتمد على الضرائب الاختيارية التى تقررھا ء والرسوم الی تفرضاء وأنمان 
ait e ly cL des o di) LU‏ تمنحہا إباہا ا حکومة ء والتبرعات» 
والقروض الى يجوز ما عقدھا ء وقد صدر فی ۸ بولیة سنة ۱۹۳۹ قانونیوسع 
من سلطة هذه امجالس فى الاقتراض لمشروعات ال جاری والمباہ والاضاءۃ , 


6) ٤ pm )£o طا لاھ انو رہ ر‎ 2 2,41) 2p FE em 

تعد مجالس بلدية طبقا لاحكام هذا القانون : انجالس البلدیة ؛ وا جالس 

ا حلة iJ,‏ الختلطة الى كانت مو جو دة وفت‌صدوره ماعدا بلديةالاسكندرية؛ 
وكذلك کل مجلس ینشأً فی بلدة پیلغ عدد سکانہا مسة عشر ألفا فاکثر . 

و نعل حالس قرو ده : اٹجالس القرو یةالمو جودةۃ وقت صدور ذلك القانون» 
وكل مجلس ينشأ فى قرية أو موعة قرى متجاورة يباغ عدد سكانها ثلاثة ]لاف 
نسمة فأ كثر . 

Dd Laon‏ ات۱ تر سوه 

ومع ذلك فلوزير الصحة العمومية أن بعتبر مجلسا محلیا أو محلیا مختلطا 
مو جو دا وفت صدور القانون ( سا قروا al 2 S.‏ 9 دسا قرو با 
وقت صدور القانون » مجلسا بلدا وله أن يقرر إنشاء مجلس بلدى فى بلدة يقل 


)۱( الوقائم i pall‏ 6 العددِ ۱۰۸ الصادر فی ١١‏ سبتمبر منة ۱۹66 


سے 44 ست 


عدد سكائها عن خمسة عشر ألفا . إذا اقتضت ظروفا TU‏ أو إنشاء مجلس 
قروی فى بلدة يويد عدد سكائها عن خمسة عشر ألفاء أو يقل عن ثلاثة | AY‏ 
بشروط خاصة فی ا لالة الأآخیرة . 


وهذه الجالس مكونة من أعضاء معيئين حك وظائفيم وأخرين منتخبین ؛ 
P» c‏ بن ۰٠و۸(‏ للبجالس البلدية, ووو لللجالس القروية؛ 
وفرأسما مل الساطة المركرية ء ( ا مدیر أو ا حافظ أو ا مور ؛ طقا للحالات 
المينة بالقاتون ؛ والوکل النتخب ی حالة غباب الرئیس » وذاك ق اجالس 
ابلدیة , وسأمور المركز أو البندر أو الموظف الذى يندبه وزير الداخلية 
الا تفاق مع وزبر الصحة العمومية فی الجالس القروية )» ویترتب علی ذالک آن 
یکون مأمور الرکز رئیسا لکل ا جالس البلدیة والقرویة ال توجد فى ajl‏ 
اختصاصه ؛ مما لا يمكن معه القيام بتلك الرئاسة ؛ مع كثرة أعياثة: الاخرى 


وتشعببا . 


امتصاصات اجادی اللر بر , )١(‏ مختص ا جلس الہلدی مراف التنظم 
( تخطيط المدينة وشق الشوارع وتعديلبا وتعيدها وصياتتها وإنارتہاوإنشاء 
الم:تڑھات وتعہدھا ) وم افق الصحة ( النظافة العامة ‏ توفیراماء الصا للشرب» 
تصریف ا ماہ والفضلات ہ إطفاء الحرائقیءإنشاء المذا يم وإدارتا ) (المادةة). 

0) و>وز له ار بنثیء ویدیر بعض الاعمال ( عمليات توليد 
الکیراء والغاز , الصایف والشاتی ‏ المجارى , أعمال الإسعاف «SUMI,‏ 
اللاجیء » الستشفات العمومة والصحات والصازل الصحة والستوصفات 
والصيدليات ومعاهد القابلات وفير ذلك مر النشأت والوسسات 
الصحة » ا امات الاما العموفة» اترارں برق الا الاسواق 
العمومة » آسواق الا كر لات » حلقات الاقطان والاسماك وسواحل الغلال . 
العارض والوالد امحلية » التاحف والکاتب العمومية » ودور (ao Qu‏ 


والنوادی الرياضيةوال مو eo Ye‏ ( والوسائل ا نحلية للنقل العام ) اونجوز 
للجلس فى دائرة اختصاصه أن يقوم بأى عمل آخر من الاغمال ذات المتفعة 
العامة 1 ممأ لعود بالتفع عل المدينة بشرط مو افقة وز ار |اصیحه العموصة š‏ 

(Y)‏ وروم mp‏ البلدى d‏ دارة اختصاصه al‏ بعص القوانين 
واللوانج( وهی الخاصة بالمسائل ا مبینة با مادة ۱۲ من القانون وتتعلق بالتنظيم 
و الصحة والامن Pe‏ ای بعہد مجلس الوزراء إلبه بالقيام على تنفيذها ) وذلك 
تحت " جبات الحسكومة n CE‏ ` 

() ویحب ا لحصول علی موافقة الجاس فى بعض الامور ( وه ال نصت 
Le‏ المادة ۱/۸ و هما él‏ الحليةوإدارة D‏ العامة ) وذلاك sas jis‏ 


ا أو إصدارها أو تنفيذها . 


6 وب أخذ ll‏ بعض الأمور (وهى الى نصت عليبا المادة ٠۹‏ » 
ومنہا : تغيير حدود المدينة » وتتظم النقل العام وحركة المرور ؛ والترخیص 
ادارة حال المقلقة للراحة » وإنشاء المدارس أو المستشفيات الحكومية أو 
الإقليمية ‏ وإقامة الأسواق والموالد .. الخ ) . كذلك يبدى امجلس رأيه فى 
کل مسألة پری ا حافظ أو المدير أخذ رأيه فيبا ( ا مادة ۱۲ ء الفقرة الاخيرة) 

)1( ولاخ لني ار مىزعات ž‏ ۳۴ ۰+ 
لي ممثلباء وعلى اللاخص ف الشؤون الصحية العامة وطرق الواصلات 
والأآمن العام والتعليم والصناعة والتجارة ما يؤدى إلى تقدم العمران 
وترقبة وسائل الحضارة فالمدينة ( المادة ٠)١‏ 

Y 3X2,‏ جوز للبجلس boss ddl dae‏ فی الحسكومة 
ول أن SE qued‏ أو صدر قر ری اس ر ساسة 4l‏ ناقش فہسا 
( المادة TEV‏ 


امتصاصات 2o An T"‏ ,2ئ اختصاصا اجا س اديت 


إذ نصت الادة ٠4‏ على أت بتولی مجلس القریة القیام علی مر افقہسا ا حلیة ء 
as i as‏ بتتضمبا الصحی والعمرانی ؛ و تشمل le‏ الصحية ( وهی 
مہینة با مادۃ ۵ب - آولا ) وتخطیط وهندسة القربة ( الادة هب - ثانیا ) والشوون 
Leg Y]‏ ) المادة هب ثالثا ) والشوون الرراعة ) الادة ۵ رایعا ) وشژون 
الامن العام ( المادة > - خامسا ) وشؤون المواصلات (المادة 4< سادسا ). 

وقد أباح القانون التعاون بين ا جسالس القروبة فى المسائل الداخلة فى 
اختصاصبا على نطاق واسع . 


او اد ا الم ahi u- Tag‏ بر والقرو . D^‏ : تتسكون x‏ رسوم 
خاصة )*( ( وضراب إضافية » وتبرعات ( PIPI‏ , الاق : ۰ 
ud‏ الرسوم الى al E cd‏ تقررھا بمصادقة وزیر الصحة مقابل 
الانتفاع بالمرافق العامة الى تدرها » أو مقابل استعمال الاملاك العامة الى 
نباشر شؤونا ( ا لمأدة ۲١‏ و۷ فقرة ۲ ) . 
- الرسوم ال یفرضہا انجلس مصادقة وزیر الصحة علی ا حال العمومية 
والا ندش وا حال المقلقة للراحة » والملاهى والاسواق .. الخ ( المادة مم 
وهلاده ). 
Y‏ - الرسوم ذات الصيغة البلدية انحضة ألى بقررها اتمجلس اليلدى عوافقفة 
مجلس الوزراء > والمجلس القروی موافقة وزیر الصحة ( ا ماد «(o- Vo. Y&‏ 


۽ - الضر اب الا ضاه فه‌الی بهررها انجلس عصادقة وز: رالصحةعلى ضرائب 
Au‏ 3 فاذا d i‏ ضر مه 4 UI‏ مفرره ة ف اللدة 7 I"‏ فالمجلس البلدی 


افو وی ور و ری E‏ ی سین القو اعد 
T‏ تتم فى حصیلبا 6 وکيفية التظل ^( | واحوال الاعناء ترك لاساط 4 aiil‏ 
Ass‏ تلك القو آدد عردوم 4 وقد صدر هذا ٤‏ رموم ق ین 
cu‏ ااصر È‏ لمدد 6 ١‏ ¢ الماد در ئی ٥‏ نو فمبر سنه ۱٩ ٤ ٩‏ ( صفحة e (YY‏ 


سے ۹۷ سے 


أن يقرر ضرائب إضافة ؟ لوكانت ھذہ الضریة مفروضة ( المادة ١؟‏ )» 
ولمجلس القرية آن برض ضرائب عل البانی مقدارها ۱۰۰ قرش آو ۰ه قرشا 
أوه؟ قرشا فى السنة حسب أهمية البناء مع جواز إعفاء المبانی الى من الطبفة 
الاخيرة ( الادة ۱-۷۵ ) . 

ه- نصيب كل مجلس فى حصيلة الضريبة الإضافية التى يجوز فرضها بقانون 
على ضریبة الارباح لتجارية والصناعية لحساب الجالس البلدية والقروية.ويتولى 
بجاس الوزراء توزيعها علیہا ( الادة ۱-۲۲ و۲-۷/۵) ۰ 

د- الضريبة الإضافيةعلىضريبةالمبن المرة»التى يجوز فرضها بقانون» و خصص 
حصملتها للبلدة أوالقرية التى<صلتمنها ( ٠) ٤-۷٥و cios Ya aav iS‏ 

۷۔ التبرعات والقروض ف الحدود المينة فما بعد . 


مير امي a eso zi uA‏ : تراعی فی حضبر مپزانة 
J.A‏ دی القواعد المعمول ما M) doll isle d‏ ده ۲-۲۱۷ ) و تقدم 
sla]‏ لوز بر الصحة laale Y å‏ ؛ بعد A‏ واف Al‏ المشكلة Ju‏ 5 ) 8 ذا 
"T 6 ue p‏ اللحۂ 4 0 زف او go‏ من مشروع Ail sl‏ انا 
آدرجا احا ^c‏ اقتراح کک ره E]‏ ال الہ بالغ المتوفرة 3l ciil | das‏ 
التخفيض ؛ وسدى p‏ را على ملاحظات اللحنف Ue le x‏ آن ندرج 
المبالغ اللازمة لللأبواب الآتية إذا أهملها الجلس كلبا أو بعضها : 

۱ - الا لتزامات الی يكون المجلس مرتبطا ها حم قضافى أو بنص قانونى ٠‏ 

Jue Y, Sans slg أت‎ Lat al مصروفات إصلاح وإدارة وصہ‎ -v 
. نی الادة التاسعة‎ le التصوص‎ 

ہے مصروفات تقد VIP‏ واللوانم التصوص ue‏ 2 5 ۳۲ ۰ 

_ المصروفات الفروضة على بواسطة ھذا القانون أو ای قانون 

آخر ) الادة ۲۸) ۰ 


وبحب التصديق من وزير الصحة العمومية على كل مصروف غير وارد فى 
uli‏ بقرہ ا جلس ؛ وعلى كل مبلغ یراد نقلہ مر باب إلى آآخر م نأ بواب 
الميزائية ( المادة (v‏ 

ویضع الجلس المساب التامی عن السئة المنتبية ويصدر باعتهاده قرار من 
وزير الصحة ود اوی اة ا وده 


"T, TP‏ ارو بر : يضع مجلس القرية ميزانيته ولا تنفد إلا بعسد 
اعادها بقرار من وزیر الصحة بعد أخذ ری اللجنة السابق ذکرها » وللوزیر 
عق التعدیل فی أبوابالصروفات » وحق التخفیض فی [بواب‌الایرادات » وله 
أن بقید فی آبواب الصروفات ما جمل انجلس تقریره من الصر وفات‌اللازمة. 


قا السلطۂ امرکزپڑ على لالس الام : لا جوز للمجلس البلدی آن 
یقوم ببعض الاعمال إلا بعد مصادقة بعض السلطات à 5$ A‏ وھ دہ 
الاعىال هی : 
١‏ الاعىال ذات النفعة العامة غير المخصوص علا صراحة فى القانون › 
إلا موافقة وزير الصحة ( المادة ٠١‏ الفقرة الآخيرة ) . 
الاعمال ااصة بالتعدیل uo el‏ کا اتال لتکران 
آوباجراء تعدیل و ترمی ن لات رن اہ راگ رب 
وسائل ضوائع وزوائد التنظب o dl‏ ای الا تا رالحكرران : 
إلا موافقة وزير الصحة ( المادة bbs os ١‏ تا وراپعا ) . 

Of وأردة یق المبزانة المعتمدق والی تن بد قمتبا‎ lu Yl | الاعمال‎ Y 
حد یمین بقرار من‌وز بر الصحة على ألا يقل عن خسمائةجنيه إلا بعدموافقة وزير‎ 
فى ظرف شبرین من تاریخ‎ alo يبدالوزير‎ i الصحة وللجلی أ ل يدوم بها إذا‎ 
. ) خامسا‎ - TENS ja] Jue YI siga تدم‎ 


٥‏ ۔ التصرف مقابل فی أموال ا جلس مر عقار مما كانت قيمته أو 
منقول تزید قیمتہ علی ماثة جنيه » وكذلك الإبحصارات الى تزيد على ثلاث 
سو ات 6 الا Aas‏ مو افقه Ava]! PII‏ ) المادة £ ہے شاد 5 

٦‏ عقد القروض أو الارتباط بتعبد يترتب عليه إنفاق مالغ من ميزانية 
سنة أو سنوات مقبلة » إلا بموافقة مجلس الوزراء ( المادة ٠+‏ ) . 

۷ النزول بغير مقابل عن حمّو قه ی الاموال والمنشات 3 السات 
Pan E‏ أو eae‏ إدارتا ( إلا دعل مو افقة بجلس الوزراء ) المادة 1o‏ ( 8 

م- منح استغلال المشروعات ذات المنفعة العامة الخاصة بتوريد المياه 
و و لد el‏ والغاز Ji‏ أفراد أو * کات ؛ y!‏ بقانون ) المادة A B‏ 


أما abor as ate alt‏ ما أت تقوم بالسائل النی ۸ برد 
ذكرها صراحة على أنها من اختتصاصبها إلا طبقا الشروط والاوضاع الی تر مہا 
السلطة المركزية » وتخضع JU‏ | طذه السلطة بشأنها خصوعا تاما (۱) . 

وتتولی وزارة ااصحة التفتیش عل حسابات الجالس البلدءة والقروية وكافة 
الأعمال الإدارءة والهندسية والفئية وها أرن. تتولى تنفيذ المشروعات المهمة 
ساب هذه انجالس . | 

و جات الادة هه من القانون الساطة الرکزية حل هه امجالس با نواعبا 


۰ daa العم و‎ "PE طلب وز ار‎ de الوزراء وناء‎ Uds Q^ مسب‎ ole 


2- ا بار ی هر سم an‏ رھت 


Ji ۳ 2‏ صدر ٥ t‏ ينار das‏ ۳۰ء لعد مفاوضات اب الدول 


(۱) دروس القا نون الاداری المصر بي » لادکتور نو اد ناه الامکندر EVO‏ ٩ص‏ ۷ ۰ ۰۳ 


e fet m 


الأجئبیة صاحبة الامتیازات ؛ وقد خدم هذا اجلس مرافق الدينة خدمات 
كبيرة » إلا أنه أخذت عليه فى أواخر المقد الثالث و آوائل العقد الرابع 
من القرن الما ی عدة مآخذ شديدة تتعاق عسرى سیر العمل فيه ء ما استدعی 
تأليف لجنة تحقيق سنة ۱۹۳6 ثم صدور مرسوم فى ٠١‏ مابو سنة ۱۹۳6 حل 
ستذا اجلس وہتشکیل مجلس بلدی موقت لإدارة الب إدية » وتبع él‏ 
صدور مرسو ١ e‏ أسنة هو ١‏ فى أول نار نم قر ار تنفيذى d‏ 
؟ ينار من نفس السنة » بإعادة التنظ الإدارى لبلدية الاسكندرية cel di,‏ 
gail ad olas g ia Ked‏ — فى التعديلات !| تى أدخلتها عل 
نظام || البلدية وتشمل "s‏ تشكل ا جلس اللالدى وبسان الشروط 
d Jd‏ الأعضاء ا 00 سير العمل فى المجلس » 5 تقرر تعيين 
cla‏ لارادات ومصروفات الث لدية » ونص على انت بعض اللجان 
الاستشارية من بين أعضاء p‏ ( لجنة الما iJ‏ ےجیک العمومة ؛ 
لجنة الشئون الصحة » 'ولجنة المتحف والمكتبة ) وترتب على التعديللات 
ا مذ كورة زبادة إشراف ورقابة الحكومة على - das‏ پ9 
من وزير الداخلية فى "؟ مابو سنة ١545‏ باعادة الترظ تنظيم الاداری 
jJ‏ الاسكندرية 
و ألف مجلس الاسكندرية البلدى من تمانية وعشرين عضو > نصفهم معين 
cles Yl, coa Y cial,‏ الاقتراع | لسرى » ومدة العضوية أربع 
سنوات تتجدد تحديداً نصفاً » والعضویة بغیر مقابل ء وحافظ الدینة أو 
الموظف الذى ينوب عنه هو رئيس ا جلس : وبعاون ا جلس مدر عام بعد 
العامل ا منفذ له . 
ومنذ حل ان جلس ا منتخب فی سنة ۱۹۳٤٣‏ الى اليوم وشئون المدينة سد مجلس 
مؤقت معين بقرار من وزير الداخلية » وتسير أعماله وفقا لاحکام عدة 


, ۶ صنه‎ "n e A اصادر‎ | ٤ العدد 4۸ مکرر‎ 6S ال‎ uz SE 


قرارات وزارية Ll‏ قرأر ١١‏ اویل سنة ۳٣۱۹ء‏ اعادة تشکیل القومسون 
البلدی المؤقت لمدينة الاسكندرية» وقرار ١‏ مایو سنة ۱۹٤‏ باعادة التتنظےم 
ce jo yl‏ 4 الاسكتدرية: بوهذا الجلين المؤقك مكون الآن مرى أغضاء 
معینین بقرارات وزاریة ومعظمہم می رجال الاعمال ومن آعباری الدیتة» 
وبه بعض حكبار الموظفين ما ؛ وجميع الأعضاء من المصريين ما عدا واحدا 
هو النائب العام لدی الجا الختلطة . 


امتصاصات afi‏ الملرى: نص عليبا فى المادة JU LUI os ١٠‏ 
الصادر فى سنة ۱۸۹۰ء والعدل ese At‏ بقانون رقم ١‏ لسنة ٦۹۳٥۵‏ وتتناول 
المسائل الأتية : ه ( أولا ) ما يتعلق ميزانية المدينة . ( ثانیا) ما یتعلق بتقریر 
وتعصيل ال واد البلدىة وإدارة الإرادات البلدية من أى نوع كانت , 
( ثالثا ) ما يتعاق بفتتح أو قفل أو حفظ وصيانة الشوارع والميادين والقناطر 
والمتتزهات والجناين العمومية وتحديد تعريفة أجر العربا تالعمومية والدواب 
المعدة للركوب أو مل A JI‏ لجر العربات ومشروعات الطرق والتنظيم 
وبوجه عمومى ما يتعاق بجميع المصالم العمومية بالمدينة مثل المياه والتتوير 
والتلط والنظافة والسویقات والاسواق واشدافن والسلخانات والبالوعات 
واشاترات وسائر ا حلات وا حامات dao gaa)‏ وبجميع ما اڑول من حسہن 
روئق المدينة أو رفاهيتباء ( رابعا ) ما يتعلق بمصلحة الطلمبات وكافةالإجراءات 
المتعلقة با حرایق ؛ ( خامسا ) مساعدة الفقراء والتكابا والاسبتليات والمكاتب 
وغير ذلك من جميع الحلات البلدية الخيرية » ( ساسا ) ما يتعلق بصحة المدينة 
العمومية معدا الأمور المتعلقة باختصاصات مجلس الصحة البحسرية 
والکورنتینات » (سابعا ) ما یتعلق جمیع الامور الاخری التتضی تداول 
لقومسیون البلدی فیها سواء کان اتباعا للقوانین واللوائح آو بنساء على طلب 
الحكومة»› ( ثامنا ) کل مشروع ختص 7ص 9 al acus‏ 
ہدم وعلی العموم ما يتعلق بكافة الأعمال التى تسكون مباشرتها بمعرفة الافراد 


IER d —‏ لے 

ينب عرضه ابتداء على القومسيون البلدى من أجل النظر فى الشروط 
الصحة والامن العمومی والرخصة المقتضى الحصول عليبا » . 

ولا جوز لابجلس البلدی آری تت داول فى إجراءات الامن العام الى 
تنخذھا ا حکومة أو بناقش القوانین واللوائح . وجب عليه أ iás‏ 
الإجراءات المقررة بالقواني نأو ال ام العالیةاواللوائح أو القر ارات الوز اریة. 

مو امد مر یم E usen M‏ : عد بده ومتدوعه : وقد ذکرت عددا تا المادة 

jas Y i Y" رقم‎ à yall والمعدلة‎ ۱۸۹۰ i هن الامس العال الصادر‎ ٤ 
ا مرسوم الصادر فی ۱۴ نایرسنة ۱۸۹۲ عددا‎ TU TT أغسطس‎ ٢ الصادر ی‎ 
b کر الا سو کلپا فما‎ 

١‏ - صاف ما بتحصل باعتبار نصف من واحد من الآلف على قيبمة 
الصادرات ۰ 

۲ -صانی ما يتحصل على الواردات بواقع / ۱۱ من الرسوم أجمركية. 

ale ۳‏ ۳ تحصل من cl‏ الاملاك بواقع ZÀ p‏ ال S‏ من 
قيمة إيحارات أملا كبم المبينة . 

£ 7 ا هق انيتا عجر iiA SG YI‏ بوافع ۲ م- بالا کش 
من قيمة الإجارات . 

6 ہ صاق ما يتحصل من الرسوم على العر بات و الدواب المحدة مدل 
الاثقال. 

.| لتحصل من جنان النزهة ; 

۱ التحصل من عو آید الطرق‎ - y 

۱ عوايد الماى بدائرة مدينة الاسكندرية‎ pof -À 


۹۔ ا متحصل من(جاراتأملاك لمیری ا لحرۃ بعد خصہمصاریفالتحصیل. 


دم 2( em‏ 
أ که إرادات سلخانة الا سكندرية : 


١‏ - نصف صاف المبلغ الذى يتحصل من ببع أملاك الميرى فى دائرة 
مدينة الاسكندرية . 

Ag a JU الإيرادات الآخرى الى تقرر‎ av 

و 8 يتعلق بفرض رسوم جديدة أو تعديل الرسوم المقررة تقتصر ساطة 

س على التقدم باقتراحات تعرض على مجاس الوزراء لیصدر فیبا فراره(۱). 
MIC den‏ كانت النهابة القصوى للا محددة علخ نصف 
ملیوری جنه ‏ ولکنہا رفعت بالام الصادر فى ٠١‏ دیسمبر سنة ۱۹۱۲ 
إلى ملبون جنيه . 

و نصت الادة ۳۱ من الامر العالى الصادر فى سنه ۱۸۹۰ عل اختصاص 
البلدية بفرص الرسوم الاتية دون حاجتة لاستصدار قرار من مجلس الوزراء > 
إذ جاء بها : « ففها ختص بالرسوم على المواد الاأنية وغيرها التى تسكون مخصصة 
لبلدیة فقط ویکون ما صفة بلدية محضقوهی : الطرق ( التنظیم ) » والبالوعات 
والموازين العمومية والأسواق والخازرن العمومية » وتشييع الجدازات 
وإعطاء أراضى للدفن فى الجبانات » وإشغال الطريق العام والعربات العمومية 
وا حصوصية وعوائد الوقوف » والبکنس والرش ‏ والفنادق ( اللوکاندات ) 





(۱) خري العمل أمام القومسيون ولطْنة المالية على اعتيار موافقة ماس الوزراء غير كافية 
زيادة سعر ااضريبة أو الرسوم اللوجودة عن الحد الاتصى المقرر للها فى الاواس الءالية أو 
التوانين » وآنه لايد في هذه المالة من صدور قانون بذهالز بادة وذلك حجة أزال اط is‏ 
بعد صدور الدستور انتقلت من مجلس الوزراء الي البرلات ٠‏ على أن ( الاكتناء بمصادقة 
بحاس الوزراء عند فرض ضريبة جد بدة وتنطلب صدور قأنون علد زيادة سعر pe oll us‏ 
الد الاقصي ^l‏ لا مکن التسليم به منطتقيا .. اذ أن فرص ضر ببة جديدة بأ أ كلها أهم كاهو 
واضح من زيادة سعر الضرائب الموجودة 6 ولذلك فان من الواجب الرجوع الیي ابرلان ا غا 
دند فرض ضر ائب بلدیة حديدة عدا الرسوم التى جہپا البلدیة مقاہل خدمات معينة تودم‌سا 
للافراد 6 فيكتفي 3 پا مصادقة مجلس الوزراء ( من مقال الدکتور حسین خلاف عن مالية 
راد ية a i JAKY]‏ بمجلة المقوق ‏ السئة الارلي 4 سنة ١547‏ » ص )١84‏ 


ت 


والنوادى ( الكاوبات ) والبيوت المفروشة المعدة للتأجير والقہاوی وا خارات 
وقباوى الملاهى والمراقص ( الباللات ) والملاهى والتياترات والالعاب 
و الیرجانات العمومبة و أسواق الوالد و ببوت‌الومسات وعربات الاومنیوس 
والترام وعریات النقل والکلاب والدواب العدة لجل الاثة-ال أو لرکوب آو 
لجر العررات » . 

وجمیع الرسوم والعوائد أ لی کان "en‏ | الا عن دل A4‏ الامتازات 
الاجنية وصدور الرسوم بقانون رقم ۷۵ لسنة ۱۹۳۷ (۱) کانت ise‏ 
اھ تح والاأجانب » لان امجلس کن پستمد سلطته فق ذلك من ا فل 
صادر بناء عل اتفاقات دولس4 

و تدخسل ضمن موارد البلدة ؛ التبرعات و شترط لنفاذها تصر بح وزبر 
الداخلية ( المادة م من الأمى العایی لسنة ۱۸۹۰ ). 


مر وداب مر ےم ال + إعض هذه المصروفات el‏ 4 20-5 
وزر الداخلية إدراجه بالممزانية إذا أهمل المجلس إدراجه فيها وقد نص عل هذه 
المصروفات ف ^I Q^ £Y3 £1 o9»‏ الال الصادر سنة ۱۸۹۰ وهی 
مصروفات « الرش والحکنس والاه والغاز والتنظم Biss‏ العمومية 
والطلبه جبه ومم‌تبات الاسبتالیات وجناین النزهة والتلیط وصيانة السدينة 
وتحسين ھیتہا ورو نقہا ومصاریف الا دارة وغیر ذلك (۲)»( اشادة ۱ )» 
وقيمة ما حتمل صدور أحکام قضائیة بہ علی ا جلس البلدی ( المادة ٥٤‏ ) . 

آما غبر ذلك من الصروفات فتعتبر مصروفات اختيارية يتمتع مجلس 
کر به التقدير بالنسبة ھا . 


(9) راحم سايةا 6 صفحه AY‏ 

(؟) صياغة هذا النص معيبة اذ شمر بأذالنفقات الواردة بههي غلى سبيل التمثيل لا الحصر 
o 7‏ لاوژ بر اخق فى أن لفر ض على ا جلس ما شاء من الامعأ ت باعۃ ارھا ji‏ ز ام دون 
أن سلك المجلس المعارذة في ذلك . واتلاق هذا Dem‏ يحدد نص القا نون E‏ الالزامية 
تحد يدا واضحا ( هن مةال الدكتور حسين خلاف المذ كور ني الهامش الساءق ) ٠‏ 


ج سد ١ ١8‏ مسجت 


é 


2۲ فا oi 2p A‏ میں : نصت المادة وو من الام العالى 
T‏ ۱۸۹۰ إعلاً ن a‏ اللدی دہ يغرض فى معاد Le‏ مداو des Y‏ 
وزير الداخلية للتصديق منه عليها ولا جوز تنفيذها إلا إذا » لتصديق cule‏ 
أو إذالم يصدر منه أمى بإيقساف n"‏ الغانية الآيام الأول من 
تاريخ عرضها عليه . وكل مداولة صار إيقاف تنفيذها وم جر إلغاؤها فى خلال 
لثلاثین یوما التى تمضى من تاريخ عرضها على وزير الداخلية تكون نافذة 
المفعول . وكل مداولة تلغى يكون إلغاؤها بقرار مسبب من الوزير . وأسباب 
الالغاء لا تسکون حل مناقشة فى القومسيون » . 

وقضت الادة ءء من الامر العالی الذ کور بان : « جوز فی کل وقت من 
الأوقات إجراء التفتيش والمراجعة على مصا الادارة البلدية معرفة مسأموری 
الکومة . وتقرر حسابات الادارة البلدية تطیقا لتعلسسیات الصادرة من 
نظارة المالية » . ۱ 

PR D e a 
عال يصدر بناء على تقرير يرفع من بجاس النظار . وفى حالة إيقاف‌الةومسيون‎ 
فالحسكومة تقوم مقامه حتما وتدير أعمال الإدارة البادية إما مباشرة أو بواسطة‎ 
قومسمون مخصوص تعبن هی أعضاءه » و#رى الحكومة انتخاءات جديدة فى‎ 
. ) 75 حر مدة ستة شرور » ( المادة‎ 

وقد صدر بناء على هذا النص مرسوم ٠‏ مایو سنة سنة ۱۹۳ ء السابق 
ذكره(١)‏ نحل مجلس الاسكندرية البلدى وتشكيل مجلس بلدى مؤقت . 


© © © 


تلك هى الخطوط الأساسية للحم الذاق امل فى مصر ء ومنبا برى أنذلك 


)۱( راجم سابقاء dori‏ ۰" 


سد ۰۹ حدم 
الحم فى حاجة بوجه عام di‏ التوسع فيه وتدعيمه » لان Al‏ الحلية أعرف 
: حاجاتها وأقدر على معالجتها » وفى قيامها ما خفف عن السلطة ا م رکز ںة ٠‏ 


آما من حبت النفقات احلة فبری eod a S Ana‏ چ ر 
الإحصاءات أن :مو تاك النفقات كان فى بموعة حی‌الان بطیشا ورجم 
ذلك إلى أن اختصاصات الهيئات الحلية المصرية محدودة » وكذلك مواردها 
إذ ظلت الامتيازات الاجنبية حت إلغائها سنة ۱۹۲۳۷ حجر عة فى سبيل 
فرض ضرائب على الوطنيين والاجااب عل السواء . 

٣ھ‏ إلىإنشاء وكالة وزارة لشؤون البلديات تنبع وزارة 
الداخلیة ء وتنتظم الإدارۃ العلیسا لشژون البلدیات وإدارۃ الشؤون القرونةء 
وبلدية الاسمحكندرة . ومصلحة التنظيم » TZ‏ العم و میة AL alb‏ 8« 

والغرض مر ذلك توحيد الجبةالى برجع[ ليها ففمثل هذه الشؤون معمراعاة 
تطبيق مبدأ اللامسكزية فى أوسع الحدود الممكنة والنبوض بالبرنايج الإصلاحى 
فى مختلف الاقالم "٠‏ اقترح أيضا إنشاء بجاس فى فى كل مديرية برئاسة المدير 
ومثل فيه الوزارات الختصة ؛ اُسکبر موظف [قلیمی ؛ ومہمة ھذا ا جلس 
دراسة المشروعات العامة فى المديرية دراسة فنية » سواء أكانت خاصة ا جالس 
البلدية أو القروية الختلفة أو بغير ذلك من الشئون دون أن يطغى ذلك على 
سلطة امجالس الا صلية » وأن تقوم هذه امجالس واللجان الفنية ااستشارية فی 
المديربات ét (um‏ دراستبا إلى اسن استشاری سکون مقره فى القاهرة 
ويعمل برياسة وكيل الوزارة الختص بالشئون البلدية والقروية » ويؤلف من 
AS‏ موظنی الوزارات الى تشترك عادة ف الشؤون الإقلدسة بط P‏ 
كوزارات المعارف والصحة والاشغالوالزراعة والمالية والشؤون الاجتّاعية. 
وقد رأت لجنة الشئون البلدية والقروية بوزارة الداخلية أن ينشأ فى القاهرة 
مجلس بلدى )١(‏ , 


441^ "em MT « d len! d aA; من قر ارات جْئْة الشؤون الرادية‎ (۱) 


سے 17ء 1 من 


وی الما لب 


بعض إحصاءات عن النفقات ا حلیة )١(‏ 

ليس من السبل مقارنة النفقات الحلية للدول الختلفة » إذ لا توجد فى كثير 
من الدول احصاهءات تامة وشاملة لللفقات امحلية (۲) ۰ فضللا عن اختلاف‌طرق 
الاحصاء الستعملة » واختلاف نظم ا غمیثات ا حلیة نفسہا فی ختلف الدول ء 
ما جعل تنيجة مقارنة التفقات ا حلیة فی الدول ا ختلفة تقرییة . 

وبلاحظ من مقارنة النفقات انحلية للمدن الختافة فى الدولة الواحدة أنه 
وإنكانت تلك النتفقات تميل فى جموعبا إلى الزيادة المطردة » لا آن الشاهد 
أن تفقات الدن الكبرى الكثيرة السكان أسرع فى زيادتها من نفقات المدن 
الصغرى وأن زيادة نفقات المدن الكبرى ترجع بالا خص إلى زيادة نفقاتها 
الاخشارية » بعكس زيادة نفقات المدن الصغرى وبلدان الريف » إذترجع إلى 
زيادة نفقاتما الإجبار بة (۳) وبعض نفقاتہا الاختیاریة وسخاصة ما تعلق منہا 
بالصناءات الزراعية . ويرجع ذلك XD auct osse of]‏ 2 1 کثر طلسا 
inab l‏ وأرفع ذوقا وأعظم ola s y ue all all aL cs cle‏ 
٠ á j|‏ ويترتب عل ذلك زيادة الضرائب ا حلیة وزیادة القروض بوجه 
خاص ف المدن الكميرة . 

وسنقتصر bè‏ يلى على ذکر بعض الاحصاءات عن dd cU‏ 
مصر (4) . 





(۱) الراجع : الاحصاء السنوي المام وحفوظات اد ارة اللدیات بوزارةالداخلية . 
Graziani, A., op. cit p. 703. (v)‏ 

(۳) راجم سایقا ) صفحة ۸۱. 

(4) آورد نا ماحق‌ني آغر ااسسکتاب بعض احصا ء ات عن النفقات احلیقفی بش الدول , 


| 3 ( لنفشات حالس المديريات‎ e مصلٰحة الا حصاء‎ ptu Y 
حساب ختسامی‎ y و٤ف حسابات ےہ‎ — ۳ AS احالس حی‎ c o3 


c بانتظام‎ n pe y شور يه > ودی الان‎ load sl. Py وکا نت‎ 


فود صدرت تو bw"‏ مسمعة ? col jl‏ فرعأ من وز ار الداخلية باعتماد الحسايات 


الختامية يلس مدير بة آسیوط للسنوات ن۱۹۳۸۔۱۹۳۹ حی QU 14 £014 £ ٤‏ 
ومنها یتضح آن زيادة نفقات ذلك الجلس أثناء تلك الفترة كانت 6 3L,‏ 
) بالجنيبات المصرية ): 


: ۱۳۹۵/۸۶ 
ء ۱ (۲) 
: ۲۲۰۳۹ (۲) 


۱٩ ۳-۲ 


: ۱۹26۳ 


۱٩ ۶0-6 


۱۰ ۱۱/۹۹ ۰ 
۱۰۹۳۳۸ ۰ 
۱۲۶۳۲۵۲ ۰ 
۱۲ ۱۳۷/۲ ۰ 


۱۹۳۹-۳۸ 
۱۹۰-۹ 
۹۰ 
۱۹٣۲-۱ 


من ۱۹۳٦-۱۹۳١‏ حی ۱۹٣۴-۱۹٣۲‏ (۸ سنوات ) کالاق 00 ( بالجنيبات 


۶ ۹ 
4۰ ۵ ۶ ۵0 
۹1 ۲ ۲ 
۷۱۱۳ ۰: ۷ 
٠ Y0 
۲۷ 
۱۳۰+ ۹ 


الغیوم 
با 
A ya‏ 
جرجا 
قا 

7 أن : 


اجموع : 


4)0 ۵٥ 
۵'۵ 
۱۰ ۲۸ 
۱۷۷۸ 
۱ ۹ 

۷۱۳۹۹۹۷ 

VYoV eÀ 

۹۲ 


المصرية ) : 


الحيرة : 
العرسة : 
الدقبلية : 
الشرق.ة : 
المنوضة : 
القلیو ببة : 
ازع : 


بي سو بف : 





)۱( ألونا ثم المصرية المدد ۳٣‏ ااصادر نی ۲۱ UN‏ سنه ۱۹۸ 6 abaa‏ ۱۱-۸ . 
(؟)نماعدا الصروفاتالتي نمی ءلیہا القا 
(۳) من کتاب اللامر کز بة و نظام ما 


اول رقم ٤ ٩‏ أسنة 7 ع ١8‏ اخاص ب<سینااصحةالقر و ة, 


in ۱۰٩ سه‎ 


وہلغ التوسط السنوی لفقات الس الواحد فى أل ےا الد کرت 
۸ جنیہا مصر ىا . 
وباغت نفقات مجالس المدير بات ىسنة ه 14-١‏ ما يأق(١)‏ (بالجنيبات 
المصرية ) : 


البحيرة : ۳٣۳۷٣۳۲‏ الفيوم : ۱۵۰۳۱۲ 
ttl TENT 3 is al‏ ۰ ۲۰۵۰۱۷ 
الدقبلية : 4455.04 اعوط ۲۰۲۷۰ 
الشرقة : ۲۸۰۰۸۳ جرجا : ۱۹4۰۵1 
الوفة: ٠: ۳۹٣۲۸۸‏ : ۱1۸۳۲۸ 
iiu gala)‏ ۱۷۰۸۷ اسوان : ۳۳۳ 
الجيزة : ۱۹۰۹۱۸۱ اجموع ۳۳۰۱۳۱۹ 


بىسورف: ۱6۶۰1۵ 

فیکون متو سط نفقات ان جلس الواحد فی سنة ۲۳٥۸۰۸۰۵ : 1۱۹٣١-۱۹۲١۰‏ 
جلما مصر با » و یکون ۳ ۳ مجالس المديريا ت فیسنة ۱۹٣١-۱۹٣۵‏ قد 
راد عن dace vl‏ $3221( جموع A yla‏ المدة من سنة ممه ١9-١‏ حى 
سنة ۱۹٣۳-۱۹٤۲‏ عقدار ٣١٠٠۳٢٣‏ جنیہا مصريا ( أى بنسية ۱۵۳۱۷ (A‏ 
کا بکون متوسط نزفقات ا جلس الواحدی oiu‏ ۱۵6-۱۵ قد زاد عن‌التوسط 
ie‏ لنفقاته أثناء المدۃ منسنة ۱۹۳-۱۹۴۳۵١‏ حی سنة ۱۹۷-۱۹۲ بمقدار 
۳ جلیہا مصریا ( a‏ آیضا) . 

وبلاحظ أن جزءاً کبیرا من نفقات مجالس ا مدیریات پسدد من اعاات 
مى امس مر » و بلغ جموع تلك الإعانات ۱۸٦۹۷۱٣۰ ۱۹٣٦-۱۹٤١ Se d‏ 
j h‏ أى بنسبة ,جه بز من موع مصروفات مجالس المديريات فى تلك 
TE)‏ ومن تلك الإعانات ۹۱۹۲۳۰۰ جنہا إعانة التعلير » و۵۵۰ جنسا 
aile]‏ | 


i | بوزارة ار‎ cal ١١ ت ادارة‎ i فو‎ Q^ iod SE م‎ S C) 


-i= 


امصاء تفقات ا gll‏ 2444 


| -زاد جھو ع uat! cag‏ البلرم جمیم آنواعبا من ٩۸۰۵7۲‏ 


جنیہا تی سنة ۱۹۰۹ إلی ۸۷۷۲ جنہہا فی سنة ۱۹٤۷-۱۹٤١‏ فیکون قد زاد 
ٹی مدى أربع ALS oo»‏ عقدار ۳۱۳۹۹۳۱۰ —- ) d‏ ۳ھ . 


ا مصروفات 


شیر ui‏ دية 


: YI من الجدول‎ pm 


الصر وذات العادية 


٭صروفات شير 


مصروفات 


arse iI Amo n H REE ETSER o EESE EA 


۲ءء 

oANVAAA 

۱۰۳۳۳۱ 
۷غ‎ 
۲ 1٤ 
۳۲۳ ۱۹ 
o4۹ 
YA£WN'Y 


۷۷ 
VAY Y 
ixi 
YeA Y". 
۰۷۲ 
EET 
۲ 
YAYAY 


۷۷۸۸۵۸٥ yA93 
0۰۰/۸۲ ۱ ۱۱۵-۷ 6 
۸۱۰۲۲۸۱ ۱۲۰۹ 
۱۰۳۱۲۱۷/۸ 1١3555-55 
۲٢١١۷١۹ و‎ 
۲۰۱/۷۰۰۵ | ۱۹۳۵-۳۶ 
۲۳۱۹۷۷ | ۱۹۰-۹ 
۲۵۵۱۷۶۰ | ۱۹۶۳۲ 


لبه سم ماده متو يا هات الس الواهر: وبلاحظ "n‏ معظم الزيادة 
المذحكورة ف الجدول السابق ناتجة من زيادة عدد البلاد التى تتمتع بنظام 


c de‏ (ذ با کان عدد ده الملاد ۸ فی سنة ۱۹۰۹ء اصییح ۸ ف سنة 
۱۹۳-۲ ۰ وییعا کان متوسط مصروفات انجلس الواحد ( الصروفات 


العادية وغير العادیة ) ۱٢٣٤‏ جنہہا ٹی سنة ۱۹۰۹ء ار تفح إلى ۱۹۲۳۵ جنیبا 
فقط فی سنة ۱۹۱۳-۱۹٤۱۲‏ ء آأی أنه زاد فى مدة أربع وثلاثين سئة عقدار 


عع[ اسه 


: لاق(ا+ ثيبات)‎ BE p cm K: (A OY: Ew ) l2 چا‎ ۹۹ 











عدد اأبلاد | مقومط المصروفات آعادیة | متوسط 
اس4 : E 1 - | INL TESI x‏ 
Tones eem |‏ 
m ٩۹4۷ | ۳۸ ۹‏ ۳۹۹۹ 
٥٥٤ ۱۷۹ | ۱۰۰۱۷ | ۰ ۶‏ 
eyso | AY f atyre | ٥۹ ۵۹‏ 
۲۵۵ ۸۷م | 144 | yeg‏ | ۸ 
۷۴۹٣۔۱۳‏ ۱۱| | yaso | ۳۳۵ | cor‏ 
۱۳۵-۳۶ ۱۱۸ 38۳۲ء۷ | ۸۷ ۷ 
٦٦ ] ١۱۷۰۰۷ | IFT ۵‏ جن 
۳۲ ۱۵۸ ۱ ۱۷۷۰۱ ۱ ^6 ۱۹۷۸ 


و تعتمد اجالس الملدية ce‏ اوغا T‏ سدادجزء من le Lad‏ عل " زارت 
من الحسكومة e c‏ مهد ارها t‏ الستو ات الذ کورة e b‏ ) با خیرات Te‏ : 


m‏ مومعل a‏ اد E‏ مو سط ثصاب 
الاتا نات | [az yas‏ 7 االاعانات | طجلی الوا 


4: JI 








MM ta ون‎ a mit rre eme 


YY ۳۳۸ ٣٥-۱۹۳٤ ۲۳۸۱ ۱۱۱۹۰۲۱۸ ۱۰-۶ 
YA" ۵۳۸۱۲۰ =A | ۲۲۹۹ |۱۳۵۹۹4۵( ۲۰-۰ ۹ 


۱ 
۳۱۷۹ 88 ۵ص‎ ۱۹٤١ ۱۱۱۹۱۷۱۱ ۲۹-۶ 


| 
۹ ۱۷۵۲ | ۱۷۷۷ | ۳۳۰-۱۹۲۹ ۱۱۷۰۲۰۰ ۱۵۳۳ 
aad 247! Celia leal _‏ اليمرد : نذ كر فعا بى على Jell Lus‏ 


ia ml تشمل اعانه‎ E آرقام السنوات 4 ۲۰-۱۹۳ و۰-۱۹۳۹‎ )١( 


و تبرعات و a ERA‏ 


- ۱۷۷ ۔ 


إحصاءات للافقات iddl‏ لبعض البلاد فی السنوات من ۱۹۰۵ إلى ۱۹۲۳۔٤ء؛‏ 
وهى مقسمة إلى ستة أقساء تعا لعدد السکان فى تعداد سنة ۱۹۳۷ 
۱ -احصاء uas c‏ البلاد v‏ بقل عدد سک را عن ووه ien‏ 
y‏ إحصاء نفقات بعض‌الملادالی V‏ اوح عددسکانہا بین . ہك و danu ١٥٠٠٠٠‏ 
ev‏ 2 2 2 23 2 » 2 2 ود یت 
$= » 2 2 المدن ر 2 5 د ١‏ رر جج ہی 
© سه | 8 2 ) » 2 2 » 3 لے ںو .٠ڑ‏ ھ 
٠‏ 2 ; مدینی الا سكندر ية و اور سعد و هیا usd‏ الو حیدتان 
ان یز ید عدد سکانهما عن ۱.۰۰ unc]‏ 
أولا - نفقات بعض البلاد التى .قل عدد سکنپا عن ۳۰۰۰ نسمة 


( ٣ں. النطة ( انتیء ۴۹ ۶اس فروي نی ۲۷ ونه ۱۹۳۶ وسکام ا‎ inia 


21 )١(ةيداعريغتاقفن‎ (aob ola ال ة‎ 
۹ X ۹ é e= AYA 
١٠١ ۳۹ ۱۰۳ £Y-YA£Y 
۷ "e ۱۳۷ 55-١445 

العیاط ( ا شیء ھا مجلس قروي فی ٣١‏ آبریل ۱۹۲۸ وسکانہا ۲۹۹۸ ) 
۳٣-۹‏ ۵ ۷ ۲۳ 
٤ js ٤ ۳٣٣٥-۹٣۳۹‏ 
۹ ۱۰ ۳۳۹ ۱۳۷۹ 
EZ 15-7‏ بيت ۰۸۸۲ 
ثانيا - نفقات بعض البلاد التي يتراوح عدد سکانها بین ۳۰۰۰ و۰۰ ۱۵۰ نسمة 


)۸۹۲ جلس تروت د لا دیسمبر ۱۹۲۱ وسکانہا‎ eT 


۹۲ ۱۰۸ ۸۳٤ ۲۵-۲: 
۳۳۰۹ ۹۷ ۰۹۳ ۳۰-۹ 
۹4 Te AAR ۳۵-۱۳۶ 


)٩(‏ الننتات الءادية هی ۷ الى على حساب الاير ادات > والنققات الخير العادية هي أ لی علي 
um i‏ السنو ات n‏ 1 


<e 


نفقات غير عاد n à‏ 


۷ ۷ 
£1 — 
٤ 00 


4 3le i2 


۰ 
۱۳۹ 
۹ 


8-۹ 
۶۳۲-۲ 
55-١4 


.) ۷ وسکامها‎ ۱ aU ۹ ھا مجلس قروی فی‎ «stil ) ole ef 


۲٤ £YY. 
YAYI 0 
۶ ۱ Vor 
۳۳۰۵ ۶:۳۵ 
110 11۸ 
TAT ۱۰۳۹ 


WA 
۳۸۹۸ 
YYAA 
۳۷۷۰ 
۳:۹۷ 
۳۹۳۹ 


۲۵-۲۶ 
۳-۹ 
Yo-jart 
٤ ٠۔۹‎ 
٦٣٤-۲ 
55-١ 


شبین القناطر ( آ نعیء ها محلس محل نی ۷ بونیه ۱۹۱6 ومکانبا ۸۹۲ ) 


۱۸۰۰ ۳۰۵ 
Y*AV v 
۳۹۹۰ EY 
۱ — 
140A ۱۸۵ 
۷)۸ o 
VYV* ۷ 


الہ ۱۹۲۸ وسکانہا ۹۰۹۸) 


vegi ۱۰ 
۱۷۵ ít 
۱۱ — 
۳۰۹1 — 
YoY ۷۲٢ 


(۹۰۵ 
11۸0 
۸ 
۲ 


NNY . 


Vey 
VYoY 


AAÉ 
۸۱ 
۷ 
۳۰۹۹ 
JA£Y 


5١-848 
50-14 
۲٠۰۹ 
۳٥۔۳‎ 
٠ے‎ ۹ 
٣٤ -۔‎ ۲ 
55-151 


TIENI‏ ) أ نشی ء là‏ ماس فر وي à‏ ۱۷ و 


٣٣٣۔۹‎ 
۳۵-۳۶ 
5 ۰-۹ 
۳-۲ 
55-1 


mo tes 


کوم اانور ( آنشی» ذا مجلس قروی فی ۲٢‏ بونیسہ ۱۹۱۸ء تم حول الپی مجاس d de?‏ 
5 تور ۱۹۲۲ وسکانها ۱۱۵۱۹ 


olai à sle olas ical‏ غير عاد بة اجموع 

۷ِ ۳:۲ ۹0 ۲۵-۲۶ 
YATA ۱غ‎ ¥ =۹ 
YAT ۱۹۷ ۲۸ ۳٣-۹٤ 
Yé. "۰ ۳141 4 ۰-۹ 
Yey "E TOY ۳-۳ 
YAW se FATT ٤غ‎ "٣۳ 


ا حمودیة ( أ نشيء يلس على فى المطف فی ۲۹ أ بريل ۷ شم غير اسمه الي مجلس >لى 
الیو د بة ومد اا فة الى المجمودية والمطف و مكدر G MAYA ur yy d ll‏ و 2A-—£f‏ 
مکات هذه البلاد : ۱۳۹۹۹ ) 


000 | 


wa ۸۸۷ ۲۰-۹4 
۶ ۵ ۷ ء ۲۵-۲ م۲۸‎ 
E ۸٤ Yose ۳٠-١۹۹ 
TIYE s ۲٤ ۳۵-۳ ء‎ 
۳۹۹۸ A۲۲ yeyo £*-14Y4 
£43 ) ۳۳۳۵ ۶ ۲-۲ 
۰:۳۹ ۱۳۹۹ 5+ 55-15 Y 


۰ وه ۰ ۳۰۰ 4 


Qu ees اوح علد‎ ^ pen ايلاد‎ Uam ء نفقات‎ La»! = 7 


bkz اس لدی‎ Al حول‎ e 6۱۸۹۵ فی ۱ 3 (سمیر‎ d m ۳ الزیات ( أ نشىء‎ ET 


فى ١١‏ نوشبر ۱۹۱۱ 6 وسکانہا ٠١۸۰۹‏ ) 


۲٦) 4A ۱۷۷ ۱۹۰-۹ 

140 Mo TYI? ۱۵-۱ 
۱۳۹5۰ arg 4411 ۲‫ ٥۹ 
TEYE 11° ٥۸ ۲٥۔٤‎ 
۳ ۹ ۸۸ ۲۲۰۰۱ ۳۰-۹ 
۲۲۹ .: ٤ ۲۲٤ ۳٥٣-١۹٤ 


gsal عاد ں4‎ 2E clau 
۲۹ 4 
٥ ۳۷۳ 
TTA A^* Y 


نفقات عادبة 
۸/۷ 


YYYVY 
YYYM 


کنر الزات ( تابع ) 
اه 

5٠-4 

4 ۲-۲ 

5 6-۳ 


رشید ( آشیء ۱۵ ملس محل فى ٤‏ دسییر ۱۹۰۵ وسکانرا ۱۸۸۲۲) 


. ۲ یت‎ ۲۳ ۵۹ 
۳ ۷ ۷۰۹ YETA ١5-16 
£101 ۷٤ ۲ء‎ ۲٠۹ 
۸۱ AA. ۷/۲۵ ۲٥٤۶ 
۷ 110 VVeY Y veg Aya 
AYY ۳۳۰ A£YN ۳٣٥۔٣٤۶‎ 
۹٤ ۰٦ ASYA £*-14Y4 
104° ١ Y )** YA 5١5-57 
7غ‎ ۸۹ ۹۹9۹۷ 55-4 

أسوان ( أنتىء ها ماس ملي فى 5 ديسمير 1966 وسكائها 1151 ) 

۳۷۰۹ ۸۰ ۳۹۳۹ ۱۹۰۹ 
Y WA pe ۳۳۷۷ [ ۰-۱ ء‎ 
ء7٦‎ yt. 0-01 ۲۰-۹ 
AYNN ) Ví MW ۲٣٥۹٤ 

۰ ooy ۳ ۳۰-۹ 

۳۱۳۳۳۳ Y1 01° ۳۵-۳۶ 

YA" ۷۳۵ YYoo! ٠٠-۹ 

TE 49 ۳۱۳۳/۸ £Y-JA£Y 

Yr vv! Ao ۳۱۳۹۳۹ 5-۳ 


امو ع 
YYM‏ 
۳۳۷ 
VIAA‏ 
۹۰۷ 
٩۰۹۹‏ 

10000 

۷ 

۰غ 

مغ 


سس 


منوف ) أنغىء 85 جاس ج ق 5 P ۱۹۰ + pom) d‏ ۰ ۸ ۵ ۲ ( 


i ale غي‎ Slaj 
YYY 
"V 
14y 
JA*A 
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)1( کتاب مداد السکان اسنة ۱۹۳۷ ٣‏ کراسات الزء الأول ٤‏ الملحق ال#الث »6 
القاهرة 6 ۱۹١١-١۹٤۰‏ . وبتصرف عدد السكان الى عددسكان سكن ألما حية» المو دود داخل 
« كردون »6 عوايد أملاك البلدة » ولا یشمل‌عدد سکان العز ب و النجوع التا UU lá is‏ 1 اد ار با 
آو صحیا » واعكانها غير داذلة فى اختصاص لا اللمدى . 

(v)‏ رقم النفقات العادية للسذوات من ١85٠‏ الى ۱۸۹۹ غیر وارد الا حصا عالسنوی العام. 

(؟) وحدت الميزا نيتان العادية والغبر المادية بناء علی قرار مجلس بلدی الاسکندر یةالصادر 
فی ۲۰ أبریل سنة ۱۹۲۷ . 


(6) تقدیرات الزانية » الوقائم adici pall‏ ۱۰۵ الصادر في ۲۰ E Vine peig‏ ۱۹ء 


ابابیشای 


م حل از داد اللفقات العامة ی مصر(۱) 


پتضح من الاطلاع على أرقام التفقنات العامة فى السنوات وع اج 
زيادة النفقات العامة فى مصر بطيئة » وخاصة فى السنوات الأولى » ويرجع 
هذا إلى أن ثروة السلادء الى Ca s‏ علیہا اللفقات العامة ء كانت ولا تزال 
تعتمد على الزراعة » وبالأخص على زراعة محصول واحد» ولذاك فہی عرضة 
TE N TT E‏ 
وجود ديون كبيرة لاتدع مجالا لأعباء جديدة . هذا إلى المركز الاستثنانى الى 
كانت فيه مصر حى إلغاء الامتيازات الاجنبية فى سنة ۱۹۳۷ » فا تختص 
بساطتها فى فرض الضرائب » ظم یکر ے للمالة الصرية من مرونة الایرادات 
ما لغیرها من مالیات الدول الا خری , لان عدم (مکان فرض ضرائب تتناسب 
مع الثروة » وتطبق عی الوطنیین والاجانب عل السواء , أفقد نظام الضرائب 
فى ذلك الوقت کل مرونة وعدالة ء وم کے ضریة الاطیان والضراب 
الحركة القيمية ضرائب كافية » فالضريبة على الاطيان بعد أن كانت مفروضة 
بذسبة 2۲۸ من القیمة الاجارية نقصت عن ذلك کثیرا فما بعد » کذلك 


(۱) الراجم ؛ مذکرات الستشار الالي واللجنة الالية برزارد الا لية ومحاضر مجلسي vll‏ 
(oh‏ وتقار پر اللجنتین اما ليتين ببما عن مشروعات ال انية للسنوات امُتلفة , 


EE 


الضريبة المركية ل تخل مرس العيب لوحدة سعرها عبل السلع الضرورية 
والترفة الستوردة 6 أن الاجانب كانوا معفين تقريبا من الضراک ؛ كذلك 
الشركات اللاجنیة ء وکارےے کل تطور فى الا نظمة الحلية من إقلمة و بلدية 
يعوقه عدم إمكان فرض الضرائب على الاجانب » ول بکن عه فائدة مباشرة 
من الا لتجاء إلى القروض لتنفيذ الاعمال الضرورية ؛ إذ لا يجب الالتجاء إلى 
القروض إلا فما لاتحكفى فيه الضرائب ؛ هذا إلى أن عبء الدين العام 
كان ثقيلا جدا على المزانية المصرية فى الستوات الآولى , بما لا يترك Ve‏ 
لاعاء جدددة . 

ولا مت تحارة البلاد وازداد نشاطبا درجة أن A!‏ من الضرورى القیام 
بنفقات عامة غير عادية لنفيذ الاعمال ا لجحدیدۃ ہ التجأوا إلی ا مال الاحتیاطی ء 
ولكر نظرا لآن هذا المال محدود , فد كان من الضرورى الاقتصار على 
aai tico dos sa esie‏ العاجلة ؛ ولم تكن الحكومة فوق ذلك 
تسمح بأن ينزل مقدار هذا المال الاحتياطى عن حد معين » إلا فى الحالات 
الاستثنائية , على أن يرفع إلى ذلك الحد بإضافة جزء من الإيرادات السنوية 
إليه. 


هذا ملخص الا سیاب الی جعات ازدیاد النفقات العامة الصر بة بطا . 


وفد مر ازدیاد النفقات العامة ی مصر منذ سستة ۱۸۸۰ حتی الان بعدة 
مراحل » تحددھا بعض الحوادث ذات الآثر على المالية المصرية . ويمكن أن 
شین من هذه المراحل خمس : ل سنة 14/١‏ وتلتبى سنه £ ٧۹٩۰‏ حت 
عفد الاتفاق الإبجليزى الفرنسى ؛ الذى خفف من الفيود التى كانت مفروضة 
على الميزانية المصرية » وتبدأ الثانية سنة ۱۹۰۵ وتنتبی سنة ۱٩۱6‏ حيث بدأت 
الحرب العالية الاو ( 1418-1414 ) وبدأت معها المرحلة الثالثة وفيها تأثرت 


س ۱۲۳ - 


à alli Jul‏ بظروف و تاك المرحلة طوال مدة 
الاب والفترة التى أعقبتها والتى كانت المالية العامة لاتزال متأثرة فيها مها حتى 
٩۲٤ ieu‏ › حيث عب اأبرلماق فى مصر وافتتحت بذ لك مرحلة جديدة 
قی ا مالة المصریة استمرت حتی بدأت eps‏ العالمة الثائِة سنة ۱۹۳۹ء ما 
المرحلة الخامسة فنشمل فترة تلك الحرب إلى الان . 


وسندرس فم| پلی باختصار مہزات كل مرحلة من تلك المراحل انس . 


العصب الأول 
المرحلة aie id Au Q^: ds Yl‏ الا تفاق 
الانجلبزی الفرسی سئة ۱۹۰ 

ول مبزاننة منتظمة لصر . يا سبق القول » إلى سنة ۱۸۸۰ و 

نكن مع ذلك , تامة » وکانت احساات وتقدبرات البزانية توضع یاشکل 
معقد ما iu dd y Yy g die EM eral In Meo‏ ۱۸۸۵ ينظم 
طر SU] is‏ حسادات ال ول ما خی آخر سنة ۱۹۰٤‏ ء وکان Acl‏ 
وقتئذ أن الصعو بات ا مالےة E‏ غر ا حدود ٹی ا ماضی ؛ 
e,‏ اضطروا إلى الالتجاء إلى وسيلة من Iyi‏ ن تحقق الاقتصاد فى النفقات 
ف الستشل ولو آن تطسقبا ليس سبلا » فحدد الامر العای المذ كور مبلغ 
۰ ج.م ۰ ۲ fend.‏ تصرف الحكومة لنفقاتما الا دار یف و 

أن سوی نفقات إدارة السكك الجديدية , اذ حددت ب 5۵ 7 من یر اداتبا 
اا وما زاد من الا برادات aa Of‏ الد ن والنفقات الإدارية ق 
eru‏ يقم i‏ ساوی بین WERN‏ وصندوق الدین 


— vi — 

وکان اصبب صندوق الد ن من تلك الديادة مخصصا لشکوین مال لاستہلاك 
الدن i‏ وتج عن هذا النظام أ ن "epa‏ كانت إذا ۷۳ جاوز اللفقات 
الصرح ما e‏ ماثة جنيه مثلا » لوجب علیہا جبانة ۳0 جنيه من الضرائب» 
ixl des‏ عيوب تلك الطريقة تظبر مرور الزمن » ما أدى إلى إدخال عسدة 
تعديلات مختلفة علہہا ء بعد مفاوضات طو بلة ومر همَة مع الدول ؛ فزید e‏ 
آخصص للنفقات الإدارية تدرجيا من ۰۷۰ ۰۸۷۸م di‏ ۰ جم 
1 زدت لسبه e‏ اخصص لفات السکك الخديدية T‏ سنه ۱۹۰۳ من 
8 إلى هه بز من إيراداتها الإجمالية » إذ دلت التجربة على عدم كفابة المبلغ 
الأول » وقد عانت البلاد كثيرا طيلة سنوات عديدة من هذا النظام المعيب» 
تم تقرر بالامرین الصالیین » الصادر آحدهما فی ۲۸ بنایر سنة ۰۱۸۹۲ والشانی 
فى ۲۵ دیسمیر سنة ۱۸۹۵ زيادة نصيب اشسکومة عقدار 4۵.۰۰ جنبه 
عند قسمه y^‏ الإيرادات la‏ و بن صندوق الدين وکوین مال احتیاطی 
من لصيب صندوق الدين E^ d‏ الا clo!‏ , مقدارہملیو نان من ا جنہات ^ 
بدلا من خصیصه لاستپلاگ الدین » مع (مسکان الانفاق من هذا الال 
الاحتباطى على المصروفات غير العادية » بشرط أن يوافق علا مقدما مندوبو 
صندوق الدین . ولولا الامر العالی الذ کور لعرقل تقدم البلاد ولا ار النظام 
AUI‏ الذى وضع i‏ ۱۸۸۵ ۰ وقد أطلق على هذا ۳ الا حتباط ى اسم دا مال 
الا حتباطی‌العمو میءللتمینز بینہو بین ا مال الاحتیاطی اسحخص و صی المکون من الو ائض 
| حقیقیةالی حت تصرف اس کومة؛ و جانب هدن النوعینآنشیء هو افقةالدو ل‌سنة 
۰ء عندما خغض سععر الفائدة عل الدن الممتاز من هي V. dl‏ 
لمال العروف باسم «مال وفور تحویل الديون »ضمت إليه أيضا الوفور النائحة 
من بحویل دبن الدائرة السنية ودين الدومین ؛ كم سيرد بيان ذلك بالتفصيل 

عند الکلام de‏ ا مال الاحتیاطی . 


ولم بخل هذا النظام من عيوب جوهرية ء لآن الحسكومة لم سکن حرة ف 


س |g‏ سه 


إختبار أوجہ الانفاق : وإنماکان علہا أن تختار من النفقات ماینتفار ان یوافق 
مندوبو صندوق الدن على سداده من المال em Y)‏ ؛ کا کان الانفاق بحت 
إشراف el‏ ا مندو بین : مما زاد فی تعقيد الاجراءات من sida‏ ۱ 
وأنقص من الشسعور بااسئولة لدى كل وزارة» ومع أن مندوى صندوق 
الدين كانوا يوافقون على الإنفاق على الأعمال ذات النفع العام » وساعدوابذلك 
إلى حد حكبير فى تخفيف مضار هذا النظام » إلا أنه نش عنه تفاوت كبير بين 
مقدار الاموال الى یمکن التصرف فيبا للقيام بنفقات رأس المال » وبين 
الاموال امخصصة للفقات الادارة , وقد أنفق خلال الستة عشر عاما الاخيرة 
من هذه المرحلة ما بقرب من عشرۃ ملا سن جنه أخذت من الا حتباطی‌العم و می 
ET‏ 6 جنيه أخذت من الاحتاطى الخصوص » للقبام بأشغال 
غامة مختلفة و بالاخص LAIK l5]. 3 all u JI JU‏ الوجود 
AX,‏ قد أفاد من هذه النفقات ؛ إلا أن الاجبال الى تلته أفادت منہا بدرجة 
ac]‏ کان ue‏ إلى تذطة جوء كير مق:هذه النفقات بواسظة القرون 
حتّى تشترك الاجيال التالية مع الجيل الموجود فى نفقاتها » وهذا ماكانت تلجأ 
إلله ا حکومة المصريةء لو أن لما من حرية التصرف ف الأآمور المالة ماللدول 
الاخری , ولا سرب عن البال آن هذه الاشغال العامة ولو آن فائدتها عظیمة» 
إلا أنه ما کار لبمکن (نشاوها ولا حرمان الجيل الموجود من جزء کبر 
من الاموال ای استعملت فی تتفذها , كان فى الإمكان استعماله إما à‏ 
تخفیف آعباء التكاللف المالة » وإما فى نفقات من طبيعة أخرى › مما كانت 
البلاد فى أشد الحاجة إليه . 


و 55 $ J>‏ عل النظام اد ور Vi caos ine‏ ما شصق عل القيام 
MIN"‏ ف سكن نفقات الصمانة كافية ۱ 


و مد شود p‏ ۰ هو ار . يب مندوشی صندوق اللدين لم پکونوا ہو افقونِ 


سه ۳۹ ست 


على أخذ نفقات إنشاء السکك اديدية من الال الاحتباطی [لا |ذا تعبدت 
الحسكومة بسدادها على أقساط سنوية » ونتج عن ذلك تتیجتان : الاو 
تضبق مجال نفقات رأس الال دون مقتض والتانية » أن الدولة مخ ف 
ass]‏ فروعبا ( وزارة (aU‏ تدقع لنفسپا ممثلة فى فرع pP‏ ( صندوق 
الدین ) » ما اقترضته من نفسها للقيام بإنشاء لاسكك الحديدية » وهذا شذوذ 
غريب » وقد بلغ ما أخذته المحكوءة اذلك من المال الاحتیاطی العموی 
بين سنة 188 و 1م ديسمير سنة ۱۹۰۶ : ۱۸۳۱۰۰۰ ج م . صرف معظمہا 
فى أعمال السكك الحديدية وفى أعمال خاصة ميناء الاسكندرية » وقد سدد من 
هذا ea‏ ۰ ج۔مء؛ وتبقی ۱۳۲٣۰٣١‏ جم سیت سوى ذبن صورى 
ألغى بعد اتفاق سنة 14۰٤۵‏ . 


ولم تکن قاعدة مشمول الميزانية أو عموميتهبا مرعية فى ذلك الوقت» م 
سيق القول c‏ وقد كانت الحكومة مضطرة ل ذلك Gm‏ لا شارکا صندوق 
الدین‌ف زیادةالا پرادات. فالرسوم|!درسة P‏ بلغت سنة £ ° ec y ecc s.‏ 
کان من الضرورى الاحتفاظ 7 لفات gel‏ ولذلك بست خارج i3 AL‏ 
إذ لو ضمت إليها لترتب على ذلك إضافة نصفہاء آی ۳۵۰۰۰ ج.م إلى الال 
m YI‏ العموى 1 ولم تكن هذه شی الحالة A‏ ۳ لم تراع بأ 2 
القاعدی و قد p^‏ هذا T ls dde Sach)‏ مزا نة سنه °0 › اضف مایقرب 
من ۱۵۰۰۰۰ Al à PC‏ جانی iil‏ : الايرادات والنفقات 4 e» |ia o‏ 
عثل عملیات مالية کانت حتى ذلك الوقت خارج اليزانية » على آن الرسوم 
المدرسسة لم iil AL T C2‏ إلا فيا بعل ou T S.‏ ذللك(۱) . 


اما شا وفور حویل الدیون فقد بلغ فى آخر سنةع . ١6‏ : مه 
ولم يكن من الممكن التصرف فيه للقي-ام بأشغال عامة ۰ ولو عوافقة مندوف 


۱12( راجم سابتا C‏ صفحتى ٩۷‏ و ۶۸ . 


(Yy =e‏ سے 


صندوق الدن í‏ وكانت هذه الوفورات pm‏ ی شم أء س‌تدات الحكومة 
بسعر أعلى فى معظم الأحوال من السعر الاسمى » ولذا كانت تلك الطريقة 
لاستبلاك ان غالية الشمن , وألغى هذا النظام المعقد ووضعت ميزانية سنة 
۱۹۰۵ طبفا ia hal‏ الجديدة ۰ وض ۳ وضو حا وسیو له حیث rel‏ 
یکفی لعرفة الرکز UU‏ لبلاد, الاطلاع على ثلاثة أبواب رئيسية : باب 
المصروفات ¢ وباب الا یرادات : وباب الال الاحتیاطی ؛ وهو مڪون من 
زيادة الاير ادات المترا كمة من السنوات السابقة ومن فوائد السندات ال مستثئمر 
فا بعص هذا المال ؛ وصمت الاموال‌الاحتباطة: العموىوالخصوصى ووفور 
التحويل عضا 25 بعض 55 مالا oL‏ واحدا کا T‏ القول : 

هذه هى الخطوط الرئيسية لتطور النفقات العامة ق‌تلك الرحلتو عکن 
القول بأن الممادىء الاساسية الى وضعت عليها السياسة المالية فى تلاك الفترةهى : 

(۱) القیام بالأعمال العامة الکبریلنتجة. كحفر الترع والمصارف وإنشاء 
الخطوط الجديدية 

: تطلب نفقات كيرة ومماشرة‎ TX إصلاح‎ E det (Y) 

وقد بدأ الاهتام منذ الاتفاق الإنجليزى الفرنسى بزيادة النفقات الإدارية 
النافعة . 

وبلغ مقدار ما استعمل فى ااتخفف عن الممولين ص۱۹ جم 
سنو ا i‏ ]5 خدضت عو اید e‏ عقدار S . Ví.‏ خوضت اور اليريد 
والسكاك الحديدية والتلغراف » وألغى بعض الرسوم رحس اس آآخر 
3721 تقل الملسكية إذخفضت من o‏ 7 إلى 5٠ N‏ الغيت رسوم المرور على 
الکباری و الا هو سة ٠‏ 


وبالرغم من تلك الإصلاحات لم يكن النظام JU‏ للبلاد كاملا » وکان 


YA —‏ سم 


عم الأساسى أن الملمكية العقارية هی التى كانت تتحمل العبء الا كر من 
الضرائب المأشرة . 
ومع التخفيضات الذ کورة کان ازدياد الایرادات اتا ومضطرداء فعد 
VAY Ee d elle ar‏ آقل قلبلاا من قسعة ملا رین من الجنيبات »أربت فى سنة 
۰ على عشرة ملا بین ؛ وتجاوزت سنة ۱۸۹۷ أحد عشر ملیسونا ء وقاربت 
سنة ۱۵۰۱ وسة ۱۹۰۲ dl‏ عشر ملیونا» وبلغت سنة ۱۹۰۳ ائنی عثر علیونا 
ونصف : وف سنة ۱۹۰6 : ۱۳۹۰۹۰۰۰ ج.م. مما لم يسبق له نظير » وبالرغم 
من كل ذلك كان نظام مصر JUI.‏ لامخلو بع انط Dl‏ أن اللاد 
ودخل الدولة كانت متمد إلى حد معین de o doll dedii de‏ | تغارف 
وإذاكانت الكمية المنتجة أخذة فى الزيادة فإن القن كان من العو امل‌غیر ال کة. 


اني الث ای 
J= l‏ الثانية من سنه ۱۹۰۵ إلى da i AUI o d‏ 
سته ۱۹۱6 
منذ عقد الاتفاق ue) all ull ues JE‏ ۸ آبریل سنة ۱۹٠٤‏ »> 
وصدور الاٴمر السالی ی ۲۸ توفر سنة ۱۹۰6 عوافقة الدول » أصبحت 
الحكومة المصرية تتمتع بکامل حریتا فما یتعلق السائل CAJA‏ الا ماقضت 
به الامتازات الا جندة C‏ وق احدود ۳ PUT‏ فرمان ١‏ اوا A۸4۲‏ 
فم| مختص بعقد القروض ء فحررت من ضرورة إضافة eT Yieee e‏ : 
» وهو الفرق ا سعر AHH)‏ الا صل والسعر ا all 2 gor‏ فاك وفور 
کو بل TX) o‏ آصبح تحت تصرفیا ( وع ds‏ بلا جظ أن الخزانة | ML‏ 


س ۷4 — 
إلا من وفور الدن المتاز البالفة ۲۹۵۰۰۰ ج.م.» آما وفور دین الدومین 
ودن الدائرة السنية » فأصبحت تضاف إلى الف ایض السنوی هاتین الإدارتين 
والخصص للاستہلاك ؛ ومع أن راس الال ار کر کیرا الا آنه تقرر 
الاحتفاظ e‏ کر کاحشاعی وعدم المساس به إلا فى حالة الضرورة 
ومنتبى التديير » للانفاق منه على ۳۳ المنتجة or di‏ عادة الالتجاء إلى 
القروض ٠‏ 

وساعد ازدياد الأبرادات اناج عر مو جیع فروعہاء علی ازدیاد 
النفقات » كا سمح بالاستمرار فى سياسة تخفیض الرسوم والضرائب . 

وامتازت مبزانية سنة ١5.‏ وهى أول میزانِےة وضعت طبقا SWW‏ 
الانجزی الفرنسی المذكور ء بالبزات الائية : 

(() حذف مبلغ ec Yves‏ من 7دیرات الایرادات وکا 
بو خذ من الال الاحتباطی العموی . 

(v)‏ الضاء بمض الضرائب والرسوم وتخفیض العض الاخر با بساوی 
۰۰ ج.م ۰ 

ea ce adt JU ua] (v)‏ ممتلکات ا حکومة إلى الميزانية» وقد 
قدرت ۰٦۶ ex‏ 

(:) ضم eT ۲۷۵۱۰۹ ele‏ . إلى مصروفات اءزانية » وكان يستثزل 

من الابرادات مباشرة » أو يؤخذ من المال الاحتیاطی . 

c^ clos (e)‏ لنفقات الخاصة وہی ذات الطابع غیر الدام » وتبلغ 

جم . . فى باب مر[ أبواب المبزانية » بدلا من استنز الها من المال 
لا 

)3( استيعاد مبلخ ۰ ج م . من زانیة وكان هذا e‏ درج 


رجف ھ٣۴‏ سس 


نحت عنوان « وفور تحويل الدن المتاز » ,5 سق . 
هذا تمسكنت الحسكومة المصرية من إنفاق مبالغ طائلة على الرى والسكك 
الحديدية والاعمال اللازمة للموانى وعلى المبافى» لآن نمو الثروة الزراعية للبلاد 
استلزم العنادة بالرى » وزيادة مساحة الأراضى المزروعة تطلبت زيادة الخطوط 
المديدية » وزيادة العربات لنقل القطن وغيره من ا محصولات »5 أن نو 
الاعمال فى أنحاء البلاد استلزم زيادة مكاتب البريد والتلغراف » وتوسیع البانی 
الإداربة » وأدت الزيادة المستمرة فى الصادرات والواردات إلى ضرورة وجود 
أحواض حرية أكثر اتساعا »يا أدى رفع المستوى الاجتماعى عن ذى قبسل 
إلى التوسع فى وسائل التعلىء ونشر الصحة العامة » وإنشاء مستشفيات وسجون 
أوفى بالغرض » .. الح ات ا اف ا 
إلى القيام بالبرنامج السابق الذى استنفد نفقات جة » فإ يلبث هبوط النشاط 
التجارى أن أثر على المالة العامة » مما أوقف نمو بعض الإيرادات المرنة 
کرسوم الواردء ورسوم نقل ا ملکیة العقاریة ء وايرادات السكك الخديدية , 
فقات هذه الإيرادات ف الاشبر الاخيرة من سنة ۱۹۰۷ وأثناء السنتین ۱۹۰۸ و 
۰۹ کا أن قلة حصول SCE uA u‏ سیء على 
الإيرادات » وترتب على ذلك اخفاض ال مال الاحتیساطی الخفاضا سريعا 
نوعا مأ . 


ice‏ هذه الفترة م Bi eui‏ مرت eu T i enu‏ برأمج تحويل 
9l‏ کا تمت تعلیة خزان أسوان : وزاد رصید ا مال الاحتیاطی . 


المرحلة الثالثة : فترة الحرب العالمية الأولى والسنوات الى أعقبتها 
مباشرة حتی سنة ۱۹۲۳/ ۱۹۲6 

أثر نشوب الحرب العالمية الأول سنة ۱۹۱6 تأثيرا عميقافى الحالة 
الاقتصادة لصر » وقد أدى مركزها السياسى وقتئذ إلى الزج بها فى منطقة 
الحرب » فتأثرت رفاهيتها المادية فى البدء تأثرا كبيرا يرجع إلى انكاش الطلب 
العالی عل قطنبا , وانخفاض ممنہ تبعا لذلك ؛ مما أثر بدوره على إيرادات 
الدولة » وخاصة ماتعلق منبا النشاط التجاری » کایرادات اممارك والسکات 
iah‏ على أن الحرب لم تترك باب من آبواب الایرادات لم تزش فیسه > 
فانخفضت إبرادات المارك أثناء السبعة الشبور الآولى للحرب بمقدار ,ره زء 
وإبراداتالسكا الحديديةمقدار ۹ء وإيرادات ا مواق وال منائر e solaa‏ 
وإيرادات البريد بمقدار ١م‏ بز والرسوم القضائية عقدار ٣١‏ »ولم ۳ 
کب As end ad del‏ ألا طمان»ولقابلةزيادة النفقات عل الايرادات,التج al‏ 
رل الال الاحتساطی ہ الافتراض عل الاوراق المالة الى كان مستثمرا فماء 
على أن هذه الطريقة لم تسكن كافية فاضط روا ی الالتجاء یی طرق آخری» 
فزيدت بعض فئات الضرائب والرسوم وأجور السكك الحديدية والبريد 
والتلغراف » ومع ذلك لم تأت هذه الزنادة پایرادات كافية» فاضطروا إلى 
ضغط المصروفات : فأوقف تنفيذ المشروعات إلا فى حدود مالغ قليلة مما 
تستدعبه ضرورة |ام الاعمال الى كان العمل جاريا فبباء أما نفقات الإدارة 


فقّد كان من —- leo lai]‏ دون مسأس خسن Jem‏ الا “عمال ۰ 


على أن هذه الحال لم تابث ellas eus ol‏ يكن منتظرا » ويرجع 


ذلك إلى سيين :)9( ارتفاع مان القفطن نظرا لأازدیاد الطلب ا 4H‏ عله 
مع قلة (ue ad‏ (۲) وجود عدد كبير من الجنود البريطانيين فى البلاد وشراء 
T‏ الساطات اطرببة من الوّن من السوق de‏ ما آدی ال زيادة النقود 
ا لصداولة ء وزيادة النشاط الصناعى للس كان فى جمیم النواحی لقابلة الطاب 
المتزاهد ؛ وقد أدى هذان العاملان إلى زيادة القوة المالية للبلاد زيادة عظيمة 
ولو أن صغار المستبلكين تأثروا كثيرا من ارتفاع الأسعار وكذلك أصحاب 
الدخل الثایت ۰ 

وقد آفادت الایرادات العامة پدرجة م تکن منتظرة من التحسن العام 
ی االة الاقتصادية لیلاد » فزادت [یرادات اتمارك والسکك cosa]‏ 
الأول لازيادة العظیسة فی قي الصادرات والواردات » ولزيادة رسوم الوارد 
ورسوم البناء آثناء سنة ۱۹۱5 والثانية للزيادة فى عدد المسافرين وف أوزان 
البضائع المنقولة خصوصا الحبوب والعلف وعختلف السلع لسد حاجات 
الجبوش » وزادت أیضا أرباح الحزانة من إ 
کیا زادت إیرادات أملدك ا حکومة لارتفاع ئُن القطن . 

ودلت زيادة إيرادات انحا ك الختاطة والشرعية على حالة الرواج » فزادت 
رسوم الانتقال العقارية ورسوم الوقف وعقود الزواج . أما إيرادات انحا م 
الأهلية فقد قلت بفعل نفس الظروف الاقتصادية » إذ سبل الرواج الكثيرين 


اد دیو م ( وقلل d‏ من عدد b Lad]‏ ( وزادت v‏ إبرادات Jv All‏ 


صدار النکنوت والنقود الصعبرة ( 


والقغة وباق فروع — , آما زيادة النفقات العامة فی ھذہ المرحلة فت جع 
: الجزء الا كبر منبا إلى غلاء أنمان المواد والسلع بكافة أنواعبا وخاصة 
؛ غلاء J) a.‏ إدتفاع أثما نہا فحسب ؛ و لكنهير جع أيضا إلى ارتفاع 

الف ۱ تقل واأتامين e‏ الممستوردة من ال co‏ وزذا کانت زيادة 
ایرادات السکك احديدية کيرة ؛ فاری زيادة نفقاتها Lal a u$ ei‏ ول 
تسایر زيادة مالیة الدولة زیادة روة اللاد , لان نظام الضرائب الذی کات 


cdi 


موجوداوفتئد لم يكن pe‏ بزيادة الايرادات العامة إلا من يعض الفروع 
کر سوم اجمارك ؛ وباق الضرائب غير الباشرة » وإیرادات الاملاك» وأرباح 
النقود التداولت, أما إيراد ضريبة الأطيان » وهى أم الضرائب المباشرة فظل 
كا هو » ولعدم وجود ضرائب على الدخل وفروعه ظلت أرباح التجار 
والمقاولين والزراع وأصحاب المين الحرة بمدأى عن أية ضريبة إلا is‏ 
الباق ء وقد قل بان هذه الحالة لم تكن تدعو لأسف » لآن الحسكومة 
لم تشعر بحاجة ماسة إلى الآموال» ولآن المصلحة كانت فى تركبا ہن أیدی 
بور ليستثمرها ؛ ولكن هذا الرأى » ولو أنه صحيم من الوجبة النظرية , 
لا آنه لایراعیبعض الاعتبارات الءملية الکيرة as ds OL c‏ 
تقوم بأعمال عامة بقوم بسا عادة الافراد فی البلاد الااخری » کالری مشلا ء 
ولدلك فان اضطرارها إلى الإنفاق فى ذلك الوجه مع ديل سلطتہا فی فرض 
الضرائب ؛ تج عنہ عدم وجو د الامو ال اللازمة للقيام بکثیر من ال صلاحات 
الاداریة الضروریة ء هذا فوق أنه کان من الضروری القیام باعمال التجديد 
والصيانة فى السكاك ا حدیدیة والمبانی العامة وغیرہا ء lb‏ معطلة وم جلة 
طيلة الخرب » مما ترتب عليه زیادۃ عبء الانفاق de‏ اشسکومة وقد رڑی 
عندما قاربت ارب ناسا التخفيف من تضییق ار نفساق » فسمم بزيادة 
النفقات ز بادة معتدلة ف جمیع اھر وع تقرساء کا زيدت النفقات الخاصة 
بالاعمال الجديدة , ge‏ المنشات الوجودة لسکی تتمكن من أداء e‏ 
الخدمات الممحكنة فى الظروف السائدة , وللقیام بالمشروعات الجديدة الى 
لم يكن منبأ بد للصحة العامة ولحفظ امحصولات ۰. e‏ 
و ة ساب pl‏ له بادة التفقات فالسئوات الاخيرة من الحرب والسئوات 
الى أعقبتها مباشرة ‏ هو إعانة غلاءالمعيشة , التى منحت للموظفين والمستخدمين 
والعمال ءوالتی أخذت في النمو م يتضح من الجدول "i‏ : 


ع۱۳ - 


بیان البالغ الى أنفقت فى إعانة غلاء المعيشة أثناء وبعدالحرب العالمية الأول 


ک سوست 














i Ji‏ اعا نة غلاء ا ممیشة 
۷ - ۱۹۱۸ ۰ ۷۷ ج.م. 
۱٩۱٩۹ - 141A‏ »+ ۲ ( ^( 
Yo eee ۱۹۲۰ 1414‏ !| 
١595١ - ۰‏ ۰ ۰۸۲ ٦ہ‏ 
YAYY ۰ ۱٩۲۲ - ۲۱‏ » 
۲ - ۱۹۲۳ و وا y‏ 
۱۹۲٣ ۳‏ و 0۵۰ | » 

اجموع ۰ « 


و بعد "وت ال متو اها قبل فرب i‏ ولو ol‏ إنتباءها من شأنه 
ol‏ لخدف من حد٥‏ ارتفاع c ou YI‏ ومخاصة oui‏ السلح المستوردة : 

وكانت زيادة النفقات العامة فى الستو ات ۳ تأت ا جرب راجعة di‏ 
ضرورة القيام بأعمال التتجديد والصيانة » التى ظلت موقوفة طيلة سنوات الحرب 
كا سبق القول . ول برنامج التوسع فی البانی وف الاعمال الصامة بجمیع 
آنواعبا c‏ وإلى الطلبات الكثيرة للإدارات والمصالح الختلفة ء أما الويادة 
الکمیرۃ فی النفقات العامة سنة ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۲۱ , فقد نشأت TES‏ 
ا مرتبات والاجور لموظفى ومستخدمی وعمال الحکومة مختلف طبقاہم 
لساب » المعشة í‏ وال شر اء و وزیم الوب اللاز مه تقو ین البلاد ¢ dis‏ 
شراء الفحم اللازم للسكلك الحديدية کا سبق ذ کر ذلك(۱). 

و ود ار N‏ اجرب مد٥‏ بعد c uil‏ وا بعضہا صفة الدوام 
على أن رجوع حالة الاستقرار الاقتصادى العادية , واختفاء الاعباء غي رالعادية 


0 TED 
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لناشئة عن المرب Lulu‏ بعد سنة ۱۹۲-۱۹۲۳ ينبى هذه 
i‏ من مراحل تطور نفقات الدولة الصرية . وقد قامت مصر آنناء‌ها 
بكثبر من الاعباء غیر الصسادیة التی آلقیت علی عاتقہا بسبب الحرب :کا 
تمكنت من خفض دنہا العام من oum 4414454٠‏ فى ١م‏ مارس Ae‏ 
٤‏ لل ۹۲۴۷۱۰۰۰ جنیہا فی ١۱‏ مارس سنة ۱۹۲ ء وزاد ماضا 
الا حتباطی من ه مليون جنيه إلى ١‏ مليونا من الجنييات 


Are 
۹ ÁLo Zu نطسق النظام‎ ed) من‎ i das E المرحلة‎ 
۱۹۳۹ إلى قبام الحرب العالمية الثانية سنة‎ 
I-A y ( الا پرادات والنفقات‎ de iil الرقابة ألبر‎ AE المرحلة‎ oy پتا‎ 
de A; AI c S العامة بج اب‎ ai بظہور اف جد بد٥ لازدياد‎ 
(C) لطبیعی خا اجات ت البلاد ( وارجع إلى نظام الاستقلال کتفقات ی البر ما‎ sd 
للموظفين الاجا: اما‎ as ارج ( ودفع‎ ۳۹ à و مشل الا ما سی والقنصلى‎ 
T ارم بعص‎ S. ale JI و هو به 3 الدفاع‎ ( Mar للاستغناء عن خدما‎ 





)١(‏ کان توز یم التعو بضات اليد فعت لاموظفين الا جا لب e Mela ze je‏ کالا ی(ج۰م۰): 


iL JI‏ المده | جملة التمويضات | السئة المدد | جله التعو ضات 


MV one ۳٩ ۳۳-۱۹۳۲ ۱۲۱ ۵۱۱ ۲۰۱ 1 ۱۳۹۰ 1۳۵4 
۱۳ ۸۶۹ | ۲۲ 1۳۱۸۱۳۳] ۱۲ ye ۲۹ ۵ 
£ ۱ ۷ | عه اه"‎ ۷۲۱ ۱ Yoo ٴ‎ ۲۷/٦ 
1444 ۱ [F14 VEIT ۱۸۹ ۳۲۸-۷ 
۷ 149 Ye | FY ۹۳7 40 ۲۵ | ۰ ٩۰ | ۸ 
yr NYY Y^ ۷-۔۱۳۸‎ ۲ ۰ ۱۰۲ ۰۰۹ 
TARA 4 | YA ۸ ۳۷ ۷ ٩ ۱ | ۳۱ ۰ 


۳۸ ۵۵ ا‎ AY ۱۳۲ ۹ 


— ۱۳١۲ س‎ 


الازدياد إلى سياسة الإصلاحات التی أملتہا ضرورة رفع مستوى الفلاح والعامل 
وإلى الرغبة فى المساهمة مساهمة فعالة فى نبضة اللاد وتقدمہافی جیع النواحی ء 
كذلك أضافت المعاهدة المصرية الإنجليزية التى عقدت سنة ٠۹۳٠‏ أعباء جديدة 
على عاتق البلاد . 

ويظبر جليا فى هذه المرحلة ميل الحكومة إلى تحقيق مايطلب منبا من 
القيام بأعمال ذات صقة تجارية وصناعية , آو الساهمة فی تمویلبا » اعتعادا على 
آنپا تفید البلاد » مما أثر على النفقات العامة بالزيادة ؛ ويرجع هذا إلى ميل 
لشعب الطبیعی إلى الاعتهاد على الحسكومة فى القيام بكثير م الأعمال 
وإلى العقلية الى نشأت عن الظروف الاسثنائة الى كانت سائدة طبلة سنوات 
ا جرب والسنوات التالیة ء ال فرضت تا کی من القيود المصطنئعة ف سبيل 
السير الطیعی للقوی الاقتصادية » فأخذت کل الدول اعامة تقریبا عل عاتقبا 
القيام بأعمال تجارية مختلفة ۰ ومکننا أن نذ کر علی سبیل الثال ماسنورده 
بالتفصيل فما يلل من تدخل الحكومة فى سوق القطن والمساهمة فى رأس مال 
بنك النسليف الزراعى ... الخه 

وأدت زيادة النفقات العامة إلى البحث عن مسوارد جديدة للایرادات 
فاتجبت الحسكومة بعد أن استعادت كامل حريتها فى المسائل المالية » إثر إلغاء 
الامتبازات الاجنبة ق ماو سنة ۱۹۳۷ء ال وضح التشریعات اللازمةلھر رض 
ضرائب جديدة » لتستکل با نظا م الضرائب 1 وأدى ذلك إلی فرض الضر 4o‏ 
على إبراداترءوس الامو co es aU‏ لتجاريةوالصناعية »وع كسب 
p‏ الدمغة»ورسم الآ ياولة على التركات » ومع ذلك لم يكن الغرض من 
فُرض الضرائب الجديدة را ری Ail sd‏ فحسب ؛ ولکن کان 
الغرض منہا أيضا وضع PARE‏ ب عل أحدث البادیء اي ترس علبا 
الدول المتمد نه Eie‏ .]3 ناا م الصری m‏ سائدا حتی ذلك اوقت 


- ify — 

معاملة مختلفة » وکانت الامتبازات الاجنسة تشل نشاط ا حکومة : إذ کان 
نبجب عليها لفرض ضريبة جديدة الحصول مقدما على موافقة الدول صاحبة 
الامتیازات ؛ وكان ذلك من الوجبة العلية عائقا لاامحكن التغلب عليهء فل 
يكن لدينا من الضرائب المباشرة غير ضريية الا طان » وعوائد اساف» 
وكانت الرسوم اخركية وعدة رسوم أخرى هى الى تغذى اليزانية بالقسط 
الاوفر من الایرادات ما نشأً عنه آن أصبحت المزانية جامدة وأن أصبح 

ال پستدعی وجود مال احتباطی کبر لواجمة الطواریء . 

0 ٔ9 +۹ على المالية 
العامة فی تلك ا مدة ء فنقصت جلة الایرادات العامة من سنة ۱۹۳۰ ١41‏ إلى 
سنة ۱۹۳٣/۱۹۳۳‏ و أدی ذلكکإ لی ضغط ا مصر وفاتیجمیع أُنواعہاء وکانت نفقات 
سنة ۱۹۳۰/۱۹۳6 تقل‌عن نفقات سنة ۱۹۳۱/۱۹۳۰ عقدار ۱۱۱۷ تقر یباءسم 
[خذت النفقات فیالاز دیادمنذ سنة ۱۹۳۹/۱۵۹۳ تبعالتحسن الا قتصادیةالعامة. 

وما بمين هذه المرحلة كثرة الالتجاء إلى فتح الاعتادات الاضافبة ما آوشك 
e ol‏ بتوازن البزانية ومما يدل على عدم الدقة عند تحضير المبزانية والواجب 
ألا بلتتجأ إلى الاعتمادات الإضافية » كا سئری فما بعد , إلا عند الضرورة 
القصوى ء كحالة الحرب أو تغير العلاقات الدولية أو لظروف جديدة غير 
منتظرة,کا مجب أُن تعادل ہوفورحتی لاپتأئر توازن ا Ail‏ 


o eren 
المرحلة الخامسة : فترة الحرب العالمة الثائية من سنة ۱۹۳۹ إلى الأن‎ 


otl d Ul oo à o‏ آثار تلفة على الميزانية » فانكشت فى أوائلہا 
الإيرادات والمصروفات مم ۸ تلبث IU‏ أن تغيرت تاما ء وأخذت المرانية 


— WA-— 


بشقيبا فى التضخم المتوالى بفعل الظروف الجديدة الناشئة عن ا جرب . 
وكا حدث فى سنة ٤‏ ؛ وجدت مصر نفسبا مضطرة إلى المساهة یق 
ا جہود ا 3 لحد ما ولا ن ظروفبا الساسية والاقتصادية والمالية تغيرت 
Bodas‏ ٤ء‏ فقسسد کانت مصر فى ذلك الوقت من الو جہھ 
الساسمة تابعة لتركاءم مع s‏ بأم تقلا لد خبلى څدو د بو جو دا لاه: مازات الاجنىة 
وكان جيشها قليل العدد Wes‏ ؛ کا کانت إدارة شؤو نہا ئی غیر بدہا 897 d‏ 
سنة ۱۹۳۹ فقد أصحت مصر دولة مستقلة ذات سيادة » واستعادت كل 
سلطانہا فی التشریع والشؤون المالية » وتولى المصريون أنفسهم مسئولية الحم 
وقد عقدت مع المملكة المتحدة فى سنة ۱۹۳۹ معاھدة صداقة وحالف ؛: 
c.l,‏ فى class JU‏ الدفاع عن آراضبا و حابة قناة السوپس ul.‏ من 
الو جبة الاقتصادیف P‏ يكن È pat‏ سنة ۱۹۱٤۰‏ سوی بضع صناعات محدودة 
كصناعة السكر والغزل والنسيج » وکانت تستورد من ا حارج جمیع ما حتشاج 
إليه من منتجات الصناعة » ما كانت تخصص مبالغ ا ا هن اا 
الضرورية ؛ فليا تخلصت مصر من القيود أأتى كانت تعوقها عن اخضاع الواردات 
لنظام بوافق حاجاتہسا ء عدت إلى اتنخاذ کثیر من الوسائل لتشجیع و ile‏ 
الصناعة الوطنیة الی أخذت ف الفو منذ ذلك الحين » وما حققته الصناعة من 
تقدم كانت مصر أثناء رت ا لاو ا نا ء حرب سنة 1114 على 
ا حصول عل حاجتبا من آرضا وصناعتا ؛ وقد أفادت الدراعة أيضا من النظام 
v‏ » فد کانت مصر تستورد سنة ۱۹۱6 شات کيرة من القمح والدقيق 
والفوا كه والمنتجات الغذاثیة الاحری » ولکن ا حالة م تلبت آن تغیرت بفعل 
ما اتخذ من‌وسائل مایة الزراعةء فأمکنہا ان تنتج من السکر وا حبوب والفوا کہ 
کات تتجاوز حاجاتبا , کل هذا سام t‏ تدعيم الاقتصاد الوطتی الذی أصبح 
فی سنة ۱۹۳۹ أفوی بكثير ممأ كان عليه سنة ۱۹۱6 ۰ وجنبت البلاد lcg‏ 
صكثرا من المرات الاقتصادية الى زعزعتبا أثناء حرب سنة ع ۱۹۱ » ولذلك 


epi e 
أمكن مجابہة للوقف الساشیء عن ا لحرب دون الالتجاء إلی ومسائل غر عادرة‎ 
. ۱۹۱۰ كإعلان الموراتوریوم کا حدث سنة‎ 
وعانت الميزانية خلال السنتین الاولین من ارب بعض الاتخفاض فى‎ 
Íb sil النفقات وفى الإيرادات » أما من جہة الایرادات فبسبب النقص‎ 
على الرسوم الجركية » وهى مصدر هام من مصادر الایرادات » نظرا لضیق‎ 
أماكن الشحن » وانکماش التجارة ا حارجیة تبعا لذلك » وم يكن لارتفاع‎ 
لان ۸۰ر من الواردات‎ RS. الآثمان تأر كبير على زيادة حصياة آرسوم اجمر‎ 
. زوعية‎ n تخضع‎ 
على أن الميزانية لم تلبث أن ازداد جانب اللفقات منیا بسیب الاعباء‎ 
: الاضافية الثقباة التى ترجع إلى ارتفاع الأسعار وإلى مصروفات الطوارىء‎ 
. فضلا عر ضرورة تنفيذ برامج الإصلاحات المدنية والعسكرية‎ 
١514 أما ارتفاع الآثمان فيرجع إلى نفس أسباب ارتفاعما أثناء حرب سنة‎ 
نقص كية السلع يسبب نقص الواردات أو توقفبا » مع زيادة‎ )١( : وهى‎ 
» الطاب على الساع المصنوعة ليا بنسبة أكر من المقدرة الإتتاجية امحلية‎ 
«Adel, زيادة أ لنقود المتداولة بسبب كثرة نفقات الجيوش البريطانية‎ )0( 
0 پٰٰ)ٔ ؤ ؤ و‎ +1 ۶٘ 70 
فى مصر بسب الحرب » وقد نشأ عن غلاء الآثمان‎ eod الأموال إلى إبقاء‎ 
, أعباء ثقيلة بالنسبة الحكومة كار تفاع أثمان مشتروانبا وا خدمات اللازمة لا‎ 
. ؛ وإعانة غلاء المعيشة لموظفها وعماها‎ co so وخسائر مموين آلدن‎ 
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ciae cul )۱(‏ حالة الطواریء ما اتی ۲ ۳۸۲۱۹۱ ج.م يي سنة 6۱-۱۹4۰ 
و 4۱۲۷۲۸ tc‏ في سصےة y» ٤ ٣٤-٦۹١١‏ ۹4۸۰۷۷ ءعءم ف سنہ 6٥ ٤٣٤-۱۹١۲‏ 
و ۱۷۰۹۳۱۳۹ ج.م في سنة ۱۹64-۱۹۸۳ 6 و ۱۱۲۹۲۵۱ ج.م في سنه ۱۹0-۱۹۵6 
j opp Vetver CA £9 Eo Xe deg YALYYY‏ تقدیرات مزا ية 
مه ۱۹6۷-۰۱۹۲ ۰ 


090-031 
وقد نمت إعانة غلاء 37 
e ۱۰۸۲۲٦۳ ۰ ۱‏ 
۱۹٣۳/۱۹۳‏ ؛: ٦١٢۷٣۳۸‏ , 
وو دک VON FF‏ <<« 
۱۹٤٥۹4‏ : ۵۱۱ ۱۳۳ ۱(۱۰) « 
٦١٦٦٦۶۱۲۹۱ : ۱۹١/۵٥‏ « 
y Oje ore ee : ٥۹٦‏ 
0 ها وعدوا إل دالقسياة 
فخفضت النفقات الدائمة إلى الحد الا“دفى» الذی لایتصارض مع حسن سير 
المصالحءو ال عدد كبير من الوظائف فى مختلف الوزارات والمصالم وضغطت 
التوريدات ۱ ول تسكن ضرورة تحقيق موازنة ا الوحمد الذى 
استلزم ضغط المصروفات » فان غلاء أثمان الء ضائع eec]‏ رده هن الخارج 
وصعوبات النقل الحری أدت إلى m‏ المشروعات غير العاجلة .ومع ذلك 
فقد فتحت الاعتمادات الضرورية للإنفاق de‏ المشروعات الى (m‏ عن تنفذ‌ها 
زيادة الثروة الوطنية وزيادة سلع الاستبلاك لمقابلة الؤيادة فى النقود المتداولة . 
ول يكن ضغط المصروفات هو الإجراء الوحيد الذى اتخذ وإما عمد أيضا 
إلى زيادة الإيرادات » وإلى الالتجاء إلى المال الاحتياطى عند الضرورة ؛ ففرض 
رسم على تصدير القطن » ورسوم على تفتيش الحلات العامة » وزيدت أجور 
السكك المديدية وألجور coll all‏ والتلیفو نات ء ورسوم النقسل النیلل ء 
ودسوم الدمعة عل المراهنات والنصيب ؛ ورسوم cu de ad‏ واستبلاك 
السكحول النقى والبيرة ورسم الإنتاج والاستبلاك على البنزين ؛ ورسوم الملاهى 


)۱( هذا C Y? fps ee‏ م , 6 اعالة لوزارة الاو اف أواحبة 8j lel $ wnb‏ غلاء 
المميشة, 


0 Y" "Pr" (r) 


ع |{ سم 


والضريبة الإضافة » ورسوم السيارات » ورسوم الدخان » کافرضت ضريبة 
على الأرباح الاستثنائية ء نم زید سعرھاء وزید سعر الضریبة علی إبرادات 
القب المنقولة , والأرباح التجارية والصناعية إلى ٣إ‏ ء وم تسكن حاجة 
a JE 1 E ad edi‏ السیب الوحسد نی فرض الضرائب امحديدة وزيادة 
فثات الضرائب الموجودة » فقد أريد بها أيضا التخفيف من تضخم العملة 
بسحب جزء من النقود الوائدة من التداول بواسطة الضرائب . 


وعل هذا يمكن القول بأن ظروف الحرب أدت فا بعد إلى زيادة التشاط 
الاقتصادی ۰ وزيادة الإيرادات العامةء مما مم الاستمرار فى الاعمال 
الى بدء فا وبناء الطرق والمطارات » و الاهتمام بالتعليم > وتعزيز الامن 
العام » وانصاف الموظفين المنسيين وا امس , و سین حال رجال البولس؛ 
ورفع i5‏ ركه > وإصلاح كادرات بعض طو اف ا وظفين » وإصلاح كادر 
ed‏ 20 2 تل 4 4 تلا مك de‏ الالزامی نع التعليم الا تداف P‏ ا 
۳3 ز دت اسه ال تخفیف عن صغار اللاك . 


و de e‏ انتباء الحرب هوط ف النفقات العامة حى ol 5] oY!‏ 
الاعیادات الطائلة ای تطلتبا ظروف ارب » کاعانة غلاء العيشة » وسد 
خسارة وین الدن بالبوب ‏ ونفقات التموین الاخری : والبالغ المرصدة 
مواجبة ارتفاع الأسعار ولمراقبتها » ولتتظم الاستیراد واتصدیر ... الخ » 
nY‏ تزالتثقل كاهل زانیة 0+ 9 08 جع ذلك إلى أنالظروف 
التى نشأت عنما هذه الاعباء لاتزال قائمة وإن خفت حدتهاء كنا يرجع إلى 


مانستان مه cuz danai‏ ا خرب وذو ها من عمل ووقت ٠‏ 


وقد ترتب فوق ذلك على انتہاء الحرب زیادۃ بعض آنواع النفقات العامة 
c^ 5|‏ من الضروری وقل PEZ‏ الاستیراد ( اشادرة Ae eH‏ الالات 


سد غ | سب 


والآدوات الثى أرهقها العسل المستمر أثناء الحرب وإلى تفيذ أعمال الصسانة 
نی آرجثت بسبیپا » وسد ما استنفد من محتوبات مخازن الحكومة خلا طما . 

0 احرب‌قالایرادات » فانه وژن کانت بعض فروعباقدآغذت 
فى التناقصءكإيرادات الضريبةعلى الار باح الاستثنائية(١)؛‏ نظرا لانكاش تلك 
الارباح ء و(برادات السکك الحدیدیة(۲)ء نظرا لفتور النقل العسکری بعدانتباء 
الحرب ؛ والارباح الناتجة من تشغيل النقود » إلا أن بعض فروع الإيرادات 
ce dex‏ فالازدياد وخاصة إبرادات الجارك فقد زادت گٹیرا » تيج 
زوال صعوبات الاستيراد(*) مما عوض نقص الإيرادات وحقق فائضا فى 
تموحها فی حساب السنتین اللتین انقضتا منذ إنتہاء ا حرب حيّ الآن(؛) . 

ومع ذلك فان ظروف ارب وفترة الانتقال التالية طاء لاتلٹ أن 3b‏ 
ف الزوال » ولا تلسث احالة الاقتصادية أن تأخذ فى العودة إلى مستوى بقرب 
من مستواها الطبيعى قبل الحرب » وإناستلزم ذلك بعض الزمن » ويهبط رقم 
الإيرادات العامة إلى حد لاينتظر أن les‏ إليه رقم المصروفات ‏ ومن هنا 
كان خطر جعل المبزانية تحتوى إبان فترة النشاط المؤقتة على التزامات دائمة 
إعنمادا على إيرادات غير دائمة كإضافة جزء من إعانة غلاء المعيشة إلى المرتبات 
ننيجة تطبيق قواعد إنصاف طوائف الوظفین ‏ کا سنبينه عند الكلام على 
أثر نظام التوظف على ازدياد النفقات العامة . 


(۱) باغ ايراد الضرية على الأرباح الاستثنائیة : ٦٦٦۹٦۹ ٤‏ جنہا فی سنة ٢۹١۴‏ 
سعع 6 و NR 6٩۹۵۱۳۷۷‏ فى سسنة ۱۹١٤١‏ ۔۔ 4۵ 6 و ۵۲۰۹۳۹ جنها في سےنة 
فو ون | 

6 (0 — MEE X حنيها فی‎ ۱٢١۷۱۲۲۱٢ : اير ادات السکك الحدیدیة‎ ca (r) 
| . 41-1۹ 6 و ۱6۳۸۲۰۱۵ جنها قى سنة‎ 

(۳) زادت ایرادات ابارك (ها في ذلك رسوء‌الانتاج والاستهلاك ) مین ۲۰۸۱۹۰۱ 
e‏ سنة 44-۱۹4۳ 6 ای ۲۹۸۱۲6۷۹ جنهسا ی ستنة 64۵-۱۹46 م آلي 
۷۱ تسنیا ق سنة ٤٦۱۹ ٤٥‏ . 

)£( بلغ فا لش ایرادات السسنة ۵9۷ - ۱۸۹٣۸۸۷ : ۱۹٣١‏ جٹھا ای ينس ة 
۷۹ من ايرادات تلب السنة , 


وقد بلغ بجموع النفقات العامة للحكومة المركرية» الى أنفقت أثناء 
zo i‏ ابر ول من مر احل ازدداد النفقات العامة فى Qe cule vo Va a‏ 
سنة ۱۸۸۰ حی سنه ۱۹۰ : ۲۹۸۰۹۹۰۱۷۷ جنیبامصر با فیکون متوسط 
نفقات السنة الواحدة أثناء تلك المرحلة : ۱۰۷۲۲۷۲۳ جنہہا مصرا ء وکانت 
آ کبر رقم بلغته لنفقات خلاها هو رقم سنة ۱۸۸۵ :۱۳۹۳۸۰۸۲ جنیبا 
Co ee‏ و صفر رقم هو رقم سنه ۱۸۸۰ : ۷۹۹۱۲6 جنیباً مصر با 

وبلغ pof‏ ماصرف من النفقات العامة أثناء zz zl Ji‏ ومدہا ۹ 
سنواتء من سنة ۱۹۰۵ حتی سنة ۱۹۱۳: ۱٥٥۰۷۸۸۷۲‏ جنیہا مصریا ء فیکون 
متوسط نفقات السنة ال اس انا تلك الرحلة Kl rns cm Mey‏ 
82b‏ قدرها : ۱۹۳۳۲ جنہہا مصریا عن المتوسط السنوى النفقات A3]‏ 
المرحلة الاو » وتسكون النسبة الثوية ال بادة : ۰۷٦٦ء‏ وکان أعلی رقم بلختہ 
النفقات أثناء هذه المدة هو رقم سنة ۱۹۰۷ : ۹۰۹۰۹۳۲ ۱۸ جنما مصربا وأقل 
رقم هو رقم سنة ۱٣٤۷٢٣٤۷ : ۱۹۰١‏ جنہا مصريا . 

LAU zo Ji ul‏ ومدتها ۱۰ سنوأت » من سنة 6 ۱ - ۱۹۱۵ یی سنة 
۹۲٤ - ۳‏ ۰ فقد بلغ جوع ماصرف خملاطا من النفقات العامة : 
6 ۲۸۵۱۰۸۰ جنيها مصرا O)‏ فیکون متوسط نفقات الستة الواحدة أثناء 
تلك الفترة : ۸۵۱۱۰۸۰ جنہہا مصریا بزبادة قدرھا : ۱۱۱۷۱۹۸۳ جنبہا 
مصر با عن التوسط السنوی نفقات الرحلة الثانة » وتکون النسبة الثوية 
للریادة ££ OS s‏ 05 رقم عق نات انتا ھذہ الفترۃ ھورقمسن۱۹۲۰4۔ 
۹۲۱ وقدرہ : ۲۰۹۲۳۸٤‏ جنیہا مصریا وآقل رقم هورقم سنة ۱۹۱٦-۱۹۱۰‏ 


(Y)‏ لا بدخل d‏ ار قم الملذکور نفقات مز | رة ]433 IE us‏ بتاور alas‏ وه‌ار س 
iiw‏ ع ۱۹۱ وقدرها : 64۷۳۱۱ حنيبها معريا . راحم يابةأ » ص٠2‏ . 


e f 


وقدره : ۱۹۹۰۲۱6۵ جتيها مصر بأ . 

وبلغ وع النفقات العامة التى صرفت خلال ا مرعلۂ الرابعۂ ومدتا jo‏ 
سنة ء من سنة ۱۹۲٤‏ ۔ ۱۹۲۰۵ go‏ سنة ۱۹۳۹-۱۹۳۸ : ۸۳۹۳۱۱۹۹ lo‏ 
مصریا ء فسکون متوسط نفقات السنة الواحدة | uj‏ مها : ۳۸۹۲۸۷۷۳ جنبہا 
مصر با ؛ :زیادۃ قدرھا : lem ٠٠٤٢٤٤۹۳‏ مصریا عر المتوسط السنوى 
a abe JA cula‏ قد Ael os «moo cil ER‏ 
رقم بلغتة النفقات العامة أثناء تلك المرحلة هو رقم سنة ۱۹۳۸ ۔ ۱۹۳۹ وہلخ 
مقداره : ۷۹۵1۵۵۲ جنیبا مصریا و أقل رقم هو رقم سنة ۱۹۲۵-۱۹۲6 


۰ L pas جنہا‎ ۲۹۹۹۹٥٣٢٠ وقدره‎ 


وبلغجموع ماصرف أثناء السنوات ۱۹۳۹۔۰٤۱۹‏ حی سنة ۱۹٢١-۱۹٤١‏ 
آی السیع سنوات الاو مر £EAYYASAT asd za ML‏ جنیہا مصریا 
فسکون التوسط السنوی للنفقات العامة أئناء هذه اللدة : ٠٣٠٤٣٢٤۸٣‏ جنما 
مصریا » آی نزیادة قدرها ۲۵۱۰۵۵۱۰ جنیها مصریا عن التوسط الستوی 
النفقات أثناء الفترة السابقة ‏ وتکون النسبة الثوية Aog ib JE‏ » وكان 
أعل رقم بلخته اللفقات العامة آئناء للك لمك هو رقم سنة ۱۹41-۱۹6 
وبلغ مقداره : ۱۷ ۰ جنیہا مصریاء وأقل رقم هو رقم سنة ۱۹٤۰‏ - 
۱ وقدره : 1۲۹۳۷۱۱۷ جنیہا مصریا . 


وبلغ dE‏ ما صر فته مصر من النتفقات العامة لالحكومة Jio à $ Jl‏ 
سنة ۱۸۸۰ حتی سنة م194 - ١45‏ ( عا فى ذلك نفقات مبزانية الثلاثة p‏ 
الإضافية : ينار وفبراہر ومارس سنة ۱۹۱۰) : ۱۷٥۹۳٣۹٤‏ جنیہا مصریاء 


(۱) مم حسیان الثلاة اشبر الأولی من سنة ۱۹۱4 وشبر ابریل سنة ۱۹۲ راجع 
là LL‏ ص ۰ ۵ , 


e‏ ا 


دراسة أسباب ازدداد النفقات العامة فى مصر 


بينا عند نقد تقس م جد( J&ze‏ ( هات ازدیاد النفقات العامة إلى cba)‏ 
ازدیاد ظاهری ی ازدیاد حفيق EE‏ 7 عن أساب X25 Yl‏ 
اظاهری از باد حقيقى › 0 الافضل ترك هذا التقسيم ودرأسة 
کل حالتعی حدة(۱)» وهو ما نعتزم اتباعه فى دراسة آسباب ازدیاد النفقات 
العامة فى مصر » وسنتناول فعا بل فى أبواب متعاققة » دراسة تأثير | لعوامل 
m‏ على ازداد النفقات العامة à‏ مصر ؛ بادئن کل باب منيا بكلمة عامة 
Lo d deci ea‏ دولا ا ثير يعض fol gall‏ الاقتصادة والاجاعة 
A oa dau,‏ تغير لو ال t i‏ م أثر ازدياد السكارن واتساع 
المدن » وازدياد الثزوة والدخل » وق سام ا کو مة بالشروعات Lehua‏ 
والتجارية » والنافسة الاقتصادت والفتور الاقتصادی (e‏ فى ہو النفقات 
العامة» وفى الباب الثانى تنناول بألبحت 2 بعض العو امل الا داریه» ی ار 
سوء s‏ ا تار ونظام التوظف "xb.‏ عب. العاشات ق و 
التفقات العامة » وندرس ف الاب الثالٹ تآئیر بعض العوامل ا مالیة ء فتيحث فى 
أثر سبولة الالتجاء إلى القروض ؛ ووجود فائض ف الإيرادات العامة أو 
bil Jh‏ سس رت سدم م اعاة بعض القواعد المالية » وإساءة استعمال 
الاعتمادات ب الات فية فى أزدياد النفقات العامة » وندرس ف الاب ب ألرأ بع : 32b‏ 
بعض العو امل السياسية » فنبحث فى أثر : عو فسان لبه ة الدولة » ودرجة نقساء 
الأخلاق السياسة » والضغط الساسى للجماعات » وا مرکر الدولى للبلاد فى بمو 
النفقات العامة . 

وقد رأينا عند استعراضنا أهم الآراء فى أسباب ازدياد التفقات العامة 
ما لتطور الفنونا حر بة من أثر کبیر فی ازدياد النفقات العامة؛ وإذا ندرس فى 


Prr ge (V) 


— MÀ سه‎ 


الباب الخامس من هذا القسم » أثر تعاور الفنون الحربية فى ازدياد التفقات 
العامة 2 مصر وهو Fi‏ ضعف کا سنری ° 


LEE 


ولا يفوتنا أن نشیر OD ( Lutz) 39 495 6 d]‏ ما لبعض العوامل 
اللفسانیقمرے تأئير علی ازدیاد النفقات العامة ء على أننا نكت بأن نشير هنا 
A]‏ ماکان الترعرع التدربجی Jod t‏ للمعتقدات Au,‏ الخاصة بالادخار 
والاقتصاد الشخصی EE Q^‏ على الفسکر ô‏ الشعسة (لاقتصاد pes‏ می » وقل 
ساعدت طريقة الببع بالتقسيط المنتشرة فى أيامنا على زوال المبسادىء القدمة 
للاقتصاد المنزلى » ما ساعد اتنشار النظريات الختلفة الى تهدف إلى إظبار 
الفوائد الاجتاعية والفردمة للتوسع فى الإنفاق » إلى حلول فلسفة الإننفاق حل 
فلسفة الادخار» وسرعان ما اتتقل هذا الاتجساه إلى الحسكومات » لنه إذا 
اعتلق أفراد شعب فلسفةالتوسع ف الإنفاق فى شؤونهم الخاصة , فإنہم یطلبون؛ 
۲ عل الاقل تحملو Y,‏ 5 هذه الفاسفة من حکو e ( (et^‏ الو لا بات اة 
مثلا ء عندما بدأت فترة ااركود فى السنوات الى سيقت المرب العالمة 
الشانية طولبت الحسكومة بالتوسع فى الانفاق فی جیع النواحی دون تعلیق 
أهمية على قيمة الخدمات أو الأموال المتحصل علبا مقايل هذه النفقات . 

وعسکن القول بآن مصر مرت عثل تللك الفترة ان الريب الا داكا 
فقدأدت حكثرة الأموال المتداولة إلى کثرة الانفاق الفردی » کا ساہمت فی 
توسع الحسكومة فی النفقات العامة فى كثير من النواحى مما كان له أثر ه فى تضخم 
النفقات العامة . 


(*) Lutz, H L., op. cit., p. 81 


Ui Uf 


أ بعض العوامل الاقتصادءة والاجتماعية فى نمو النفقات العامة 


Us ez 
)١( تأثير تغير القوة الشرائية لانقود عل النفقات العامة‎ 


ىہ جح 


ما کات الافقان ت العامة پعبر عنہا بعدد من وحدات النقود کن 
TI‏ قام النفقات العامة H‏ ب إلى الصحة » جب Fe NE ol‏ ا 
لوحدۃ النقود ارت SEN ab‏ ا اسة تطور النفقا ت ؛ عل أن 
الشاهد آن تلك القوة الشرائية أخذة فى الضعف تدريجياء ولذلك يجب عند 
إجراء المقارنة i2,‏ (ذا تاولت 7 متباعدة . تعدیل آرقام النفة ات عا 


ہوازی ماطر أ على القوة dal pasl‏ لد من ابوس . 
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س ونإ = 


وضعف القوة الشرائية للنقود ينشأ إما عن خفض كية المعدن النفيس 
الموجودة بوحدة النقود مع بقاء قيمتها الاسمية كا هى . وهو ما کان يلتجأ إليه 
۳ فى العصور الوسطی O)‏ وإما بإصدار كنيات مبالغ فیها من آوراق‌النقد 
وهذا ما عمدت إليه معظم الدول منذ آواخر القرن النامن عشر » وسخاصة إبان 
ooa‏ 0 20 2-07 اکا مت ی 
وحرب سنة ۱۸۷۰ » وحرب الانفصال الامم‌یکية» وا فرب الصالية الأاول 
( 1418/1915 )4 والحرب العالمية الثانية ( ۱۹۵۰/۱۵۳۵ ) » يضاف إلى هذن 
الس ست ا خر هو آن المحدن النفيس الى تتخذ منه وحدة النقود لا يعدو 
آن بکون سلعقمن السلع » تتعرض قيمتها اموا مل الاقتصادية J‏ ی تورعل 
e‏ السلع ء وأهمباكية إنتاجباء على أنه يلاحظ أن تأثير الإنتاج السنوى 
للذهب عل الكميات الموجودة منه فى العام » وبالتالى على قيمته » لا یسکون 
حسوسا إلا فى المدد الطويلة » فكلما كانت المدة التخذة آساسا لقارنة ازدیاد 
النفقات طويلة » کما کان من الواجب تعديل أر 1 التفقات عا بوازی ضعف 
القوة الشرائية للنقود ؛ على أن هذا التعدیل لیس مرا سبلا » إذ من الصعب 
قياس ما يطرأ على قوة النقود الشرائية من ضعف قياسا مضبوطاء هذا فوق أن 


درجة تأثر النفقات العامة بما يطرأ على قوة النتقود من ضعف. تختاف باختلاف 


-— Shirras, G. F,, op. cit; T.L, pp.49-50. 
Encyclopédie Francaise (De Monzie), T.X, L'Etat Moderne, pp. 10.74-6, ss, 
Obst, G., Geld-Bank-und Boersenwesen, Stuttgart, 1937, S. 49. 
Shultz, W.J. American Public Finance, New York, 1916, pp. 56-57. 
مذکر ات الستشار الاي واللجنة الما لية برزارة الما لةء‎ 
للسنوات ا ُتلفة‎ 


OQ‏ مشر وعات مصسيزانة الدولة 


النشر ات A‏ صدر ها ٭صلاح ا La‏ ء والقعداد à‏ 


"X (*)‏ تاك أمثلة c nE p a Ax: à da UA ise‏ 4 ڪڪ c Al m‏ الدھية 
إلى اس فی فر لسا فی سنة ۱۹۲۸. 


أنواع النفقا ت ؛ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند نقد رأى جيز )١(‏ » ولذلك 
فان éu‏ الى نصل إلا نتا is a EG‏ ة ولستطا دقةحسابة » وکبا كانتمقارنة 
النفقات 3 مدد متقاربة قل تاشر العامل النقدى وكلما كانت 3l ecl‏ 
Jai‏ | الیہا آ قرب إلى الحقيقة . 

واكان معظم النفقات العامة تستعمل فى دفع رات وااو جر 
و معاشات , و شراء ما تحتاجہ اللهيئات العامة من مواد وأدوات (۲) » وكان 
ارتفاع الأثمان یڑ دى إلى ضرورة زبادة اعتادات‌المرتبات والأجور واعتادات 
شراء الواد والادوات اللازمة » فقد تج عن ذلاك العامےل زیادة تلك 
الاءتمادات ف المبزانية المصرية مراراً » وأدى غلاء أسعار المواد الضرورية فى 
أوائل القرن الا ی ء وهو برجع إلى ارتفاع أثمان الأراضى الزراعية فى مصر 
فى ذلك الوقت وحصول كثير من السكان على ثروات صكبيرة Tut‏ آدی 
إلى ضرورة زادة الاع‌ادات اللازمة اش اء الواد والادوات مختاف الصالح 
السکومة» وزادة اعت‌ادات الرتسات والاجور » حتی بتمکن موظفو 
الدولة وعمالما من الاحتفاظ كستوى معيشتهم Sa‏ على نل الال زادة 
اع‌ادات مرتيات بعض الموظفينالفنيين كالمبندسين والأطباء والقضاة فميزانية 
سنة )۱۹۰ وزادة الاعت‌ادات ق مزا رة سنة ۱۹۰۰ مقسدار ۳۷۰۰۰٢‏ جنیہ 
نظر | لغلاء العشة » وزادة الاعتمادات اللاز مة حنظ امماض ف الوجه القبلی 
مقدار + جنيه فى ميزانية سنة .1 نظراً لزيادة أجور بعض طبقات 
العمال » وزبادة اعتمادات ا مر تمات سنة ۱۹۰۷ لتحسن مرتات صغارالموظفين 
والمستخدمين خارج الميئة ‏ کذلک م تخل المبزانيات الى تعاقبت بعد ذلك من 





۰ ۳۳-۳۲ راحم سابثاء ص‎ )١( 

(۲) لا تخر ج النفقات العامة مبما كاث المرفق الذي تنفق من أجله عن اس الا وا 
الآتية : )١(‏ مرتبات وأجور ومعاشات لموظنی وعمال الدولة (ب) atlasi (>) shaf g‏ 
lassa li coe‏ مرتبات وأتمان ( د) فوائد وأقساط الدين العام , 


— ley — 


ios yi ار تفاع‎ dl تر جع کہا‎ c التوريدات‎ al اعت‌ادات المرنات‎ g olt; 
۴ iaka] السئو ات‎ d A3 sl] عن‎ i) مذکرات اللجئة الما‎ 3 a S 


ولا نشبت ارب العالة الاو ) ۶ ) اه ات ماه 
فى الارتفاع , وبعد آن هبطت النفقات الادارية ی سنة ۰۱۹۱۵ أخذت فى 
الزبادة وزاد تبعا لها بموع التفقات العامة رما عن نقصان نفقات الاعمسال 
الجديدة بسبب صعوبة الحصول على الواد الضرورية (۱) ۰ وکان السیب الاول 
2 از دیاد النفقات هو ازتفاع ou YI‏ ارتفاعا كينا بر جح al‏ ازدیاد الطاب 
الدنی والرن » نظراً لوجود جيوش بريطانية كثيرة العدد فى البلاد» وشراء 
ما تاج إلبه من المؤن مى السوق الحلية مع نقص المعروض لصعوبة 
الاستیراد من ا ارج ؛ لانصراف المنتجين إلى إنتاج المواد اللازمة لمواصلة 
الحرب » وإلى نفاد كثير من المواد الخزونة» وإلى استعمال وسائل النقل فى 
الاغراض ا حربة . وکان التجاء الحےککومة إ ی تحدہد أثمان كثير من السلع 
دون تحديد استہلا کہا ٠‏ سبيا آخر لارتفاع الآثمان , لتشجيعه على الاتجار فى 
هذه السلع فی السوق السوداء , كل ذلك أدى إلى زبادة النقد المتداول زيادة 
گے فار تفع اطي J£‏ من : ۲۵/۵۰۰۰ جنسه ق سنة م١9١‏ إلى 
۰ جنبه أوشير سنة ١۱۹۱ء‏ وإلى ٥٦۸۹۰۸۰‏ جنیہا فی سنة 
۸ کم إلى ۷ ملیونا من الجنیہات قی سنة ۱۹۱۹ . 


0) بلغت النفعات الاداربة و نفتات الاعال احدیده می ١ iiw‏ ۱۹۱/ ۱۹۱۰ حت منة 
G e s P‏ ی 
I gU VAYA ۸‏ : 


اأسئة النفقات الادار ية | نفقات الاعمالا ند ردة امهمو ع 
١ ۸ ۷ ۳ ۱ ۵-۱٩۱ 4£‏ ۳ ۱ ۳ ,۷۳۰۸۸۸ غ 
Y ASA £A ۵ ٩۰ ۶ ۷ ۱٩۲۰۰ ۳ ۹ ۱ ۲-۵‏ 
yriv vr ۲ ۹٤ ۱ ۷ ٦‏ ۶ ۷۳ ۷ 
٩ ۰ ۵ ۵ ۲۳ ۱ ۰ ۳ ۱ ۸-۷‏ ۸ ۶ ۲ ۲ 


۲" ۶۳۹ ۱۳" ۷۲ ۲ ۲ ۰۲ 4 ۲ ١9-١5١6 


— oF سے‎ 


وكانت الطر يمّةامستعملةوقتئذ » والیلاتزال شاد پارن n‏ 44۷( 
فتغطية أوراق النقد المصرية بأذونات الخرانة البريطانية وغیرها من الاوراق 
المودعة فى لندن بدلا عن الذهب » ولو أنها آفادت فی تثبيت سعر الصرف بين 
مصر وإنجلترا وهى أَمم عمبلات مصر ۰ الا o8 a$ am dl dna as‏ 
زيادة أوراق النقد المصرية زيادة كبيرة أدت إلى إنخفاض قيمتها . 

وكان خروج إنجاترا عن قاعدة الذهبفى سنة ٠0و‏ سيا آخر فى إنخفاض 


قدمة الجنيه المصرى بسبب ما بينه وبين الجنيه الا نجليزى من الصلة » وقد دی 
ذلك إلى زیادة عبء المدفوعات ى ۴ھ ال ی ظل laai‏ عل قاعدة Jll‏ 

و آدت ارب العالمة الثائية باشو عن ) إلى c 3d c qiu d‏ 
Jl (A AL AY £) o au‏ 4 )52 النقد الشرائية » وإن كانت 
gel‏ منبا |i To‏ آ لاتساع عملياتها وضخامتها وطول مدا (۱) . 

وبعد أن كان مقدار اللقود الصدرة من آوراق بنکنوت ونقود 
معاونة : ۳۱۱۵۲۰۰۰ جنبه فى سبتمبر سنة ۰۱۹۳۹ و ۳۱۵/۷۰۰۰ جنیه ف 
دلسمیں من نفس السنة؛ ار تفع تدر جیا dl‏ ۲۰ جنه فی دلسمر سنه 

۹۰ء مم إل ١۸۸۶۸۰۰۰‏ جنیه فی دیسمسبر سنة ۱۹6۱ »ولگ ۸۸۲۰۳۰۰۰ 

جنيه فى دسمبر سنة ۱۹6۲ ول ۷۰ جنيه فى دإسمار سنه ۳٣۱۹ء‏ 
ول ۳۱۱۷۰.٠٢‏ جلبہ ٹی دیسمبر سنة ۱۹٣٤‏ ء ول ۱٥۷۱۷٠٠٠٢‏ جنيه فى 
ديسمير سنة م144 ثم انخفض إلی otros s.‏ جنيه فى دیسمبر سنه ۱۹٤٩‏ 
وإلى ١6١441٠٠‏ جنيه فى ذبرابر سنة 19141 ٠‏ 

كذلك ارتفعت جلة المسابات الجارية وحساء ات الودائع من خاصة 


6 1A£ | A م جنه ق دلسمار‎ ۰*٩۶ ۰ ۰ : نو ار اسه من‎ U Epen 





(۱) مذڪرة للاستاذین الد کتور زي عد التسال والدكتور Ae‏ ا ےکم ار ذاعي 
يتساريخ ٤‏ نوفر سنة ۱۹۶۲ بشان یک فحة غلاء العیشه (شیت‌الاسمار و شمه مو ارد 
الدولة ) منشررة عجلة الحقوق 4 السنة الأول ء ۴١۱۹ء‏ ص ٦۸۳‏ - ۹۰۶٦ء‏ 


c d ous 


لی ۱۰۷٣٢٠٠٠٠‏ جنیہ فی دیسمبر سنة ۱۹4۲ ۰ 181١460٠٠ dig‏ جنيه فى 
2 دلسمار سنة ۱۹6۳ وی ۲۳۹۵۹۰۳۰۰۰ جنه‌فی دیسمبر سنة ۱۹66 وإل یل 
e‏ جنبه فى دلسوس سنة ۱۹٤٣٤۰‏ ءو(لی ۲۸۰٦٥٢٠٠٢‏ جنیہ ٹیدیسمبر 
سنه 1۹67 . 

وزاد الرقم القیامی علة امحسابات امحارية وحسابات الودائع الذ کورة 
من : ٠٠١‏ فى أغسطس سنة ومو وء إلى /م؟ فى ديسمير سنة ۰۱۹6۱ ول 
٤‏ فى ديسمير سنة 1849 ء ثم إلى 9ه فى دیسمیر سنة ۰۱۹۶۳ و wv‏ 
فى دسمير سنة ١944‏ ء وإلى ١٠م‏ فى دیسمبر سنة 1446 وبلسغ O MAT‏ 
ed‏ ستة 1515 . 

كذلاك زادت m‏ غرف ال مقساصة من : ۲۱۲۵۹۰۰۰ جنسه ق سنهة 
۲ء پل ٣٦٦٢۲۳۸۰۰۰‏ جنيہ فی سنہ ۱۹۳ ء مم إلی ۳۰١۱٣٣٠٠۰‏ جنیہ فی 
سنة ٤٤۱۹ء‏ وإلى ۳۰۲۹۰۱۰۰۰ جنیه فی سنة ۱۹6۵ > وإلى ۳۸۹۹۰۰۰۰ جنیہ 
ق سنه ۱۹67 . 

وکان الرقم m‏ حر 5ة غرف القاصة الذ کورة ۱۰۰ ی سنة ۱۵۹۳۸ 
فارتفع إلى od ۱٦۹۱۹‏ ۰۱۹6۲ ثم الى ۲۰۷۰ ف سنة ۱۹6۲ و ۲۴٦۰٣٢‏ فی 
سنة ۱۹46 وال ۲۷۵۰۸ ق سنة ۱۹6۵ » وال ۳۰۰ ق سنة ۱۹65 . 

ولك تن e olco dnd‏ ناس نی 20 :3 S34).‏ 
الشرائية على أرقام النفقات العامة لمصر ؛ :ورد فها يلى بيانا بتلك النفقات فى 
السنوات ا ختلفةء من سنة ۱۸۹۹ حی سله ۱۹۱۹ء بعد تعديلبا باستيعاد 
التغييرات التى طرأت على قیمة النقود )١(‏ . ثم رسما بيانيا يوضم سير الزيادة . 


ara (*)‏ لاحصول على اقات المعدلة um‏ سے4 ٩ t£‏ ۱ ۸ بالأرقام Lai‏ سمه لأسعار اج 
E as‏ وردت بنصرۃ ادارة شؤون ما بعد الحرب : « آرقام قيأسة عن تطور las yl E]‏ 
في عصصر من سنة ١895‏ الي سئة ٢ ۱۹١٤١‏ 6 القاهرة 6۱۹4 ص ۳ . آما نفقات السنقین 
4 و45 4١9‏ فاستمنا للحصول عليها بارقام مصاحة الاحصاء واشداد )٠١١-351(‏ 
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هړ 
n i 4‏ 
أأعامة 
5 النفقات 
لا ز ده 
دای 


دم 


pu‏ $66 سم 


بتضح من الجدول السابق أننا إذا استبعدنا المؤثرات النقسدية » وفرضا 

s >Ý] v ۲‏ على حالٰا ء فان النفقات العامة تکون قد زادت ق‌مدی 
إحدى وأربعين سنة من : ۱۸۷۰۱۱۷۰ جنيها فى سنة ٠٤٥٥۱٦۹٦ Jd c VASA‏ 
جنیہا فیسنة۱۹۳۹/, ۱۹۰۰ ( وھ السنقالتی نشبت فما الحرب العالمية الثانية) أى 
» زادت ف المدة المذكورة مقدار ٥‏ جنیہا أو بنسبة 7۱۵۲ 
تقريبا 

ويلاحظ أن التقلبات الهامة للاستوى العام ج2 فضلا عن تأشيرها فى 
التعبیر النقدی لانشاط ا حکوی ء تؤ دی غبر مباشر ای ازدیاد التفقات 
العامة ازديادا حقيقيا فى الفترات الزمنية الطويلة » إذ فضلا عن أن ارتفاع 
ری د معاد جعل الاحتفاظ الدرجة الحمالة للنفاط المكرى 25 
نفقة عن ڈی قل اسب ارتفاع E‏ ا مواد والخدمات » فانه يعمل فى نفس 
الوقت de‏ ]225 3 م الأراضى وارتفاع مستوی الدخل ؛ أى أنه 0 
اتساع وعاء الضرسة : الذى مد I‏ ما یلزا من obs dia‏ دعسل 
الأفراد يقلل من مقاومة الحيئات النيابية لزءادة الضرائب اللازمة للاحتفاظ 
للنشاط X!‏ مى عستو أه العالى » ومن النادر أن تعود النفقات العامة إلى 
آرقامہا الاولی عندما يعقبارتفاعالآثمان انخفاض فيباء لان ا مر تباتوالاجور 
الحسكوميةومعظم النفقات اللاخرى من أشد عوامل القن ثياتاومةاومة للحركات 
العامة لاسما عند الانخفاض ہ وإذا اأُدی انخفاض الاکالیف اح کو میة بأس رع من 
ASI‏ الضرائب . إلى زيادة فى الإبراد الحقيق » فإن رجال السياسة يفضاون 
إنفاق تلك الزيادة فى التوسع فى وظائف الدولة » على خفض أسعار الضرائب 
أو إلغاء بعضهاء أما إذا أدى انكماش الإيراد بأسرع من انخفاض التكاليف 
الحسكومية إلى عجز فى الايراد , فإنهم يلجأون لسده إلى الاقتراض أو زيادة 
سعر الضرائب (۱) . 


(3) Borgatta, G , op cit. pp. 85-90 , Shultz, W.J., op. cit. pp. 9657 , 
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أثر ازدياد السكان واتساع الإقليم على ازدياد النفقات العامة 


Lr) 


UT‏ ارو ل 


ازدياد السكان بوجه عام G)‏ 


إن ازدباد السكان واتساع الاقلیم عاملان من عوامسل ازدیاد اتفقات 
العامة ‏ وقد سای ازدیاد التفقات العامة تسکون الدول الکبری وغوها 
الإقليمى السكبير » واتساع متلکاتہا ومستعمراتہاء ويدل على ذلك تاریخ نشاة 
تلك الدول >الإمبر اطورية البريطانيةوفرنسا وإيطاليا وألمانياء فقدكانلاتساع 
أقالعها أثره على زيادة نفقاتها العامة » زيادة ليست ظاهرية سب » ولکنہا 
حقيقية أيضاء وإ نكان من الصعب إن لم يكن من المستحيل قياس كل منهما 
بالدقة » وترجم الزبادة الظاهرية ی آن ازدیاد الفقات یقابلة ازدیاد فى 
الإيرادات أيضاء أما الزيادة الحقيقية فتنشاً من أن ضم إقليه "PEN RI‏ 
يترتب عليه ظبور حاجات جديدة تستاز e‏ زيادة حقيقية ی نفقات الدولة 
وقد يكون عبئا عليها يكلفها مبالغ طائلة . فضلا عن أن الخدمات الحكومية 


طشنتو بس موی وس 


(۱) الراجم : 


Gini, I fattori demografici dell'evoluzione delle nazioni, Torino, 1912. 
Tangorra, V., op. cit., p. 226. 

Nitti. F., op, cit, T. I, pp. 74 et ss. 

Graziani, A. op, cit.. pp. 126 e ss. 

Lutz. H.L., op. cit., pp. 75-70, 

Shirras, G.F,, op. cit.; T, I, 48. 

Cleland W., The Population Problem in Egypt, 1936. 

Mboria, L . La population de l'Egypte, Le Caire, 1938. 

Shultz. W.J., op. cit, pp. 58-59. — 


dpa ہی‎ 


تخضع لقانو ن 3223 المتزايدة (Loi du rendement décroissant ou )١(‏ 
du cott croissant par personne. )‏ . وكا ۳ عن e?‏ فا یم إلى E‏ 
الدولة زیادۃ فی نفقاتہا العامة > حك زاك ينشأ عن ساخه عنبا نقصان فى تإك 
النفقات » ظاهرى وحقیق معأ : لعكس الأسباب المتقدمة . 
ڪذلك سار 5b» 5l‏ النفقات العامة نمو السكان » وقد زاد عددالسکان 
زيادة كبيرة ومخاصة أثناء القرن التاسم عشر » کا تدل على ذلك الإحصاءات 
ol de caia‏ معدل زبادة TT JE‏ و ادن 
البطء منذ الحرب العالمية ة NT‏ 6 ۱۹۱۸-۹۱ ) وقبل هذه الحرب فى بعض 
الدول . وقدكان معدل ازدداد السكان فى الدول المذكورة فما بعدكالاق OO‏ : 








اللسية الثوية للمتودط السنوی لازدیاد السکان 









لدو له pum‏ 

VAPA Ye AYAI 1۹۱۰-۶۰ ۱۵۰۰-۱۸ | 
ء٥٤ ۸ء‎ DE: ۱۱۲۱ 1 اجاترا ووياز‎ 
۷ء ٠ء ٦ء ۵ وه‎ mE 
AY 
ده‎ uel] 
۷ 0 ۱۹۹ ۲۲۹ is الام‎ 
£o ۳ Hs peg اليابان‎ 
۸۱ oey TEE: بلجیکا ۲ء‎ 
£V ovv ۱۱۳۵ ء۷٤‎ "T 


| 
وذکر جراتسبانی أنه ينها ازداد عدد السكارن ف جیع دول اُو۔وہا 


)١( Plehn, C C., Introduction to Public Finance, New York, 1'21, p. 21. 
liess (Shultz, op. cit., pp. 58-59 5 Lutz, op cit pp. 67-68 ) cl 5 ۱ و :ہے ر بعض‎ 


7 :ون‎ 2 FI 
(r) Annuario Statistico Italiano, 1949, p. 7# 


سن سن ۱۷۸۴۹ وسنه ۱۹۱١‏ بأقل من at‏ | مثال ؛ أزدادت النفقات العامة 

de |‏ 6 
التقود الشرائية من ضعف فى تلك المدة » كذلك ارتفع ما يخص الفرد مرن 
الضرائب فی أورہا من ۲٢.٢‏ فرنکا فى سنة ١889‏ إلى ۲۹۰۱۱ فرسکا فى سنة 
۳۲ وا ی ۸۲۰۰ فرنکا ٹی سنة ۱۹۰۸ 7 . 


ما یقرب من ٠‏ مثلا: وھ سسذہ الر بادة كبيرة حتی لو راعینا اما طر 


وزاد ما خص الفرد من الضرائب فی فر سا من ۳۰ فر نکا سنة ۱۸۲۲ إلى 
۹ فرنکا سنة ۱۸۸۳ ول ٩٩:۲‏ فرنکا سنة ۱۹۰۸ کازاد ما خصه من 
النفقات العامة من بوورعه فر كا سنة ۱۸۵۶ إلى ۷٠:۰۱‏ فر نکا سنة ع ۱۸۷ 
وال ۷۲:۹6 فرنکا سنة ۱۸۸۲ ۰ وإلى 8١م‏ فر نكا سنة ۰۱۸۸۷ وا 
۷ فر نکات سنة ۱۹۲۰ ء وقدر نصیب الفرد مر النفقات العامة ف فر ذسا 
منذ XL‏ ۱۹۰۲ اجنم أت الاجایزیة من شو دسنة ۱۹۱۳ ء کالاق : 
۲ ۱ ۰ ۱۹۱۱ : ۲۰:۵ ۰ ۰:۱۹۲۲ ۱۹۳۸۰۲۱۵۰۹ )ہک 
AVE eds dau‏ 

اما یق » m"‏ عى فة 558 e‏ تصیب الفرد من الضرائب ٦۸۰۷۰‏ 
فرنکا سنة ۱۸۲۲ء دہ سنة ۱۸۸۳ ء و٥۸۷۱‏ فرنکا سنة ۱۹۰۸ء 
وبنا زاد عدد سکارے أنجاترا بن AA Va AS Aia‏ 35-1 قلہلا من ثلا ته 
انا اہ اتاج ات اگ ون ميعن باذ بان Sle‏ 
اللفقات العامة ٦٣٦٦ء‏ فرنکا سنة ۱۸۰۷ء فزاد إل ۷۷۹ فر نکا AYERS‏ 
وال ۵٩۱۳۸‏ فرنکا سنة ۰۸۳-۱۸۸۲ ول ۱۰۳ فرنکا سنة ۰۱۵۱۰ وق 
نصيب الفرد من النفقات العامة منذ سنة ۹۰۳-۱۹۰۲ بالجنہات T yos‏ 
نقود سنة ۱۹۱۳ ۱۷-۱۹۱١۰۸۸۳ : ۱۹۰۳-۱۹۰۲ : YE‏ : ٦۰۱٠ء‏ ۱۹۲۲- 
۲ ۲۹ : ۱۲:۷ ۰ ۱۹۳۸-۱۹۳۳ :۱۱۹ (۱ ۰ 








(1) Tangorra, V., op, cit., pp. 222,n.3, 226, Graziani, A,, op. cit, ppe 126.127, 
shirras, G- F., op. cit. T. II, p. 1082. 


سہ 11۳ - 


وق 3l 5 LJ [si‏ تصیب الفر د من الضرائب من ۵۳:۹ G‏ سنْة ۱۸۸۳ 
لی ٦٦:٤‏ فر نکا سنة ۱۹۰۸ء وزاد نصیة من التفقات العامة من ۱۰ رو عفر نک 
سنة ۸۳-۱۸۸۲ ء إلى ۵۱۹۷ سنة ۰۸۸-۱۸۸۷ وذ کر ( ۵) آنه با زاد 
ما بخص افر د من ألنقةات العامة حى سنة ۱۸۸۱ من ٠٠١‏ إلى ۱۲۰ dise‏ 
۹ سنة ۱۸۹۰ء زاد عدد السکان من ٠٠١‏ إلى ٠١٠١‏ ستة 188١‏ وإى ١١١‏ 
سنة ۱۸۹۰ O‏ وقدر نصيب الفرد من النفقات العامة منذ سنة ۱۹۰۳-۱۹۰۲ 
بالجنيهات الإتجليزية من نقود سنة م(؟ -۱۹۱٦۰ ۲۰۹۱۹۰۳-۱۹۰۲ : SYS ١‏ 
۰۷ء ۲۳-۱۹۲۳ : ۱۸۳ء ۲۹-۱۹۲۸ : ١۱۳١ء ۳٣۱ :۳٣-۱۹۴۳‏ 

وق ُا نما زاد نصیب الفرد من ألضرالب من ٦٤٤١‏ فرنکا سنة ۱۸۸۳ 
ا ۱٤٤۷۸‏ فرنکا سنة ۱۵۰۸ ک زاد نصیه من النفقات العامة من ٥٤٠۹۳‏ 
فر تکاسنة ۸۳-۱۸۸۲ ۰۹ موه فرنکاسنة ۰۸۸-۱۸۸۱۷ عم نقص [لی ٦ہ‏ فرنکا 
سنة ۱۵۹۱۰ وقدر نصيب الفرد من التفقات العامة منذ سنہ ۱۹۰6-۱۹۰۳ 
بالجنبات الا مج از رة من قود سنة ۱۵۱۳ کالای o) EA:‏ 
٦ػ۱۷۸۷: ۳٣-۱۹۳۳ ۱٦٦٦ : ۲۹-۱۹۲۸ Ee : ۲٢-۱۹۲۲ ۰ ۲٦٢۳‏ : 
برع S0‏ 

وفى الو نديات الأمرة الم كي زاد نصيب الفرد من النفقات العامة منذ 
سنة ۱۹۰۳.۱۹۰۲ ىا جنیہات sl yl‏ & دن نقو د سنه ۳ کالای ¥ 
٦٦۸: ۱۷-۱۹۱۹ ء٤ ٣‏ ۰ ۲۳-۱۹۲۲ : ۱۲۰۲ء ۲۹-۱۹۲۸ : JEV‏ 
۳۲-۳۱ : ۲۲:۳ ۳۲" . و بلغ فی سنة ۱۹۳۷ : ۱۲۷۱۹۸ دولارا( آو ۱۵۸۰۰۲ 
من دولارات سنة ١99‏ )» وفى سنة ۱۹۵۰ ۱۵۲۱۰۹۰ دولادا ( ۱۸۰۱۷6 
من دولارات سنة ۱۹۲۹ ) ۳ . 


وزاد نصب الفرد من Asl cola:‏ ق الا بایہ منلہ سن4 ۱۹۰۳-۱۵۰۲ 


ow‏ ہے 








(Y) Sitta ,P., L'aumento progressivo delle spese pubbliche. Ferrara, 1893 p. dH 
(Y) Shultz W,J., opycits p. 55 | ص ۱۹۲ هامش‎ d 225224! ار اجم‎ (v) 
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با لجن ات الا لین رة من نقود سنة ۱۹۱۳ کالائی :۱۹۰۴۔۹۰۳ ؛ ا 
۱۷ : ۰۱:۵ ۲۳-۱۹۲۲ ۰ ۱۳٠۱ء ٤-۱۹۳۳ ء١۷ ٠ ٣۹-۱۹۲۸‏ : 


۲,۵ )0( . 
یتضح ما تقدم آن نصیب الفرد من اللفقات العامة فی الدول ال ذکورة فى 
ازدیاد مستمر » حتّىمع مراعاةما طرأ على قوة النقو د الشرائية من ضعف » على 
ا b>‏ آن akal‏ ذلك التصیب لا پر جح إلى از داد السکان شب > 


xl,‏ هو dz i‏ العوا مل iak]‏ الہ کی bi‏ ازدیاد النفقات العامف وى 
ازدہاد - سو ی و احد ما 6 بل A alal‏ ب نايا أثرا ما ری بعضص 
11ء لن ۲۲۶ 


وف مصمر 7 يزداد عدد السكان باضطراد , فقّد كان ٠.٠..ه؟ه‏ فى سنة 
۲۳ء۶ ۹۸۳۱۱۳۱ ی سنة ۱۸۸۲ “و٥٠٤‏ ؛ ۹۷۳٣‏ تی سة۱۸۹۷ء و VYYANY OS‏ 
ٹی سنة ۱۹۰۷ء و۰۰۹۱۸ ۱۲۷ فٹی سنة ۱۹۱۷ء و٤ ٣۱٢٤١۷۸٦‏ فى سنة ۱۹۲۷ 
و فى سنة ۱۹۳۷ ء و۰۸٥۱۹۰‏ فی سنة ۱۹۰۷ 7 وكانت نسبسة 
الر بادة نی الا لف کالاتی : 


Shirras, G.F., op.cit, T. IL, p. 1082‏ )۱ 
(Y) Lutz, H.-L., op. cit, pp. 68-63.‏ 
(۳( 1 تفم الي هر ر و ام نزع lge‏ 5 اقا لیم hi gizal zall à‏ سا لدر استنا 6 قيمأ | عدا 
تمد بل M‏ 5 ا ھا بعض الاماکن »© على TE al‏ لم ڪن .4 iudi e P‏ 
تلعدد السكان ولنفقات العامة 
)£( " تستممل آنظمة الما الك المتمدنة في أحصاء السكان الا ايتداء من سنة 61١84815‏ 
وهم H c5‏ حمل احصاء ١7‏ ف وقت کثر الفصاعب ىمەت ا الذى سا دالیلاد 
Ll. And,‏ ,ببعث على الشك فى نتيجته . 
(o)‏ طبتا للتائج الاجالية لتعداد سنة ۱۹6۷ ۰ آما آرقام السنوات السابتة فقد آخذت 
من "مداد کل سنة منہاے 


۲۰٢۷ ۱۹۱۷۰۷ FAY ۱۸۸۲۷-۷۳۲۳ 
٠۰۱۹۰۵ ۱۹۲۷۷ YEY ۱۸۹۸۸۸۸۳۲ 
IDAT ۷۔۱۹۳۷‎ ۱۵:۱۲ ۱۹۰۷۷ 


قصیب القرد من التفقات المامة ۱ 


العدل 
TE‏ 


۰۸۳۰ 
pyro 
۰۹1٦ 
(۸ 
AAA 


O prety 


و قد lc‏ لصیب الفرد من aal‏ العامة كالاق : 


xt 
T 
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Ken | 
if ue 








الفعلى 

— | 

٤ — | ۲۳ 

DIT .ب‎ |] ۷ 

۷ Vo ۰۹۷ 
of ٠٤١ ١١-٦ 
goga | ۱۲1 | ٤074-7 
4A0 ۸۱ ٴ‎ ۷٦ 
Fog l yay | ب؛‎ ۹٦ 


s 
E i ils العام وش‎ CAVE امھ من ذاك أن زأدة تصیب الفرد من‎ 


مدة أربعين سنة» أى من سنة ۸۹۷ إلی سنة ۳۷-۱۹۳۹ ء ازداد ذلك الاصیب 


مقدار ٠٠٠,۹‏ بر ولکن إذا راعینا ما طرأً على القوۃ الشرائة للنقود من تغير 


فی المدۃ المذ کورۃ لکانت الزیادة ماه بر فقط . 


وإذا قارنا زىادة تصیب الفرد من النفقات العامة ٹی مصر ‏ زیادة نصیدہ منہا 


à‏ ,5 ا ابر رطا نة Toe‏ لوجدنا أ لصيب الفرد من النفقات 


العامة فى اط ٰند زاد ٹی سنة ٦۱۹۲۔۲۷‏ ۶سا کان علے ٹی سئة ۱۸۹۷ مق_سدار 


۸۱ ۸ 7" وزادفى مصر فى نفس المدة بمقدار ۱۲۸,۵۹ 7 . 


)*( عن ۳ شهر | لاس à jul‏ 4 راجع سا با ó‏ ص ۰ 5 و٣٦‏ 2 


A às | dl در آت‎ (Y) | 


(Y) Shirras, &, F, Science of Public Finanee, Vol. lI, 1936, p. 1073. 


m dM دہ‎ 


اکر معظم السکان فى مصر من العناصر الرراعسة ‏ وکان ازدیاد 
السكان بنسة ڪر من زيادة الثروة مع ازدیاد سوء توزیعہساء فقسد کان 
الا ن ن نسبة زبادة نصيب الفرد م الات الا ا T‏ 
لان اجتاع الظ اروف اذ کورۃة ة يؤدى إلى الخفاض مستوى معيشة السواد 
الاعظم من السکان . وزيادة ما یطلب من اطیئات العامة آداؤہ من ا حدمات 
ف النواحی الصحة والاجتماعة والامن العام ء ولسكن نظام الإيرادات فى تلك 
المدة كان لا يمح بزادة كبيرة فيها d Gl‏ النفقات العامةء لآن إيرادات الثروة 
المنقولة لم يكن يدفع عنہہا ضرائب حتی عبد قريب ( م19 ) نظرأ لوجود 
الامتازات الاجنمة ‏ و لعسادم وجود ضريبة تصأعدىة de‏ وع الدخل 


العث ای 


LL ges 

ان (قال مصر عل الصناعة من شأنه آن بضاعف عدد سکان ادن 
والاوساط الصناعية کثیرا , کا حدث منذ آوائل القرن التاسع عشر فی جمیم 
البلاد التى تحولت نحو الصناعة کإنجلترا وفرنساومانیا ء فقد تغیر توزع‌السکان 
بين ا مدن والریف فيبا منذ منتصف ذلك القرن » فق إنجاترا كانت نسية زبادة 
سكان المدن ف المدة می سن ۱۸۰۱ حتی سن ۱۸۵۱: ۱:۸۷ 2 ۰ ہنم 
بلغت نسية زيادة سكان الريه فى نفس المدة ١‏ ^ فقط ء وکان آصف عدد 
السکان فى سنة ۱۸۵۱ من العنصر المدق › فار تفع ال ٩۲‏ ر ف سنه ۰۱۸/۱ 
vr dl‏ سنة ۱۸۹۱ ب » وال 7۷۸ فق سنة ۱۹۱۱ .وق فرنساکان عدد 
سکان ا لمدن ق سنه ۱۸۵۱ ۰ نفس؛ وسعان cà JI‏ ۰ نفس ؛ 

فزاد الاول فی سنة ۱۹۱۱ إلى ۱۷۰۹۰۰۰ تفس بي as‏ الثان إلى : 
۰۰ نفس : وف uu‏ " العنصر المدنى فی سنة ۱۸۷۱ : ۳٣٣‏ 
من عدد السکان: فارتفع إلى ع اه فی سنه ۱۹۰۵ وف الو لا بات المتحدۃ کان 


JA m‏ س۔ 


۹ من عدد السکان فى سئة 186٠‏ من العنصر ادف فار شعت تلك 
النسبة إپی ۲ بر فی سنة ۱۹۰۰''', 

وکاہا زاد عدد سكان المدن كلا كثرت النفقسات ا حلیة ہ إذ یستلزم وجود 
عدد کبر من السکان فى صعيد واحد زادة العناية بالصحة العامة » و بطرق 
الانتقال » وبتوزيع المياه والغاز والتبار ااحكبرباق: و(طفاء الرائق » 
وإنشساء الطرق والقناطر والمادین والخدائق الفا eal. le‏ کثیرا عن 
النفقات ۲ء کا بستلزم تدع البوليس للمحافظة على الآمن نزبادة عدد أفراده 
وما كزه ؛ واتخاذ ما یلزم من الوسائل لمکافحة الج رام والقیض علی مر تکییہاء 
کذلك ینشاً مع اادن کثیر من السائل کالدعارة وحماية الا داب العامة :ورقابة 
احال العامة و آما کی اللہو ء ومسائل العمال: ورقابة المواد الغذائية ومنعغشهاء 
يضاف إلىذلك أن أهل المدن يتطلبون نوعا من التعليم ومن المعاهد العلمية يكلف 
أكثر ما يكلفه النوع الذى يكن الأوساط الزراعية » کل هذه الاسباب تجعل 
ما يصيب الفرد من النفقة العامة 251 ف الدن منه نی الرف » وکلبا زاد عدد 
sab unus d S olde maet Ss cd‏ 51 91 ينكان ast‏ 3:51 
أرفع ذوقا وا کثر طلبا لارفاهية وأعظم و 
E us sal‏ سبق القول 9" ۰ ويحكن للدلالة على ذلك الاطلاع على ما تنشره 
الدول ا ختلفة من الاحصاءات , فقد جاء مثلا فی بيان لمصلححىة الإحصاء 
الولايات المتحدة أن نصيبالفرد من النفقات المحلية فى مختلف المدن الامريكية 
فی سنة ۱۹۱۵ کان کا نی (4) : 


(X) Conrad, J.; Handwoerterbuch der Staatwissenschalten, pp. 877 uff. 
(Bevoelkerungswesen), 


(Y) Lutz, H.L., op. cit., p. 76. 
۰ * p (a x5 ۱ 
۱ ۷ Qa A S OM »p, ( ) 


(£) Financial Statistics of Gities, 1919. 
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من ۳۰ ا ao ull Q^‏ ۳:۳۳ ربالا 


م 


(^00 YVYA مه © ..٠|ألف| ب‎ » 
» ۰ ۹ $0 € Yes ۵ ۱۰۰ 6 
بش ھ‎ ۸ 1١١ ») ۵۰۰ & Yee « 

|»  YoWV. $e کش‎ 6 € TT 


أما فى مصم فلیس من السہل تحدید نسبة زيادة S E‏ . العنصرن المدنى 
élément urbain )‏ ( والريق ) OS ( élément rural‏ « ]5 لاتین مصلحة 
الا حصاء والتعداد x‏ تلشره عن éu‏ التعداد للسنوات ال ختلفة » عدد سکان 
المدن بيانا كافيا » ولیس لدینا تعریف محدود لا عکن اعتباره من البلاد مدنا. 
ولا a.‏ الاعتماد بی ذلك عل عدد السکان وحده , أذ تو جد بعض فری کبرة 
يقرب عدد سکانہا من ال خسة عشر ألفا ء على أنه محكن عد مدن ا حافظات 
وعو d‏ الد بر بات وبعض !354 P : x eA‏ سوک فا als]‏ الصناعة 
والتجارية » مدنا » وجتذب هذه الدن الا عددا کیرا من سکان الریف» ولو 
آن امجرة الداخلية لیست بالكثرة المشاهدة فى اللاد المتقدمة فى الصناعة : 
وذلك لان مصر لیس le‏ صناعة كبرى ؛ وقكد بلغت زيادة الساجرین ال 
الاسکندر بة عن ا مہاجر بن منہا ۳۹۲۸ء نفسا فىإحصاء سنة anges daa‏ 
نفسا فی احصاء سنة ۱۹۲۷۷ ء ولا تزال a aul‏ أكثر مدن الدولة اجتذايا 
ca Mo‏ » وقد بلغت زيادةالداخلين السا عن ا لارجنمنہا ٣۰۵‏ 
نفسا فى سنة ۱۹۱۷ و۲۹۲۹۹۰ نفسا فی سنة ۱۹۲۷ . كذلك تستقبل السویس 
کشیرا من السکاری نظرا aU‏ الرخاء الموجودة ہا « لوقوعبا على قنأة 
السو پس ولرور التجار ما . وقد بلغت زيادة عددالداخلين الما عن الخارجين 


MN RS OL aer y av Re een 
وسين الجدول الأقى عدد سكان مدن الحافظاتوعواصمالمديريات وبعض‎ 
BU البلاد ا مامة اللآخری فی السنوات ۱۹۱۷ و۱۹۲۷ و۱۹۳۷ ء والنسہة‎ 

. ٩( ی کل مدة‎ à s io 








Ol JI sac 





ای رو ال د 
EA ۷ | EUN‏ ۳۷ 23 

: مدن ا حافظات‎ _| 
PY | IITA | Fro | ٠٠٦٢١۹۷ | ۰۳۹ vi 


wu 


۲۰ | ۸٥۷۳٦| 4| ovrsr]| £v]. Sox Yl 
PAJ ۱۱۸۹۵۲۱ ey] peaga] ۰۸۷۳۱  ديعس بور‎ 
Yoj ؛+٦۹٥‎ ۱۰۹ Foo) ۹ السولس‎ 





DIJ ۰۳۳۲۱ ۱:۳۱ ۳۹۰۷/۱ ۶ Bha 
1 7 بات عواصم المديريأت‎ 
PAJ ۲١٢۹۰۲۱۳۹ |۰ ۱٢۷٢٣٢ ۳ أسوأن‎ 
۱۱۱ ۲٦۷٢٢ | ٣٢١۱٢۷) ۱۸۰۷ نب‎ 
HYJ ۳٦٣٣۹۱۱۷۱ ۰ سوهاج‎ 
8:۲ | ۳۲۳۱۲] قا ۲۲۵۹۵۸ ۲۲۹۷۸۱ (-اهه‎ 








> ١511 مداد سکان القطر الأصري لسئة‎ « ols آخذنا آرقام سنة ۱۹۱۷ *ن‎ (y) 
>» با للاد الذکورة‎ alll الزء ااثای » القاهرة 6 ۱۹۲۱ وتشمل سکان مش المز ب‎ 
وآرقام سا ۱۹۲۷ من كتاب د تمداد سکان القطی ااصری لسنة ۱۹۲۷ 6 » کر اسات‎ 
وأرقام منة ۱۹۳۷ مین کتاب(( تعداد السكان‎ ») ue dall) cz all c الزء الاول‎ 
) کر اسات الزء الاول ) التاھرۃ ۱۹6۱-۱۹6۰ 6( الاحق اشاات‎ cc Navy iJ 
وبنصرف عدد السکان فی سنتی ۷ و۷ الي ددد سکان سکن التاحية 6 الو سود‎ 
داخل « کردوں » عواد آملاك البلدة » ولا شمل عدد سکان العزب والنجوع التا بمة ها ما لیا‎ 
. أو اداريا أو صحيا و اک:پا غبر داخلة نی اختصاص مجاسها البلدی‎ 

(Y)‏ مر 4 uem‏ عدد YK‏ پی تعداد سن4 ۱۹۲۷ء 


=n (Ve = 





عدد السکان 

—— — Á———— — ár—À— à; المد‎ 
1 | ۱۹۳۷ | 7 | ۷ | ۱۹۱۷ 

شبين الكوم | vete‏ | ۲۷۲۹۳ | ۱« | ۳۲۵۰۰ |۹ 

| ۳۷۱ ۳۹۵۱۲ |۳۱ ۲۸۹۸۷۶ | savis T 
Pef gra [pa] ryer | Yisa بی سو ف‎ 
وا‎ oA’ | Yo] ۳۹۵۲ | ۵ السا‎ 
| ۵٩۹۰۹۳ ۱۰:۸ | ۵1۱۸ ۲۱ Ly 
pej oyar |۲۰۷ | ٣٢۸۳۹ || ۱ UE T 
۲۱| ٦٦٦٦۹ | فا‎ ۵۰۵۹96 | esee | الفيوم‎ 
۲۰ | MAY ۱۰۸ | ۱۷۰۹ | ۷ دمنیور‎ | 
oA| AAV |4| arer | ۸ المنصورة‎ 
1| ۹۵۲۵۷ | Yi] ۹۰۰۱۱ | ۵ طنطا‎ 

ج ۔ البلاد الحامة الأخرى (2 : 

ec] vorp joeg- yerga | ۸ ا مطریة‎ 
۱6| ۲۲۲۳۳ ۱۰:۹] ۱۹۵۵۰ | ۱۷۸۷۹ | of e 
“1| ۲۳۹۵۲ | ۲۶۱ ۲۳۱۲۱۲ | ۵۹ زفى‎ 
evY| ۲۵۸۰۱ | o£] YoYra | vívov منوف‎ 
ov-| YMMY | 4] TAVIS | ۴ Pa 
pyl yago | 1| ۸۷۱ ۲ جر جا‎ 
poj ۲۷۰۱۲ | e£]. ۲۳۵۱۱ | ۸ طبطا‎ 
ev| ۲۷/۱۰۷ | 0) ۲۱۲۹۸ | ۳ ملوی‎ 
pal ۷۱ء۲۰‎ | ۷ seye | ۳۸۰۸۸ | gsl dl 
٦٠۰۳٣٣۸۳ ۱۷ ۷ ۲۷۵ La 


— wi- 
اسان نک ی و‎ dos ا‎ dual os 
: ۱( ۱۹۳۷ مدير یات الدولة فی کل من الفترتین ۱۹۱۷۔ ۱۹۲۷ ۱۹۲۷۵۰ ۔‎ 


النسية الثوبة النسية الغوية 


ات لزیادۃ السکان المد ة ازيادة السعكان 
۷۷ / ۳۷-۱۹۲۷ ۲۷-۷ | ۳۷-۱۹۲۷ 

«$) DY بنی سوبف‎ ue e بية‎ di 
۱۱ b. ET oy المنوفية‎ 
۲ 7 أسيوط‎ pY jos الدقبلية‎ 
30 pY جرجا‎ ۱۰ e 43 الشس‎ 
pr ۸ء‎ ACE «4 o is galal 
bí e اسوان‎ 9۹ IT البديرة‎ 
pY ا مصرجيعا | دا‎ ٦ bY الجيزة‎ 
(3 الفيوم ۹ء‎ 


يتضمم من الجدواين السابقين أنه بينماكانت النسبة المثوبة للزيادة السنوية 
السكان فى جميع مصر ٠١١‏ فی الفترة الاو ( ۱۹۱۷ - 150 ) و١١١٠‏ فى الفترة 
i;‏ ( ۱۹۲۷ - ۱۹۳۷ ) کانت A Lal‏ ار بادة سکان à vy ol‏ 
bf aal a vss c da al‏ فشکون Je os oils d‏ 
من النسبة العامة لز بادة السکان ما بزید عل الضعف أو يقرب منه . 


اقب CM ۰ ATAYA] e" Jall‏ الجدول الاق نصیب الفرد من 
النفقات t ids‏ المدن E T d‏ بنظام d‏ و قد قسمئاها A di‏ 
آقسام ۳ p» IX"‏ اج احصاء A, nw‏ ۸۷ و سره ۹۳۷ ; 


)۱( آخذنا الاو تام المذكورة من کتاب D‏ مداد السکان لسنة 4۱۹۳۷ 4 کر آحات 
الرء الأول ) القاهرة 4 49۱۹۵۰ 





۱۱٢۶ ۱۸۶33 ١٤٥۸ا IAAL“‏ ا۷۵۱ ۴۰۶:۷۷ ر3 ۶34ا 3۷۸۷ ۷ما ۸اا ۸۸ر ای 
S ,‏ کر ۱ 

۹ م‎ ell | / ها ةلطلا‎ ۸۸۸۱٥۱۷۸۸۰۶ ١ AVIE | ۵۱۵۸ وه ۱/۵۵۸۵ ما۸‎ 3L. ۸۷۸۰۰۸۰۰ 
e? « و‎ +» © | 

TP ۰۰۰۰0 | ۵ ۸ ۱۸۵۱۸۵۱۱۰۱۸ م۱۸‎ ۱۱۱] 0۷۰۵۸ ۱۷۸۷۸ ۸ ۸۷۲۰۰۱۰۸۰ 
ممأ‎ esee 

۰ا۸ ااا لاطي ا ري ااا وا ا ا MoVo o‏ ا ی ا 
loo ۰۰ ۰۱‏ 


(iP اف‎ vo ۱ ۱۱۷۱۱ وش 31۸۸۸ | ددم ال‎ ۷۷۸۸۸ [arre NAZ 


۱۸۸۸۸ ۸1۸1ح ۱۸۵۸22 اخ | jaras Aasa‏ فا a paa UAV‏ لی ممرں 
e 2‏ ل لمم duds‏ ا ل i e‏ 
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یتضح من دول السابق O‏ تنا إذا تر كنا جانبا البلاد الى يقل عدد 
سکانها عن ثلاثة الاف نفس(وهی لاتعطینا فسکرة حقيقية نظرا لقلة عددها )؛ 
لوجدنا آن نصیب الفرد من النفقات امحلية بزداد بازدباد عدد سکان البلدة 
وان کان هذا الاصب ni " ie T‏ قليلا » إذ e‏ ۸۳۷ ملع iudi‏ 
۰۹ء و۸۸ ملما فی سنة ۱۹۳۷/۱۹۳۹ ء ورجع هذا إل ت 
إختصاصات الحيئات ال#لية ومواردها محدودة . ۲۳ 

وقد 55 رکود حر کے asla Y Jue YI‏ ف المدن المصرية مزل àv‏ ا جرب 
العالمية الثانية إلى آنا أصبحت عاجة إلى إصلاح شامل dul‏ جميع مرافقبا 
العامة » من تير فى شكة الجارى وإعادة رصف الطرق » وتحسین وسائل 
المواصلات » وتعمير الاحياء القدمة» وبذل العناءة,الصحة وإنشاء المستشفيات , 


ما ينثا عنه أزدياد النفقات المحلية . 


امصلل‌تایث 
أثر أزدياد الثزوة والدخل فی نو النفقات العامة 


ان ازدياد الثروة “ شرط أساسى لفو النفقات العامة » بل لعله أعظم 
أثرا فى ذلكمن زيادة السكان واتساع الإقلبم » فنی السنوات ال سبقت ا جرب 


۱۹۳۷ ولسنة‎ ١911 :مداد السكان » لسنة‎ « g ee آخذنا عدد السکان من‎ (١) 
١ وهو نصرف اي عدد سکان « «سکن التأحية » يا سبق © (هسامش‎ 6 la $35 السا بق‎ 
ولا كان احصاء السكان يقع عادة فى آوائل السنة ( ما بےین شہری مارس‎ ) ۱٦۹ س‎ 
وأبريل ) لات هذه الفترة لو البلاد فيها من الزيارات والتنقلات الرسمية» فقد اخترنا‎ 
لا متخ اج نصیب الفرد من النفقات اللحلية 6 نفقات السئتین ۲۷-۱۹۲ و۳۹ ۳۷-۱۹ 6 ولا‎ 
كانت ثفقات السنة ۲۷-۱۹۲ عن ثلائة عشر شهر | نظرا لتغيی بدء السنة السالية ( راجم‎ 
شين‎ ute d! os ol ي ص ٠ه ) 6 فقك حو اناها الى‎ la L. 

(؟) راحم سابقاء ص 5١١ه‏ 

)3( سيزونعادة بين الثروة العامة (Richesse:publique)‏ والثروة الخاصة ( privée‏ 


ج 


العالمية الثانية كانت ميزانية Es‏ مثّلا تزيد قليلا على ثلث مبزانية فرنسأ ؛ مع 
أن مساحتہا تساوی مساحة فرنسا تقریباء وعدد سکانہا بقل مقدار ۳۸ 
عن عدد سكأن فرنسا وکانت TT j Sb ile‏ ممزانیة فرنسا 
e NT‏ عدد سکان ux on‏ مس عددسکان فر نسا ومساحترا آقل‌منمساحة 
قر سا A6. iS 3e‏ 

وترجنع أهمية الثروة الى أرس زيادتها تساعد على زيادة الدخل ؛ ومنه 
تغترف الدولة واطيئات الجلية ما >تاجه عادة من أموال فى صورة ضرائب 
ورسوم ال . وأهمية ازدياد الدخل بالنسبة للنفقات العامة تفوق أهمية ازدياد 
الوۃہ إذ پوجد بجانب الروۃ عوامل أخری تسائم فی ازدیاد الدخل, کنشاط 
الشعب وصفاته ودرجة تعلبه وثقافتہ وملکاتہ ومقدرتہ وأخلاقہ > ومن ره 
آخری debo‏ از دیاد الدخل عل رفح مستوی العشة وهذا يؤثر بدوره عل 
مو النفقات العامة ومخاصة عل عو cU‏ موظنی الدولة Ae 5 ul‏ وهٰذا 
1:4 بت iil yo‏ إيطاليا تقل عن منزانية فر س | بالرغم م مرے زیادة عدد سکانہا 
ومركرها || سياسى الدولى . 

o» STE FERT‏ و الدخل فى مو اللفقات العامة , كذلك بو ثر ازدیاد 
النفقات العامة فى مو الثروة والدخل » ويتوقف مدى وقوة هذا التأثير على 
كيفية استعمال النفقات العامة . 


355i‏ ازدياد الثروة والدخل على نمو النفقات العامةفيتوقف على الظروف 
الاقتصادیة لکل دولة ء والمشاهد أن نصيب الفرد من الثروۃ فی i.e JI 3I‏ 
یزداد باسرع مر ازدياد نصينه من النفقات العامة » وذلك على اله 


سن تمأ 

J Wis هیال : أمةوألا‎ ien us a (Richesse nationale) 4.i جح وووعطء81) والثر و ة الوط‎ 

P.‏ .كات is ul de 3 6 iddl‏ الاموال iol!‏ للافر اد والاشخاص المعو . .4 6 Li‏ الى ثه نتشمل 
أذو cw‏ الاو لن é‏ 3 سمل الدخل 7 وط نی وع الد خول ا! الصافة ۰ 


ic الامم‎ Á—. aa] :وي‎ falla ت الاحصا‎ U Lu ورد‎ $ Al فی حساب الارقام‎ its (4) 
ESTALI E 


uc‏ فى الملاد المتقدمة فى الصناعة ‏ اذ برداد تصیب الفرد من التفقات العامة 
سرع من ازدیاد نصيه من الثروۃ '٭'. 

ويترتب عل ازدياد متوسط الدخل عدة éu‏ منہا , )١(‏ زیادة حصيلة 
الضرائب الموجودة » (5) إغراء الدولة بفرض ضرائب جديدة أو زيادة سعر 
الضرائب الموجودة » للاستفادة مر زيادة المادة الخاضعة للضريبة زيادة 
تساعد على ذلك دون مقاومة كبيرة من جانب دافعى الضرائب » () تخفیف 
F‏ التضحية الشخصية الناتحة عن دفع الضرائب ہ إذ يترتب على ازدياد متوسط 
دخل الافراد نقصان منفعتہ الحدرة ٠‏ فتصبدح المنفعة المفوتة , aN‏ عن دفع 
الضرائب أقل » (4 ) نمو الادخار ما يؤدى إلى خفض سعر الفائدة » ويسبسل 
إصدار القروض العامة وجعل خدمتبا آقل نفقة » (0) زيادة إنتاجية المرافق 
العامة فى أوقات النقدم الاقتصادی وازدیاد متوسط الدخل » إذ ینتج عن نفس 
النفقة منافع à gu vs Yasi‏ الا تاج وف اتاحة LS, e‏ أكره دن 
الاموال » ومن ثم كانت فائدة زيادةالنفقات العامة فى أوقات التقدم الاقتصادى. 


© © ۵ 


وقد سایر ازدیاد الفقات العامة از دیاد الدخل والثروة » dod 3h53]‏ 
الوطنى فی دول آوربا وفی الولایات التحدة » وبخاصة أثناء القرن التاسععشر. 
T 5 3 elis Al a, AM so eal e‏ تعر فا السئوات السابقة : وفاقت 
سسة 4 زیادۃعدد السکان exc,‏ لقول Ves] az YI TN‏ القرن التاسع T‏ 
وعخاصة أثناء النصف Ua " New‏ كان كي زد دياد الدخل 
بأسرع من ازدیاد اللفقات العامة ۲۳۱ ء ولكن حدث العكس أثناء العشرين سنة 


)۱( ر آجم سأ قا ¢ ص Ye‏ . 
a$ (v)‏ العو 35 مثلا حست A‏ الوطنية زيادة كبيرة $ زاد صلب à‏ رد e A‏ 
Q^ PE *&- A‏ زا ده صبه من c.‏ م لاو 3 Die "NT‏ اخدول ای 


لہ ۷۷( اس 


الى سيقت الحرب العالية الثانة ‏ ء فقد أدى التقدم الكبير فى الفتون 
الصئاعية dl‏ اخفاض اہ وارتفاع الاجور أرتفاعا كيرا . 
ونذکر فما يل بعض احصاءات عن تمو الدخل والثروة فى.بعض الدول . 


قدر الدخل الوطنی مر EU‏ اکالاف ( ملايين الجنيبات الانجايزية ) : سنه 
٤٥: ۷۰‏ ؛ ۱۱/۷ ۰ ۰۱۵۰ ۳۵۰۰۱۸۲۱۸۱۵ ۰ ۳-۱۸۳۷ : VATA c Oee‏ 
۸۹۰۰۰۷۰( تقدیر: Dudly Baxter‏ ) "كك ۸۸-۱۸۸۳ : ۱۲۸۹ (Mallet)‏ كي 
Prof. Marshall) } yos (Prot. Léon. Levi ) ۱۲۷۰ ۸۸۹۰‏ ( 77« 
(J. Stamp ( ۲۲۳۹۰ : 1414 m PRO Bowley ) ۱۸۰۰ : ۶‏ 
Bowley and J. Stamp ) YA- - ۳۷۰۰ Cs : JAYE‏ ( °° ۱۵۳۶ ۳۱/۰۰ 
Bowley )‏ ( < 1۹4۱ ۸٣م‏ ۷ 9 


i ۳( 


s ( 0ص 9 ۰۰۹ ی اجلترا ما بای‎ 
-۱۸٦۸ ۱۱۹ : ۱۸-۱۸۱۰۱۰۱۱۱۰١ : ۱۷۷٣ ء٦:‎ ۷۰۰ الاتجلیزیة ) : سنة‎ 
۰ ۱4۳۱ c x ( ]. Stamp Je: ° £ s ( Dudly-Baxter ) YA : V- 
.( Bowley ٦ 


ROBRNCUO TI بجوي رصاح‎ 





.( ۷ ۵ ص‎ C ام - العامة 6 جزء اول‎ o^ به‎ ES فی‎ Nitti عن‎ Ju ) T 
۱۸۹۸ ۹۷ ۱ ٩۰-۱۸۸۲ ۸۰-۱۸۷۹ ۷۰۲ ٦٦ l 


سو سط - laa‏ 


۱ ۷ m | 
۱ ۳ BE 4 V A اد ا‎ FEE 
l 


o^ صاب أافسرد‎ 
lala ! ال:غقات‎ | 
(5) Lutz, H.L., op. cit, p 6», Adams, H.C., The Science of Finance, New 
York !8?8,pp. 92 98: 


Yo ۲۱ ۱۹ ۱۷ AA 


(v) Dudly-Baxter, Natnional Debts, London, 1871, pp. 99, 100 
(*) Nitti, F, op. cit, T. l, 123. 

(£) Journal of the Royal Stalistieal Society. 1841, p. 213. 
(2) Shirras, €. F., op. cit.. T. I, p. 2^8. 


^) League of Nations, World Economie Survev, i'i1-i129 p. 38. 
8 ۱ 1 


سے 1٩/۷‏ سد 


وقدرتثروة بريطانيا العظمى الو پت نی ( ملا بین الجنیہات الانجلیزیة): 
King ) o : 1۷۰ 4‏ رس ۰ ۰۰ ( «P ( Capps‏ . 
١۸۰۷‏ : ...”۷ء Me CP Nes io Psy c Ato‏ 
yes ۱۹۲۳ ۲ (J. Stamp ) ۵» ۱ ۰‏ 


*£ ( pietra e Ferrari ( مليون دولار‎ ۱۳ ۱۱۲۶ ۰ ۷ 


وقدر نصیب الفرد من!ائروۃالوطنیة فی بریطانیا العظمی با با( بالجنیہات 


6 Pv, ::۱۸۵۷ Y Capps ) ° : Aser VAS ۷ + الاتجليزية ) سنة‎ 


. ° (J. Stamp FA: 1414 


: ) قدر دحل الثروة العقارية كالآتى ( مليارات الفرنكات‎ Li ds 
») (تصدر إدارة الضرائب الساشرة‎ (QW ۰ ۱۸۷۹ ۰۱6 : ۱۷۹۱ سنة‎ 
۱۰۵ ۰۱۷۹۱ ودخسل الثروة النقولة کالای ( ملارات الفرنکات ) : سنة‎ 
والدخل وی‎ , 5 Wolowski ) 1: ۱ 1 Delai-d'Agier : p Ai ) 
'" ( Shirras ) Yo : yay c0? (Peytral ) 13 : VAMA Ëw : جمیعه‎ 
85 ملارا من ألفر‎ ٠: ۰۴۶ ? ( Pupin) syle! Am O sd و..۱۵‎ 
2Y 10 Kl MVY£ ۳ م امار فرنك‎ : ۲۸-۷۰ o Péret ) الذهب‎ 


)۱( 77+ op. cit, p. 132, 
(Y) Nitti, F., op. cit, T. 1. p. 11, 
(*) Shirras, c. F., op. cil.. T. IL. p. 1107, 


(£) Pietra, G., & Ferrari, G., Ricchezza e reddito delle nazioni, Roma, 1935 
p 32. 


(^) Nitti, F., op. cit, T. L p. 75. 

(3) Shirras, G. F., op. cit, T, II, p. 1083. 

(V) Nitti, F., op. cit, T. I, pp. 118.119. 

(^) Péret, R., La fortune et la dette publique de la France, Paris, 1917. 


= 1۹/۸ حه 


< (Harvey and Fisk ملمار فرنك(‎ ۱ ٠ ٣۹۳۷ ( Pietra e Ferrari) 
. ۳" ملیار فرنك‎ ۲۵۰ : ۳۸ 


وقدر نصیب الفرد ہر الدخل ک یی ( بانیبات الانحلبزية ) : سنة 
Shirras ) £4 : AYA « ( Pupin) YA : 4‏ ( ° „ 

۳۸: ۱۷۸۹ Xe ؛‎ S مليارات الفر نكات‎ )dl وقدرت ثروة فرنسا ”ا‎ 
( Girardin) ۱۲ ۰ ۳ ( Chaptal ) ۶۵ ۰ ۱۸۱۵ ( Lavoisier 41238 ( 
۲۰/۸ ۶ ۱۹۰6 ۰ ( Turquan ( Y3£ : ۰۶۰ ( Wolowski ) ۱۱۷۵ ۱ 
E ۳6۲۵۲ ( ۰ °°: ۷% 1 Neymarck ) ۳ ۰۰۹٤٢ ( De Foville ) 
۶:٤٤ ٥( ملیون دولار‎ 4٩۳۸۱ : ۱۹۲۷ ۰۳۲ ) 5۳۳۵8 ( ۱۲۰۰ ۶: ۳ 
۱ S Ferrari 

وقدر نصیب الفرد من الثروة فى فرنسا بمبلغ ..5ه فرنك فى سنة ۱۹۰۵ 
js ( De Foville )‏ وعبلخ KS $ yoyo‏ ف سنة 191 ) E Neymarck‏ 
و عبلغ ۵ دولارا ئی سنة ۱۹۲۷ ) M ( Pietra e Ferrari‏ 


وقدر الدخل الوطی فی الوب باتانحرة یا يأق(علیارات الدو لارات)'۸' 
AA Ayre rEg © AA ۲۰۵ Me Y 09 2 ۱۸۹۰ I‏ 


(۱) Pietra, G., e Ferrari, G., op. cit, pp. 32, 33, 
(Y) Harvey and Fisk, New Estimates of National Incomes, American Economie 
Review, 1930 p. 23. 

(^) S.D.N., Revue de la situation économique mondiale, 1939-41, p. 94. 

. ۷ ا مرجم المذکور نی ص ۷۷ هامش‎ )٤( 
(*) Shirras, G,F., op. cit. T. II, p. 1071. 

. ١ هاءش‎ ١717 ur الرجم الذکرر ف‎ )٦( 
(v) Shirras, G.F., op. cit. T. IL, p. 1107. 
(A) Lutz, H. L. op. cit, p. 72 (1890 to 1932). 


11/4 اس . 


CofA ¢ Ye VAY CAY AYA (Aco IATA VX V۹ 
فا‎ ۷ ۷|۱۷: )٤-۱۹۳۹ ء۷۱٥۵‎ : ۲ءء ۸ء۳۹۰‎ 
V yyy: £1 
(Y adl colle) i V a all وقدرت الثروة الوطنية فى تلك‎ . 
¢ ° (Census Bureau) Avo : 14 * C" ( Bullock. 74-3 ) 10 ۰ 
جه‎ Joa $Y 2 343€ € YAT : ۱۹۱۲ ° ( Bullock ۸ 
` 4Y ۰ i Census Bureau ) انمجليزى ۰ ۲ ۳۲۱ ملبار دولار‎ 
Pietra e دولار(‎ pur YYeA* ۸ ۰ Es Shirras ) مليار دولار‎ Yoo 


۵ ( e 
0 ( Ferrari 


: ۵ شاه‎ ۳ E) n Saal] الولابات‎ d 8 9 وقدر صلب الفرد من‎ 
6 y> ( Bullock ) ٠۰۳ ٠ ١۸۵۹۰ ۰ ذھب ( وبالدولار‎ us Yeo 
: ۱۹۲۷۸ cC (King) 1844 ۰ ۱۹۱۲ ۰۳۲ ) Bullock ) ۳۰ ۸ 
٢۳ ,٦ (King ) YAVV : VAYA « e Pietra e Ferrari ) YV + £ 
. ۰۲ (King ) ۸۱ 

وبیعا زادت الثروة الوطنیه ی الولابات التحدة فی سنة ۱۵۹۲۲ مقدار 
۰ عسا کانت عليه فى سنة ۱۹۰۰ زادت النفقات العامة فى نفس المدة 
عدار ACE‏ تقر دا ( ويهول ) ies 4| ( King‏ 515 لص یب الفرد من الثروة 


.۳ الذگور نی ص ۱۷۸ هاش‎ eru (١) 
(Y) Nitti, F, op. cit., T. I, 79, n. 1. 
(v) Census Bureau of the United States. 

dt (£)‏ الذکور نی س ۱۷۸ هامش 7 . 


. ۱ المرجم الذكور نی ص ۱۷۸ هامش‎ (*) 
: (3) King, C.L., op. cit, pp. 31, 33. 


+ سه 


ف سنه ۱۹۲۹ عن نصیبہ ٹی سئة ۱۹۹۱۳ : laas‏ ٠م‏ ب فقط زاد تصیبه من 
النفقات العامة بمقدار >٠.‏ بر »> وبا نقص نصيبه من الثروة فى سنة ۱۹۳۲ 
عن نصیبہ منہا پٰیسنة۱۹۲۹ عقدار ١ه‏ ب 215 نصيبه من‌النفقات العامة مقدار 
710 5 زيادة نتصيب الفر د TYPE‏ الولايات المتحدة قعصي الاقتصاد 
الزراعى أسرع من زيادة نصیبەمن النفقات العامة ء أما فى » الحديث فقد 
حدث العکس ؛ كاهو الخال فى الدول المتقدمة فى الصناعة V‏ 


وقدر d bist mal‏ سنة e ۱۹۱٤١‏ ۸۰ ملیون جنيه انجللزی 3l‏ 
ہ٠‏ ملبارا من اللیرات ) Nitti‏ ) ۳ وف سنة ۱۹۲۷ ca ex‏ بيك 4o‏ 
وه١٠‏ ملماراتمن الفر نکات ال ورقة ) Mortara‏ ( وف سنۂة ۹۲۸ ۱قدر ميلغ 

او ٩٤‏ ملمارا من الليرات الورقية » أى ما يساوى .ممم مليونا من ليرات 

ماقبل الحرب العالمیة الاو ی ء Pietra e Ferrari)‏ ) ۳۱ وعبلغ .و مليارا من 
ارات فى سنة 4-۱4۳۸ (GP‏ وبمبلغ Mo qvo‏ فى سنة .ومو( ع ° 

وقدر نصیب الفرد من الدخل ئی ابط۔الیا فى سنة cm ۳ e ۱۹۱٤١‏ 
إتجليزى أو ۱ لسپرة ( ۱۷0 ) ۲۲ ۰ وق سنة ۱۹۲۸ بمبلغ ٠۹‏ ليرة من 
ليرات ماقبل الحرب العالمية الأول ) (O ( Pietra e Ferrari‏ | 

وقدر ما تستغرقه ضرائب الدولة واطيئات ال#لية فى إيطاليام:] Je‏ 
الوطنى سنة 1514 د11 ز وب 7508٠١‏ بز فى سنة ۱۹۲6" 

وقدر ( Pantaleoni‏ ) الثروة اللخاصة ف اطا لا jl k‏ ) علايين الثيرات) 
سنہ ۱۸۷۲ : ۳٣٣٣۹‏ ء۰ ۱۸۷۳ : VAVO «€ YYYAA : AVE ٠ ۳٣۹۳۲۰‏ : 


(*) King, C.L., op. cit., pp. 31, 32. 

(Y) Nitti, F., op.-cit, T. I, pp. 118, 119. 

(Y) Pietra, G, e Ferrari, G., op, cit., pp. 29, 30. 

(£) S.D.N., Revue de la situation économique mondiale, 1939-11, p 91. 


(e) Tivaroni, Contribezioni e reddito dei privati in Italia dalla proclamazione 
del Regno ai nostri giorni, (Rivista Metron) di Padova, n. 1, VI, 19206. 


سم [/] سد 


۴۳ : 1۸۷۷۰۳۳۹۵ ۰ 1۸۰۳۲ ۰ 1۸۷۸ * ۰1۵۲۵ ۱۸۷۹ : 
۹ ۱۸۸۰: ۹۸۵۷ ۰ ۱۸۸۱ : 4۳۰۳ ۰ ۱۸۸۳۲ : ۰۵۰۰۸ ۱۸۸۳ : 
۷ء )۸۸-۱۸۸ : ٢٦٢۷۷۷۷ : ۸۹-۱۸۸۵ ٢٣ ٣٥٥٥٥‏ ۰ ۸۸۷۱۸۸۰۲ : 
۳۲ء ۸۸۸۸۸ : ١' ٣٣۷ : ۸۹-۱۸۸۸ ۱ 0٦۹۷۱‏ 
إبطالیا ٹی سنة ۱۹۰۳ ٥ ex‏ مليارا من الفر نكات الذهب ) Nitti‏ ( ٥وی‏ 
سن4 ۱۹۰۱۸ ٦٦ ex‏ مليارأ من الفرنكات ) 6٤‏ 0 1 را وبمبلغ q.‏ 
مليارا فى نفس السنة أيضا ) Gini‏ ) ۱۱ وفى سنة 1414 بمبلغ ٠١١‏ مليارا 
سنیٹ ۲ مليارا فى نفس السئة أيضا (0101 )2 وفى سنة 
۳ مبلغ ۹۱۱ a (IU ( Shirras ) Lo‏ سنة ۱۹۲۸ عبلغ ۳۰٠۰۸‏ ملیون 
دولار أوہ ٤‏ ملارا منالليرات الورق أو به مليارا من ليرات ما قبل الخرب 

العالمية الاول ) Pietra e Ferrari‏ ( ظا 


. وقدرت روة 


Ad d من الفر نكات الذفب‎ Y. 6۵ ۰ ex دن الثزوة‎ » Ji ata) PUT 
Qe 82 ۲۳۱۷ دولارا او‎ ۷٣ وی سنة ۱۹۲۸ عبلغ‎ ۰ ۱۲۲ ) 1۷:14 ( ۵ 
SU ( Pietra e Ferrari ) dy العامة‎ co لبرات ما قہل‎ 


أما فی مص۔ فان معرفة أثر ازدياد الثروة على نمو النفقات العامة يعتوره 
حكثير من الصعو بات » وذلك لعسدم وجود البيانات الإحصائية الضرورية 
i al‏ مقدار 5 82b‏ الدخل ودقدار زيادة í 8 4 A‏ و ود حاول بعص XXI‏ 
آن بقدر الدخل الوطنی de oe Yo‏ بمض الببانات الوجودة و باعتبار الدخل 
Graziani, A., op. cit, p.134‏ )© 
ee (Y)‏ المذدرر فى ص ۱۸۰ هامش ۲ . 
(f) Shirras, G. F. op. cit, T: 1L, p, 1107,‏ 
)£( امرجم المذهكور ی ص ۸۰ ۱ هامش e Y‏ 


ھ ۸۴ = 


الوطنی مكو نا من دخل الأآراطئ الوراعية ودخل العقارات الممنة مضافا إأنه 
دخل رءوس الاموال ودخل العمل فى نواح النشاط الاخرى سواء دا خل 
البلاد أو خارجباء فقدر الدکتور لین ٩۱‏ بناء على ذلك الدخل القوى ىف 
سنة ۲٢-۱۹۲۱‏ ب 1.م مليون جنيه مصرى ( أى 70 جنيها لكل شخص من 
السکان ) م یا الرقم يزيد أو يقل عن الرقم الحقیق عقدار ۲۵ 
Ue S‏ الستر با ؟ سال S‏ عل هذا التقدر وری أن m‏ الو طنی Y‏ تجاوز 
T‏ ذلك العام ١‏ ملمونا من الجنہات ) $T ۱۱ T‏ الكل فرد من (oS n‏ 
وشدر ار لس ألعبءالضر ہی عقدار 7 من الدخل الو طنی و ان‌بالشات 
الفرد منه هو ۱:۸ ras ltem‏ با . آما المستر باكستر فيقدر العبء الضريى 
عقدار ٠٦‏ بر ونصیب الفرد منه ب ۳۹ جنا . 

وری m Jen‏ 2 (مراقب T‏ الا حصاء اتی ( al‏ الدخل 
الوطنی ی السنة الذ کورة هو ۰ م oue S s.‏ الجنیہات وہذا یقترزب من 
تقدير الدکتور لینی ؛ وفذا عکننا اعتبار الرقم الذی حدده الدکتور لین آقرب 
إلى الحقيقة وخاصة أنه اعتمد فی حسالہ علی الطریقسة التی استه‌ملتبا اللجن2 
الاقتصادية الدولة الى عبدت ال ۶ص4 الامم آلا ده حساب As Lal Le Yl‏ 
لست هن الدول ااعظمی استعدادا e E‏ الدی عمد d‏ بک ۰ ۱۹۳ a‏ 

وقدر مسو Jl‏ ر٤‏ ( مستشار ينك مصر ) باستعمال طرق عبر مباشرة 6 
à Ab ] a.‏ مصر سله ۱۹۳ ہے جا ا 
الدخل الوطنى سنة 4۳-۱46۲ عبلغ ۲۰۰ مليون جنيه . 

ولا مکن الوصول إلى danda dz‏ 4 فما يتعلق عقدار أزدياد الثروة وكذلك 


QAF£ - ١۹۹ ce VY بجلے مصر المصریة مم جزء‎ )١( 
Q£YV — ito ص‎ NE ا‎ a (Y) 
اق‎ RC (v) 

Bae bg Aur EYE ng c ddl اس‎ (£) 


سس رسد 
فا يتعلق مقدار ازدیاد الدخل الوطی بالاعتما: de‏ هذہ التقدیرات لانہاء 
کاری » تختاف کثیرا بعضبا عن بعض . 


و ذلك فلس کون sd‏ فكرة تقر دده عن دی ازدياد TE‏ 
القو Ua $3 dna‏ بعض الا حصاءات ١‏ 


۱۹:۵ من سنه ۱۹۰۵ حی سثه‎ à ازدیاد الثروه العقار‎ - y, 


olaa المملوكة را‎ i> السا‎ EON] الملوكة , لفدان‎ 4 ۲ d ucl 


اح سے شش تد ب بش 





oYAAVNV Y ۱۰۵‏ ۳۰ ۸۸۷۰م 
o YA ۱۱۰‏ ۹۳ ۸۹ 
٣۱۱ ۱۹۰ ۵ 1410‏ ۸أ 
٦0۸۱1۱۵۱۹ ۱۹۶۵ ooY'oYoY ۱۹۲۰‏ 

د۰ 00۹۸0۰ 


انیا - الارقام القياسية الودائم بالبنك الاهل الضری من سنة ء ۱۵۰ ال 
سنهھ ۱۹٣۳‏ ( سنه ۳ ux‏ .ا والرقم p‏ : ۷۰۰۳۰۱۹ جئبا 
مصریا )''' . 


الرقم القيا ي از ال الر قم القياسي 


ال 
"Am A da gi ١‏ 





۳۱۳۰٥ ۰ o£» | Mt 
۷ ۱ص٥‎ AVA | 41° 
41o) | 04° ١۱٤۹۰۰ ۱٥ 
ja | ۱۹۶۳ | ۲۹۱:۷ ۰ 

004 | ۵ 


TEDE 


4 „all 3,44] KS gamni 1 as NI (9) 


س ۸4 ~= 


14۱۳ ( ۱۹٤۳ xe d] pato ثاثا - الأرقام القراسية للادخارمن ست‎ 
() ( Nace 

( آرقام سنة ۱۹۱۲ : توفیر آلیرید : 1۵/۸۵۹6 جنیپا (b paa‏ والبنو dj‏ : 
oY‏ چنیا مصر با ( واجملة ۱۱۷۲۱۹۹۹۰ جنا (b pan‏ 


الودائم في ص 





السنة كيه الودائم في البنوك | اجلة 
1o1 of ۷۳۷ ۱۹۱۵‏ 
JAY.‏ ۹غ ۸۰۰۰۸ JAY‏ 
YY YVA ۲۱۷۸ JA Yo‏ 
JAY.‏ ۳۵ را oA‏ 
VANvVvY CEE ZA ۱, ۳ 1۳۵‏ 
AYY?’ £Y£o ۱۱۳۳ ۱۹۰‏ 
۹۰۹۰٤ YAY 14۳‏ ۳۰۰۹ 
YAALA I YEY ۶ ۹ ۱ ۱۹۶‏ 


. ahadi aat الوه على‎ oZ pr 
لا كان أساس الاقتصاد المصرى حن الأن هو الزراعة فان نمو الثروةالعامة‎ 
يتوقف بوجه عام على بمو الثروة الزراعية . وتتوقف الثْرّوة الزراعية على جموع‎ 
مامعکنإنتاجه من ا حاصيل الزراعيةوهذا يعمد علىعاملين: )01( المساحةاازروعة‎ 
: ۵ diw T المساحة المرروعة د يلغت‎ ul ( متو سط الا نتاج‎ (Y) 3 
فدانا ) جاء بالا حصاء السا بی ء فتكون قد زادت عما كانت عليه فى‎ ۱ 
وروی کہا الان ريأ صضا مأ عدأ ڪو‎ Z ۱ ۰۱۲۳ أوائل هذا القرن عقدار‎ 

۰ الاحصاء السنوی لاد و 3 الصر بة‎ )١( 


(۲) بلفت مساحة الاطیان التی تروی باطیاض في نة ۳-۱۹6۲ : 5417444 ندانا 
كلها بالوجه القبلی » 


w JAG سم‎ 


من زراعة أكثر من محصول واح سد کل سنة ء ٹی مساحة معسنة؛ A c)‏ 
o‏ مساحة جملة الزراعات تفوق مساحة الأراضى المزروعةء وقد بلغت fus‏ 
جملة الزراعات فى سنة 44-۱48۳ : ٩۳۱۲۸۵۹‏ فدانا وعقارنة هذا الرقم بعدد 
السکان یتضح آن متوسط ما خص الفرد من الساحة هو نصف فدان تقریبا؛ 
وقد كان ما خص الفرد من مساحة جم2 الزروعات ق ااسنوات الاضية 


کالانی (۱) . 
. السکان ق السنة الزراعات بالفدان ‏ الفرد من 
Whaa ۵ ۹٦ ۹۸۰۹۰۰ ۱۹۰۰-1٦‏ 
SW VIEW 0 ۱۲۱2۵۲۰۰ ۱۹۱٥-۱‏ و 
۱۹۳-۱ ۱۵۲۲۰۲۰۰ ك0 0  o0í‏ » 
٥| ۸۸۷۲ ۱2۹۹۳۱۰۰ ۱۹۹‏ » 


بتضی من LJ‏ السابق أن حركة الزيادة فى مساحة جملة الززاعات أقل 
سر عة من حركة Ji‏ بادةفی‌عددالسکان, اٍذ با زادت‌الاولی‌فما بین‌الدتین‌الاول 
والثالثة بنسبة هم بز زادت الثانية فى نفس الفترة بنسبة هه با وتتج عن ذلك 
نقص نصيب الفرد فى مساحة جملة الزراعات مقدار ۲۷ بر ونقص مساحةجلة 
الزراعات بالنسية إلى عدد السكان بمقدار الربع تقر سا . فاذا استمرت حركة 
الزيادة فى مساحة جملة الزراعات وف عدد السكان تسير بنفس السرعة السايفة 
لترتب عل ذللك هوط الفسية بين مساحة جتلة الزراعات وعدد السكان عبا هی 
عليه cod‏ فننقص نصيب کل فرد من الثروة الزراعية » ولحفظ ھذا النصیب 
لا بد من ز بادة المساحة القابلة لازراعة بمقدار يناسب زيادة السكان . 


وزبادة المساحة القابلة للزراعة على أساس المعارف العلبية والفنية الخاضرة 


)9( ^ بت يك بطرس غالى_سيا-ة القد » القاهرة ۱۹۳۸:ص ٤۳‏ (ماعدا 4۳-۱۹۲۹) 


= ۸۹ سے 


تو قف FN"‏ م لعدة Jte‏ عامة تستدعى ثفقات ثقيلة العبء Ail y a de‏ 
الدولة وعل 1 pi‏ العامة » إذ e 3 i‏ !3 تقوم T‏ مصر بپذه الاعرال ۱ 
كتجفيف جزہ من محیرات شمالی الدلتا وإصلاحہ ء وتحوبل الباقی من أراضی 
الخياض إلى نظام الری الصینی ء وبناء خزانات جدیدة بالقرب من مناہعالتیل؛ 
وتطبير مجرى النيل فى مناطق السدود ء وتقوية القناطر بمصر . 

أما العامل الثانى الذى تتوقف عليه الثروة الزراعية » وهو متوسط الإنتاج؛ 
فقد بط كثيرا منذ أوائل القرن الالى » وإن كان من الصعب تحديد ذلك 4 
F5‏ ؛ إذ و قف عل عوامل محختافة ولا بظبر عظبر واحد ق کل الناطق. 
ويرجع نقص الإنتاج إلى أسياب أهمها : 

(۱) التلف الستمر الذی آصاب التربة , حتی أصبح متوسط ما یستہلكمن 
السماد الکماوی للفدان اازروع وه كلو جراما قل اجرب الاخيرة ؛ بعد 
آن كان لا يزيد عن 2 كياوجرام فى أوائلهذا القرن ٠‏ بینما کان إنتاجالقطن 
فى أوائل هذا القرن آحسن بکثیر عاکان علبه ق السنوات الاخبرة . 

(Y)‏ زيادة الاصابة مختلف الشرات‌والافات عا هبط معه متوسط |نتاج 
القطن من 4۷ ,ه قنطارا للفدان ی مدة اس السنوات الاخسرء من القرن 
21ے ا ۳ قنطارا ااسدةمن ۱۵۳۰ لل ۱۹۳۵ de‏ أنه يلاحظ أن 
الجبود الى يذلت للوقاية من تلك الآفات أسفرت عن نتمجة مرضة فی 

الستوات e‏ ة ء فارتفع متوسط إنتاج الفدان من القطن إلى DES ooy‏ 
فى سنة ۱٩۳۷‏ ۰ 

أما أسباب تاف التربة فترجع فى الغالب إلى . )١(‏ تعمیم الری الصینی , إذ 
ترتب على ذلك حرمان الأرض من الغرين الذى كانت ترک فبباكل عاء میاه 
الفیضان إلا م نکمیة ضئیلة غبر کافیة تحملہا میساہ الترع الآن ؛ (ب) زراعة 
الأرض مرة بعد أخرى على مدار السنة ؛ إذ ترتب علیہا عسدم تعرض التربة 


= JAV = 


مدة کافة Els oe afa (x) e LE s JUL EE eal asd‏ 
عدم المناة الکافة بصرف المباہ عن الاراضی الزراءية » وخاصة بعد إنثساء 
ترح الرى ذات المنسوب العالى » إذ أدى إلى رفع منسوب ال مياه الجوفية فى 
العلبقة القريبة من سطح الارض أكثر مما يفبغى » وهذه المياه تمبع نمو النبات 
متی اتصلت جذوره , ا أنها تحمل أملاحا ضارة تتركها فى الارض أثناءتبخرها 
بالقرب من السطح 0 وتعمل عل اجاد رطوبة مستمرة فی CX uno‏ 
| زتشار الشرات الضارة بالنبات » والطفیلیات الضارة بالانسان ( البلب‌ارسیا 
وال نکاستوما واللاریا). وقد کان الواجب آن تدرس مشروعات الصرف 
وتنفذ مع مشر وعات الرى الما بلةلها واسكنبا پا ت عنہا مدة خسینعاما 32s‏ 
فلا بد لرفع متو سط الإنتاج من حسین وتعميم نظام لصرف حی تصلح 
التربة » ما بضع عبأ آخر ile de‏ العامة . 


فازدياد الثروة الزراعية بما يكن لحفظ مستوی معیشة الفر دکا هو الان 


پستدعی إذن نفقات كييرة . : 


sls gl y ub ses (X)‏ الاسوب العالي على الاراضى الجاورة لها فى جبسة وادى 
الطميلات © اذ تر تب على انشاء ترعة الاسماعبلیة ىر شح الياه في أراضى وادي الطديلات 
الذکور بن الزءاز ۳ والاسماعيلية » وار تغم منسو ب المياه الارضية » وقربت الاملاح‌من 
سط T‏ فنقصت المساحة المرروعة مقدار Es‏ فى قلٍل من الزمن لمسدم توفر akel‏ 
الصرف ولم تصل ال ی ھا کات عليه قبل انعاء el clie ) e x ey‏ دث ارتفاع الاه 
٠ adl ual d cuz d Ur io yl‏ 

ae JU yy awi (r)‏ مشروع مين انية السنة ۱۹۳۹/۱۹۳۸ ء 


JAA =‏ سم 


CLI 
أ قيام الحسكومة والهيئات المحلية بالمشروعات الصناعية والتجارية‎ 


عل ازدياد النفقات العامة ?9 


تقوم الحسكومات المركزية واطيئات اللية بمشروعات صناعية وجاربة 
ol EY‏ متباينة وأسباب تختلف باختلاف أحوال كل دولة وظروفبا » ومع 
ذلك يمكن أن نتبين بعض الاعتيارات العامةالتى دعت » بمفردها أو بجتمعةمع 
غيرها » إلىقيام یئات العامة بتلكالمشروعات » ومن هذه الاعتشارات مايأ : 

الحصول على إبراد من أرباح المنشآت الصناعبة والتجارية » لاستعماله 
فى الإنفاق على الاغراض العامة التى تستهدفها الهيئات العامة » وفى هذه اللالة 
تحتکر الدولة غالبا إنتاج وبیع بعض السلع ء كاحتكار التبغ فى فرنساء والملح 
والكبريت فى إيطالياء والفودكا فى الروسيا فى وقت ما ء وأوراق النصيب فى 
إسيانيا . حكا لك تقوم بعض المدن مشروعات بلدية لاستعمال أرباحبا فى 
سداد بعض نفقاتا » وتخفيض Vl o‏ ال#لية تبعا لأذلك . وقد ساد الاعتةاد 
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e ۸۹ T 


فى بعض ولايات الولايات المتحدة أثناء الثلث الأول من القرن التاسع عشر 
بإمكارب الاستغناء كلية عن الضرائب بأرباح الب ود من الشر وعات 
الصناعية والتجارية الى تنشؤها هذه الولايات ؛ على أنه من المستبعد أن تصل 
الدنة العادية » فضلا عن الولایة ء إلى تغط e‏ نفقاتها من أر باح مش روعاتها 
الصتاعية الللدية » قد يكن ذلك الئسية لبعض الدری الصغيرة ذات 
Alah‏ 3 المتواضعة . ومع ذلك ضنى أنيترئب على ذلك تضحة بعض الأغراض 
الاجتماعة اہامة ٹی سبيل الحصول على إراد کے ام ہل جا اس 
تحصل الهيئات العامة على إي راد أ كبر لو أنها تركت الصناعات التىتحتكرها البيئات 
ال حاصة مع فرض ضر de Xo‏ منتجاتها ١١‏ . 
احافظة على مافى الدولة من ثروات طبيعية وتدميتها اصالح الجيل الحالى 
والأجيال المقبلة ‏ کقیام حکومة الولایات التحدة باستمار الغابات ء إذ بحتاج 
استثارها إلى نظام لا e‏ المشروعات الفردية . 
- ميل بعض أنواع الصناعات إلى الاحتکار » كتوريد المياه والتیار 
à 5‏ ؛ إذ أدى ذلك إلى قيام b JI‏ ت تلاك ااصناء اعات حتى لا Jes‏ 
الشركات ا لحاصة ا جہور إذا قامت ما ء i S‏ الر بح ead of oce à‏ 
تستبدف فى إدارتها لهذه المشروعات أغراضا أخرى اجتماعية کتورید المیاہ 
لبعض as. olab‏ لسعر أقل من التكاليف 
؛ - تحدید إنتاج واستبلاك بعض السلع الضارة بالصحة » وفى هذه الحالة 


بتخذ المشروع شكل احتكار أيضا ءكاحتكار إنتب.. اج وتوزيع المشروبات 
J XJ‏ مك ة ق کندا وق بعص و لا با ت الولايات المتحدة . 


)*( راغت ال مسہ4 الاو 4 4 ا رادات da XE‏ الى الا . راداتااء امه olal alls lc à‏ 
ای تا از نة ۱۹۳٤‏ ما الى : الجر بق سان : ۲۱۶۷ 6 
اليا بان ۲۲۰۰ 6 ]ید ۶ ۷۶۲ ۲ 4 ja ET 4 ۲ ٩۶۱ : d‏ : ۲۸۶۱ ۰ 


mas‏ $4 مم 


aw olla ٠‏ حدمات ارفاهیة السکان ء کإنشاء وإدارة ال#امات العامة 
و حطات الالان وبناء المسا كن الصح.ة4 ی کر من المدن . 

> مراعاة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الحر بية » كتملك الدويلات 
الآلمانية للسكك الخديدية » ووصل مناطق الحدود فى الحند بالمرا كر الاساسية 
بو اسطه S Ji‏ | ید ید ره ( وكقيام حكومة الولايات المتحدة عفر als‏ ہناماء 

۱ ۷ے مراعاۃ بعش ال عشسارات اسسا والا فحصاد به كد ا خطوط 

Jo sl JU] سل‎ m cele ize e اقاطق‎ I acad aval 
. وکناء حكومة الولايات المتحدة أسطولا تجاريا أثناء الحرب العالمة الآولى‎ 

۸۔ تھو بعض المشروعات الصناعية الخاصة ؛ التى خشى أن تستغل جور 
d ue coll‏ كيير! جعل من الصعب رقابة الحيئات العامة لأعهاا رقابة 
فعالة » ما يدعو اليئات العامة إلى الحلول محل هذه الهيئات الخاصة ulei o‏ 
أو قامہا سعض اوغا » ومن هذا القسل بناء سرک وادی ا الولا.يات 
التحدۃ إذٰ لبت آن آصیح‌سلاحا سياسيا واقتصاديا قويالمكافحةرفعالمشروعات 
الخاصة gaal‏ الشار å 3t A-‏ 

4- إحجام ۳ AU‏ ا لاص 4l‏ عدم كفايته 4 و |J AE‏ الي فى کس 
من 5 JU coul‏ العامة القديمة وق Aa‏ 51 لفات à a: X II‏ والاسترالة í‏ 
e 4J] s‏ بر نامج مرل és.‏ الد بد رة UI s... E‏ و کند| ( إذكانت الحاجةإلى 
المواصلات شديدة مع قلة رموس الاموال بین آیدی الهاجرن الاوائل » مما 
اضطرت الحكومة معه إلى أن تقوم هى بد السكك اح سدیدیة ء ومساهمة 
الولايات ااتحدة فى رأس مال بتوك الآراضى الاتحادية الى yie eisi‏ 
بعد احجام رءوس الأموال الحاصة ء واکتتاہا فی سنة ۱۹۲۳ فى رأس المال 
الا تدای ليت لك à le YI ole y!‏ ااتوسطة ( ومدھا با مال عده معاهد oc‏ 
الزراعی أَنشئت أثناء سنی ۱٩۳۳‏ و۱۹۳6 M]‏ غیر ذلك ما سیأتی بیانەفی فصل 
-JẸ‏ وف بعضي الدول سياعد ضعف JU]‏ الافراد على ا ملشروعات الصناعة 


سے ۱٩|‏ سے 


وعادة الاتکال عل اطسکومة فی كثير من‌الاعمال » ی نمو الشروعاتااصناعية 
العامة ٠‏ ويقول ) Bastable‏ ( إن ed‏ الكومة هذه à o cle,‏ 
الغالب فى الدول المتأخرة» أو الى فى أوائل عبد الفو الصناعى » وإنه عب أن 
بقل مع التقدم الاقتصادى . 

وبلاحظ أن هذا السبب فى طريقه إلىالزوال إذ من المتيسر الآن فىالدول 
المتقدمة فى الصناعة كالولايات المتحدة جمع أى مقدار من راس المال الفردى 
لائ مشروع يبشر بريحء بالالتجاء إلى المصارف الخاصة 7" . 

تلك هى بعض الأسباب التى تدعو الميئات العامة للقيام بمشروءات صناعية 
c4 Ae n‏ و دل عددها e de TT‏ تعقد ]51 رات v‏ تحدد سير العمل 
الحكوى » ويلاحظ أن الدافع المالى وهو الرغبة فى الحصول على إراد 
صاف لإنفاقه فى الأغراض العامة ليس سوى واحد مرى کثیر من الدوافم» 
ولعله فى بعض الأاحيان أقلبا أهمية »ولذلكفإن السكم علىمبلغ يماح المشروعات 
الصناعية العامة » اعتهادا على نتائجہا المالية فقط لا يكون حکا سلسماء على أنه 
يجب من جبة أخرى عدم (عمال النتائح المالية لتلك المشروعات » نظرا لا هامن 
الاثر عل الضرائب الى تتحملها طيقات اہر ى من الماعة » فالحسائر الى E‏ 
المشروعات الصناعية العامة يحب أن تسدد من مصدر آخر مى مصادر الإيراد 


العامة مما يثير مسألة توزيع عبء التكاليف العامة على الأفراد . 


فل تصلى كل M eleh e s 2M‏ لقيام ینان العام رہا؟ 
إذا تركنا جانبا الأحوال والظروف الى تضطر فيها الميئات العامة للقيسام 


عشر وعات صناعة à je n‏ دول ol‏ عدون متارة 2 ذلك luc‏ معان وهی 


)۱( Shultz, W. J., op. cit, 172. 


سے 1٩۲‏ سم 


عادة أحوال استثنائية وطارئة » فإن من الملاثم أن ثبحث فيا اذا كانت جميع 
الصتاعات تصلم لقياء الحسكومة أو المديئةما دون تمبين» وإلا فا هى الصناعات 

اقش آدم موث هذه الال i e‏ عند كلامه عن ابر بر بك ]5 قال : 5 ]4.3 
( البريد ( ااشروع التجاری ألو حيد الذى أدارته كل daia‏ بنجاح 
عل م é aix]‏ فلس Pr‏ الال اللازم 4 P‏ ۳ 6 ولیس Sua‏ سر قه € 
اچ لست د esso su eia osos dy nua‏ 
نستنتج من هذا الکلام ثلاث عبزات [ذا اجتمعت ق صناعة ما CR cmo‏ 
E 2‏ ۳ ا ميئات 7 مه وهی :)0 ألا اش d‏ اللازم کی رآجدا 6 
o (v)‏ ن تکون العملیة بسیطة : (م) أن يكون الربح .5 Jd deas fa‏ 

ual de s ill ( Adams E ( Bastable ) » ( Jevons ) dux dias 
IO يحب توفرها لقيام الحكومة مشروعات صناعیة'لاغراض مالیة او غيرمالية‎ 
ال مسكومة تلك المشروعات‎ 2 JA ul J gad تجارب‎ J " بل‎ onr و تعدمك‎ 
ما دامت هناك‎ is و‎ "S عل نطاق وأسع ( و لسکنه لا يعترضص عل قیام‎ 
الشروعات الصناعية‎ JAR e Lal و عدر ات ما‎ c ls 228 اسان خاصة‎ 
الحدكومية من نعاح بحب ألا يكون سببا د النشاط الحكوى الى حالات‎ 
الاوی‎ abu غير‎ TES 

وتدل és SM‏ المشروعات !| الصناعة والتجا ر به العامة t‏ حتاف الیادن 
as? de‏ ما رآه pasen‏ جو ےک ا العامة َلك المشروعات ؛: 
تور د رل الاه T ou‏ مود مد 4 المشروعات إلى ت فا ]| العامة دیس 


(3) Smith. A., The Wealth of Nations. Cannan ed., pook V. Ch. II. p. 303. 


(Y) Bullock, C, J. Selec!ed Readings in Publice Finance. 2nd ed. pp. 113-118. 
Adams. H. C., Public Finance. p. 268. Bastable. C. F., Public Finance. p. 197. 


ب ت 


آریاحه مو دة وإدارته لت معفدة TT‏ المال اللازم 4 لس کا à‏ 
معظم الا حوال . وكذلك توريد لتبار السکهری ۰ 


© 4 و 


ZA re aile p neut اختيار السياسٌ النى تيع‎ uus 
وهل‌هی‎ i بتلك المشروعات‎ mr من‎ 4s AL آغراض الحسكومة أو‎ de الماع‎ 
أغراض مالية حتة ء أو أغراض اجماعیة معینة : فقد تدارا مشروعات‌الصناعية‎ 
پان کیٹ تخطی‎ al ical الخرانة ال‎ Sda ab de 3 Aak العامة‎ 
التكاارف‎ e لد مه معمنة دون نظر‎ hal ود تدار فصد‎ S. lel laa; | ارادام‎ 
کب مامکن‎ | eU all, o allo s AZ ؛‎ ij ul l i à اختيرت‎ B 
v? all T بفضل الاحتکار لادارة الشروع » و قد‎ de وحدماة‎ vau هر ن‎ 
الصول عل ریم اران ا مال المستثمر ء ولکل حالة نتساتجہا فی توزیع‎ 
وقد یتر تب علیہا تاج آخری خطبرة کا‎ ٠ الاعماء العامة على الطقات الختلفة‎ 
حدث فى ألانيا إذ ترتب على النظام الذى اتبع فى تحديد أجور السفر بالسكك‎ 
oS Ji المصول عل راد منیا , إعاقة ال و التجاری ( وازدحام‎ YT الجديدية‎ 
. الخديدية‎ eS الاقصادية‎ ala وتقايل أ‎ ob A aa) t 


| ود انجہت cy JI LaL‏ المتحدة فى إدارة المشروعات الصناعية edla‏ 
إلى التوسع فى ف أداء الخدمات دون نظر إلى ااتكاليف ثم أخذت بعد ذإك تنجه 
حو كنا ,4 ة الارادات للنفقات » حى I5]‏ سحقق ذلك سددت المسائر من 
بای الارادات العامة » إذ ۱ iX‏ الحاجة تدعو عندما بدأتحكومة الولابات 
المتحدة فى eal‏ الشروعات [ الصناعة ی آواخر القرن الاضی, ژلی اانظر لگ 
هذه المشروعات نظرة مالية حته , فقد کانت آغراضبا قللة محدودة » وکانت 
الارادات العامة الأخرى كافية àl a]‏ خسارة gu‏ عن هذه المشروعات »على 
آن سرعة ازدياد الاعباء العامة بعد ذلك ل تلبث أن غبرت ال قف وخاصه‌فا 


س 442 عى 


"7 مقدر ا عل فرض اضر ا؟ اب‎ al 5| الاخری‎ del 50 بالمدن‎ ales 
. ااقروض مجدو ده‎ 

ومع Sli Y! 3t‏ 2 بعض الأغراض ou YS.‏ عل c‏ والطرق 
الرئيسية والإحسان الخ > أصبم من الضرورى خص المشروعات اتى تقوم با 
AI‏ العامة با 4 6 وعث السماسة ۱ ی تلیح PEE a‏ و آریاحا وصانة 


آصول 27 ماطأ ,]3 PE‏ من الصعب سداد l^‏ يعترمها من خسار من di‏ 
الایرادات ای آصبحت لا تسکن لقابلة الاعباء العامة ات ايدة . 


| وليس من السبل i al lela‏ بين المشروعات الى محكن اعتبارها le s‏ 
أساسيا من واجبات الدولة ووظائفها والتى يقدم ناتجبا بدون مقابل جميعالسكان 
وین آوجه الشاط الاخری ای تعتبر م‌غوبا فیپا فقط من وجبة النظر 
الاجتماعية أو التى بمكن عدها من المشروعات التجارية والصناعية ؛ على أن 
المشكل الحقيق هو ما إذا كان المشروع من الاهمية الحروية للرفاهية العامة ا 
ستوجب قبام اة العامة به بغض النظر عن تكاليفهء أو ما إذا کان من 
ا حتمل القیام 4 بشرط عدم زيادة العبء على دافعى الضرائبء أى بشرط كفاية 
الشروع لنفسه ER‏ 6 ومپما کان الغرض من الشروع * جیب الا هام A se‏ 
AJU‏ ¢ ولذا جب ol‏ سید[ أ کر te‏ ما ده 4 فما تعلق عستا بات المشروع ونقسم 
إيراداته ومصروفاته لتوضيم النتائح المالية للسياسة المتبتعة» إذ ليس u‏ 
المشروع يؤدى إلى الرفاهية العامة بعذر للإهمال فى إدارته . 
وفوق هذا مب فحص الشروعات العامة فحصا دقیقا لعرفة ما إذا كانهن 
الضرورى قيام هه عامة le‏ وعدم منتجاتہا اقل من بک لغہا 6 آم تركالقيام 
ها لاحدی البيئات ا حاصة مع منحہا إعانة . 


وبلاحظ أنه بحب استعمال ضابط الاعتيارات الاجستاعية فى القيام 
بالمشرو ee‏ الصناعية ڪذر 3 í Ace‏ |3 دی dl‏ تاق 5 ااا فوائد 


تدفع بعضتكا لفبا طرقا تأخرى ؛ وإذا وجد مثلامايرر تملك بلدية le s‏ 
لتوزیع eM]‏ أ وحماما ul‏ وإدارتہ خسارۃة ( ولا بو جد ما 225 عل‌کبا خط ترام 


وف 


ایتضح ما سیق ما با دا۔ۂ ا تروع ااصٰاعی أو Gl‏ العام مرس 
HEMOS‏ امام امیثات العسامة آسلوبان للادارة , الاساوب التبع فی (دارة 
مصا لہ وإدارات المسكومة وأسلوب إدارة المشروعات الخاصة ؛ ولا شك فى : 
jf‏ الأول لا یصلح لإدارة اللشروعات الصناعیة والتصاریة ء إذ لا تلائم 
الطرق واللوائح الإدارية الحسكومية تلك المشروعات » لآن قواعد تعبين 
ا موظفين وترقيتهم ورفتهم وقواعد المناقصات والمشتروات الحسكومية تتعارض 
مع مصاحة المشروعات التجارية إذ تضيع ula,‏ الشسدند کثیراً من الفرص 
السانحة دون أن ينجم عنبسا أنة فائدة » كذلك قواعد الحسابات المستعملة فى 
الادارۃ المدنیة تقف عائا ٹی سیل التقدم السریٔع eV cob, ll sid‏ 
الرئاسة الاداری معقد المصالح المدنية تعقيداً cles TS ue d. ue‏ 
الصناعية » يبق بعد ذاك الاسلوب التبم فى إدارة المشروعات ا حاصة إلاأنه 
بلاحظ آن الشرو عات العامة تفتقر إلى حافزين من شأنهما أن بحعلا إدارة 
ali‏ یات اام فر القت وهبا ضرورة صيانة آصول رأس افال وضرورة 
الحصول علی رہم ء أما حافر الربح فليس قويا فى المشروعات العامة حت ولو 
كانت تدار بقصد الخحصول على ربح » لآن قوة الرأى العام الدافعةإذلك أضعف 
كثير من القوة التى خْلِة الاسم فی اللشروعات ا حاصة ء وفا ختص بضروره 
n‏ أصول رأس اال تختلف موقف المشروعات العامة عرے موفف 
المشروعات الخاصة فى أن القائمين على الشر وعات العامة لا یشعرون بتاك 
الضرورة مادام فى الإمكان الالتجاء إلى دافعى الضرائب لتعويض ما .بلك من 


e ٩4 nm 


رأس ا مال دون کبیرمقاومة من جانبہم ء مخلاف ا الف المشروعاتالخاصة: 
ویودی عدم الا کتراث بانحافظة على أصول رأس امال إلى التباون فی صیانتہاء 
وكثيراً ماتؤدى إلى ذلك الرغبة فى (ظبار رم أو لاف aas a adios‏ 
ا منتجات t4 Dt‏ ; 

طذن السبین کانت القاییس وال سالب الستعملة ی [دارة الشروعات 
ا اصة قاصرة عن آداء کامل قوت| اذا استعمات ف [دارة الشروعات المامة: 
ما le lall e ET‏ غبرة و مقدرة إدارية عظيمة . و يتضح فوع ذلك ال همية 
a e.‏ فی اختار أشخاص القا"مین بادارةالشروعات العامت عل آنهبلاحظ 
أن هذا الاختيار كثيراً ما يتأثر بالعوامل السياسية مما يؤدى إلى زءادة نفقات 
تلك المشروعات وكثرة خسائرها . . ۱ 


وف 


ويدعى أنصار توسعالهيئات العامة فى القيام بالمثشروعات الصناعية والتجارية 
E mul‏ منتجأت المشروعات العامة أقل من أ منتجات المشروعات 
الخاصة المماثلة » وهذا القول محل نظر ء إذ يدخل فى تحديد أسعار المشروعات 
الخاصة عناصر لا تدخل عادة فى تحديد أسعار المشروعات العامة » كالضرائب 
وأدباح رأس المال وفوائد القروض » فالاشروعات العامة لا تدفسع عادة 
ضرائب ؛ ورأس مالا تستمده من الخرانة العامة دون أن تؤدى عنه رمحاء 
وما تقترضه من الاموال يكون عادة عن طريق الخزانة العامة » وهى الى تدفع 
فو ائده , وصکتر | ما بقارن وع السكان بالنسية للمشروعات العامف das‏ 
الاسہم فى المشروعات الخاصة ء لك يقال ألا طائل من البحت عن تحمل 
الضرائب ومن يستفيد من الارباح » بما أنااسكان فى جموعبممم أصحابرأس 
docct adul‏ فى وقت واحدء فلا بهم أن يستفيدوا من المشروع بإحدى 
الصفتين ويتحماوا أعباءه بالصفة الاخری ء على أن طبيعة نظام الضرائب الذى 
يمد المشروعات العامة برأس ا مال ويغطي خسائرها لا يحعل المقارنة نامة , فإذا 


۹ 44V سب‎ 


كأنت المشروعات العامة لا مہ ام آم ll Le VIL‏ أغامة بنصيب مساهمة الشروعأت 
الخاصة فإن النتيجة أن يستفيدالسكان كستباسكينويزداد عبؤم كدافعىضرائب 
فإذاكان المستبلكون غير دافعى الضرائب . ل تصح القارة » وغذا هميةخاصة 
عندما يكون المستفيد من المشروعات العامة أهل منطفة معشة إذ شدون من 
أموال يقدمها جموع السكان فى شكل ضرائب يؤخذ منها ما يمول به المشروع . 


نستنتج مما سبق ثلاثة أمور على جانب کییر من ال همية : )١(‏ أن هناك 
حدوداً لقيام الميئات العامة مشروعات صناعية أو تحارية بقصد توفیر الرفاهبة 
للسكان أو أداء خدمات طم بقطع النظر عن التكاليف ؛ فطالما كانت مقدرة 
المشروعات الخاصة كافية لتحمل أعباء الضرائب الى يسدد من حصيتها عجز 
المشروعات العامة أمكن القيام بهذه المشروعات ٠‏ وكل توسع فى النشاط 
الصناعى أو التجارى الحسكوى يتطلب التفاتا دقیقا یع العناصر التی تدخسل فی 
تحديد التكا ليف l‏ 

s od (y)‏ 5 المشروعات النافعة والى لاتعد من صمي العمل الحسكونى, 
بین ا یثات العامة واليئات الخاصة يحب أن يركز فى أساسه على مقدرة كل 
منہا فی التنظم الدقق والادارة الفنية الصالحة , على أنه كثيرا ما تطالب الطيئات 
العامة با لقیام مشروعات صناعیة لان رقابتها هذه "^ ute‏ إذا ترك القيام مهأ 
لببئنات الخادة , تسکون غالبا سيثة» فا ل تكن هناك ميزة واضحة الإدارة 
الفنية العامة فن الافضل ترك المشروع للبيئات | n‏ مع مرأقبتباء إذ يكون 
ذلك آهو ناوت 

4 المشروعات ت الصناعة والتجا‎ c م انتظام واس تقلال‎ j| Ae O Hv) 
UC — s iJ Le sac العامة بجعل من امب إن لم يكن من المستحيل‎ 

صحيداً دقيقاً . ومن هنا تتضحضرورة ة استعمال طرق إدارة الاعمال التجارية 


= fy = 


فى ادارة تأك المشروعات » وتديد العلاقات بشما وبين الإدارة ألكومية 
العامة ونخاصة إذا كارت . الغرض من المشروع all‏ ام اخاذه lulis‏ لقباس 
B caJ 5;‏ منتجات المشروعات الخاصة المنافسة . 


els‏ میادن المشروعات الاقتصادية اله دخ الطيئات العامة فى كثير هن 
الدول » هى النقل والمواصلات وبعض آأنواع النشاط الصناعی والتجاری ال 
تدار de‏ آساس استکاری ‏ فا لی دی aba S‏ صناعة آو وظيفة حکو م4 
وجڑے عظيم من السکاک الحدیدیة والتلخرافات والتلغو نات یق العام ملک وتدره 
| اکومات , وقد امتد تشاط الدولة حنی شل مبادین آخری غير الیادین 
التقاسمدية المعروفة » کاللاحة الدا خلية والقوى الحكبر بائية ؛ وب ض آنواع 
الاتان والتأمین ف JU‏ المتحدة الامريكية . 

obs el ul‏ المشروعات البلدية فهی : تورید الاه , صرف الساه 
القذرۃ ہ الجاری » توريد الغاز والتيار الحكبربائى . الترام والاتويس 
والتلافون » وكلبا تشترك فى بعض المميزات كاستعمال الطرق استعمالا داعا 
لوضع الا نابیب آو الاسلاك آو القضبان , وأهميتها لجعل الحياة ف المدنملائمة» 
ومیلبا ٍل الاتکار » و استعمال السکان شا استعمالا عاما » وجانب هذه 
الأنواع تملك أوتدير بعض البیتات الحلية [آنواعا آخری مر. _ الشروعات» 
کالاسواق» والذایم » وا لازن العهومية؛ و أحواض السفن » والقناطر 
والاساکل » والوانی اعوية » واشانات وحارق اشت . 

وقد کار لذلك التوسع | العظہ بم فى المشروعات الصناعية والتجارية العامة 
Faen‏ زبادة النفقات العامة ى HA d‏ » لاست‌ظاهر بة 
فحسب» وإنما حقيقية أيضا فى جزء منها 7" . 


سسسسسسووسے 
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وآلاتجاه العام فى مسر يميدل نحو تطلب قيأم الممحكومة بالكثير عن 
المشروعات الصناعية والتجاریة ء لضعف روح m‏ دى الافراد › وقلة ' 
رءوس الاموال ؛ وتفضيل la Mul‏ شراء الارا ضی الزراعة حي ار تفعت 
آمانها ارتفاعا کہیرا ء' ومع ذلك فحتى عبد قريب كان يعوق ذلك الميل بعض 
عوامل أبعدت الحكومة عن التدخل فى كثير من أوجده النشاط الصناعى , 
ذلك أن مصر لم تتمتع بكامل حريتها فى المسائل المالية والنشريعية إلا منذ AJ]‏ 
الامتبازات الا جنیقفی سنة ۱۹۳۷ کا آنه 1 ڪن لديا ريوس الام وال 
اللازمة لغو الصناعات ‏ ولذلك فإتا إذا تر كناجانبا البريد والسكك الحديدية, 
وتعتبر أرباحبا عنصراً هاما من عناصر الإيرادات العامة » لوججدنا أرن 
اتجاه الحسكومة كان حتى الحرب العالمية الاو نحو ترك الاعمال الصناععة 
والتجارية للبيئات الخاصة » فتئازلت قبل V‏ القرن الماضى لشركة خاصة عن 
واہورات الہوستة udi‏ تا ۰ تنازات المحكومة لشركة عن 
صناعة و بیع e ۳ p‏ عنه نقص ف المصرونات العامة هدر بحو 40.٠.٠.‏ 
جئيه » ونقصق de Ng‏ أنال+سكومة من جمة آخری استعادت 
نی سنةع ١41‏ الّط الحديدى الذى يربط القاهرة علوان » والنی سبق لشرکة 
سكك حديد الدلتا الضيقة شراءه ق مسنة ۱۵۰6 عا ترنب عله زيادة اللفقات 
والإيرادات العامة ء كذلك اشترت الحكومة فى سنة 1415 LL‏ 
الحدیدی من Ll ue ead]‏ عباس حلی وت ضافتہ (Axa LA dI‏ 
واشترت الح۔کومة فى بنایر سنلة ۱۹۱۸ منشاۃ التلیفونات من شر ئة تلیفو نات 
e p‏ ۰ 00 جلمك ٤‏ إذ أص صبح من الضروری استغْلاظا بطریقة منظمف 
pl 5 eu. E‏ مشترك فم مختص بال#طوط الخار جة . وکانت 
أفضل طر بقة للاستفادة من التلفون هى فى e?‏ إدارته إلى الهياة الى تقو e‏ 


بادارة التلغر افات . 


تلك ھی الال i‏ كانت سائدة ف موس حئی اطرب UJ‏ الأول 6 dé‏ 


V aa pe‏ ہے 


أنه منذ تلك الحرب:والستين التى أعقبتبا » أخذ ميل المحكومة يزداد نحو 
تلبية ما يطلب منہا من القیام أعمال ذات صغة #ارية أو صناعية » و محكتنا 
pax $ ol‏ حالات قررت فہا ا حکومة سی تحل ھی jl‏ بعض ا LA‏ 
امحلية » محل شركات الاحتكار » كشركة تو ليد السكبرباء بالسويس ء والشركة 
المساهمة لمأه مانا رو AS‏ الأسواق الصر بة » وش رکة ری + حرادى وشركة 
إنارة مدينة بورسعيد وشرحكة ترام الاسكندرية . فاشترت م ذبح شبين 
القناطر سنة ۸-۱۹۱۷ ومذہم فرشوط سنة ۲٢-۱۹۲۱‏ ء واشترت امتياز 
شر کة تولید ااسکپر باء بالسوس فق سنهة eu ٢٢-۱۹۲۰‏ ۵ جیما 
وامتياز الشركة المساہمة لمباہ طنطا فی سنة ٣۸-۱۹۲۷‏ مبلخ ۳۲۸۸۱ جنیہا ''' 
أما شركة الأاسواق المصرية فقد نالت امتیاز استغلال الأسواق والمذابح فی 
سنه ۱۸۵۸ لده الاين e eut ibus) di od cios‏ عصدد 
الأسواق الى تديرها هذهالشركة فی سن ۱۹۳۷ء ٣٣۳‏ سوقا والمذاہم ٤۰‏ مذعاء 
وکانت احسکوهة تستوی عل ۳٩‏ من [یرادات الاسواق » و بلسغ متوسط 
هذه الفريضة أثناء السنوات ا خسالمنتہیة فی سنة ۱۹۳۷ : ٣٤٥۹٢‏ جنیہا ء ومع 
ذلك فقد قيل عند محضير ميزانية سنة ۳۵-۱۵۳۸ انه نظر آ لتخلب الصفةالتجار رة 
فى cue‏ $2 الاسواق ؛ فقد رأت وزارة الالة ای من الافضل ترك 
إدارتها إلى الشركات التجارية المصرية » وقررت تأجي را لاسواق الشركة مساهمة 
مصرية : حتفظ بنصف رأس مالا للدصريين , على أن وزارة الزراعة تسلمت 
من أول بنایر سنة ۱۹۳۹ الذابالیکانتتدیرها الشركة, لکی تتو یہی إدارتہاء 
bi‏ شر کہ جع حمادی للری فكانت eat‏ يرى خمسين الف فدان ف سنۀ ۹۳ 
وقد قال وزير المالية عن شركة إضاءة مدينة بورسعيد» إن وزارة المالية عيذ 


(۱) الساب اختامی لسٹة ۱۸:۹۱۷ ء ص ٭ ه- ١‏ 9( النسخة الا تجليزية ) واسنة 
۸ ۵ ٢٢ء٤‏ ص ۱۱۱-۱۰۰ 6 و اسن* ٢۹۲٠۔٢٣٦‏ 6ض ۱۸۳-۱۸۲ 6 ولسنة ۱۹۲۷~ 
۸ء ص ۱۷۱۰۱۷۰ ۰ 


وه 1 7 55 


مدأ كر اءت هذا المشروع , الُڈی پنتہی أمثیازہ فی سنة ۱۹۵۱ء Vi ufi‏ 
ذلك من فوائد لاا شك فا لسکان « وتطسقا لسمأسة عصیر الصناعات ا موجودة 
البلاد » وژن اللجنة االبة رات آری تعید به ی بلدية بورسمد . کذاك 
خرف ال اه هه ARE asd b bd i sx‏ 
سنة 15145 . 

ومن المؤسسات الصتاعية الى تتبع الحكومة معمل تكرير البترول 
ud ed‏ ؛ ومحاجر الماذأت ' ومنجم ااسکری للذهب ‏ وطلبيات الجسيزة 
والجزيرة ؛ وعمليات مياه وإنارة حلوان . 

ونعتقد أن أفضل حل بالنسبة لمصر ٠‏ نظرا لاتجاه أهلبا إلى انتظار قیسام 
الحسكومة Jue t‏ ذات الصبغةالتجارية والصناعية ؛ هو فى تشجبعقيام الأفراد 
هذه الاعمال بمشاركة ا حکومة لہم فی رأس المال اللازم وهو ما يعرف باسم 
نظام الاقتصاد اختاط , وقد طیق‌هذا النظام على إنشاء e i els‏ داعی 
اهر ى فى سنة ١م9١‏ . فساهمت الحكومة ۳" «d JL.‏ 
وقدمت الموك الخاصة النصف الباؤوقد اشترطت الحسكومة ألا تزيد مساهمتها 
یق نصف ر اُس الال عن ملمون جنہہ » وضنت للسامن ر صا عادل 
ه م س القيمة الاسمية للأسم » ورخص لا أن تقرض البنك فى حدود ستة 
ملايين جنه » و تشترگ اسکومة فی [دارة البنك , وهى مثلة فی مجلس إدارتہ : 
ولوزير المالية أن يطلب إعادة النظر فى كل قرار يص دره مجلس الإدارة › 
وحینئذ لا جوز تنفيذه إلا إذا وافق عليه ثلثا الاعضاء . 

وقبل إنشاء هذا البنك اتخذت الحسكومة عدة وسائل لمساعدة الزراع بمدثم 
بالسماد والبذور الضرورية » وإقراضبم للقيام بحاجات الزراعة أو نظير رهن 
حصولانهم حنی لا بضطروا لیعها ی وقت نزول الاسعار » فیزیدوا من حدة 
النزول ء ولشراء الالات الزراعية وااواثی و لاصلاح الاراضی ؛ إلى غير 
ذلك کا سنو حه فی فصل تال , 


Y o G me‏ ست 


ود آدی البنك فوائد جمة الاقتصاد الوطنی » ویک الاطلاع على التقادير 
السنو ية مجلس الإدارة للتأكد مر ذلك » وقد وسع من العمليات الى يقوم 
le‏ حی استقمد Es le‏ عدد يمكن . 

. وف سنة ۱۵۳۷ آنشی. فى هذا البنك قسم التسليف العقارى لمساعدة صغار 
الرراع بإقراضهم نظير رهن أراضيبم » وقد أطلق عليه عرفا منذ إنقسائه اسم 
» 2 ااعماسی ار ای الهری» وق ۳۰ مادو سنة ۵ صدز م‌سوم 
at edo a Jo] od] c ell Lal ane‏ لبنك التسلیف الزراعی 
المصرى حی وب بولمه سئة ١941‏ حيث استقل وأصبح بنکا عاما تابعا للدولف 
5 عدلت بعض أحكامه بالارسوم الصادر فى ۲۰ مایو سنة ۱۹6۵ . ویدیر هذا 
الينك مجلس إدارة مکون من وکیل المالية ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف 
الزراعى المصرى وعدد من الاعضاء يعيتون بقرار من مجلس الوزراء دة 
معيئة: وبعين رئيس مجلس الإدارة بقرار من مجاسالوزراءايضاء وقد وضعت 
الحكومة. تحت تصرف البنك فى البدء e‏ مليون جنيه زيد تدرجيا حی e‏ 
ثُلائة ملا سن من ا حنہات : 

وقد رخص لك ق نة ۱۹۳۳ بشراء ديون اليتك الزراعي المصرى 
ود ورری S‏ الرھن العقاری المصری › کا عدت إلبه الحكومة بنسوية 
دیونہا قبل مدینیہا بشروط عراعی فیہا مصلحتہم ad] do i‏ بعد ذلك بتسوية 
ديون الدرجة الثانة بالشر وط ال وضعتہا الحکومة ؛ ورخص لہ بإصدار 
سندات تضمنیا احکومه eu‏ ملرون و صف ملیون جنیه سعر C Pro‏ 
يا عبدت إليه الحتكومة أيضا بغير ذلك من المسائل لإيقاف البيوع الجبرية 
کیا سنوضحہ فما بعد . | 


وصدر القانون‌رقم ۱١‏ لسثة ۱۹۷ فی ٢‏ وليه ٠١‏ » م‌خصا للحکومة 


: ۲ صي‎ 6 EV Ace 4J y YA فى‎ alal Ve المعرية » المدد‎ AZIE SP, 


ums V Y بخ‎ 


الاشتراك فى بنك صناعى غايئه النبوض بالصناعة الاصرية والقيام بالأعمال 
المصرفية الخاصة مها وبالاخص العمليات الآتية : (۱) الاشتراك فی [نشاءو تدعي 
اللؤسساتالصناعیةامصریة ء ex (v)‏ الساف الصناعمة بضمان عبنی آو شخصی» 
(v)‏ معاونة خر بجی المعاهد الفنية a‏ م بالمشروعات الصناعية ؛ (6) استثار 
الفائض d JE I os‏ شراء آسپم ات الشركات الصناعية . 


واشترط أن تشترك الحسكومة فى أسهم البنك بنسبة ١١‏ ب: ءکا رخص لحا 
آن تضمن خحلة الاسہم رحا dol‏ قدره ه۳ ب من قيمتها الاسعية ؛ وأنتضمن 
سداد القسمة الاسية للسندات ای بصدرها البنك عند استحقاقا عل الایتجاوز 
ما صدره منیا duse‏ ۳ الال ۳ تضمن كذلك دفع فرائد هذه 
السندات فى مواعيدها على ألاتتجاوز ۳,۵ مر سنويا» وأن تقدم قروضا للبنك 
ف حدود OS ado‏ من CMS‏ 
كدلك اشترط أن تمثل ا حکومة فى مجلس إدارة البنك بنسة لا تقل عن 
حضتا ور أبن امال دو أن كوت تين ونين غلبن الادارة وعضوها لدب 
بقرار من لس الوزراء » وأنه جوز لوزیر التجارة والصناعة آن بطلب 
إعادة النظر فى أى قرار مجلس الادارة آو اممية العمومية رى فنه إضرارا 
مصالح الہنا ك فى خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه - ارء وی ھذہ ILLI‏ 
لا نفذ القرار الا اذا وافق علمه ثانبة 2 جلس الادارة أ و ا عة العمومف حسب 
الاحوال i‏ بأغاسة خاصة . 
وکذاك صدر ی ۱۲ بولبه سنة ۱۵۹6۷ القسانون رقم ۱۱۵ لسنة ۱۹۲۷ء 
آذنا لحکومة فی آن ترتبط عشروع لسکپربة خزان آسوان» فى حدود 
o QE 3‏ ملا سن وخ سمائة «all‏ جنشه مصری » و بأن TEX‏ مصر قرضا 
لقويل هذا المشروع ہنفس القدر مضافا إليه الفوائد الم۔۔تحقة عن المدۃ السابقة 
لاستغلال المشروع , وذلك فی الوقت الذى تراءمناسيا وبالشروط والاوضاع 


a 4 


or ie Ax] ut i AJ FAY lasis ۳‏ 559 کا أذن 9 3 ab atu‏ 
ast‏ مۇقتا من oem XI AU‏ العام ¢ و هدر ما |a d (um‏ الاحتیاطی » 
ما لزم Xa)‏ الشروع المزذحكور 6 عل أن 27 إلى الاحتہساطیٰ من حص۔[ة 


القرض ما بكون قد أخذ مته (“ . 


996€ 


و نذکی فما بل بعص إحصاءات خاصة معضص نواحجی نشاط الحكومة 


أ éd‏ رون nb yas 2L ALI S‏ ; 
تشمل شک السکک الحدیدیقثلائة أقسام : ال خطوط العمومیة ء والحخطوط 
الفرعیة ء وخط الواحات الغربية وكانت نسبة المصاريف إلى الإيرادات فى 
فى سنة ٤٤-۱۹۲۳‏ أفسسل من ول بز » ولسكنها زادت عن ب بز الخطوط 
bs Ls ál‏ خط الواحات فقد زادت مصاريفدعن إيراداته فى تلك السنة 

CD em vn مبلغ‎ 

9 528 ۳ مال e à A 44-1 ESL‏ ۰ جاه فی مارس سنة 
٥ء ples‏ ۳۹۵۰۱۵۱۹ جنیما ی آبریل سنة ۰۱۹۳۹ وعبلخ ۳۷۲۲۵۵۱۰ 
d ex‏ أبريل سنه ۱۹4۵6 . 

ویبین امحدولان الاتيان : (۱) (یرادات ومضروفات السکك الصديدية 

والتلغرافات والتلیفونات فی السنوات الذ کورة بامحدول » و(ب) النسبة التوية 

لمصروفات استغلال خطوط السکت احديدية لٍل الایرادات الفعلية » والنسة 
المثوية لصافى الإيرادات إلى رأس الال مذ سنة ۲۸-۱۹۲۳ ۰ (السکك 
اد ید به فقط ) . 








(۱) الوقائم الصرية » المدد ۱۸ الصادر نی ۲۱ وله سنة ۱۹۱۷ء س ۲۱ء 
(Y)‏ الساب الختاي للسنة 7418188 ع ص۲۰۴۲ , 


)1( [برادأات ومصروقات السكك الحديدية coll AUI‏ والتليفونات i‏ 











zl s all الايرادات‎ 
ا:4‎ 

السكك اأد يدر ة|التلغر افات | التليفو نات |السكك الهحديدية| التاغر افات | التلينذو نات 

w^ °۸4 = ۱۳۶ ۰۰۵ VMA e 

E | £AAY YA n‏ ۹۱ چ 

— ۹٥۷ ES ٤٤٤٤١ ۱۳۹۰ 
تسف‎ ۸ ۸ E ۷ ۸۰۰ 

١١ ۹ x e ۷ ۱۰۰‏ سے 
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JAv£YYY£Y-£Y MOS YAA£| Ye vr sr] AToovAo| YY-3AY- 
٥٤٥۸٤٤٤٤٤٤١٢٣۷٤١ ٣٥٥٠١١٤٥٦٦۷۷٢٢ ۲۱٢۹۸٤ ۷۳۸۸۱۹۵ ۲۰۵ 
otaota yray] £VA YAo to VY Y £8 t TVY«o| Y'Y- VAY 


VYV* £A ۶ ۱۵۲ ۱۱۱۱۷۰۳۰۰۳۱۱۱۷/۸۱۹۱۱ ١٥١٥٥٤٤٥٥٠ ۳٣٦٣۵٥ 
ه9‎ ٦٤٦۰٠۸۸۷۷٦٣٤٤ ٣۸۱۸۳٤٣۱٣٣١ ١٦١٥٥۹٦٥۸۳۳۲۱ ۳۷۸۰٦ 
۷۸۵۷۵۵۳٣۳۵۰۵۵ 8۸۸۰۱۵۱۸۱ og Aro ۳۸۷ 
ام‎ ۸ ٣٠٠٥۹۹۰۱۸۷۱۹۸۹ ا۰۸۱۱۷۱۸۳۳‎ ٤٥٠٥٥۷۸ ۳۹-۸ 
VAYAMA ٠٣٠٥١٠٥۸۳۹۱۹ ۳۸۹۷۸۲۱۸۳۰۹۹ ٤٤٥۸٣٣٣۳٣ ٤-۹ 
٤ ۱۳:۱ ۱۷۶ ۷۲۵۱۹۷۷ ۱-۰ 
۷)۸) ۵۰ء‎ TTY غ٦‎ ۹۷۲۳۰۱۳۱ ۲-۱ 
VYAMA I 144۰40 ۱۹۵۵۶۱۳ ۱۱۰۷/۰۱۷۰ ۳۲ 
۸۷۱۳۰٣ VAAN YFATAVA IFO) EAT 
۷۹ ۸۰ ۹ ۲۲۳۷/۰۱۲۰ ۱2۷/۱۲۲۱۲۱ ۵-6 
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- ٢٣۹ س‎ 


(ب ) النسبة المثوية لمصروفات استغلال خطوط السكك الديدية إلى 


LA 


الإيرادات الفعلية » والنسبة المئوية لصافى الإيرادات إلى رأس الال منذ سنة 
اا 
ia ^ i3 2 IE : 2‏ 
h‏ |3 ل a2‏ اة OSA‏ سے 
اة إ3 1ا5 "* SA ohea onj‏ 
533 |33^7 دج یہ 
riro V1 | ٢٢٤٣۳٣‏ | .م | ۲ 
oV | ۲۵-۶6‏ ۳۷-۹ 1 ۷۸ ۳۱۲۵۱ 
٦٦ | ۲۷-۵‏ م ۳۸۲۰۱۹۳۷۱ | ۸۳۶ | v‏ 
۹ ۷۲ |۰۸ ۳۹-۱۹۳۸ ۱ ۸۵۱۲ | ۲۶ 
AE ۰-14۳۹ v ٦٦ ۱۲۸۰۷‏ | ۲۵ 
o4 | ۲۹-۸‏ ^ ۱-۱۹4۰ | 6۰ ۱۰ 
۳۰-۹ | ذه ۸۔٢٣‏ | 11 | pev‏ 
ype | ovg | ۳۱۹4۲ 5 | ٠۷ | ۳۱۰‏ 
oo | 26-۱44۳ ۳۵ | ۷۵ | ۲۲۲۱‏ | ۶۴٦ا‏ 
۳۳-۳۳ | ۷۰ £ 0-6 | 17 | ۱۹:۱ 
۲ | ۷" © 1-۱۹4۵ع | ۱۳۹ | ۱:۱ 
4 ۳۵-۲ 


ويلاحظ أ yo‏ ية مصلحة [ السكاك baad]‏ والتلغر افات 3 e add‏ 
فصلت عن ميزانية الدولة اتداء من سنة ۳-۱۹۳۳ حی سنه ۰-۱۹۳۹ 
ul ch 5‏ 02 عجز بلخ ۳۲۸۸۲۲۳ جنیہا سدد من ا مال الامحتیاطی 

Í‏ وقد زادت ۷۷ المصلحة ul‏ السنو ات الیست ۲ ۶-۶ سیب رة 


a Fey n 


النقل نظرا لظروف الحرب هن جبة » وارجاء عمال التجدیدات مر جبة 
آخری ما مکن من وفاء السلفة ufi 859 A‏ وحفق فاتضا صافا بلغ قدره 
HA‏ جنم . 

وخصص من الال الاحتیاطی العام کا سنری فیا بعد ء مبلغ آریعةملایین 
من الجنيرات لتجديدات السكك الحديدية . | 


الٰم مر é‏ سمل تا o fA! elo MEE ds ih.‏ وار ب وعماہ 


و انامه le Zoo‏ 
یبین ا جدول الائی نفقات مصاحة ارید (مع توضح نفقسات صندوق 
توفير البريد على حسدة ) » ومعمل تسکریر البترول بالسوپس > ومساه وإنارة 

. ۲ حلوان نی السنوات الذکورة به‎ iu da 
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e m سے دن الس :وات ااعار‎ K- الحتاي‎ e 


cu Vo À un 


أثر المنافسة الاقتصادىة فى نمو النفقات العامة O‏ 

co العشر الىسيقت‎ e ul A3] کر من الدول ( وعخاصة‎ GF 
c e At Y] العالمیة الثانیة ء محمایة الصناعةالو طنیة من منافسة الصناعة‎ 
وھی إعانات مالی_ےة تدفعہا السلطات‎ ( Primes ) مہمۂا منہا هنا نظام المنح‎ 
العامة إلى بعض المشروعات الصناعية أو را ار ملق من‎ 
أن تقاوم منافسة المشر ۲ عات الاجنبية أو أن تنافسہا ء وه إما أن تسكون‎ 
اج أو التصدیر آ و النقل ( وقد کان دو جد فا می ج للاستيراد‎ yl لتشجيع‎ 
. ا جاعة‎ D و‎ d بعص المنتجات الاجندة‎ d دخو‎ (m - عصد‎ ( Ls] 


و تشمه ما is‏ الرسوم الجركية فى i e d] ciae Vl‏ الا نتاج‌الوطنی» 
اززراعی والصناعی » ولکنها تفضلہا فی کونہا لا تؤدی ی منع الواردات 
الا جادة uy,‏ تعوق ق التجارة ار جرة :ولا تب lle‏ رفعالا اد c‏ 
فلا تعرقل الاإنتاج ء ولا تضر المستبلك , م أن الدولة عکنما التصرف فی منحبا 
بما يؤدى إلى الغرض منبا على أفضل وجه . غير أن المنحة نفقة فى حين سی 


)*( المرأ جع 2 

ال ووغه الاك يم ار فاعی - الاقتصاد السیاسی 6 الزء الأول 6 الطیمة اشا نیسة »6 
القاهرة ١۹۳۸‏ والزء i Jl 6 Jis‏ الأرلى » التاھرۃ ۱۹۳۷ . 

الدكتور زكي عبد المتعال ‏ الاقتصاد السياسى ‏ الزء الاول ٤‏ ااطبمة الاو ی z Aul c‏ 
۷ء والزء الثا ی الطمة الاولى 6 القاهرة ۱۹۳۸ 
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Perreau, C., Cours d'Economie Politique, T. II, Paris. 

Truchy, H., Précis d'Economie Politique, T. II, Paris. 

Gide, Ch., Cours d'Economie Politique, T. II, Paris. 

S.D.N. Finances Publiques, 1928-1937, Fascicules I å LXI, QGenéve, 1936 
a 1938. 

Shultz, W. J., op. cit. p. 4l. 


eÅ um‏ ست 


الرسوم الخركية إبراد ؛ ومن تم کارے تفضيل کثیر من الحکومات لارسوم 
الجركية » كذلك قد تتدخل عوامل سياسية فى إعطاء ا من ء فتتحرف بہا عن 
الغرض منباء ثم إن المنحة , بفرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها » یفید 
منبا عادة الستبلاک آو النتج ویتحمل عبئها جور دافىىالضرائب » 
لرسوم 41 3$ ]5 ld Ute Laos‏ عادة ء دون جمہور دافعی الضرائب! 
فكلما كانت السلعة أوسع انتشارا فی استہلا کہا أو إنتاجہسا کہا قرب أ ip‏ 
oos‏ لرسوم ا جج رکة ؛ كذلك يؤخذ على منح التصدير آنا قد تو دى إلى اة 
النتجات فی السوق الداخلی ء وأنہا تخفض السعر فی ا حارج عنہ فى الداخل » 
ما قد يؤدى بدوره بالدول المستوردة ال "E‏ اارسوم الج ركة عل اابضائع 
اللتمتعة بالمنحة . ۱ 

والمنح إما رن تعطی بشکل ظاهر » بأن برصد ھا مہلغ معین فی میزانیة 
الدولة ( المنم المبساشرة ) » وإما آرے تكون بشكل مستتر » كالإعفاء من 
الضريبة » أو زيادة ما يرد عند خخروج السلع ) drawback‏ ( سا جی عند 
دخوهًا فى حالة إعادة التصدير ( المنم الغير المباشرة ) ٠‏ 


4 4 4 


والآمثلة على النح كثيرة نذکر منها منح السکر ال كانت تنما الانيا 
والفسا وفر نسا فی آواحر القرن الاضی وآوائل الفرن امالی انتجی السکرلی 
يتغلبوا على منافسيبه عا أفاد انجلتراء إذكان السكر el‏ فیہا بنحو ثل تمنەفی 
البلاد الآخر à ui EI‏ التجارية ای کانت تعطیبا فرنسا لبناء السفن 


(١)‏ ولذلك تعمد عض الدول !4 الا فاق علی النح T o‏ بعض 692 JU‏ که وا (mS‏ ھن 
ہے pal e,‏ | سب cds‏ ت روماننا kd‏ ثناء الفكرة we‏ ۱ حٿي سنه VAYA‏ ۾ اذ 


فر ات ضرا بة على ال بضا تم المستوردة للانفاق من حصیلتم de!‏ اعطا ء eer‏ للتصدں ٠‏ 
S8.D.N., Finances Publiques, xxiv, pr 8 (Fonds d' organisation des exportations)‏ 


مت سے 


وا ملاحة . وکثر استعمال الدول لام أثناء alos e JE aad‏ ا حا ی ؛ 
فالفسا مثلا نظمت فی سنة ۱۹۳۱ منحا لزارعی الہنجر . وبلغت ا نم ال اأعطتہا 
إسبانيا للبلاحة البحریة فی السنوات من ۱۹۳۰ ا ی ۱۹۳ ما یأنی : ۸۹و٥۹‏ 
وه وه و۷۰ ملبون بزیتا علی التوا ی . ووضعت فلندا ٹی سنة ۱۹۳۲ نظاما 
لیم إعانات لتصدير بعض المنتجات الزراعية » وبلغ ما أنفقته أثناء تا السنة 
مذا الغرض : ۷:٣‏ ملیون مارکا ء وطق نفس النظام فى سنة ۱۹۳۳ء فاأخذ 
مبلخ ٤٥ء‏ ملیون مارکا من الرسوم i$ AI‏ ووزع على هيئة إعانات للتصدر» 
وقرر قانون ١؟‏ ديسمير سنة ١+9‏ منحا ج ديدة لتصدير الجين والزيد بلغ 
مقدارها سنة ۱۹۳۳ : ۱,۲ ملون‌مارک . eut.‏ الجر مالا e eee‏ 
c4 7 ( boletia )‏ إلى إعطاء c^‏ منتجی اله.وب واستمر هذا النظام سأريا بعد 
تعدیله حتی gQAY£ AL. Aj p‏ حيث AI‏ > وکان الفرض الاول من هذا الال 
حفظ مان القمح الداخلية » ولسكنه استعمل بعدذلك فى مساعدةالزراع بطرق 
PONO UU TES‏ ر النقل » وتخفيض سعرالفائدةلحم الخ . ونظمتإيرلنداء 
ابتداء من سنة ۳۵-۱۹۳ منحا لتصدر الزد والقمح رو اعات لنتجى سکز 
الینجر الزروع ق‌البلاد (عانات حی‌سنة ۳4-۱۹۳۳ » وقررت منذ سنة ۱۹۳۵- 
v‏ منحا تعویضية لنتجی هذا النوع من السکر » وللدخان المصنوع من آوراق 
التبغ الزروع بالبلاد » وللزيوت المعدنية الخفيفة المنتجة فی ابرلنداء وتعطی 
هذه c‏ پشکل ( 072۷020 ) على الرسوم الجر i$‏ وعل رسوم c»‏ ۱ 
کک ل ات کن ا ےر اوت کات الا 
البحرية » وبلغت الإعانات التی اأعطتہا إبطالیا لنشجیع ‏ ییة ا مواثی۰۸٦ملیون‏ 
ليرة فى سنة ۱۹۳۱۔۳۷ ومس مليون ليرة فى سنة ۳٣-۱۹۳۲‏ . وأنفقت لتو نيا 
مبالغ كبيرة لتشجيع الإنتاج الزراعى فى شكل إعانات ومننم لتصدير الزبد 
والسض واللحوم وشحم 23 URS‏ خصصت الارویج ce] ei eu‏ 
لبعض البنوك ذات الآهمية الخاصة الزراعة ولصید الاساك لک تبحكن 


e ppp 


من تفعض سعر الفائدة وبلغ ما أنفق فى هذا السبل ۰٠ء‏ الف کرو فی سنة 
سمه ١_عم‏ وم ملايين وسيعمائة الف كروار فى سنة ۳٣٥-۱۹۳‏ ۰ وخصصت 
رومانیا ی سنة ۱۹۳۱ وحی سنة ۱۵۳ حصيلة ضريبة على البضائع المستوردة 
c‏ إعانات لتشجيح التصدر . وبلغ GSE NER So E‏ 
للوراعه مثذ سنه ۱۹۲۸ حی iw‏ ۱۹۳۵۰ ما s‏ على لتوال ملا بین الفر نکات : 
4د مسد واد رده y-‏ مم .كذلك e‏ الولا یات أمْتحدة 
قروضا لمساعدة البحربة التجارية . وتعطی محکومة اند الاراضی بدون مقا بل 
لشركات السكك الحديدية أأى تستغل اقطوط الثانوية » ومتحبا إعانات مالة 
فى شكل ضمان لفائدة رأس الال » کا عنح إعانات للطيران الدنی . کذلك عنح 
لبابان (عانات للر راعة والصناعة ۲۱۲ . 


de PAA al YI Ja‏ مقدار انجاہ الحسكومات ial]‏ إلى اعازةالرراعه 

والصنا عه والنقل ما حمل Lel leu | ja‏ لست بالق 6 وهذه cM‏ مو فته 2 

Uti‏ وقد تكون فى شكل قروض تمنحبا الدولة أو ضمان لفائدة رأس 
007 رات 


oe 


و ود عبات JRA‏ أ ضا lil Ma‏ القرن ا ماضی eom‏ بعض امش روعات 
الخاصة متحہا colle]‏ $3 ما عل det‏ المثال إعانة مقدارها ٩.۰۰‏ جنه 
منحتما الجحکومة فی سنة ۸۹۸۹ لش رکه الملاحقا حدیویة ء وف السنوات ادیثة 
الإعانات التى تمنحها للملاحة البحر بة وللطیران , وإعانات غزل ونسج القطن ء 
D cle yl,‏ تعطہا لتصدر بعض الحاصلات الرراعبه IT‏ فا بل AS‏ 


(1) S.D.N., Finances publiques, 1928-1937, Fasc, suiv. : IV. p. 8, IX, p 12, 


XL. p. $, XIV-14, XV-9, XVI] 1, XVIE-7, XX-12, XXIV-8, XXVI-12, AXXIV-12, LVIE7, 
L1X-8. 


موجرة عن كل منبأ » تتيعبا بكلمة xi‏ ى عن ”دشل المسكومة لدعم باكمصر 

)۱( اعات بشرطات ا لمزم z eM E‏ 

فی ۳۰ ینابر سنة ۱۹۳۱ عقد اتفاق بینالحکومة وشرکة à ja Iis‏ 
A uas A‏ فى سنة ٠۹۳٠١‏ دة عشر سنوات قابلة للتجديد » تعبدت فہال۔کومة 
بأن تنقل عل سفن الشركة نصف المشتريات العامة المستوردة لمصاحة السكك 
الحديدية » وربع الفحم المستورد لماء وبأن تمنحها إعانة مالية فى نهايةكل سنة 
عما تنقله من البضائع للحكومة أولغيرها على البواخر المصرية الجنسية التابءة لها 
عل الاساس الات : .م ملما عر.. كل طن من الماثة ألف طن الآولى؛ و .+ 
ملا عن كل طن مر المائة ألفطن الثانية » و.؛ ملها عن كل طن من الما ئة 
ألف طن الثالثة» و.م ملا ع نكل طن بعد هذا لغاية cal o..‏ طن »› ولا 
p‏ إعانة عا ينل بعد ذلك . وقد بلغ وع هذه الاعانات فى سنة ۱۹۳۷ : 
۰ جنه مصری . و تعردت الشر که فى مقابل ذلك بامتلا کہا سفنأ h pan‏ 
ترفع العا مصرى لا تقل عن اثنتين فى نبهابة السنة الأولى ؛ على أن بزاد العدد 
تدرجیاحیث لا يقل عن ست سفن مو لتہا AJ ٣‏ طن على الاقل یق خلال 
تسع سنوات » وبأن يكون كلالموظفين والعمال من المصريين عدا رؤساء 
المجندسين والريابنة » و بأن تقبل طلبة مصريين للتمرين بدون مقابل . 

وقررت امحکومة ق‌سنة ۱۹۳۵منم‌ش رکة ۰صر للبلاحة البحرية» او سنة 
سنة 1984 » نفس الإعانة التى تتمتع بها الشركة السابقة عن اليضائع الى تنقابا؛ 
ومنحبأ مبلغا معينا عن كل رحلة ذهابا وإيابا فى نقسل الركاب على خط مصر - 
LU]‏ فرنسا» پشروط منها : )١(‏ تتعبد الشركة بأن تسير بواخرها بانتظام 
بين مصر و [يطاليا وفر نسامرة كل أسبو عين عل ألا تقل حمولةالسفن المستخدمة 
ف هذا الخط عن oby...‏ قاع إلا باذن خاص عن كل باخرة ۰ (۲) نسح 
الحكومة الشركة فى نهاية كل سنة إعانةمالية قدرها ۲۰۰۰ جنیه مصری عن‌کل 
رحلة ذهابا وإبابا» ولا تزاد الإعانة ع نالرحلات الى تزيد عن ++ رحلة فى 


- YT LL. 


السنة إلا بعد إقرار مجاس الوزراء ؛ وقد رفع هذا العدد ی ۰۳۶ أما خطوط 
نقل الركاب الاخرى الى ترى الشركة إنشاءها فلا تستحق عنها إعانة إلا بعد 
إل ان ys sb‏ ضا وقد بلغ مقدار الإعانة الى منحت للش ركة سنة 
۳۵-۳ : ۳۰ آلف جنبه » وقرر مجلس الوزراء فی سنة 19175 ملح هذه 
الشركة إعانة قدرها ۲ء آلف جنبه . 

وقد كان هذه الإعانات أثر طيب فى استمرار عمال هاین الش ox‏ 

(۷) اعات برک مر للطمرالہ 

منحت ا حکومة المصریة فی سنة ۳۳-۱۹۳۲ شرکة مصر الطیران الم سسة 
ی سنة ۱۹۳۲ ء النسہیلات والڑعانات الآتية : )١(‏ أجرت لا بسعر منخفض 
قطع الار ض اللازمة ها فى مختلف المطارات المد نيةالتابعة الحكو )٣( ia‏ سمحت 
لما باستعمال 1 لات التلغراف اللاسلكى والآلات الجوية الى أنشأتما الحكومة 
لطیر ان » (م) منحتها إعانة لتشجيع الطيران كالاتى : .ه جنیہا مصریا عن کل 
مصری موز شهادة الطيران الخاص ٠6٠‏ جنه عن كل مصرى حوز شبادة 
الطيران لانقل المشترك › ۱۰ جنببات‌عن کل مصری عندبجدید سز ا 
(4) أعفت الشركة من دفع رسوم الواردعلى الطائرات وانحرکات اخء مسسدة 
مانی سنوات وبشروط خاصة » (ه) منحتا (عانة تساوی ۵۰ من أقساط 
التأمين السنوية الى تدفعما الشركة » () منحتبا (عانة سنوية تساوی ۵۰ ب: من 
المبلغ الذى تخصصه الشركة لتج ديد طائراتها بشرط ألا يزيد مبلغ هاتين 
الا عانتین عن ۵۰۰۰ جنه مصری .۰ 


orn اعائات عزل دنسي‎ (v) 


قرر مجلس الوزراء بتاریخ ۲۷ مایو سنة ۱۹۳۱ من کل من شرکة الفزل 
gud d paa Sà i Ja |‏ إعانةمقدارها ريال عن كل قنطار من القطن 
المصري يستعمل فى الغزل والنسج وذلك على سيل التجربة dB AL, s‏ 


cit 


للتجديد أو للتعديل ویوقف منح الإعانة إذا بلغت الآر باح الموزعة عل الاسبم 
٠ 257] al VA-‏ وعقدت الکو مة ٹی دیسمبر سنة ۱۵۳۱ اتفاقا مع cula‏ 
الشركتين لشد آزر صناعة الغزل والنسج فی وقت كان خشى عليها فيه منمنافسة 
البضائع الاجنيية منافسة مرهقة » ولمساعدتهما على التوسع فى أععاهما وفى 
استہلاك القطن ء وقد تضمن الاتفاق مخفيض مقدار الإعانة الى تقررت من 
عشرين قرشا إلى عشرة قروش عن كل قنطار حى تصل الارباح الصافة p‏ 
وص ۳۷ھ“ ا مال ا مدفوع لکل نمن هاتين الش ركتين » وقد كان لها 
de ۳۳ alel‏ - $ استیراد الاسوجات القطنة ہن io‏ ۱۹۳۲ و۱۹۳۵ i‏ 
ERE EEE E RAE E E O‏ 
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diu ool‏ ي لوزن الصا Log‏ "الوزن الصا 
50 ل ا 


۱۳۳۳۳۲ ۱۹۳۸ ص3١٢۲‎ غ٦‎ Yotar ۳۰ 
)** 1A 150 ۲۲۰۸ ۹۷ ۲۰۷ )AYo 


T vL 23 cse (£)‏ ا حاصبرت 
منحت الحسكومة فى عدة مناسبات إعانات لتصدر بعض ا حاصلات 
الرراعبة کالفول والذرة والارز و cl‏ والموالح لتشجيع تجحارتهاء وعندما 
انخفضت آسعار olea‏ الشهدور الاول من سنة ۱۹۲۵ حتی وصل سعر 
الاثمونى فى ؛١‏ أنريل سنة وم إلى أدنى حد طذه السنة » أعلنت ا حکومة 
أنه فى حالة تقرير الحسكومة الأريكية منح إعانة لتصدير القطن الا ربك c‏ 
فإنها تتخذ عند الضرورة جيع الإجراءات اللازمة حایة مصاخ المنتجين » ولا 
قررت ا حکومة الام یکیة فی ۲٢‏ پولیہ سنة ۱۹۳۹ منح [عانة مقدارها ,/۱۱ 





susc UE N SSD‏ مشروع ھیزا Mine SE Ale ij‏ ۰ من!االنسح 
"m‏ 


سقت عن کل رطل من القطن الدَام أو المنسوجات ت sia) à Lb‏ "ئ0 
ad y yy‏ سنة ۱۹۳۹ a, Y« d]‏ ۰ ورخصت لوزير أازراعة زيادة 
او إنقاص ھذہ الاعانة تبعا الظروف ہ: قررت الحسكومة المصرية برا بوعدهاء 
إلغاء ضر بة القطن الى تبلغ عشرةقروش عن القنطار » وقد ساعد هذا الاجراء 
على رفع الاسعار ق بورصة الاسکندر یه ab‏ شبر آغسطس . 
وبلاحظ آن العبء الذى تحملته الخزانة من هذه الإعانات ليس ثقيلا م 
فى الدول الاخرى» فن الاعانات الى منحت Lem £YooY e‏ سنة 
٢۹۳۔٣‏ لتصدر الفول : و٦٠٠٥‏ جنا فی ٤-۱۹۳۳ Anu‏ لنفس الخغرض ؛ 
و۱۰ leo‏ سن4 ۱۹۳۳۔٤٣۳‏ [تصدر الذرة الشامی و۷٢٢۷‏ جنیہا ٹی سنة 
۳۔۳ (تصدر الوا ۰ و۳۰۵۵ جنبا ی سنه ۳۵۰۱۹۳۵ للغْرض نقسه » 
ومہ row e‏ جنہہا فى سنة ۳۸۲-۱۹۳۷ لتصدر لے للخارج is gud g‏ خسارة 
التسلیف علی القمسم ٹی موسے سنة ۳۷۱۹۳٦‏ ء on ees‏ ۰ جنیہا ٹی سنة 
۹-۳۸ للغرض السابق » وجیع لہ رو 9 0 
ومبلغ ۵۳۵ ۲۰ جنیبا مصریا آخذ ضمن مبالغ آخری من فائض حساب السنة 
۱۔٤‏ لسو 4 باق خسارة التصدر و التسليف على Gl d ce?‏ ۱۹۳۹۷ 
و۳۷ ( ۱۵۵۰۸ "TP ( lem‏ خسارة التسليف عل لے ٹی سنة ۱۹۳۹ 
) ۵ جنيها ) ولنسوية خسارة عملية شراء القمح ا مندی ٹی سنة ۱۹۳۹ 
برسم التصدر ( {o‏ جنيها ) 217 , 


(c)‏ ترمل A‏ لومم أر $ d,‏ دم 
لاساءت él; il‏ مر cla ١ Ju‏ ال..كومة أدعمه 2 فقررت 


۰ الارٹا. م المذكورة ماخوذة من ا ساب التامی الكل سنة من ااصنوات الشار الا‎ )١( 
د لسدر سئة ۰) ۱۹ بنحو‎ ۱ TNI *“ي عن السئة‎ akil حساب الہ نك‎ d d قدر‎ (f ) 
, ربع ملاپین من النیہات‎ 


سم ۲۱٩‏ سم 


کفالتا لاصحات الودائع به تتفذا لقرار للبرلان ی ۲۸ مارس سنة 146۰ » 
كا أخذت من الاحتياط العام فى حساب السنة ۱۹6۲-۱۵5۱ ۰ لدعم البنك 
و نذا للقانون رقم Y£N££Y e C Ag AL g.‏ —- > من ذلك e‏ 
yer ۶‏ وارد فی الاحتیاطی ا حبوس باسم ام ال iaa‏ العافت 
الصناعبة وسلف اعیات التعاونة » لالغاء البند الوارد بنفس الاسم وبنهس 
e‏ 3 خصوم gs‏ مصر » و ۱۳۰۵۱۷۷۹ جنیبا قیسة سندات من دن مصر 
الموحد والممتاز حولت ل+ساب صندوق التوفیر بالبرید لإلغاء مبلغ معادل من 
بند وارد فى خصوم بنك مصر باسم الصندوق المذكور » على أن برد البنك من 
هذا المبلغ الاخير ١5....‏ جنيه للحكومة من أرباحه السنوة وفى مقابل 
لعل انکر اتال لتعضد اللنك آنشنت ألف حصة تأسیس غبر محددة 
القيمة وسلءت للحكومة على أن تسكون ماكا لما وكانت الحسكومة قل.ذلك 
قد هيأت السبيل إلى العلاج بتجديد إدارةالبنك و مختلفآسپاب ا عونة و بالا 
بقحص حسابات البنك علي حسب الأصول المتبعة . | 
وكان هذا التدخل 5 قال وزبر المالیة فی کلمتہ التی ألقساھا مجلس النواب 
بجحلسة ۲۲ بو لبه سنة 144١‏ قد آصیح ضرور با , اذ « لا شك ی آن الاحتفاظ 
بسلامة الصرف الوطتی امحض » (عانته على الاستمرار فى عمله لا يقتصر الام 
فيه على أنه إزالة لأسباب الخسارة وتأمين لأصحاب الودائع على أموالهم بل 
هو على وجه الخصوص استتقاذ لاستقلال البلاد فى الشقو الاقتصادية 
من الناحية المعنوية ورد لثقة المصرى بنفسه وحض على آن عضی قدما ولکن 
اذر الواجب ‏ ولیس فقط لصلحة طائفة الساهمین وهی و میما بقال فبا 
فاننا لا ننسی آننا مدینون لاقدامبا بوجود بنك مصر والبضة الصرفة 
والصناعية ای رس غا البنك وشرکاته» . 


(۱) مضبطة مجلس النواب »؛ الجلسة 55 في ۲۲ وليه سئة ۱۹6۱ 4 مموعة مضا بط اس 
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وقد رد البنك مبلغ ٠٠١.٠١‏ جثيه السالف الذحكر فى السئة المالية 
1444-14 .كا سدد مبلغ ال ی ۲۲۵۷ جنیہا البائی مسا دفعتہ الح۔ کو مة 
تنفيذا للقانون رهم ۰ أسنة 1441 المذكورء بعد أن احتفظ ديه ميلح 
۷۲ جنہہا قدمة سلف صناعية منحت بواسطته بع مان الحكومة » واسترد 


oe 


'۲( الدورة الا قتصاد ی ازداد الافقات العامة‎ H 


تستازم دراسة أ الدورۃ الاقتصادیة فی ازدیاد النفقات العامة ؛ البحث فی 
utt‏ كل من فترق الرخاء واللازمة على تلك النفقات . آما عن تاثیر فترة الرخاء 
فالشاهد أن الحسكومات واطيئات المحلية تتأث موجه التفاؤل العامة التّى تسود 
تلك الفترة » فتوسع مس Le cio c od ez, ds cU s alis‏ 
بو دى إلى ازدياد النفقات العامة » وساعد على ذلك زيادة الارادات لكثرة 
النقود ؛ وارتفاع انان وزيادة الدخل » مع قلة مقاومة دافعى الضرائب ء 


)١(‏ وذلك بناء عل الا چناق الذي e‏ ہین ا ذکر d ji.‏ بتار بخ اول سبتمر م3٤٤‏ ۱۹ء 
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]5 آرید فر ض ض ala bidi]‏ رفع ym Al] all a‏ 82( لان 3l‏ 555 
الدخل الذى تتميز به فترة الرخاء من شأنه أرى عفف من عبء الضرائب. 
فإذا جاءت فترة الازمة بعد ذلك ؛ کان هذا التوسع فى الوظائف العامة قد 
تلور واستقر ف النظام الا تتصادی الراهن ا بصیح معه من الصعب إنقاأص 
النفقات العامة إنقاصا جوهريا ء وإن اُمککن الاقتعساد فی بعض نواحیہا 
فان مس النادر أن تعود إلى مستواها الآول قبل فترة الرخاء . وفى فترة 
الأزمة تطالب الميئات الصامة بالقیام ببعض الوظائف التخفیف من آثار حالة 
الفتور ء ما یدفع بالنفقات العسامة 7 فش asse del‏ اه سا ی 
ار فترة الرخاء ء کا حدث ف الولابات ا لمتحدۃ أثناء السنوات من ۱۹۳۲ 
إلى ۱۹۳٣ء‏ وتدل الشاهدات ده Si de‏ هذه الوظائف الجديدة لا تلبت 
بدورها أن تتبلور ویستقر معظما فی النظام الاقتصادی القاع» و یستمر 
حتی بعد انتهاء الازمة الی کانت سبا یی [نشاء تک الوظائف . فاتجاه اللفقات 
العامة إذن » تيعا لما رى عليه العمل ى معظم الدول» هو نحو الزيادة فى كل 
من aye JE US‏ ون اخعافت آسیاب الر يادة ی کل متبما . 

ولعلاج ذلك رق أنه ce oct‏ ما تقوم به الدولة والطيئات idal‏ 
من أعمال عامة إلى قسمین : قسم البتة مى القيام به مهما كانت الفترة الى 
a ste‏ اللاد ‏ وق ے یستطاع dat‏ دون ضرر › فيؤجل إلى وقت الازمة » . 
X 7 ; ۴‏ $ تنفيذه » فيستفد مئه العمال إذ c‏ م علا فى وقت تبلغ فيه 
البطالة حدها الاقصى ء وتستفید منہ الدولة ٤‏ لان ALB o Eom c Yd aus‏ 
وقت الازمة ولانه ea‏ عنبا عبء اعانة فریق مر العمال التعطلین » 
ویستفید منه الاقتصاد الوطی لا نه بساعد عل‌التخفف من حدة تقلبات الدورة 
الاقتصادية » إذ لا يخنى ما للقيام بالاعمال العامة من حكير الآثر فى شاط 
المشروعات الا 

وبقتضى تنفيذ هذه الطريقةوضع خطة سابقة » وبر اٌمتناسق لعدةسنوات 
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NIS‏ العامة ا مراد تنفذھاء حست تقسم Pies di‏ : الاعمال الو اجب تنفڈھا 
Jut, i1, a‏ الستطاع تأجیابا آو d‏ بتنفيذها تمعا للظروفالاقتصادية . 
دون حكبير ضرر » مع ملاحظة التناسق بين مشروعات القسمين » والنظرى 
مشروعات لس e ^Y e, cO oU‏ وتعديل (aed d] s coge‏ 
إعلبا مطابقة لما ستجد من الظرو ف ؛ وصالة للتنضذ ی الا حوال اطدیدة . 
وع se‏ بعض الكتاب على هذه الطريقة أ: ا تؤدى إلى الاحكثار من 
الاعمال العامق , وبالتای ی زيادة التفقات » وآن تغیر الظروف » وهو كثير 
ا ان قال ین هقی راف الات گفردےھ رات 
من الصعب التنبوٌ بالوقت الذى تتحول فه الدورۃ الاقتصادیة وحل فەالازمة 
حتی تسكون الخطة الموضوعة أقرب إلى الإحكام . يضاف إلى ذلك أن ميزانية 
الدولة وقت الازمة تكون غالبا غير متوازنة » ويزيد القيام بالاعمال العامة 
من أعبائہاء ويرد على هذه الماخذ بأنه لا محل للوجه الأول منبا . إذ ليس 
المقصود ز بادة الاعمال العامة کوسلة التخفف من آثاز الازمة؛ وهو ما أت 
asl y Ji I‏ سنة به » أثناء رئاسة هوفر » ومن سنه ۱4۳۳ حی 
سنة ۱۹۳ ء أثناء رئاسة روزفلت » تطبيعًا لنظرية يطلق عليها ه نظرية التلقيم » 
sd ag M ( pump priming theory )‏ القصودتوزیع نفس ARIA‏ 
دون زيادة ؛ عل سنوات الدورة الاقتصادبة» فلس فى ذلك إذن زيادة ى 
النفقات » بل لعله عل العکس بؤدی إ ی نقصانہاء نقیجة تنفیذ بعض الاعمال 
فى وقت تنخفض فه الأجور والآثمان وسعر الفائدة , أما عن الوجه الشال ء 


(pump-priming) e: 23) (*)‏ في mé‏ الیکا s‏ وضع شی ء هن اأاء في "T‏ 
J- p i4! JI‏ ادارما Ja g‏ داب ا ماء 7 استمار بعض 8 الما ٰ4 ER‏ هذا 
الا صطلاح لاته.ير عن مد إلالة الاقتصادية 6 d‏ بط سیر ها ۳ لے » بجزہ من القوة 
الشرائة لمساعدتها في المودة الي الدوران 6 وذلاك بواسطة قيام الدولة ال مامة وعمنحم۔| 
اعانات لاماطلين وسلفیات لامش وعات NEU‏ 


فقد سبق آن با ما نستلزمه هذه الط ضاس سرد ات فی الشروعات 
وتعدیلها من وقت لاخر لک تطابق ما بستجد من‌الظروف . ولمل الوجه 
الالث هو الو حيد الذى فه شىء من الصحة » ولكن رد it Ade‏ يكن أن 
e‏ تطا بق تقربى بين وقت حاولالازمة والوقت ا مقدر التنفیذ ء وأن 

من أ ممصسك. ن الآن AS e‏ م الدراسا تالإحصائية > تقدر وقت لول 
لازمة بٹی۔ ليس بالقليل من 2 Ji oe e.‏ الر 3 فلا پاس من 
التجاء الدولة عند اللزوم إلى الاقتراض لاقيام بتلك الاعمال > وأن يكون عبء 
العرض عا 5ھ > لاخفاض سعر nud‏ وفنكل . 


وقد وجدت ھذہ الطریقة-شیثا من التطبیق فی بعض البادان الاورو بة قبل 
ا لحرب العالمیة الاوی '''ء ووافق علیہا مؤتمر العمل الدوی الدی عقد قیمدرنة 
وشنجتن سنة ۱۹۱۹ء کا iem‏ اللجان البرلمانية فى انجلتر! وفرنساء "IF‏ ۳ 
ْو عن الذنى عقده الريس ه AL és‏ ۳ للبحث ف مشکلة المطالة : 

ونشرت مقترحاته فيا بعد فى سنة ۱۹۲۸ ۶۵ء وأعارھا بجلس الکو نجرس 
الام یی جانبا من الاهسستمام ی السنوات ۱۹۲۵ و۱۹۲9 و۱۹۲ » کذلك 
ناقشپا موعر حکام الولایات الذى عقد فى الولايات التحدة سنة ۰۱۹۲۹ مم 
صدر ف فبرایر سئة ۱۹۳۱ قانون أذن بوضع بر ناج سابق للااعمال العامة لدة 
ست "cr clc‏ إدارة (Federal Employment Stabilisation Board)‏ 
لتوزیع تنفيذ الأعمال المفترحة عل السنوات المد د رة الا آن حلول الاز مة 
عاجل هذه الشرو وعات قہل تنفیڈھا . وفیمصر أو صىمكةب العمل مذهالطريقة 


ولا حدثت أزمة سنة ۱۹۳۰ اضطرت معظم الدول إلى مد يد المساعدة إلى 


(\) Shultz, W. J- op. cit. p. 50, 


(Y) Foster; W.T. and Catchings, W , The Road to Plenty, Eoston; 1923. 


== VY f = 


العمال العاطلين بمنحهم إعانات ؛ وبالقيام ببعض الأعمال العامة لتوفير العمل 
هم ' وإلى مساعدة الزراع وملاك ۳۳ ىالمديئين E‏ من ضحایا الازمة: 
ما شا عنه أزدياد النفقات العامة فى وقت أخذت — فنه فى الا نكماش» 
213 صبح ھن الصعب عل الحكومات موازنة مبزانام ٠‏ فعملت على زيادة 
الإيرادات من ed ce‏ فثات بعض الضرائب » وبفرض ضرائب جديدة 
isl]‏ ما استطاعت إلى ذلك سدلا کا ملت عل إنقاص الصر cob s‏ مر 
جهة آخری » بضغط بعض فروعما » کا مرتبات والمعاشات والفقات الحربة . 
ولجأت فى بعض الاحوال إلى الاقتراض . فالدائمرك مثلا ظلت نفقانها العامة 
ابتة تقریبا حتی سنة ٣-۱۹۳۲‏ وتوصات !لی ذلك رغم اغات ال استدعما 
الازمة ؛ بضغط نفقات بعض الاہواں olii iols,‏ الدفاع الوطنی ء e‏ 
زادت نفقدات سنة ۲۸-۱۹۳۳ وبلغت ۸۱۲۲ من نفقسات سنة ۲۹-۱۹۲۸ 
ويرجع جزء من الزيادة إلى منسم إعانات البطالة وإلى الوسائئل الأخرى الى 

zl‏ لاسعاف ضحایا 58 'وزادت نفقاتالمافى لساب السكك الحديدية 
والتلخر افات واابر بد والوای ی سنة ۳۸-۱۹۳۳ عما کانت علمه نی سنة ۱۹۲۸ 
۹ عقدار ٦‏ ملیون کرو . وزیدت القروض ا ممنوحة لش کات dE‏ 
7 ا Nal‏ 
الطرق والمسا کن ء کا خصصت مبالغ کبيرة فی سنی ۲۲-۱۹۳۱ و۱۹۳۲- 
۳ لازراعة » وخصص مبلغ ۹۹ ملیون کرونر فی سنة ٣٤-۱۹۳۳‏ لإنشاء مال 
خاص بالاز مة » ولمقابلة بعض هذه النفقات فرضت رسوم خاصة على الغلال 
واللحرم والزيد . وزادت النفقات العامة فى yare Ba Ii Kob‏ له بادة 
النفقات الغير العادية الخصصة للقيام ببعض الاعال العامة للتخفيف من 
بطالة العمال ‏ ولدفع إعانات للعاطلين » وللإنفاق فى بعض الشئون الاجتاعية. 
وفى إسبانيا أخذت النفقات العامة فى الربادة ابتداء من سنة ٠۹۳١‏ حى بلغت 
ٹی سنة ۱۹۳۵ veo:‏ مماکانت علبہ فی سنة ۱۹۲۸ و٤۱۲‏ ب ما كانت عليه 
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فى سنة ٠م14‏ . ويرجع جر ء كبير من هذه الزيادة إلى قيام الحسكومة بأعمال 
عامة جديدة لمكافة البطالة ولفو البلاد الاقتصادى . وفرضت إستوننا ضريبة 
خاصة بلغت حصيتها فى المدة من أول يناير سنة ۱۹۳۳ ی آخر مارس سنة 
avt‏ : ۲,۵ ملیون کرونی خحصصت لبعض الادارات وللیشات احلية 
لقيام با عمال عاعة لعلاج ا الطالة . وبلغت البطالة فى فنلندا سنة ٣۹۳‏ حد " 
الحسكومة تقرر عمل ميزانية إضافية خاصة لمكافحة اللطالة بلخت os Lla‏ 
ملبون مارکا » gu‏ مقدار ما خصص لمکافحة المطالة ٹی سنة ۱۵۹۳۳ : ۳۱۲,۵ 
ملہون مارکا ء وی سنة ۱۹۳6 : ۲۷ مليون ماركا . وزادت النفقات المتعلقة 
بالعمل فی بریطانبا العظمی زيادة کيرة » وعل الاخص ما تدفمه ال انة 
اصندوق Ei IEJ‏ انيه 2 سنة ۱۹۳ صندوق J| cal y‏ عمال العاطلين . 
وف ألمانيا زيدت نفقات الإسعاف الاجتماعى والأاعمال العامة لمكافحة البطالة , 
أنفقت مبالغ طائلة لإعادة التنظير المالىللبنو والشروعات الصناعیةتکبری» 
b‏ نفقات إسعاف le ab];‏ فی سنة ۳۱-۱۹۳۰ : ۱۸ نما كانت 
علیه فی سنة ۲۵۹-۱۹۲۸ ۰ کذالک آعد فی سنة ۳۳-۱۵۳۲ برنایجان لتوفیر العمل 
لماطلین . بلخ الاول ( برناج باين «عممع ) ۳2۲ ملیون ريشمارك › وبلغ 
ای ( بر ناخ جر که :06۳ ) ٩۰۰‏ ملیون ریشمارك . و آعدت [دارتا البرید 
والسكك الجديدية براخ «oe uel‏ وآذن لوزير المالية فى ستة ۱۹۳۳ ی 
إصدار بو تات على ا حخزانة علخ مليار ريشمارك للإقراض منه ولمنح إعانات » 
وفرضت ضريبة خاصة علی ا مرتبات ٹی بولیه سنة dd ۱٩۳۲‏ ٹی مکافحة 
البطالة » وبلغت حصيلتها فى سنة «مو ١..مم‏ :٦٦٣م‏ ملیون ریشمارك . وأدت 
زيادة عدد الماطلین ی فرنسا ی زیادة التفقات اتخصصة للبال الوطنی للطالة . 
bá VLA ( Fonds national de chómage )‏ ملو ن من الفر نكات فى سنة 
۳۰۔۴ للی ۲٦۰٢‏ ملیونا ٹی سنة ۱۹۴۱۔٣۳‏ ہ وإلى ۹۰ ملیونا ٹی Ans‏ 
٩( ۱۹۳۲‏ شبود ) عم oy» d],‏ مليو ناف سنة ۱۵۹۳۵ وإلى 7.١‏ مليونا في 
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سة ۱۵۳۰ كذلك نفذ ی سنة ۱۹۲۵ برناج Jiel‏ عامة $ ce‏ 3235 البطالة 
واستعملت فى ذلك أموالصناديق التأمين الاجتماى . وفى إيطاليا زادت نفقات 
وزارة الاشغال الحمومية من os l galo VEVA‏ اللبرات ف سنة ۲۹-۱۹۲۸ ؛ 
إلى ١ 4+١‏ مليونا فى سنة ۱۳۰-۱۹۲۹ ۱٣٤٤١١ db‏ ملیونا ٹی سنة ۱۹۳۰ 
۱ء وإلی ۲۷۷۳ ملیونا فی سنة ۲۳۲-۱۹۳۱( آی ما یساوی ۱۵۷ ب من رقم 
YA-14 YA 4^‏ ( ؛ ویرجع معظم هذه الويادة إلى تنضذ أعال عامة بقصد 
Kk‏ البطالة . ووضعت الرويج منذ óla Y eU y yo-jgyg iiw‏ مبالغ 
طائلة للنبوض بالإنتاج والنشاط الاقتصادی بوجه عام ولا نقاص عددالعاطلین 
ترما لذلك » وتشمل النفقات الخصصة لمكافحة البطالة ء بجانب إعانات العاطلین؛ 
مبالغ كبيرة للإنفاق على بناء الطرق وتسين الموانی وطرق الملاحة .و بلغت 
نفقات إسعاف العاطلين فى هولانذا ق السنوات ۱۹۳۱ و۱۹۳۲ ۱۹۳۳ : 
۱۰-۱۷۸۰۱۵-۰۹ ملیون‌جولدن عل‌التوای » ونفقات إعانة الزراعه ٩۲۰۱‏ 
ملیون جولدن فی سنة ۱۹۳۲ و ۱۷۵:۸ ملیونا ی سنة ۱۹۳۲ . وعملت بولونا 
على التخفيف من وطأة الازمة بتشجيع النشاط الاقتصادى وذلك بالا كثارمن 
النفقات الى يستفيد منها العاطلون حتى بلغت مستوى عاليا أثناء الفترة من سنة 
۳۱-۳۰ حتی سنة ۱۲۳-۱۹۳۷ وارتفعت (عانات البطالة من ۲۵ ملیون‌زلوف 
فى Li de oY d] c Ya- A YA i‏ فى سنه ۳۰-۱۹۲۹ > وإلى ۹۲۰۹ ملیونا ٹی 
سنة ۳۱-۱۹۳۰ وإ ٣٣٣,۷‏ ملیونا فیسنة ۳۷-۱۹۳۱ عم اخفضت yord]‏ 
ملہونا فی سنة ۱۹۳۲۔م۳ . وکانت النفقات ال خصصتا السوید لمکافحة البطالة 
عل نوعين : إعانات العاطاين ء ونفقات تتفیذ بعض الاعال العامة المقصود 
منہا توفیر العمل شم وبلغ pof‏ اللوعین من سنة ۲۹-۱۹۲۸ حنی سنه ۱۹۳- 
de Gl UG ve‏ التوالی علاین الکورونات 6:۱ ۳۷ - ٥٥١۲-۲۷٦-۸۱٦‏ 
سا فطل ا ا فلت شور تفت اد رسب ؟ 
إنفاق مبالغ طائلة ء وقد تناو لت‌الساثل الاتبة : التأمين ضدالطالة ٠‏ الاعانات» 
إعانة بعض الصئاعات کصناعة الساعات ؛ صناعة التطر C‏ صناعية الفنادق ؛ 
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الساحة ء الزراعة ء مشروعات النقل ا حاصة ؛ ضمان أخطار التصدير » وقد 
e‏ جموع مأ افق فى هذا السییل منذ سنة ۱۹۷۸ حی سنة ۱۹۳6 ما de Em‏ 
I ui‏ ملابین الفرنکات : ۹۱۰۸ - ۱۱٢۰۳‏ ۔ ۱۳۹۰۳ -۔ ٠٥٥٢١‏ ۔ ۲۱۵-۱۷ 
وم . وأدت الازمة الاقتصادية ق تشسکوسلوفا کا ی ز بادة النفقات العامة 
رداکت e eaa Noe‏ بان 
ابتداء من سنة ۱4۳۱ زيادة عظیمة » بسیب الاطد اعال ظا رر 
مقسدار الإعانة ء وإطالة مدة دفعہاء وبلغ موع ما أنفقته الدولة على إعانات 
العاطلين منذ سنة .مه ١‏ حتی سنة ۱۹۳۲ مابآنی عل التو ا ی مملايين الكورونات: 
٣٢٤٢٢ o8 ۱‏ ۔ ٦۹۲۰۱۷‏ - 844:4 . واتبجبت رومانيا إلىإعانةالزراع والملاك 
العقار :ہن ال مد نین ء فاحتوت مبزانیتہا منڏ سنة ٣-٠۹۳٣‏ على نفقات إضافية 
ur i bl vost als oe Act‏ اک _۔اص بتصفاة الد ین الزراعیة 
وَالعقاربة ‏ وعقدت الحكومة مع البنك الو طنی اتفاقا ددعو جيه مأ تدفعه 
lei qoo lesse X yu ILL à XLI‏ وقمة كن o^ U sla £o« Va‏ 
اللات ° 

وا کن بر ایج وضع E‏ الاڈ کان ف الو لا یات المتحدة ''' ٹمنذ سنة 
۲ آخذ الضغط يشتد على حكومة الاتحاد لى تقوم بعمل إيحانى لإيقاف 
مو حالة الفتور » فا نشات ف تلك السنه نقابه (Reconstruction Finance‏ 
Corporat (‏ لافراض العاهد الالبه وشرکات السکت احدیدية والولا یات 
والحيئات احلية . من الأموال التى وضعتبا حکومة الاتحاد تحت تصرفہاء وبلغ 
رصید ھا فدمتہ من القروض حتےی شہرمارس‌سنة ۱۹۳٣‏ : ۱۸۰۰ ملیون دولار. 
وهذه النقابة معبدمستقل للاتيان e‏ وملك خر إنة الاعاد رس ماما وما أصدرته 


(1) S.D.N., Finances publiques, 1928.1937, Genéve, 1936.38, Fascicules suivants . 
VII, pp. 10.13, V, IX-6, X-&, XI-11, VI, HII, XII, XVI, XX-5, XXL12, XXII-o, XXV-11, 
XXVI, XXVII-10, XXIV.12, XXXIV. 
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من سئدات زأد رصہ laa,‏ آخر دإسمير سئة ۱۹۳۹ de‏ ارئعة مليارات من 
الدولارات ؛ وعسلیىی ۰ ملمون من الدولارات فی آخر ub‏ سنة ١94١‏ . 
T 7 Federal Home Loan Bank System ) j 2 n cà,‏ مال Jl‏ 
قدره ۱۲۵ ملسون دولار دفعتا خوانة الاتقاد . كذلك زيدت المبالغ الى 
توظفہا حكومة الاتحاد فى بنوك MA LE‏ تصرف وزر 
الزراعة مبلخ ۰ مللون دولار للاقر اض منه للزراع de.‏ أن ما صرف ق 
هذا السسل بعد مقدمة متواضعة a3]‏ بعد ذلك حکومة الرئيس TOY‏ 
]5 آرد مأ أقرضته RFC ) ala aub, Jl‏ ) السابق ذکر ها » فى السدة درس 
مارس إلى ديسمير سئة «م9١‏ على 1٠٠١‏ هليون دولار ؛ 7 سنة a‏ 
۵۰ ملیو نا . وقد استعمل معظم هذه الاموال d‏ دعم البنو eel el LE‏ 
أو مکی نبا من خصو : ۳ Deposit Insurance sl‏ یات ابو وزاذ 
(a‏ معاهد الا ان الزراعی الاحادية عل a Rus‏ وت 
دولار » cia aJ o E‏ تحو بل ملمار دولار للبئات الاتحادية الى تعنى 
بنفقات الا نعاش 

كذلك صرفت مم بالغ ضخمة عل الاعمال العامة كافحة الازمة ؛ فاعتمد 
قانون الإ نعاش الصنا: عى الوطی الصادر فى y ١1‏ سنة ۱۹۳۳ مبلغ ٠۰۰‏ 
O s^‏ دولار لاقيام با عمال عاءة ؛ ولا وجد ارد إدارة Federal Public‏ ۱ 
Y works Adm. )‏ تستطيع أ 0 تقوم E‏ ابر ناج الضخم ؛ أ Ex‏ بیس اننبا ف 
۹ نو #بر سنه ۱٩۹۳۳‏ إدادة( Federal Civil Works Adm.‏ )و قداستمرت‌هده 
الادارة ستة آشهر آنفتت خلاما ٩۳۵‏ ملیون دولار . وفی سنة ۱۹۳ شنت 
إد إدادة ( Works Progress Adm.‏ ) وخصص فا e‏ ۰ ملیون دولار 
للإنفاق منه على بعض أنواع معيئة من الأعمال العامة 1-كافحة البطالة » وكان 
المقصود فى بادىء الاس أن تكون هذه النفقات مؤ قته dec ul E‏ 
باعتمادات إضافة . 

وصدر فى سنة م۹۳ قانون للتأمين Social Security Aet) vele NI‏ ( 


يضع أساسا ثابتا لنظام وطی للا مين الاجتماعى وعدل ھذا القانون بالتوسم فی 
نصوصہ فی سنة ۱۹۳۹ وسنة ٠۹٤۰‏ ؛ وبلغ ما أنفق طبةا له فى سنة 6۲-۱۹4۱ 
A£‏ ملون دولار . 

ul‏ لو نماش الزراعی فقد اعتبر مساألة منفصلةو مستقلة عن بر ناخ الانماش 
العام ؛ إذ لا يعد الفتور الزراعى ظاهرة مؤقتة ؛ فقد استمر منذ سنة ۱۹۲۰ 
فها عدا بعض فتراتانتعاش . وأدت زيادةالإنتاج عن حاجات السوقالوطنية 
إلى طرح الزائد من امحاصیل الزراعية فى السوق العامة بما خفض أسعارها. 
ET‏ سنْة ۱۹۲۹ Federal Farm Board ) cisi‏ ( وبلغت خسائرها A4‏ 

97۳ 0-0 تہا فی شراء الزائد من ا حاصیل لرفع الاسعار . و لعلاج‌هذه 

الحال ۳1 الر ثس‌روزفات E‏ ۱۳۳ إدارة Agricultural Adjustment‏ ( 
( 0۰ھ فعملت علی‌رفع اسنہ بتحديدالا نتاج بواسطةإعطاء منح لعدم‌زراعة 
احاصیل ولذیح امواشی » وفتحت فی نفس الوقت اعتادات للعناية بالتربةء 
البحافظةعلى الآراضى الزراعية » ولإيحاد عمل إضافى للزراع » وبلغ ما أنفق فى 
هذا السييل فى سنه ۱۵۹۳۵ : ۱۱۵۰ ملیون دولار . وق تابر سنة ۱۹۳ أعلن 
عدم دستوربة ھذا AAA JEn‏ ) » وصدر ق‌سنة ۱۳۸ قانون جدید وضع 
نظاما التسلیف علی ا حاصیل مع تنظی الإنتاج . وبلغ ما أنفق فى هذا السبيلقى 
سنة 47-1441 :58ة مليون دولار , 

وبلغ جموع ما أنفق فى مكافحة الازمة ف الولايات المتحدة ابتداء من سنة 
۱٣۔۴۲‏ حتی سن ۱۹۳۵۔٦‏ ما یأتی علی التوا ی ء لابين الدولارات : 
HYYAY aeneo 4۰۰۲4 ۱۲۷۱۱۸ +۷‏ 00( 

وكانت الفكرة الب سادت جميع همذ التدابير هى الانتفاع éd‏ 
الاقتصادية الغير ا مباشرۃ الی للانضاق الکو ی ف الخروج من حالة الفتور 
وذلك بتقل القوة الشرائيسة المستقبلة التى لدافعى الضرائب إلى الوقت الےاضر 

اسطة الاقتراض الحكوى ؛ واستعماطا فى سد لفراغ المؤقت الحادث في 
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النشاط الإنفاق الخاص والناتج عن احكتناز رأس المال العاطل ؛صدسءهف ) 
( امانمه » وهذا الاستعمال للقوة الشر ائية النقولة عکن آن بکون بتنفید 
أعمال o5, e aul:‏ المعتقد أن كلدولار s| n m e Epes Aaa‏ 
ا سلسلة من الإنفاق الفردى d vl Jill daaag banie‏ 
là‏ بر مه‌من‌مو آد و حدمات 1 و هده .4.1 ود A ea E ghas‏ العمليات 
المتتالية إذا استعمل المبلغ للادخار أو لسداد دين » ولیکنہا بتجمعہا مع غیرھا 
تكو رن[ كية كبيرة من النفقات الإضافية التى إذا بلغت قدرأ كافيا لإدارة 
القوى الإنتاجية الموجودة أمكن القبام باستثيار خا ص جديد ؛ وھذا الاستثمار 
الجديد هو العامل الذى خرج الا قتصاد الوطنىهن حالة الفتور إلى حالةالا نتعانش ۰ 
يتضح من ذلك أن هذا النوع من الإنفاق الحسكوى يؤدى وظيفتين : تحويل 
الفتو 5 إلى نشاط ( dis‏ البلاد 'محصو d‏ ین من YI‏ عمال العامة 5 

ولا رأت إدارۃ روزفلت بطء پرنامجہا فی القیام cau Jue St‏ لجأت إلى 
طريقة أخرى لدفع القوة الشرائية فى الآلة الاقتصادية » فأنفقت اللیارات من 
الدولارات ( Me io‏ ن من [ تماقا عل clle! e à Tum ! Jue YI‏ ( 
وہذا ذھب ux‏ زء كيرمن آمو ال الا عادال الافر |5 erit à‏ فالطعام والسگن 
واللس E‏ ذلك من الضروريات "y 2 xl AT t‏ إلى الا لها لاقتصاد ره 
ست ode EJ‏ سلاسل من ce‏ لش اه والا نتاج والعمسل x í‏ دون 
cul‏ أعمال عامة دائمة . 

وقد ساد ا لاف ھا عل dE. |J a "Ed"‏ 4 وعکن الان بعك وضوح 

التتانووضو حا كافيا » استنتاجعدة سر تہ e‏ 1 لنوع من ا نف ای ات وخ : 

€ الحكوى ( إذا لم يكن مص طحا بضر اب‎ au الا‎ ol 2 HEN a ١ 
. يدخل عنصراً إضافيا من القوة الشرائية فى النظام الاقتصادى‎ 

۲ وهذه القوة اله Ui co Googl ad;‏ نبا مدا ار ام 
الا نفاق الخاص » الثانوى 2 وإذا كان هل [ القدار کا فول ساب دوز ه 
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[نقاقا استغاریا خاصأ > لشرط ألا تسكون ألقوى الا N icem‏ كيرة» ٠‏ 
o6‏ أن كط canti ou c LEE TIGE 9E es‏ وان ترقدوا 
إمكان جنى ريح من الاستئهار الجديد . 
م طالما أن رجال الاعبال حجمون غق jar‏ عجز المنزانية العامة فان 
axis!‏ الا تفاق aU TI WE‏ اش على نطاق c‏ قدهوض «Jue Y az‏ 
| ما یموق الا نفاق الاستثاری و یضیع کل آو بمض‌تأثیر الانفتاق E‏ 
فى الانعاش . 
؛ - أنه إذا بق شىء من قوة الإنعاش للإنفاق الحسكوى بالرغممن الاعتبار 
السابق ء فإن هذا الإنفاق بحب أن يكون کافیا لعل الاقتصاد الوطنی بتخطی 
نقطة الانتعاش الدورية وإلا کان مسکنا فقط . | 
وقد a‏ ھذہ الوسیلة من سنة ۱۹۳۳ حتی سنة ۱۹۳۹ فی تحو یل الفتور 
إلى انتعاش كاف للاستمرار بنفسه ؛ وم تفعل فكرة اجتباز الازمة بواسطة 
الإنفاق الحسكوى إلا أن زادت عدم ثقة رجال الاعمال الكارهين لإدارة 
روزفلت وقد ثبطت مع غيرها من العناصر الإ نفا قالاستثارى على المشروعات 
الخاصة . وهذه النفقّات ١ل Ae ioca a‏ ۱۹۳۳ حی JAY Ae‏ یں 
i‏ تكن E 4 5| A 3E‏ الانفاق الخاص ف نفس المدة . lee Gib T‏ 
إنفاق استمارى خاص , Us j|‏ عنہا قدر قلیل منہ ء وقد کان مجب oso‏ 
à A1 cola‏ العامة فى ا مدة من سنة ۱۹۳۲ حى سنة ۱۹۳۵ فى حدود 
عشرة ملارات من الدولارات ق iA‏ دی یو تعويضا كفنا المستوى 
المتخفض للنفقات الاستثارية الخاصة فى تلك ١‏ اسنوات . وهذا لم ڪن 
الا نعاش eo‏ عن تلك النفقات سوی bote‏ يصل إلى درجة 4 الاجادالذانی 
ولذا لا خفضت نفقات الا تعاش نا ی سنة ۱۱۳۷ کان ذللك عاملا هاما فى 
الفتور الجديد الذى بدأ ی تلك السنة ۱۱ . 





(X) Shultz, W. J., op. cit. pp. 16-13, 73-78, 


وق هصر eur‏ الحكومة 0 الزراع ولمابة ۵ à Jj ali‏ 


از راعة ۱ و لاعانة المتعطاين ٠و‏ سیُدرس فا بل کل و احد من هذه ا موضوعات 


۰ متفصل‎ Cv t 


اون ارول 
(عانه الزراع ٩۱‏ 


Jes, لصدرہ‎ (y) Skall هو‎ A E عل محصول‎ Joias isl 5 مور بلاد‎ 

من ۰ عل AT‏ مأ تاج 4J]‏ تقر سسا من مواد t » 9 JJ‏ والمواد ip pall‏ 6 
و بعض المواد الغذائية »كا تدفع منه فوائد وأقساط ديتها الحسكوى والاهلى ؛ 
ولذلك فإن مما همبا أن يكون سعرالقطن مرتفعاء وقدلجات الحكومة المصرية 
ف تن من الظروف ایحا رفع سعرالقطن استعمال وسائل مراف أهمبا: 
4s (Y)‏ العرض بتحدید المساحة ا منزرعة قطنا » (؟) تنظیم العرض بتسہمل 
الاقراض عل s” D‏ لا p‏ الزراع c2 di‏ اقطانہم d‏ وقت اخفاض 
الا سعار فيزداد اتخفاضما ( (Y)‏ 9 2 الطاب bon‏ لاقطن é‏ وهضدله. 
الاجراءات مفرو مه 4 لان اسخفاض آسعار à a» ohall‏ وطنية سری آثارها 

, الدولة اس ات اغتلنة‎ Al مشروعات‎ c اہ‎ ul الاحنة‎ ol £234 H الر اجع‎ (١) 

مذکر ات الساب اخقامی للسنوات امتلفة . 
حاضر جلسات محلسی الشهوخ والاواب . 

(v)‏ بالرغم من التقدم Coeli‏ الصناعة ااصر بة امناء اطرب اامالة الثا نية فلا تال 
مصر تعتمد أ-اسا على الزراعة ؛ وتقدر قية اتحاصیل ار ثیسیة الائی عشر نی عام £o/ NA EE‏ 
محو ا ی + ۱ ۲ T 2 «b‏ و ۲ ۲ مليو نأ NL‏ الحديهات p us‏ متوسط ودره حو yY al‏ مو نا d‏ 
كل من السنوات ۱۰۳۰ الي ۱۹۳۸ > وقد زادت حاصیل الذرۃ العوحة والارز والقعب علی 
ما كانت عله قل المرب واكن محصول الفطن نقص کنر | الا أ.ه لا ہزال اوفر الحاصیل 
ue‏ ) من تقر یں ۶اس ادارة الينك JA‏ المصرى عن سن ۵ ع ۱۹ ) . 


"ULIS 


إل کل فروع النشاط ء على أن تاج هذه الاجراءات وغیرها من [جراءأت 
مماثلة de iU le Jas‏ السار c Ola] s à Un lese di iml.‏ وسنکتنی 
هيا بہحث تدخل cS Lu 3x e» AVES‏ من القطن c‏ وبغيرذلك 
من الوسائل الى لها تأثير مباشر عبل النفقات العامة 

ات اي کومة cS Ll uz badane ol‏ $$ من p‏ اا 
معالجحة خفض e YI‏ عار بواسطة بعض المضاربين ٠‏ والواقع al‏ رفع الاسعار 
oa Lais,‏ اف ال رمتانل لس خاسری ات نے ed V‏ 
And‏ 4 :2 ی عاجل أ او أجل 6 y‏ سم ]13 تعلق dalas ^X‏ ذات ie i|‏ 
ex‏ . 

وهناك وسيلة آخری استعملتہا الکو مه نح T di gor‏ 
vel sl‏ الزراع و ls NT‏ » و هده الوسملة Az N‏ من النقد آدضا ( لا نا 
لست سوئ ٹکل غیر مباشر من آشکال شراء القطر. بواسطة ال كومة: 
هى تعض الزراع على الاحتفاظ أقطانہم وتدفعهم رل الاقتراض ؛ عل آمسل 
ات PP‏ فعا بعد e]. c‏ ن القطن 10 ر بالتخزين وتخاصة l>}‏ 
Ja‏ الاحتیاطات اللازمة لذلك ؛ وھہذا یقلل من قیمتہ وعس سعه القطن 
المصرى DIEN‏ 0 رکون 
الغرض منبا التغاب على الصعو بات المؤقتة » أو الحصول على الأدوات‌الزراعية 
الضر ور ره ç‏ م ذلك جب عل L]‏ سکومةحی T‏ هذه الحالة ألا تعر ضار إر اداتہا 
احدو دة سسس J‏ ہ العملات ( ل y e‏ ن اختصاص ال منشات i5]‏ ¢ و یعوم 
n ie‏ بنك التسليف الزراعى منذ إنشائه فى سنة 9م9١‏ » وهو منشركات 
الاقتصاد ال ختلط کا سبق أرے ub‏ 

ونذکر هنا على سل JUL‏ بعض حالات تدخل | و مة بشراء 
القطن والاقراض عليه . 

فق سنة ۱۹۱۰ du)‏ المحكرمة فى شراء يات صغيرة من القطن من 


سد ۳۹) = 


صفار الزارعین بالسعر الساند فالسوق وم یکن تعطر ا حسارۃ فىهذهالعمليات 
کیرا جدا , واے كن ل ياجأ المزارعون إلى هذه الوسيلة إلا فى حدود ضقة 
وبلغ ما اشترته الحسكومة ...غ1 قنطار من القطر._ وما أقرضت عليه 
JU ez Jes Call vi.‏ بع فيم) بعد أل عع وار قطان : 

وٹی سنه ۱۹۱۷ ساد سوق الّطن الداخل رکود برجم إلى صعو بات النقل 
الیحری 18 لظروف الحرب وقتتذ » ومالت الاسعار لٍی اشبوط » فاتفقت 
ا à 5l Yl , à; Mall aa A‏ فى ١١‏ مارس سنة ۱۹۱۸ عل اضاذ الوسائل 
اللازمة لشراء کل ما يأبق بدون بیع بالاسکندریة مرے محصول القطن لسنة 
۷ء ابتداء من أول أغسطس » وكل ما يردبعد هذا التاریخإلالاسکندریة 
سواء من محصول سنة ۷ 5 أو من حصول سنة ۱۹۱۸ ء واضذت آیضا 
es]‏ متاح qa a cua‏ تا شیک ان اکر تال تر 
والاإقراض d un‏ 00 وبلغ مو ع ما اشترنه من صغارالز ارعن ۸۸۰۰۰ 
قنطار فى الداخل » و٠..م‏ قنطار من الاسكندرية › کلفتا ٩۵۰۰۰۰‏ جنه ء 
ul‏ الإقتراض f‏ يعمدإليهأ از ارعون إلا قحدود ضيمة : فلخ #وعالقر وض 
الى قام ہا البنك الاھلی المصرى والبنك الزراعی ٦٠٠٠٢‏ جنبه و....ع جنه 
de‏ (توال . 

وتدخلت ا حکومة أیضا فی سنة ٦/۱۹۲٣‏ ء مستعینة ما ادا من النقود 
ساب الاحتباطی » وبلغ pof‏ ما اشتر تہ بناء علی قرارن من مجلس الوزراء 
احدهما پتاریخ ۲۸ [ کتوبر سنة ۱۹۲۵ والاخر بتاریخ ۱۳ ینایر سنة ۱۹۲۲ : 
2۱۳۰ قنطارا» e‏ نپا ۲۰۹۳ جنا مصر ا í‏ خلاف ا لاصار فالی بلغت 
عند تصفية هذه العملية فى سنة ۱۵۹۳۵ : 4۰۳۰۰۰ جنیه مصری . 


وقرر مجلس الوزراء جاستهلنعقدة Lut‏ أكتوبر سنة ٠ ۱۹۲۹٦‏ تخصيص 


È ووضعلذاك‌شروط‎ et p Í le لياف لاو راض الزراع‎ il. ملا ببن‌من‎ wa 
القطن لی مکن‎ LÁ الاد‎ ade, Jia لمصلحهم ؛ فحدد سعر الفائدة‎ 


الإقراض علیہا خسة فناطیر والحد الأعلى ٠.١‏ قنطار , رفع بعد ذلك إلى 
٠‏ قنطار ؛ شرار من مجلس الوزراء ی ۳۰ نوشر سئة 199 . وعيد بعملية 
النسليف إلى عدد من البنوك الحامة » کا قرر مجلس الوزراء فى م نوشيرمن تلك 
baculi‏ يقوم الصيارفة بتلك العملية فى داخل البلاد» وقد بلغجموعما أقرض 
للزراع حتی فبرابر سنة۱۹۲۷۷ ء ۱۹۳۹۰۰۰۹ جنیہا نظیر ۔ ۷١۷‏ قنطارا ء منہا 
۸ جنيهأ بواسطة البنوك وولىم. ١١١:‏ جنيبا بواسطةالإدارة » وسدد من 
هة اكات ا كر من سا X d m A‏ ۷ حيث بلغرصيد 
ا حساب ۸٦٦٥٥‏ جنیہا منہا all o3 Vm vovv‏ ف الى «AU‏ 
وسدد قسم أخر بعد ذلك التاریخ و سق من حساب تلك السلفيات لغاية .م 
سبتمبر سنة ۱۹۲۷ سوی مبلخ ۲۰۸۲۰۲ جنہا خلاف المصاريف . 

على أت هذه القروض ل تؤد إلى تحقيق الغرض هنبا » وظلت العوامل 
الداخلية تضغط على السوق» هذا فوق أن العوامل الدولية كانت فوق متناول 
تدخل ا ےک ومة ؛ فقرر مجلس آلوزراء ٹی ۱۷ دیسمر سنة ۱۹۲۹ بناء علی 
اقتراح مجلس النواب » التدخل فى سوق العقود بالشراء » ولكن هذا القرار ل 
یتم لە التنفیذ ء لان الاسعار لم تنخفض إلى الخد الذى اشترط للشراء . 

de os‏ انهیار آسعار القطن خحلال السنوات من ۱۹۲۹ إلی ۱۹۳۱ء 
آن de‏ جمپور الزراع نکبات ل يسبق لما مثيل ؛ فانخفضت قیمة الادض 
الزراعية ؛ واضطر الکثیرون إلى الإنفاق من رءوس آمواطم » وصدر فى م 
سبتمبر سنة ۱۹۲۹ ا مرسوم بقانون رقم ٥٥‏ لسنة ۱۹۲۹ء بإنشاء مال احتیاطی 
زراعي » تخصيص ٤ e‏ مليون جنيه من الاحتياطى العام ٠‏ وقضت المادة 
الاو من ذلك ا مرسوم بقانون بأن يكون استعمالالاحتياط الزراعی ف الاو جہ 
الاية : (ب) لح سلف للمزارعين » (0)لمعاونة الميئات الى تعمل فى سبيل 
Os‏ الشؤون الزراعية وما هو متب طبها من الصناعات » (م) للتدايير SI‏ 
الحسكومة اتفاذها فى الازمات الاقتصادية الخاصة بالحاصلات الزراعية , 


e‏ ۷ مب 


وقررت ا حکومة فی ۴ وگر سنة 1۹۲۹ ء التخفیف من الضائقة ؛ التدخل فی 
سوق الع ود مشتر ب4 ( والمطالية P‏ وذلك لتخفف Jas 2]l a‏ عل السوق؛ 
S‏ وافق ۳2 س الوزراء € YY‏ د لسهار سنه ۱۹۳۹ asta) de‏ الاريعة 
ملایین all‏ بالاحتباطی الرراء عى فى فراض الزراع وفی شراء القطن ء 
٩ a d) fue EN‏ رار التدخل حى مم شار سئة ۰( ۳۶۵۲۷۲۵۰ 
قنطاراً بلغ : منها .همهم ١‏ جنيبا » خلاف مصاریف التخزین والتأمین وغیر 
اا ph bei or c Moa‏ 
دإسمار سنة ۱۹۷۵ : ۸0۸۸۷ جنبہا نظیر ۱٣٣٢۸٤‏ قنطاراً وکان سبب ھذا 
الا خفاق ع( اتفاق الزراع مع exl‏ وا ا 7 قبل ٤ slal]‏ وجاء فرار تدخل 
الحسكومة الإقراض 7 98 ٌ۶ ۰ 
وفاء بالغرض من الو سائل السابقة › فدأت منذ دإسمير سلة 1999 فى [قراض 
eu gl‏ الضرورية Laon S‏ من القيام مصاریف P àel ; JJ‏ 
بي الجدبد ç‏ وذلك بشروط de 7 ias‏ مصاأ حہم 112 
تعرضہم de | zi‏ ا حص ول بعد 1e 7 Wa. 2:5 ES‏ المأ لا حاص 
الاحتباطی الزراعی للإنفاق عل الاغراضن الى jl‏ فق جلا . صدر "M‏ 
ہو نے4 سے (e qa v.‏ القانونرةم "SN Y.‏ ۱۹۳۰ بضم مبلخ £l oss iJ‏ حرق 
للاحتياص اأزراعى í‏ عل أن رد cU e‏ من الساف الى سوہ ومنالمبالغ 
iz‏ من es‏ القطن الذی T‏ حازة الحكرمة ؛ ومن حصلة ضر ده القطن 
ابتداء ca‏ س ۱۱۹۳۰ EELE‏ عل أنه مجر د انتہاء تدخل الکو مة d‏ سوق 
القطن بی ف بو لہ له سنه ۹۳۰ > اعت آند \ ر القطن مہ : ل ڪو az YI‏ 2 ض الذى 
جاوز فا بعد کل ماکان AA‏ نتظر | » فاخذت الحكومة cias oll Bde‏ 
وده أزمة -koali‏ لود ^t «ez.‏ ناسنا 5 Y | d la j|‏ أغسطس سئة 
۳۰ عساعدة الفلاح باقراضه عل قطنه . - أقطان صغار ال مرارعن من 
التدفق على السوق فى وقت غیر ملائم ء وحددت الکسات المکن الاقتراض 


= r 


علا ب ٠٢‏ قنطار لكل م زآرع » e uel Yl clo esse,‏ الازمة ۴ 
اشندت‌فی آوائل امحصول, فیلغت کیات‌القطنالستعملنی الاقراض ۱۱۳۲۵۳۲ 
قنطارا ؛ و بلغ جوع JU‏ لغ Jal‏ ضة ۸۰۷۸۲۰ جنہا ء و قدخففت‌هذه‌العملیات 
إلى حد حكير من ium, " sl‏ لان المبالغ المقترضة كانت ساوی 
واف ا را مھ" I‏ القطن المقترض عليه » وی ۲۵ و شبر 
ds‏ ۰ صدر م‌سوم o a‏ راد ee‏ ثلائة ملا سن من الجنيبات من 
الاحتیاطی العام وضمہا للاحشاطی الزراعی بنفس الشروط ء وترتب على ذلك 
آن استردت البزانية ضربة القطن لنسدید ما آخذه الاحتباطی الزراعی من 
الاحتياطى العام » وقد بلغ ما خصص لشراء القطن والإقراض عليه حى آخر 
دیسمبر سنة ۱۹۳۰ : ۱۹۳۷۷۹۹۰ جنيبا ء وقد صنی حساب القطن الذی اشتر تہ 
الحکومة قی سنة ۱۹۲۹ء وسنة ۱۹۳۰ نہائیسا فی سنة ۱۹۳۵۰ وقد کاف ا لحزانة . 
العامة خسارة تقدر عبلخ ۰ جنبه . 

وقررت الکو مةفوق ذلك تأجیل سداداصف القروض الزر اعةاستيحقة 
تاس ,2551 سنة ۱۹۳۰ وبلخ وع المستحیقللحکومة ۷ 1٦٥٤٣٣۷‏ جشہا 
سدد منہا حتی آ سے ر دلسمي سنه ۱۹۳۰ I e‏ جلیہا ء وترك حصیل 
الباق مع is pP‏ 2 الاطبان سنة ۱۹۳۹ء کا قررت ۳ جيل الما لغ المقترضة لش ا 
السماد والمستحقة الدفم سنة ۱۹۳۰ وتبلغ ٦‏ جنسا . 

كذلك قررت وزارة ا مالیة فی ۱۲ آغسطس سنة ۱۹۳۱ تقسیط القروض 
اازراعية المستحقة الدفع فى سنة م9١‏ على خمسة أقساط سئوية بدون فوائد . 

j| ela‏ بریسل سنة ۱۹١١‏ بلغ رصرد | لسلف عل أقطان الممنوحة فى 
سنة ۱۵۹۲۵: ۲۰۰۵ جنس ورصيد السلف الممتوحة یسنة ۱۹۳۰ بضمان أقطان 
ie a EX Oe Rd‏ سال تا اھ جج نت ejl Ji‏ 
مما كانت تقرضه ا1-كومة فم زان لغایة سنة ۱۹۳۱ : ۱٣١۸۷۳‏ جنہا m‏ 
هذه المبالغ معدودة من الاحتباطی احبوس | 


SV LE cag,‏ اجراء z‏ ر للتخقيف عن المرارعین ؛ فصدر آلشأئون 
رقم ۷ لسنه ۱۹۳۳ » بتاریخ ۱ ہو مه سنه ۱۹۳۳ isl y‏ ملبون جنبه من‌وفور 
إرادات اسنہ ۱۹۳۲ ۳۳/۱ لاستخدامه فی AX‏ ےن ده عن کاهل الاهاين 
وذاك باستعما لمبلغ.. ٣٠‏ جلەسدادا P:‏ لدمنرسوم افر فى القری » 
و ٩۱۰۰۰۰‏ حلبه سدأدا لبلغ مساو له من | ار سوم المةررةنجالس.المديريات على 
ضر دمه الاطان و ...هه جنيه لوقف تحصيل رم coe‏ عل m‏ وبلغ 
ماسوی فعلا للعرضین ۳ بن فی السنة ۱۹۳۳ 4٦٠۹:‏ جنیہا وأضیف الباقی 
v.‏ مبلخ لبون جنمە'لمشار إلبہ وقدرہ:۱ ۷۳۹ جنیما إلی ا مال الا حتیاطی العام . 
وفی ۹ أ کتوبر سنة ۱۹۳۲ صدر م‌سوم باخذ ملیون جنیہ من الوفرالذی 
تقرر إجراؤہ فی اعتمادات مبزانبه سنه ۳6/۱۹۳۳ » لاستخدامه فى التخفيف من 
الأعباء عن الفلاح وا مرارع : وذلك بأن تدفع الحکومة عن الممولين مبلغ 
۰ جلیہ من وع ما ہو مستحق علیہم فى أورادم ماعنا الخفر 
والسلفيات عن السنة الماليةالمذكورة؛ وأن يستعمل مبلغ ۱۵۰۰۰۰ جنیه لضمان 
النسايف على الارز وا انشجیع : تصديره » واقتصر مأ سوى فعلا من e‏ 
الأول على ۸۳۱۵۲ جنمما ومن النانی عل ۳٩۸۸۳‏ جنپا» فأضف أل IE‏ 
الملحوان وقدره : ۱۱۹۹۹۵ جنا إلى الاحتياطى العام . 
وقد تر تب على ا حرب اللکبری الثانیة ان أصبح من الصعب إن لم یکن من 
اتح لله ر بيع جميع فعا انها فا حارج رت اله-كومة منذبداية :[كالحرب 
de‏ 498 حد ۶۹۹ Fila‏ موسم ٠‏ وفك | للظروف امحبطهة 
بأسواق القطن ؛ واتفقت مع ا حسكومة de Sole Yl‏ أنتشترى الآخيرة 
E‏ الاو .)۱۹٤۰(‏ 
اما 4صول (1A£1) ZZ‏ فل رض الحكومة Y] à xL Yl‏ 
e lad arias pr‏ و اشترت اسکومة الصرد ا لنصف الاق ؛ وأصدرت 
m‏ قرضینلقو له عفتضی‌القانون رقم 4۷ لسنه ۱۹6۱ آحدها وقيمته عشرة 


d olii uc So‏ شكل ui posse VL alas.‏ فى مدة لأ 
تتجاوز ثلاث سنوات ونصف من أُول دیسمبر سنة ۱۹۲ ء والشانی وقيمته 
ثلائة ملابین فی شکل سندات عل الحزانة لا پتخاوز اجلہا ثلائة شہزز وفعر 
صحدد عن طریق المناقصة بين المكتتبين » ودفع إلى اللجنة المشتركة المصرية 
الريطانية ى سْنةَ ۲/۱۹۶۱ من جموع المتحصل eu‏ ۰ جنه »> من 
- عشرة ملابين جنيه لساب نصيب المحكومة المصرية فى شراء القطن 
رب الأسامى المنفق عليه بين المحكومتين المصرية والبريطانية » والباق 
3 زبادة السعر المقررة من ال ح2کو مة المصر بة للائعین بواقع + قرشأ 
قی کل قنطار من القطن و٠‏ قروش فى كل آردب م اليذرة > وبلغ 
n"‏ ربح re a ikal oja‏ کت سنة ۱۹۱٦‏ حسب بيار اللجنة المذكورة 
مبلغ ۷۹۲۵۹۲۱ جنیبا تحت توزیعبا بین الحسكرمتين المصربة والبريطانية بواقع 
الثلاثة أرباع للأأولى والربع للثانية . 
حصول سلۂ ٠۹٤٢‏ : رخص للحكومة بأن تأخذمن المال الاحتياط ميلع 
ou Du iale‏ جنه وآن تصدر قرضا ex‏ ]2 عشر مليون جنمه تقوبل محصول 
سنه ۱۹6۲ ( قأنون رقم ۰ لسنة ۱۹۰۲ ) فاصدرت قرضا قیمتہ ملیونان من 
الجنيبات فى شكل سندات لاملا بفائدة ۽ ب يستهلك فى مدة لا تتجاوز آربم 
سنوات ء ابتداء مرے ٣١‏ فرایر سنة ٤ء‏ وقرضا آخر قمته ثلا نه‌ملابین 
ف اف تیش وا مهار تا الا تاه ونوا ارت 
أعمال لجنة القطن المصرية التى عبد إليبا بعملية الشراء لم تستدع اُرے بؤخذ 
من جموع الا مو ال المتحصلة منالقرضن ا مذکورن‌سوی مبلغ ١١99701‏ 
کا فقد رأت اکومة آن نستبلك مندات القرض با لباق ۱۵ فرایر 
سنة ۱۹٤٤‏ ء واستعمات ف ذلا نفس الامو ال ا لمحصلة من المكتتين . واستعمل 
مبلخ ا! ۱۱۹۹۳۲۱ جنیہا اللذکور فى شراء ۲۲٢۸۸‏ بالة زتہسا ۲۷٠٢٢٢‏ 
قنطارا تقريبا . ولم يبع من ھذہ الکیة حتی آخر أہریل سنة ہ٤۱۹‏ سوی ۰۹: 


wv uem 


al‏ ملغ ۲٤١٢۸‏ جنيها » ويقدر ne e‏ یق ذلك 
zail‏ بنحو ۱۹۵۵۱۰۷ جنيها على 5 متوسط أسعار * - M‏ المذكورء 
وبلغ رصيد الأموال المقدمة للجنة القطن المصرية المذكورة فى أ iuo s‏ 
7٦‏ ۷ جنيها . 


P‏ فصول (MY‏ فلم oleo j| yen LT uar‏ لقو له»واقتصرت 
اللاموال القدمة الجنة La‏ لقویلہ علی مبلغ ۷۰۵۰۱ جنیبا خذ مرس 
الحساب الجارى الاعتيادى الحكومة فى الينك الاهل المصرى » واستعمل هذا 
المبلغ فى شراء ٠١١+‏ بالة لم بسع a‏ آحر ۹۶۹ 
مہا نی ذلك التاریخ نحو ۷۱۷۰۱ جشہا . 

#صول سئۂ 1546 : بلغت جملة الأموال الىقدمت للجنة الختصة لقويل 
هذا ا حصو ل 64۱۲۰ جنسا »> ردت منیا ۸٥٤٥‏ جنا وباق |a slim gooyo‏ 
المبلغ مأخوذ بصفة موقتة من ساب الباری الاعتبادی للحکومة فی البنك 
الأهل المصرى . 


که ول سر ۱۹6۵ : dg d ose‏ کتو برسنة JA£o‏ المرسوم بقانون . 
رقم ٦‏ لسنة ۱۹۵ بالاذن للحکومة فی آن تأخذ من ا ال الاحتیاطی العامء 
ما یلزم تشو یل Je‏ بتی شراء قطن سنة ٤/۱۹٤٥١‏ › وشراء i‏ ا 
o‏ المدن c‏ وذلك t‏ دود عشرن ملو نا من ا جحنہات ل على ol‏ ارد 
للاحتا L‏ ىلعام 6 Je‏ تصرف d‏ هده‌امحاصمل ما کون Ode asp‏ 
n" eu‏ ما سحب من L]‏ زان ا العامة RV!‏ الغرض لذبي d oi LE Ty‏ 
1345 :6۷۱۷۹۵۱۰ جنیبا » من ذلك ٥۱٢٠۷٠٥‏ جنیہالقویل محصولالقطن 
والاق لقويل عمليات الغون ؛ وقد سودت الحالة » فى السنة المالة ٤۷/٠۹٤٦۹‏ 


)3( الوقا تم à „all‏ 4 المدد ۵ ع ۱ مکرر « ب6 » غير اعت | دي « الصادر في VL IR‏ 
سنه ۰٣۱۹ء‏ 


sec A se 


بعد صدور ألةأنون رقم ١‏ لسنة ۹) الذى رخص باإصدار قرض Y. ex‏ 
مو تا من الجنيبات جعلت فائد تہ e Av‏ إعفائهمن TV‏ 
المماشرة حالية n‏ مستقبلة ء فما عدا رسیم ا على التركات " » وبإصدار 
آذونات على الخرانة مقدار ١١‏ مليونا 02 : وذاك , Jl aY aK isi,‏ 
الى قدمت للجان القطن امختلفتة من سنة ۱۵۹۵۱ حتی سنة ۱۹٥‏ من حصيلة 
القرض والاذونات » إذ تم الا كتتاب فما » وبذلك استرد الاحتیاطی العام 
ما مستق اه منه ق السنه امالبة ۵ . 


حصول سلۂ ۹ی۱۹ : رأت الح۔کومة أن القہید لاستثناف الحیاۃ التجار رة 
المألوفة فى أوقات السار , قف ارون رون فقا سال ددا الصو لمن 
المرونة تعیث بقیح العودة إلى سياستها التةليدية ا رة إزاء سوق القطن 3 
c‏ سہولة تداول الحصول وتصر يفه.الطرق التجارية العادية » بدلا من تسلیمه 
إلا وحجزه عن السوق دور أن ت#نى اللاد من وراء ذلك فائدة » إذاك 
ل VIP‏ مويل هذا ا حصول للبنوك و سوت التجارة العادیة » de‏ رن 
المحكومة سافيات البنوك على أقطان ا حصول ال دید فی حدود سعر أدی 
تتعبد بأرن تتسل علی آساسه ما یتبق‌م‌هونا لدی‌البنوكمن‌هنه الا قطان( 


e‏ حنست حدوت af;‏ سای سی ء i‏ السوق ار co» cM, é‏ تا آدنی 


i ma ۸۰ dle الماضية‎ d aa لأسعر پر بل عل‎ 


ويلاحظ أن ف عأ ننه العالم d‏ الوقت الما ی o^ d‏ نفص المنسوجات 6 وما 
سيترتب على ذلك»من ازدياد الطلب عل الاقطان المصرية بازدياد ال,يدى 


ax (۱)‏ المصرية » العدد ۵۰ الصادر فى و ماس منة ١5845‏ . 

(۲) من مذ کرء لوزارء الا اية مقدمة ای محلس الوزراء في سبتمير سنة ۰.۱۹۶۱ 

(؟) وقد جحت هذه السياسة اذ ارتفم سعر القطن الأشمونى فى اليوم التالي لاعلانهار يالا 
کاملا هم ار تفاعه من قبل عن الد الاد هى عحوالى ae‏ ر بالات 6 أما 'قطن الطو ل التيلة 
وا کر نك علی P‏ 4 فقد بقی o jam‏ قر ؛ ۳ A‏ ن الثباتوم لن نم وق a tS‏ ن ظو اهر الار" فاع 
d‏ سەر hill‏ ن بالولا là AES zazi ex‏ ۰ ن الاسواقٍ 6 لان ا «ر وض jo Ala‏ رف الطاب als‏ ۶ 


حت ار ی 


العأملة » واسكتفاد |! ا ا kal K‏ ن خلال اجرب les‏ الذى اعتادت 
ol‏ تستيقيه كاحتياط لاستبلا كبا. والمقدر حسب الءرف التجارى بنحو نصف 
e ue‏ ا مستہلك السنوی فى الفازل . من شأنه أن يساعد على تصريف الأقطان 
الوجودة ؛ على آنه رغم ذلكلا یفوتنا آنآمانیا وتشیکوساوفا کا وبولونا 
وکانت تستبلك حوالى ٠١‏ بز من بموع محصول القطن المصرى» ل تعد آسو اقا 
طذا القطن وهى ما زالت ق حالة تجديد وإنشاء وبعوزها الال اللازم ل cl us‏ 
يضاف إلى ذلك أن القيود الحالية فى بريطانيا العظمى وبعض الممالك الأاخرى 
الى تتطلب cu]‏ أصئاف خاصة من i23 Yl‏ » قد تكو نعقية فسييل تصر يف 
القطن الصری الطو بل التبلة , کا قد بحکون ار الصناعی منافسا له خطره 
فى بعض الحالات "١‏ , 
وقد عمدت الحمسكومة ؛ لعلاج حالة المكسادالطارئة علىالسوق » إلىتخفيف 
الضخط عنه باحتجاز ما تشتربه من الاقطان ٠‏ وأعدة بعدم بعہا طوال مصسدة 
اموس إلا (ذا عرضت‌علما آسعار جزية » کیا اتخذت التدابیر لخفض تكاليف 
ci]‏ القطن وتداوله » ما قررت من إلغاء ضريبة الصادر عن أفطان ا حصول 
و ون , انالك ك اهتمت بتدلل coL aul‏ الى 


(Y) 


الجديد » وخفض m‏ الحا 
حول دون rer elc]‏ ميادلة القطن بغيره من eJ‏ الستوردة منالخارج 

كذلك أرسلت عدة بعثات للدعایة للقعانالمصری وفتم p‏ الخارجة 
ای أَغلقت فی وجیه بسبب " pud culi‏ ۳ مكن أن تجد فبا 
شيئا من الإقبال كأسواق اسكندينافيا » والاتصال بالغزالین وخاصة فى أمريكا 
والهندء لتيسير حصوظم على القطن الطويل التيلة » وٍسدادم بشحنات منه ق 


(1) تقرير البمثة التجارية البريطا نية ااتى قدمت الي صر فى آواخر سنة ۱۹6۵ ( یونیه 
iid Slys (VAEN‏ ااذدکور d‏ (۲) . 

(۲) بان وز الما لية عجلس اانواب فی بوایه سنهة ۱۹۲ عن مشروع ی زا نی اسه 
٦۹۱-۔۔۷٣ ٦‏ اطزء ا اس بالقطن . 


4۰ س 


أماكن صناعاتهم » إذ الصتاعة احلية لا تستبلك سسوى خمس المحصول الهالى 210 
لآ وال ua xo C ul LT EU ue JE‏ الشرط الاول لاستقرار البلاد 

الاقتصامی 

ولمعاونة مصدرى القطر. ع لی بعہ ٹی ا ارح بالاجل > صدر القائون 
رقم Xd Y  YA£3 AJ AA‏ آذنا للحکو مة olà‏ تضمن paa EA‏ 
فی حدود مبلغ مسة مسسلابین من الجنیہات ء ما مخصمه من السكمبيالات الى 
حصل عليبا اللصدرون عن صفقات cz‏ القطن المصرى إلى الخارج » الساہاة 
لضمان بنك المشتزی وضمان ح۔کومة الدولةاللصدر إلیہاءو بالشروطوالأوضاع 
التى يقررها مجلس الوزراء هذا الغرض » کا رخص هما فى أن تقدم للبنك 
88080 22 الخصم حساہا فی حدود قیمة الضمان ا مذ کور 
ان تؤخذ المبالغ اللازمة i‏ المتقدمة من الاحتیاطی العام ۳۲ . 

وقد ساعدت هذه الاجراءات blig‏ سوق البضاعة الحاضرة للقطن ؛ کا 
ظہرت فى السوق بعض بلدان تريد عقدصفقات منالقطن‌مثل تشیکوسلوفا کیا 
وبولونيا وانجرء وى التى لم تسكن ظروفها تسمم لها بسهولة التعامل تجاريا مع 
مصر » وتعساقدت الحكومة المصرية مع حسكومات إيطاليا ويوغوسلافيا 
وتشدكوساوفا كا وار de Li à,‏ تصدير القطن الصری لا » وبداً بتنفیذ 
هذه الاتفاقيات » كذ لك ينتظر أن يتم الاتفاق مع بولونيا ومع غيرها من 
BRE!‏ غسطس 1440 ). 


)*( بلغ حصول القطن في سنة ١942‏ : ٠٠.ه5هه‏ قاطار ( من بيان وز الالة 
مجاس النواب فی بوايه 15145 عن مشروع "۳ نة للسنه 21/195145 ) وق سنة ١91415‏ 
۸۸۳۹١١١ : ۷‏ تنطار ( خطاب رس لنة بورصة العقود قى اللسة الختامية اسنة 
۱۹:1 ) وبلم التقد, رالأول حصول القعان فیعام۷ ass VT £c ٦ : ۱۹۲۸/۱۹٣‏ 

(۲) قانون رقم ۸۸ لسنة ۱۹6۲ 6 الوقائم الصرية » المدد ۸۰ الصادر في ۸ آغسطس 
جنه 5 ۱٩‏ ص ۲-۱ . 


٣٤٤ —‏ مہ 


وبلغ الصدر من القطن من أول سیتمبر سنة ۱۹65 حتی ۲ خر Eas dod y‏ 
١ ١7‏ ]3$ من Are‏ ۾ مللا سن قنطار مقابل à b‏ ملا بەن و لصف ملبون قنطار 
فى مثل هذه المدة من العام Em‏ 


و لم پکن القطن ہو ا حصول الوحبد الذی استفاد من تدخل ال حکومة؛ 
فقد اتفقت مع بنك التسلیف الزراعی الصری o‏ سنة ۱۹۳۳ عل آن بقرض 
الاخير المرارعين على القمح بضماتها . كذلك اتفقت مع ع دد من البنوك 
الكبيرة على الإقراض اصغار المزارعين بالشروط العتادة بضیانتها آیضا 
واخذت اجراءات ماللة سنة ۱۹۳۹ ء وذلك منها لتدفق احصول eise! de‏ 
فى بداية المو سم , ومحافظة على باعل ا ایق ی درا تن 
والمستبلكين على السواء : مع العمل على تصديركل مأ ز اد عن حاجةالاستبلاك: 
"M‏ إعانة تصدررٌ تعادل الفرق بين الاسعار | مخارجة وا لا سعار الحلية » وقد 
has d e Lä‏ هذه السياسة خسار للخرانة لیست قلہلة ء سبقت الإشارة إلى 
بعضہا O‏ واتبعت ال سكومة نفس السياسة فى السنوات التالية» واستمر بنك 
النسليف الزراعى المصرى فى تنفیذ ELA‏ الذى أعدته لإماء الاقتصاد الزراعى 
لاد » ومد المزارعين بكافة المساءدات الضرورية . 


وقد بلغ وع المبالغ الى أقرضتها الحکومة للہنك ا اذکور ملیونین من 
الجنيبات » وهی معتمدة بالقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۲۳۲ ٠‏ 5 أن هناك حسانا 
جاريا بين وزارة المالية والينك المعاملات الأؤقتة , بلغ ile g odao y‏ سنهعع ١‏ 
lm YVA££* A «JUI‏ , ولماكانت حاجة الينك إلى شطر كير من هذا الال 


(۱) ورجم سایتاه ی ۷۱-۹6 و۲۱۵ و۲۳۰ 6 ویلغ ما نقق فی سنتی ٣٣-۱۹۳۲‏ 
۱۹۳۳۔٣‏ ۳ لنسوں il‏ سا فی السلف المنوحة عا ى ‘a VY£AY: eil‏ نپا و 44۸ ۰۷ ۰ ۱۸ 
J e li>‏ والي » وما ا قق ق نة ۱-۰ لتسو ا $ 2 الناشثامن شراء وفك لب 


البعلي لنخارج فى سنة ١988‏ : 5758 حنبها , 


د 


٠ icls ۳‏ فقد استصدرت وزارة المالة vlov e£‏ سنة ۱۹۵ 
م‌سوما عشروع قانون بتحویل ۲,۵ ملیون جنیه من هذا الرصید إلى حساب 
القروض » (تصیح جملتها ه.ع ملون جنه » وهذا ميلغ ف حدود الستة ملاس 
جنيه المرخص للحكومة فى إقراضها للبنكالمذحكور بالمرسومبقانون رقم ۵۰ 
V ape iiad‏ 


g اب‎ 


حماية الملاحكية العقارية الدراعة ١‏ 

خلفت الحرب العظمى الآولى ( 1418/1414 ) فى كل مكان تضخما فى 
السار اير ا كر هن فر رات على أن الحواجز 4 cA, i$‏ 
أسعار النقد وصلت فى سنة ١405‏ إلى أقصوما عرف منالشذة » وكادت حركة 
التبادل بین مختلف البلدان أن تتلاثى » ون .سج عن ذلك تقاص قوة الشراء عند 
جمبور المستبلكين » وعملت الحسكومات الختلفة على الاحتفاظ بأسواقبا : 
وتزعزعت الثقة فى قوة النقد › عا دعا البنوك ا مر کت زية إلى — 
و أخذت الاسعار تندهور فى سوق الآوراق المالية » ثم فى آسواق امحاصیل 
Ape celo JI‏ ; نضخم الاسعار وحل الکساد فی سنة ٠۱۹۳۰‏ 

وکان وفع عقه الارمة آشد ما یکون ف البلدان الزر اع »الى انت ف 
اقترضت دیونها سواء لشراء الارض أو لإصلاحبا أو لزراءتها حينا كانت 


.٥٤ ۱۹٤١ 4 اختامی لسنه‎ eis € (X) 
. المراجع : مذ کرات الاجنة ان لیقعن مشیرو ع الیز ایالاسنوات ۳۰-۱۹۲۹وما بمدها‎ (v) 
والنواب.‎ C ال‎ uo p 4 رات اطسابا تا می‌للسنوات‌الذ کورة‎ $ i 


خطا بات ما فظ الاك الاهیی ني اجمبة ااعمومية اساهی البنلك عن الحال 
الاقتصادیة نی مصر . 


سس س 


ہار احاصلات الزراعة فى درن اء فلا رلت الأسعار إلى المنشرع. 3l‏ 
استقرت عنده فى العا م سنة ۱۹۳۱ ء أصبم من ا حعسال علی طائفة كبيرة من 
المدينين أن يفوا تام الوفاء بما عليبم من الالتزامات . 
E aen cedido oon. oma‏ ات الما در تاره 

۲ ریالا للسکلاریدسئی دیسمبر سنة ۱۹۲۸ء إل ۲٦٦۸۱‏ ریالا ٹی دیسمیں 
yaya ia‏ ثم إلى 14:١9‏ ربالا فى ديسمير سنة ۱۹۳۰ ۰ م الى ۹۳و۱۲ رالا 
فى ديسمير سنة ۱۹۳۱ ء وتبعتہا اُسع۔ار بقیة الحاصیل الزراعية » فظلت تهبط 
حتی وصلت إلی مستوی لا ینی بتکالیف الإنتاج ؛ ماکان له اسوأ الا فى دخل 
الزراع » ونتج عن ذلك أن عجز كثير من ملاك الآراضى اازراعية المرهونة 

عن سداد أقساط الديون العقارية المستحقة على أراضيهم » إذ بنيت Obl de‏ 
زمن الرخاء » ما آدی إلى زيادة دعاوى نزع الملكية » وعرض جزءا كبيرا من 
تلك الاطيان للبيوع الجبرية بأنمارى مضسة ہ ودعت الخالة فى أغسطس سنة 
۴۱ إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتفر يج او واا سا 
لثروة العقارية مر التدهور ؛ ومساعدةلاصحاب تلك الأراضضى » J Jak;‏ 
تاک التدایر آن خصصت السکومهنی أغسطسسنة ١م9١‏ ملو نا من ال جنات 
من الال الا حتیاطی ( سوم شانون رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹۳۱ ) و ضعته حت 
تصرف ملس (دارة بنك التسلف الزراعی » لساعدة صفار ملاك الاراضی 
اازراعبه ومتوسطی T sa JUDI‏ ؛ آلب-ددن بإجراءات نزع الملسكية من قبل 
الدائنین ء فی وفاء قسط أو بمعض Feslija.‏ اأ جيل مطالبم » فا جاو ها 


SINN مدیلیہم من‎ 4J مطا‎ dl من از من * عادوا‎ oð 





)١(‏ يلغ صافى المسحوب فعلا هن ميلغ E eg it ll ahalge aa ul‏ ماجاء 

فى اےساب ا لتای للحکومة العر بة عن السنة اما لیة 44-۱۹4۳ : ۷۲۲۱۱۸۳ چنیا دفم منه 
56451 حتيها الى نو الرهون الثلاة ( البنك العقاری الصری » وبنك الاراضی الصري 
وش رکڈالرھنالعقاری المصري ) وعلاہالاتفاتی EL‏ فیمارس سنة ۱۹۳۳ بن الکرماح 


udi t تہ‎ 


ios talos peas) quot dT ais d qup o us 
ی » کن انت ار غ وا‎ 2M بيعت أو ستطرح للبيع‎ 
من قيمتها الحقيقية » و الاحتفاظ مها حتى يوجد مشتر لا بالآن المناسب وجعل‎ 
للمددن وأفراد عائلته وأهل المنطقةالموجودة ها الارض‌حق‌الاولوية » وعدلت‎ 
—- قروط الشراء أكثر من ,62 65 فبا التخفف والتسير كل رة‎ 

ودا ظلت الا حوال الاقتصادية عل ما هی علسه وتراکت التأ< 
المستحقة على مدينى 3 العقاریة حتی " ق سنة ۱۹۳۲ عل الستة 
من الجنيبات لدى المصارف العقاریة S E ue XLI GHI‏ بیانہا ء وذلك عن 
دیون | تج اوز جموعبا م مليونا من الجنہات ۰ عقدت الحکو مة فى مارس 
سنة ۹۳٣۳‏ یم مع الصارف الثلائة SIL‏ رة » لتجمد و ال جمیح 
دیونہا ومتاخراتہا بشروط سنڈیر إلیہا فا بعك , 

ومن جبة أخرى أرصد هبلغ مليون جنيه من المال الاحتياطى العام لمنح 
سلف الاك الاراضی ie] ; JJ‏ ؛ مضمونة برهن عقاری ؛ و صدر بذلك‌القانون 
رقم هع لسنة ۱۹۳۷ء وزید ھذا امہلغ فیا بصد إل ملیون ونصف ملیون من 
ا جنہات M‏ سوم الصادر ق ۹ سبتمبر سنة ۱۹۳. : 

كذلك لا تعذر على الكثيرين من مستأجرى الاطيان الزراعية المشمولة 
بنظارة وزارة الاوقاف سداد ما علیہم من مار عل أثر اللازمة الاقتصادية , 
وتمشیا مع سياسة الحسكومة التى :بد ف إلى تخفيف عبء الديون العقارية و جعلبا 


—— ہے وھنے المصارف» el‏ هذا AJ‏ حزء ا i‏ دوجو ut As ۳۹ Aad ds‏ الااقسا ط 
cli‏ أخرة على مدينيها ۱٩ ۳ 4 1 eo^‏ الی سفة ۱۹۳۲۷ علی m‏ فى اكلام 46 ۴ رھ ك م e‏ 
eis‏ مئه أ aA i‏ | يلمع ll ۹ AA‏ الي دا IL CVM‏ على انك ااەقا ری!ازر! T:‏ 
المصرى 6 أما الباق من المبا لم لغ التي سحبہا بنك التسايف الزراعى الصري وقدره 58 هه حنيها 
ققد سوى في ٤٤۱ Ait Lb oe‏ خسم هيام 4# ه lene‏ على احتياطى pullia ERL]‏ 
وهر dan?‏ ۱ امصروفات liz lus 1 ۳ 4 EDI‏ الينك due d‏ ال al‏ ہہ ish Cu 1. «4l‏ ف ae‏ ۳ 1 
p‏ ےا dall‏ دت إل 


— Tío 


او و یب ة ألماأية مع وزارة الأوقاف à‏ 
3 آیریل e? Y Í Je ۱۹۳۳ Los‏ دول IM‏ زره Uu Ye‏ - ایکون ستقا 
الاوقاف ابرية آو الاهلية الشمولة بنظرها من ۰تأخرات اجسارات آراض 
E) Acl 5‏ مدتہا EE d‏ سثه ۱۹۳۲ 3l‏ شل ذلك و مضمو نه رهون آو 
حفوق اختصاص من AI‏ 43 الأول 6 عل ألا تجاوز مأ يدفع ٠‏ الف كث4 
بشروط معینه 
. وسدزرس فا d‏ باختصار كلا من ITE 25$ All pladi‏ 
| مساعدة ملاك الاراضی اارراعة المرهرنة أراضيبم. لدى e en‏ 
بعض الاقساط المتأخرة علیرم . 
"DE‏ ما يعرض من الأراضى الزراعة المرهونة لا oc C‏ کس على 
il‏ تعاد هذه الاراضی إلى A‏ ۳ الا صلین era 3l‏ : 
۳ے c‏ سلف الاك الاراضی isl JI‏ مضمو ن4 VE.‏ عقاری ۰ 


۽ - تقسيط متأخرات الاراضى|ازراعية المشهولةبنظارة وزارةالاوقاف. 


أوك : مساعدةأصحاب الأراضى الزراعية المرهونة بدفع بعض الا قساط 

المت ede o y‏ 1 
2 الاتفاق فى ١١‏ مارس سنة م0و١‏ بين الحكومة والمصارف العقارية 
لثلائة ء کیا سبقت الإشارة إلىذلك » على تحميد جميع ديونما ومتأخراتها التى 
اإستحقت من‌سنة ۱۹۲۵۹ لاخر 4 Q^ AY Y‏ ن أصل وملحقات ؛ e bé‏ 
ا ا الاقساط ااتاً خرة من سنة ١999‏ حى سنة ۱۹۳۲ء عل أنتحل 
محل امصارف بمقدار ما دفعت » مع التنازل عن المرتبة الأولى لصالح البنوك› 
ما عدا الدیون السابقة عل سنة ۱۹۲۵ إذ اعترت لاحقة لمرتبة الحكومة› 
وعلى أن تتولى اابنوك تحصيل الاقساط السنوية » عافیپا نصیب السکومة 
وتسدده ها عل قاعدة معينة . وفى مقابل ذلك قبلت البنوك التنازل عر 
إجراءات التنفيذ » وتجميد المتأخرات مع رءوس الاموال ومد آ جال السلف: 


مس 4:4 - 


70 سنة آو ۳ سنة » بعد تخفیض‌معدل الفوائد الى معدت 
OYK Eai 2‏ : 


قبل اتفاق سنة ۱۹۳۳ يعد اتفاق سة ۱۹۳۳ 


٤ ۷ الينك العقارى المصرى‎ 
“YAA ۸۰۳ S pal] بنك الاراضی‎ 
vv. " Lo. الرھن العقارى‎ F 


کیا خفضت الاقساط مقدار ٢٢‏ ب/: ف المتوسط عما كانت عليه من قبل کج 
يتضم من البيان الا : 


4< daia 
۸ ۹۰ النك العقاری المصرى‎ 
Y£AYVY ee c6 pal uolo Y] els 
٦ ۳۳۷۰۰۰ اعاری‎ oe JS شر‎ 


وقد صدر القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۳۳ منفذ| للاتفاق المذ كور »کا قضی عنع 
اتخاذ إجراءات نزع | السكية بواسطة أى دائن آخر غير البنوك قبل مضى ثمانية 
عشر شہرآ من تاریخ العمل بالقانون . | 

det 0‏ ارانة مبلغ ۳,۵ ub‏ و" 
الغرض ء منبا مليون جنمہ بفمائدة ٤‏ بر و تستباكی مدة خمس‌سنوات. وملیو نان 
ونصف بفائدة  4١١‏ بر وتستبلك فى مدة عشر سنوات . 

وقد أفاد هذا الاتفاق ثلائة آرباءالدیون العقارية » البالغة جملتہا ٣٣‏ ملیون 
جنبه » ومی عقارات تزید مساحتہا de‏ یذ اق الف Les‏ وبلغ مأ دفعته 
الحكومة للبصارف الثلائثة اذ کورة ٤٤٢۸۹۱۸‏ جا . 

08 +4 +۹ ؛)؛ َ9 
o laie Ial Je U‏ ؛ وق ٠٤١‏ 354 سنة ۱۵۳۶ ان بجلس 
لوزراء قرارأ بخفض الفائدة المذكورة إلى ,/۱؛ ب مع‌تأجیل تحصیل الا قساط 


= 4 


vá عن سئوأت ۳ء۹4 و٥4۴ ؛ وجعل فوائد لتأخير‎ U Ain Li 
الاقساط وأدرج رصسدہ‎ m حساب خاص‎ «sil ؛ وقد‎ 2222. 2 sad] 
بدون تحصیل من رأس!ا مال المستحق‎ GUI ضمن الاحتباطی امحبوس » ویشمل‎ 
. استہلا کہ ومن الفوائد‎ 

“مقررت الحكومةالتنازل المد ينعن الفوائدالی تضمتتہا الاقساط الاو جلة . 


وى سنة ۱۹۳۷ خفض سعر الفائدة على السلفة رج إلى ؛ به 7" , 
وعا de Ey‏ تسو ية سنة ۱۹۳۳ al‏ الحكومة ل :: تشترط مش اركةالدائيين 
الاصلیین فی صفیم الأول على الأراضى موضوع الضمان » وأن النسوية تمت 
بطريقة شبہ آ لية | gu‏ فما ظروف كل مدن » واختلاف غلة الأرض » وف 
أحوال عدة بقيت الأقساط على -الها» بل زاد مقدارها فى بعض الساف , 
وأن الأقساط بالرغم من تخفيضها قد تربو على مقدرۃ المسدینین علی النسدید 
QA & Vale cus iod‏ الذن Ye‏ برجی e?‏ خلاص » ولا بجدی 
esa] d‏ | ى علاج فكأن امسکومة کانت ie pia‏ بدفع متأخراتہم دون‌آن 
تعود علييم X Les cob‏ ذللك أنه منذ العمل oJ‏ الاقانے" pe‏ 
ديسمير سنة ۱۹6۲ نزعت ملسكية ۳۱۲ سلفة من سلف البنك العقاریالصری» 
نفسرت الحسكومة من ديونها فيها 779596 جنبها ؛ و۸۲ سلفة من سلف بنك 
الاراضی المصرى ضاع عل الڪ ومة فما ٤٣٣٥‏ جنپ فیکون موع 
ما فقدته الكو مة من البالغ امحولة لا مرس دیون النکین عن ۸٩4‏ سلفة 

۹ جنیہا ''' . 

ولات السكرمة ف سنة ۱۹۳۵ [ل عمل تسوية جدیدة‌لدین‌هنهالصارف 
)١(‏ السلفة. حرف «ج 4 عبارة عن ثاثى الاقساطالمستحقة للبنوك العقارية الثلا'ةالمذ كور 


في المدة هن سنه ON Aus FU Al ۱ ٩ ۲ ٩‏ ومقدارها lez {> YYAMAY‏ مصر با ەپ دت 
المسكومة سد ادها لاہ TP‏ 


reo: tí- 0 ۵۶ کر الاحنه ۱ ما لبه رقم ۲ عن «شروع مز‎ da (r) 
» T? الافتصياديةء ص‎ 


= YLÄ ~ 


تم الاتفاق مم شركة الرهن العةارى المصرى على تحويل ديونما المضمونة 
بأراض زراعية » أو بأرض زراعية ومبان معاء إلى البنك العقاری الزراعی 
المصرى بعد تخفيضبا ؛ فد هذا البنك الآخير فى | جال الدفع » وخفض اافائدة 
بالنسہة للجزء ا حتمل az UE IL T ca Gaz LS YI‏ محسوسا: 
جعلہا ر ترتفع إل ۲ر م إلى ۴ ر رل ula‏ بالنسة لمدینی 
ال نك العقاری الصری و بنلت الاراضی المصرى ؛ فقد حددت روط النسو ں4 
الا تفاقات الرافقه لب رسوم Os‏ دق £A‏ لنة ۱۹۳۹ء وہا تجاوز OKA‏ 
عن بعض |لنأخرات ء وبعض الفوائد مع تجمید ال خرات . 

وترتب عل هذه الاتفاقات أن تقدمت متأخرات سلف بنك الآراضى 
المصرى السابقة على قسط سنة ۱۹۲۹ فى المرتبة على سلفة الحسكومة ؛ بعد أن 
کانت تلہہا طبقا لا تفاقیة سنه ۱۹۳۳ > ونشأ عن ذلك تحسين à‏ ضمان دیون 
البنك على حساب دیون الحسكومة . كذلاك تعبدت الحكومة , آنه ی حالة عدم 
دفع المدیدین لثیء من الاقساط السبعة الآولى من أقساط السلف حرف ١١‏ » 

وأوطا قسط سنة ۱۹۳۰ ء فی ميعاد ستة yola‏ من تاریخ استحفاقہا ٠‏ تقوم 

بدفعها مع ملحقاتها إلى البنلك بطريق الحاول محله ( المادة ٠‏ من اتفاق 
ه؟ مارس سنة 4م9١‏ ) » وذلك فى مقابل التخفيضات الى وافق عليما » وضان 
d‏ فوع سس 3o oia ya Ae OE‏ ماد 
تبة السلف حرف :۰۱ ای احتفظ ما ابنك , ودفعت الحکومة E‏ 
٣۶۰ e Ou Yl 134‏ ۳ : ضاع منه حى "١‏ دیسمنر سنه m ۱۹٤۲‏ 
۷٤‏ جنہا ء وحصلت الحکومة من أصل هذا الدن ۲۳۹۸۲ جنہا ء آما 
البائی فتحت التحصیل . 

وتر تب علی ہاتین النسو یتین المتعاقبتین ما بأتی : 

| ولا Lia yb iss‏ السئوية فى سنة ۱۹۳۳ مقداز ؛ be ٩۱۷/۳۱‏ 
وفی سنة ۱۹۳۵ مقدار ۳٣۹۳۷۹‏ جنیہا . 


4 


S 


ثانیا .۔ بلسغ ما تحمد من ديون المدينين المتأخرة من سنه ١49‏ إلى سئة 
۰۳۵ ۷۲۷۸۹۵۰۰ جنیہا . 

الثا ‏ تجاوزت البنوك للمدينين عن بعض مصہاریف الإجراءات وعن 
جزء من فوائد التآخیں بما بقدر یمبلغ ٠٠٣‏ ألف جنيه . 

على أن الجرء الاحكر من المدينين لم يستفد من هذه التدابير » لثقل 
الأعبساء على البعض » ولآن البعض الآخر لم برغب رغبة صادقة فى الوفاء 
ا ات الباقیه بحت التحصيل لحساب الحكومة ,البنك 
العقاری الصری » فسل استحقاق قسط دیسمبر سنه ۱۹۲ e^‏ ۱۳/۱۸ | 
جنہہا ء وہینك الاراضی ااصری فى نفس التاریخ ۸ جا 

وی سنة ۱۹۳۹ صدر القانون رقم م لسنة ۱۹۳۹ بنسو بة الد یو نالعقاریف 
وأ ما فيه خفیض الدیون لی ما يعادل ۷١‏ ب مر قیمة الضمان مہما 
بلغت قيمة الدين » علی آن بدفع البنك العقاری الزراعی الصری للدائنین‌البالغ 
ی تخص كلا منهم فى اانوزيع » إما نقدا آو بسندات بصدرها البنك الذکور 
بضمان الحسكوهة و>سب قيمتها الاسمية » واشترط آن یکون تطببق القانون 
فى حدود الاعتماد الڈی پقرر لتنفیذہ ووفقا للقواعد الی حددها قرارمن وزير 
المالية . وصدر ذلك القرار فى ؛ مابو سنه ۱۹۳۵ بتطق القانوری الذ کور . 
متضمئا فمودا شی حول دون انتفاع كو الد الو 

لذللك صدر المأ نون رقم ۲ لسنة ۱۹۰۲ الذی عدل فما بعد بالق نون رقم 
۳ لسنة ی٢٤۱۹‏ ء بنسوية الديون العقارية » وجعل لكل مددن (AI oum‏ 
مهما بلغ ديئه أن ينتفع بمزاياه حيث بجری خفض الدیون عند قبولالطلبإلى 
الحد المعادل إلى ۷۰ /: من قيمة العقارات الضامنة 'ء وعدد القسط السنوی 

: ۱۹4۲ ٦۱۹۳۹ كان متوسط عبء الفدان الواحد هن الديون قبل “طبيق قانولى‎ )١( 


4i من كامة 2433 الما ليه 4 اجماع‎ ) leals و۹۲۰۵‎ le 55 فاصیح‎ 5 £v 13 la VYM 
: (N60 النسويات المقارية في 5 بريه‎ 


d 46^ sus 


عن كل الديون با لا bo de y‏ من قيمة العقارات » و[ذا ضاززت 
الاقساط المستحقة لدائی الدرجة الأولى هذه القيمة وجب خفضا إل ھذا 
الحد ء وفى هذه الحالة تعتير الديون اللآخری مؤجلة الاستہلاكک لی ها بةالسلفة 
ددونأية فائدة ؛ وقد أعطى هذا القانون البدينين عدة مزايا أخرى منبا: شطر 
الديون » و تجزئتها. وشطب الاجراءات » کا أنه نظم علاقات الىدينين مع 
دائنیہم تنظما e etae aod da‏ ات كلبا- ولو کانت مستحفة لدان 
الدرجة الأولى ‏ فى "١‏ ديسمبر سنة 1449 ومد أجل الديون إلى آجال جديدة 
il, „b‏ )\( 

وقد ساعد “سن دخ سل الزداع فى سنوات ارب » عل التخاص من 
الا ترات ومن الدیون نقسپا و بعد كا عدد المدشن من طالیالنسو , بات 
العقار یه المتأخرين فى دفع p.‏ من ثلاثة أقساط سئوية « Yed AYÉ‏ 
P‏ سنہ ۱۹۰۲ء ترل هذا العدد ال ۳.۲ نی ٦‏ دیسمبرمن السنة الذ کورقم 
انخفضر d vos d]‏ مارس سنة ٤٣۱۹ء‏ کا ol‏ کشرا من الدشن سددوا دیونہم 
كلها أو بعضبا قبل حاول أجلبا 9 . 

رصيد الديون المستحقة للحكومة على أصحاب الاملاك المرهو نة 
لدى الوك العقارية 


يتكون هذا الرصيد من ض سم LI oe edad UEM‏ ا حر فی 
سييل حلول ال1-_كومة محل ال نوك المقارية قبل الدبين ول : 

zd bod etas 3o ob oe ol قيمة ما دفع فى هذا الث‎ - ١ 

e 4 


)۱( ياف وزیر ال لية في يجلس النواب عن مشروع المسيزانية لسنة ۷-۱۹45 الذي . 
أودعه مگ joldi o‏ ۶ ونه سنه ٦١۹٤٦١‏ الزء الخاض بالد ,ون العقار بة ۰ 

(۲) اللجنة 2J ul‏ بوزارة ا ما c AJ‏ ہذک رة رقم ۲ صرفوعة‌الى >لمس الوزراء عن ن مشرو ع 

رانا ال اسنة 4٤۹٤۳‏ من ipy!‏ الاقتصادیةء ص Ot YN‏ 


= foj = 


۳ جملة الفوائد الى دقعتبا الحتكومة عن أ ذوئأت eb Ala‏ 


ء - ق.مة الفروق بين مأ Boi 3e‏ قبل المديئين من 1j‏ الأقساط 
ت او انة . 


cu‏ ما دفعته من فوائل أذو نا 
واستبعاد المبالغ Aj‏ : 
١۔‏ ا حصل مقدما من أصل الدیون ic 3i‏ 
۔ الححصل من الاقساط المستحقة من فائدة واستہلاك . 
- الديون الضائعة لعدم حكفاية المتحصل من بيع الآراض الضامنة 
واافوائد المتنازل عنہا . 
- ابتداء من السنة المالية ۱۹۳۹/. ٤‏ دیون شركة الرهن العقارى 


للصری و بعض دیون البنك العقاری الصری وبنك الاراضی الصری احولة. 
إلى البنك العقاری الزراعی ا مصری . ۱ 
liaa‏ أأرصيد مدرج صمن الا حتباطی P"‏ أت داء من السعة AJL‏ 
۹ وم بل à. d ds ou‏ السئة AJAI‏ المذكورة el‏ التالية حی ۱ 
AL‏ ۵ ( من الحساب الختامى للسدئوات المذكورة ( ۰ 





- السئة ۱ السنة‎ 
جنپا | ۲-۱۹6۱ |۳۰۳۱۰ جنیہا‎ ۲۰۵۹۶۸۵ | ۵ 
۱۰۹۵۹۷۱ ۳-۲ ۲٦۸٣۷۱۷ |ٴ‎ ۲۳۷-۹۳۹ 
> ۲۸۱۲۸۰ ٤٤-۰۲۳ ۳۱۹٣۷۰۸۹۱ ۳۸۳۳۷ 
۰ ۲۵۹۸۰۷ 06 ۳۲۲۹۷۶] ۳۹-۸ 
» ۲۳۰۶۷۶۲ | 16۵ ۲۸۷۹۵۵۸۱۱ ٣٤-۹ 
۲۹٦٥٠٠٤۹ ] ۱-۰ 


و de‏ ا كوم 5 2 TE‏ 

لا شك فى أن E‏ الحسكومة لصاح الدبنین فی مثل الازمة ای وقعت 
jb cos» OS yvy AL.‏ الحسكومات بدا فى كثير من البلدان 3I‏ ;4&1 

من التدخل لوضع تنسو 4 جيرية بين الدائن والمدن « ]5 »9 dl à 43141 aie‏ 
تحصيل حقو er‏ کاملة بالطریق اجبری ؛ لا تسح نطاق نزع الملسكية معا بژ دی 
إلى انقلاب y‏ خطير . عل ol‏ عصلاج الکو مة فى AX al ed Las‏ 
وإن کان قد أسفر فا عدا بعض الحالات » عن ترفيه يه واضح ل۔دن , الا أنه 
ل تخل م من أخطار » وقد کان الواجب لاتقاء ا حطر الحتمل أن يكون التدخل 
سریعا وحاسیا , ولا (eol‏ 45 , ولسکن تسکرره وطول جر اءانه و جدحالة 
عقلية ضارة بالحياة الاقتصادية » ويرىالبعض أنه كان يفبخىعلى |-ك-كومة جرد 
إجراء التسوية أن تنسحب فورا » وأن تكف عن كل تدخل جديد فیالعلاقات 
العادية بين الدائ والمدن ء لانه ليس من المصلحة أن نعمل leis de‏ همة 
التقرض اصالح نوات 0 "0 رامن 
ا , لآن ذلك يضر المقترضين فالنباية » وقد كانت هناك مشكاتان »مشكلة 
كار المرارعين ومشکلة صفارم » آما الشکلة الاول فسبلة شا نوعا » ذلك 
لان oda‏ الفعة قد اعتادت أن JUI le Las‏ اللازم NONI p‏ و استخلاضا 
الاقتراض من بعض البتوك العقارية ای تخصصت فى هذا العمل الام ء olde‏ 
تسدد ھذہ الشروض بأقساط سنوية $3 على أجال طوبلة » وقد قام "PEDES‏ 
(٩۷۳‏ على الاعتراف باقيقة الواقعة» وهی أن هناك طرفين كلاهما يعنى 
الحكومة ol, co A‏ الدائنین ہم فى العادة مسدینون أیضا ء وعلیہمالتزامات 
مالية یتوقف الوفاء بها على #صيل ماهم من الحقوق » ولكن الحالة لم تكن 
كذلك باانسة لمشكلة صغار ا مدینین ‏ ومشکلة الدیون الزراعية العقودة قبل 
نہایة سنة ۱۹۳۲ والمضمونة يرهن من المرتمة الثانية وما يليباء أو المش.مولة حق 
امتباز فقد عوجت هذه المشكلة فى كثير من البطء , وق خلال ذلك منع 


— Vof = 


الدائنون gm‏ من ا خاذ إجراءات i CEU ej‏ وظات آجال هذا الا جبل 
us ale 4 OE le ue e YI an s Al ac‏ أن رأى العام فى مصر لا يدرك 
ماما عر Us Bosna‏ م الائهان أن يؤدى وظیفتہ علی وجەرض 
ما دامت عقو به pps‏ الوفاء ٹی zh‏ الخدد غر عمقة E‏ بعبدة الوقوع » وقد 

زادت حوادث الاعوام الى تلت الاتفاقهذه Jel Kob. re‏ 
جديد للوفاء كان يرهف الشهية لكر زید » ول تلبث الحكمة الأصلية cR ues ull‏ 
تدخل الحكومة أن توارت عن الاذھان ؛ کا 7 العمل الذى 4j]‏ ره بادیء 
ذى sA‏ أن يحكون استثنائيا تا ؛ أضحى يعد مغحض مور الزمنعملا عادياء 

لانه ظل بمتد ويتطاول عام ba‏ . وقدکان 2اا Y.‏ عقلية 
امدينين وحم و لکن فى عقلة الدائنین آیضا . وقد أصبح الکثیر منہم 
ری جزعاً فا ا ان Nur‏ پسمح لهم ؛ باستردادها » فکانت تنسجه 
ذلاك أن أصبحت ببوت النسليف وغيرها من المقرضين أقل استعداداً لتقسديم 
السلف لطالہ۔ہا : ما یضر V‏ لات M9. cela‏ 


اما : شراء ما یعرض من الاراضی الزراعبة المرھونة el‏ شمن نخس 
عل أن يعاد إلى مالكيه الأصليين أو ذوہہم . 

اتفقت الحسكومة مع الشر که العقارية المصرية على gua ed sl‏ 
Ve ese al oL YI‏ أو عرضت للبيع بشمن تخس m es‏ 
النيابة عنبا ووضعت تحت uL glo eia us‏ جنيه » وقد أتمت الشركة 
الذ کورة سحبه asi‏ ی السنتن الالتین۱۹۳۱و ۱۹۳۲ , ووقف شراءالاراضی 


مزل ۱۸ AL m‏ ۳ و صدر بر سوغ YM s LT‏ لسنة ۱۹۳۳ EMT‏ 
e ie‏ الذحکور من JUI‏ الاحتاط العام + »5 eb‏ عل ذلك ص در 





)١(‏ خطاب السير ادوارد كوك محانظ الينك الاهلى المصرى فى اجممية السسومية أساهمي 
انك عن المالة الإقتصادية ف D‏ 6 مارس شه 2154 


uw Vot ست‎ 


مسوم بقانون رقم ۴ لسنة ۱۹۳۰ء jsh,‏ مبلغ آخر قدرہ ٣٦٦۸۷۱‏ جنہہا 
من ا مال الاحتیاطی العام ۰ لدفع باقى تمن وتكاليف صفقة كانت اشترتما الشركة 
مر البنك العقارى المصرى 

وفى أغسطس ىعنة ۱۹۳٤‏ قرر مجلس الوزراء إنهاء العمل بالاتفاق المذ كور 
وتولت مصلحة الأملاك الاميرية نسل الاطيان و ادارا ن اداد 
الملاك الأصليينأو ذو.هم أو أهلمنطقتهم لحاء وقد أنشئت لهذا الغرض إدارة 
خاصة (e‏ « إدارة صبانة الثروة فا ت0 


و باخت الاطانالتی تم شراڑھا ۱۷۸۱۰ فدانا بثمن قدرہ ۲ نا 
منبأ موف فدانا هبلغ ۱۲۱۲۲۷۸۷ جنیپا استردها ذوی الشان » وحصل من 
تمنها لغاية أ بریل سنه ۱۹66 مبلغ ۲۱۲۹۸۸ جنیماً وم ببق مر هذه الاطیان 

e à‏ الذکور سوی مسطح مساحته ٩‏ | فدانا قسمتہا ٤.۹٤٩‏ جنپ 
آفر مجلس الوزراء شروط بیعپا بالزاد العلنی فی ۲۷ ور سنة ۱۹۳۵ء 

وبلغ رصید حساب الاموال امحخصصة لتلك العملية فی آخر أبريل سنة 
٥‏ : ۱۰۲۰۹۹ جنیباً وهو مدرج ضمر.__ الاحتباطی احبوس کا سثری 
عند العلام A‏ ذلك الاحتاطی ء من ذا a‏ ك بل ٩۸۱۷۳۳۰‏ جتيبا ىاق لدی 
مستردی الاطان » وین الاطان الباقة بدون استزداد » ومبلغ ۳۳۱۳ 
جنیبا رصید حساب الشرکة العقارية الصرية ( مر ذلك مبلغ ۱۱۳6۲ جنیها 

(۱) بلفت ola‏ وایرادات ادارة صيانة التروة العقسارية من وقت انشامپا فی أکتو بر 


سنه ۶ ۳ ٩‏ ۱ هه خر ات e ۱ ٩ ۶ ۱ 2b‏ ادح اأ نش میز ا تیتہا 13 5 iil ule‏ 


السئة النفقات الا بر ادات 








VANITY eaer OT J 
۳" ۰ ۷۲۳ ٦ : ١۱۹۳۹۳۶۸ 
۲۹۸۷۸ ۱۰۲۸ ۰۵۹ 
۲" ۸ ۱۰ ۲ ٩ ؛‎ ٦۱۹٣١۱١۔٣٠٣‎ 


YOO =n‏ سے 


٦٣٥٥٤٥٤ ۰ ا راداتہا مدۃإدارتہا بو اسطدالشر کة‎ de زيادة مصروفات العماٰة‎ iid 
جنيها قدمة زيادة السلفيات والعبد على الآمانات والتأمينات ؛ و.١1 جنيبا‎ 
. ) باق لدى الشركة لين إتمام ا حاسبة والتصفیة‎ 

وقد نتقص رصيد هذا الحساب فى آخر أبريل سنة ١94+‏ إلى 48505 
جنيها » نقيجة استبعاد مبالغ جملتها ۷/۱٦۷۸‏ جنیہا ء منہا ٦٦۹٠۱‏ جنیہا محصل من 
مستردی‌الاطبان » 2 lm NN‏ قيمةعبد الشركة العقار بةالمصر بةالتى كانت معلاة 
اذ dac‏ الاملاك ؛ وإضافة مبالغ جملتها ۷۵ | dez‏ من ذلك ۱۱۹۰۳ 
جنيما صرف إلى الشركة المذنكورة قيمة باقأتعامما و۲۵۸“ جنيما Q^ 3 M3‏ 
الفا اا ان sm cs lad‏ اون ان واک ن 
صفقاتہم قبل ا مواعید الحددة » وع ١٠ء‏ جنيما معظمه آمانات الشركة المذ كورة 


الى كانت مضافة بعہد مصلحة الاملاك . 
ot‏ منح سلف للاك الأراضى الزراعية مضمونة برهن عقارى . 

خصص ف سنة ۱۹۳۲ de‏ ملبرن جنه من الاحتباطی العام c‏ سلف 
للاك الأراضى اأز راعبة مضمونة برهن ع ةارى » وصدر بذلك القانورن. 
رقم ٥‏ لسنة ۱۹۳۲ء وعہد إ ی بنك التصلیف الزراعی فى ساشرة عمليات تلك 
السلف على أن يكون لها نظام حاص » وألا خاط بينما وبين العمليات العادية 
لبنك المذکور ء حتى يمكن فى أى وقت تحويل القسم الذی یقوم بہذہ العملیات 
إلى هيئة مستقلة ذات صبغة تحارية » والخرض الاساسى من ذلك هو تقد 
ساس عقارية لذوى اللکیات الصفيرة من اازراع , محافظة علی ملکیتهم و حماية 
حم من غائلة المرابين أو مساعدة هم عل(صلاح آراضیپم آو طرقاستغلاطا ۱۱ 
وقد استقل هذا القسم فعلا وأصبم بنكا تابعا للدولة منذ ۲۹ یو لیہ سنة ۱۹۰۱ء 
ک سیقت الاشارة یی O9 dd‏ 


, ۲ س4‎ Jal ۲ ۵ d «| 5 9l التی رفعت با لموضو ع لولس‎ i$ dli جاء‎ ٢ )١( 
| , ۲۰۲ صفحة‎ )۲( 


— VOU سے‎ 


وہلغ ما سحب لغایة أبریل سنة ۱۹۴۳ من اعتماد الملیون جنیہ ال ذكور : 
۳۷6۵ جنبا وسحب فى شہر یو نیہ سنة e JAY Y‏ ۰ جنس لشراء 
جميع ساف البنك الزراعى المصرى الصغيرة والمتاخرات المستحقة له . 

ورعص ملس الوزراء ی " سبتمبر سنه ۱۹۳6 زيادة رأس od] JUI‏ 
ملہون جنه و اعتمدت e» JI‏ گر سوم بقانون JA TE ARS Paih À TES‏ 

وحول إليه فى سنة 4۰/۱۹۲۵ مبلغ ٦٦٦٦۷‏ جنیہا قیمة دیون ا حسکومة 
المدفوعة لشركة الرهمى. العقارى المصرى » تتفیذا للرسوم بقانون رقم £V‏ 
Y HA (Y AL‏ جنا من 99 L0‏ الحکومة المكلف بتحصيابا الينك 
العقتاری الصری وبنك الاراضی o E AU elis, cue all‏ 
المدذكررن ف إعفائهما من إدارة ھذہ الدبون ا حولة اضآلة قیمتہا. و حول 
d J|‏ سنة 2۱/۱۹6۰ مبلغ ۴۷۱۷ جنبہا من ديون الحسكومة المكلف بتجصياما 
البنك العقارى المصری . وق سنة ١/۱۹٤۱‏ استبسدل بالحساب الوحید الذی 
كان مسك البنك لحصر کافة العملیات الحاصة بالاموال ال یسحبہا من الاحتیاطی 
العام لعقد سلف للاك الاراضی اازراعیة ء فى حدود ہ:۱ ملیورے جنیه » 
وبديون الحسكومة المستحقة على أصحاب الأاملاك الرهونة لدی شركة الرهن 
العقارى المصرى وجزء yo c‏ المستحقة على أصحاب الا ملاك المرهونة 
دی النك العقاری المصری وبنك الاراضی ہ وبساژ المعاملات الخاصة,اليبنك 
نفسه من إراد ومصروف ‏ إستبدل ہذا ال حساب الوحید ثلاث حسابات : 
اثنان منبا خاصان الاحتباطی امحبوس ‏ اأُحےدھا لاٌموال المسحوبة لعقد 
سلف ومقدارها ۱,۵ ملبون جنه : والاخر دیون الحسكومة احولة إدارتها 
على البنك ء أما الحساب الثالث فقد أنثىء ضمن الحسابات الجارية للبعامللات 
الخاصة ,البنك نفسه . 


us all ااعقاری اازراي‎ A الممنوحة‎ PX یل بان ر صل‎ e 


سے VOV‏ سسس 


حدود ell es Lll ca, o ull‏ 5 الاحتياطى وذلك فى آخر 
اول من كل سه ابتداء من سنه ۳۵: 


ur ٠ iJ السئة اید‎ 


leo aYvuvov| +۱۹۳۹ Ile ۳ ۱۹۳۵ 


٩‏ | ۹۰۰۹۰۸ ع | Viwe] aae‏ ع 
Pian ۱۹۳۷‏ © ۵۱ ]۱۱۵۳۰۹۷ € 
۱۹۳۸ ۳ 0“ ۲۱ . |ءمحبه:۱هلیون‌جنبه 


آما رصید دیون اکومة الحولة دار تها عل هذا البنك فبیانہ کالاتی 
فی آخر آبریل من كل سنة ابتداء من سنة ۱۹٢۲‏ , 
ال.:4 ارصيد السئة da‏ 


یھ i‏ یك۷ ۱. حنہا ٭ی۱۹+: ۳١۱۹۸۲۰‏ جن 
:+١ ۹‏ .ںہ هہ ء IJET‏ ٢۹ےے‏ 
c oo0Ao"Y ° ١۹٤٤‏ 


دابعا : تقسط متأخرات الأراض الزراعية المشمولة بنفارة وزارة 
الاوقاف : 

e‏ الاتفاق فى أول أبريل سنة سمو ء عل أثرالازس ةالاقتصادية » بين 

Jo YI dI uu تدفسع‎ E cesses boe. 





(۱) خلاف هبلغ ۷ءء ۶ نیا ق.مة دون المحكومة المدنوعة اشمر کة الرهن المتاری 
المصرى © دفيذا للمرسوم يقانون ركم Akaa GNATI ALI £v‏ ۶۸ حلم | هن دول 
المكومة المكاف eas‏ الينك المقارى المصرى وبنك الأراضي المصرى والهولة الى البنك 
المقاری اازراعی اامصري . 

(؟) خلاف المبا لغ المبيثة فی رقم (۱) ومبلغ ٦۷‏ نما محول البه س دیون اخکرمة 
لكلف بتحصمابا الينك المقارى الممري . 


.م مه ما بحكون مستحقا اللأوقاف الخيرية أو الآهلية المشمولة بنظرها من 
متأخرات إبجارات أطان زراعة انتہت مدتہا یق توشر سنة ۱۹۴۲ أو فسل 
ك یی له مات او ةة احا اا دمم عل الا 
يتجاوز ما یدفع 2۰۰۰۰۰ جنیه . وعلی آن کون البلغ الستحق لوزارة ا مالیة 
واجب السداد على المدينين فى مدة لا تتجاوز jary itu yla dsl cadi‏ 
وآن تضمن وزارة الاوقاف سداد الدین ؛ وکل مبلخ pali dt o asd‏ 
una‏ منه ولا القسط الستخق للمالة . وتشذاً فُذا الاتفاق وضعت وزارة 
المالية تحت تصرف وزارة الاوقاف e‏ اق جيه آسحب i‏ تدرجیا 
حسب الحاجة » وفيا يلى بيان رصيد المسحوب من المبلغ المذكور ابتداء من 


سنة ۱۹۳٤‏ (فی آخر آبریل من کل سنة) : 


السئة ار صید الس نة ار .برد 








7 i 
۸ ۸۰۰۰۲ ۱۹: +۳ JAT£ 
۸۰۰۲ “۲ ۸۰۲۰ ۱۳۹۵ 
VÉ 1۳ A*AoV JAY" 
VYN£Y ۹4٤ ۹۹ ۹ ۷غ‎ 
V*£YA ۱۹:6 ۹۹٤ JAYA 
0۹ “۱ 100 ۱۹۳۹ 


A۸4۲ ۱۹:۰ 


= yeg = 


CAU e 
QD LL aal إعانة المتعطلين من‎ 

مصر بلاد زراعية » وه لا تعتم سد علی الزراعة e. Tas iJ MI‏ 

لا تظبر فيها مشكلة التعطل عن العمل بنفس الشدة التى تظبر مها فى البلا دالصناعية 
الحكبيرة : ومع ذلك فقسد بدأت تعرف منذ السئوات النى سبقت الحرب 
العالمية الثانية مشكلة ماثلة . هى مشكلة المتعلءين المتعطلدين من مختاف درجات 
التعلمم » بين الحائين على الدرجات الجامعية » وعلى دبلوم مدارس الزراعة 
والتجارة التوسطة . وحامل شهادة الدراسة الثانوية . والمتخرجين فى المدارس 
الفنية والصناعية والحرفية . ول تنفرد مصر ممذه المشكلة » إذ ظبرت فى كثيرمن 
الدول الاوروبة عقب اطرب العالية ا وی واشتدت بعد أَزمة سنة ۱۹۲۵ 
ما دعا كيرا مناطيئات إل دراستما لتعر ف أسباما والبح ت عن‌طرقعلاجا ". 
وإذاكانت الحسكومة فىمصر ل تطالب للآن بإعانة أولئك المتعطلين ماليا إلا أن 
هذه الْشکة تستدعی‌حلا ساسا سریعا ؛ وساسة تتلافاها ی الستقیل .ومن 
الوسائل التى اتخذت لتخفيف هذه الازمة : )١(‏ مساعدةالمتخرجين فى المدارس 


الفنية والصناعية والحرفية فی افیا بالشروعاتااصناعية » بتقد السلف الصناعیة 





: المراجم‎ (5) 
Kotsching, Unemployment in the learned Professions, London, 1937. 
Dubois, M., Que deviendront les étdiants?, Paris, 197. 
Escoube, P., Où vont les Jeunes ? 1939, 
Pappas, S., La lutte contre le chômage des intellectuels en France, ( Revue 
Inter. des Sciences Admin) Bruxelles, 1939, p. 635. 
إلا ام4‎ i n مقت ا خرب‎ ^ essi d asi اجه بای‎ cre A okel o (Y) 
: ASSI cit 
Bureau International du Travail, Institut de Coopération Intellectuelle, sso- 
ciation Française des Travailleurs Intellectuels. Académie d'Education et ا‎ ۰ 
aide Sociale et Comité d'Entente des Grandes Associations Internaiionales. 


وقد نشرت اعاث اطيئة yl‏ $25 في ull ou‏ الذکور quel‏ اا E‏ کے 


m Vu. سہ‎ 


هم ؛ وقد e‏ ر صل JUI‏ اخ صص اسلف الصئاعية من الاحتیاطی العام Aa‏ 
سنة ۳۱-۱۹۳۰ ما یی : 


4L.‏ رصيد الساف الصناعة السئة رصد اا۔-الف ااصاعة 
۳۱-۰ ۵ ۱۹۳۸۔۳۹ AEE‏ 
٣۳٣ ۳۲-۳۱‏ ۱۹۳۴۹۔؟ ۹۹۷ 
۲٣٣۔٣٣‏ 12۸“ ١١-۰‏ ۹۰۳ 
٣۔٤۳‏ ۷ ۲-۱) ۱ 
6 ۳۵-۳ ۵ | ۳-۱۹4۲ کو 
gejar] ۸ ۳-۳۵‏ ۷ 
٦ى۷‏ ۸ء8 0-4( ۷۲ 
aYoAY! ۳۸۷‏ 45-6 44° 


وقد نصت الادة الاول من القسانون رقم ؤ۱ لسنة ۱۹۰۷ ء ا حاص 
بالترخيص للحكومة بالاشتراك فی بنك صناعی » والی‌سبقت‌الاشارةإله ۲) 
عل ری من ضمن أغراض البنك تقدم السسلف الصناعية بضمان عینی أو 
شخصى » ومعاونة خرجى العاهد الفنة eal‏ بااشروعات ااصناعة . 

-— JI 3 44) - تسس جز الاراضی الزراعسة الى‎ (Y) 
صعيرة و قطاعبا لعدد من خرجی العاهد الرراعية العالبة و المتوسطة » لیفتح‎ 
یستعملون فیه ما تلقوه من علوم‌ومعارف ,وذلك‎ > MH de de zs uà 
احات ای وافق علیہا مجلس الوزراء يحلسته ا لنعقدة فی ۲۹ مارس‎ HN ab 
سنه ۱۹6۳ » والی تقضی عنح کل من یقع عليه الاختيار من هؤلاء الخرجين‎ 

G)‏ ازیل الال الخصس اسلف الصناعية تطبیقا للق-ا نون رقم 4۰ اسنة ۱۹١١‏ اخاص 
پتدخل اخسکومة لدعم بنگ ٭صر ٤‏ أذ كات هذا البنك هو الذی یقوم بمشح السافیات ااصنساعیة 
بیان اخاو مك ثم سدد أليتك هذا المأل ضمن الما لغ اي مددها فینة 44 ۱٩‏ ( ر اجم سا يمأ 


ص ۲۱۷ ) ما عدا ملغ ۲ جنيها قيد ضمن الاحتياطي احبوس ۰ 
(v)‏ راج ساپنا ^4 5247" 


= qj م‎ 


سلقة GUI ZEY Le £o. loas JU‏ اللازمة لسکناه ولشراء الالات 
الزراعیة والمواشی ہ على أن توخذ هذه السلفیات من الاحتباطی العام آسوة 
سا السافالمنء حهللمجالسانحلية واشثات » و آن‌تسدد سلفة الانی‌وقدرها 
۰ جنیہاء مع باق أقباط الارض فی مدة ۳۰ سنة , وسلفية شراء الواشی 
والالات وقدرها ۰۰ جنه فى مدة ست سنوات . وقد بلغ مقدار السلف الى 
منحتما مصلحة الاملالك à ANI‏ هذا (à ue a‏ سنی ۹٤۳‏ و٤۱۹‏ ا لالتن: 
۱۹۲۲١ d] ooo clem ۱‏ جنیہا فی آخر أبريل سنة ۱۹ : 

() العمل على توظیف الشبان التعطلین فی البيوت D‏ والصناعة 
والمالية» وقد اتفقت وزارة المالية فى سنة ۱۹۳۸ مع بعض دوت | تصدير لكى 
آستخدم لدہا سین شاباً من خر بجی کلمة التجارة ومدارس و سطلة 
على سبيل التجربة لمدة سنتين » کا فررت مساعدة هر لاء الشبان ra‏ ینیم 
منحہم مكافأة شہرںة AE exce VEL‏ ! تجارة : 5 43D‏ 
PESE‏ مدارس التجارة المتوسطة ؛ pof eu‏ هذه المكافات iryo‏ 
جنہہا ٹی سنة ٤٠-۱۹۳۹‏ و١١١۱‏ جنبہا ٹی سنة ۱۹۰۔١‏ . 

وقد نص القانون رقم ۱۳۸ لسنة ٠۹٤۷‏ الصادر فی ola cd v‏ 
بعض YI‏ حکام الخاصة بالشركات المساهمة ٠١‏ على أنه بحب ألا يقل عدد 
الصر بسن الستخدمین ی d‏ كات المساهمةعن و/ابز من ت#وعااستخدمين pT‏ 
yi,‏ بقل و ع مأ يتقاضونه من أجور Ya‏ عن 50 //ز من موع 
الأجور والمرثئيات الى تدفعها الشركة کا نص على أنه لا جوز آن بقل عدد 
العمال المصريين عن ۹۰ بر من ممو عالعمال » ولا أن بقل موع ٭ایتقاضونہ 
من أجر Arce‏ من بھ-وع أجور العمال ا نی تدفعہا الشرکة > وعلى أنه 


ء۱۹١۷ ن سنة‎ Zhi ملحق الءدد ۲ الصادر في‎ 4 i pall الوق‎ )١( 


fama N Yeh T (r)‏ » کل شخص 18 LE ek bes‏ أو كتابى أوعسابى 
بتقاضی سہتبا أو اجرا س الشركة ء ساسا الثا تة مس الادة (ee‏ 


— $y — 


جب اسٹیفاء هذہ النسب المقررة فى مدى ثلاث سنوات ابتداء من تأر يخ العمل 
ىالقانون ( PN ٤‏ سثه ۶۷ ۱۵۹ ) حسث de e cs Ja‏ الاقل كل ع م إلى 
أن تتم » ونص آیضا علی سریان الا حکام الذکورة ة عل ما بو das‏ 
من فروع أو وكالات أو مكاتب لشركات مساهمة gD g alei‏ » وسيفتح 
هذا التشريع باب أ العمل أما م كثير من المتعطلين . وهذا إجراء عادل لا تنفرد 


نك بے اذ أن كينا الا ول محد من استخدام cil Y‏ ا 


)4( قیام وزارة المالية و ظيف ]35 عدد مكن من الشبان التعلمين ce‏ 
ا رات اكد "NI‏ عذو حذوها ۲۲ . وهذه i. J‏ 
Y‏ لو من ند ء إذ بت تی علہہا زيادة عدد الموظفين > مع al‏ عددغ 8 
کر . 

. ھذا فم| مختص بتخفیف أزمة التعلبین التهطلین , أما فسما بتعلق بالسیاسة 
الواجب اتباعبا لتلافيها فى المستقبل . فبناك رأى يقول بأن تلك الازمة ترجع 
إلى الاتتشار غير امك للتعلم 2 | زحم المون » حكومية وحرة إلى 
در چه لا نسم ح بقبول معظم الذن | عدوا للاشتغال . ہاو ال ان تقدم البلاد 
الا قتصادی ۱ پسر بالسرعه اللازمة لاستیعاب کل من برد عاو ع ان ex.‏ 
ذلك جب القييز بن del‏ العام الذى براد به رفع المستوى العقلى والثمافى العام 
ش طقات الشعب ؛ والتعلیم الجامعى والخا صالذى براد ۱ إعداد الشياب للعمل 
ق میادن معینة » فيعمم النوع cda Yl‏ مع التدرج فيه ؛ بان يقصر ف البدء على 
التعليم ul‏ نی الار یاف والاته انگ الڈن ٤‏ مع ^ acl‏ الا عتبارات القو مه 

nn pha 72 ومح تنويعه ما يلام البيئة ؛ عربزاد بعدذاك ؛‎ iib gliu aiy 

ق الاریاف Jl‏ التعلیم alas YI‏ , وف المدن إلى ze‏ الثانوی Ui.‏ التعليم 


)۱( Dubois, M . op. cit., p. 103. 
ص۳۱‎ ۲۳۹-۱۹۳۸ Anl dsl oo, zs se الاجنة ا الیة بوزارۃا  لیة‎ seda (Y) — 


الجامعى والفنى والخاص lt eia c‏ جعله مطابقا لظ وفنا الأقتصادية وأ 
سحفظ التوازن بين عدد الثميان الذين يلحقون بالكليات وال معاهد العلياوالمدارس 
الخاصة » وعرافق العمل فى المبن ا خثلفة ء ویکون ذلك التحددد بوسائل منبا 
Us]‏ بعض المدارس إقفالا موقا » وتحديد عدد الطلبة الذن بلحهون AE Ss‏ 
أو مدرسة » والتشديد فى الامتحانات الع_الية ى برتفع مستوى الثقافة عند 
المتعلمين على مر ال یام » ویقل oll oae‏ جين کل عام إلى حدما .€ dee‏ 
وزارة المعارف أن تقوم قبل بداية كل سنة دراسية بوضع تقربر واف عسا 
pj‏ به من الاختار عل طالی اللحاق بالكليات والمدارس » سسینة الظروف 
ی تدعو إل ذلك 0 aa‏ أن هذا y AF.‏ یکی وحدہ AS ALI J‏ « 
i‏ هو لا يعدو أن ينقلا من ناحية إلى أخرى » والواجب أن يداول العلاج 
أمرين:تعديل برام الدراسة من جمة ؛ والعمل JE ola] de‏ 5 لاء الشبان من 
جبة أخرى . أما عن الامم الأول فيجب أن تعدل البرائج ومخاصة فى المدارس 
الثانوية yhe‏ متمشية مع ظروفنا الاقتصادة ومواردنا الجديدة » ومرنة تسمح 
تغير وجبة الدراسة تبعا لقتضیات الا حوال الاقتصادية دون خسارة کبرة 
على النشء » يا يحب تنظير دراسات تكبيلية لمد الطلبة بما بنقصہم من العارف 
er ۳‏ 0 ا نی لم يعدم Ja‏ يمرم الاول للا . 
أما عن الام الثانی وهو توفير العمل للمتخرجين فيمكن الوصول إليه بوسائل 
منبا : )١(‏ تقييد الملمكيات اأزراعية الكبيرة ؛ بفرض ضريبة تصأعدية على 
دخلہا حى ارت ات موش الا مو ال من‌الصر ببن عن امتلاكا لاراضی 
الزراعية الواسعة ویوجہورے۔ جہودم إلى استغ لال أمواهم فى الصناعة 
والتجارة , فيفتحون au Cl ul ed‏ لعشرات الالاف من ا لمتعطلین . 
(۲) تحریم sco all sid el; JI sul oV lee‏ بستطبع الا جانب ا مستوطنون 


۰ ۱۱۷-۱۱۲ مرت بك بطرس غالي 6 سیاسالند 4 القاهرة ۱۹۳۸ ص‎ )١( 


صت 4 سے 


اسار أموامم فى مر افق البلاد الاقتصادية الأخرى » مدا يصبح صف ا)ليون 
من الأفدنة التى مملسكها اللاجانب بمصر مورد رزق لاثة ألف عائلة من عائلات 
صغار المزارعين S.‏ دو جل x E‏ من المتعطلن d‏ الصناعات i2‏ بش ها 
إذ سبقتنا إليه جميع بلاد العالم » حیث حرم لك الأارض فی آی بلد علی غير 
أبنائه حتّى أصبح ذلك عرفا عالیا آخذت به کل الدول ۰ (۳) امد من ا شع 
رین عله وظائف ومن دلب الموظفين ile (£) i‏ الاجازات العلسة pr‏ بعص 
الوظائفوالاعمال الحرة الىتستلزمإعدادا فنیاخاصا علی حاملیہا ء (ه)التشجيع 
على العمل بالبلاد الاجنبية وخاصة بالاقطا رالشقيقة » )٦(‏ خفض ساعات العمل. 

ويلاحظ ái‏ مأ انجہت a)‏ الحكومة 1s]‏ من خخصص A Las cU‏ 
للشہادات الدراسیة الختلفة , بدلا من جعل الجر على قندر العمل » من شأنه 
أن تنب إلى كليات الجامعات طلابا لا رغبة لحم فى التعليم العالى ولا قدرة هم 
عل استعابه 3 «ls‏ عضوم الو حل الحصول عل الدر جة daelh]‏ للوصول إلى 
المرتب : مما بزيد فى أزمة المتعطلين؟! يؤدى إلى انحطاط المستوى العلى للطلاب. 
المتصلة بالمجبود الحرفى وال أنشأها الحلفاء فى مصر . وكذاك الصناعات 
امحلية الى راجت أثناء الحرب لانقطاع كثيرمن الواردات » زيادة عدد العمال 
والمستخدمین والموظفین العاطلین O‏ ما ينذر مشا كل اجتماعية تستدعى loss‏ 
من الفقات . و لعلاج هذه الخالة ومتابعةالاعمال العامة الى تو قفت االات 
صدرتالقوانین‌رقم ۸ ورقر ۷۷ سنة ۱۹65 ورف ۱۱5 اسنة ۱۹6۷ بتخصیص 


(۱) الدکدور حسن آماعیل 6 الزراةالاشتراکية السو فتية ) مر ۱۹4ص ۰۱۸۱ 
qe) dal sae e (Y)‏ استفنت عنہم السلطات ال کر بے ں آو ما و سنة ۱۹6۵ 


4b عامسلا متهم ۳۱۵۱۲ من الفتییت و۲۱۸۱ من‎ ۷۱۰۳ : ۱۹١۷ پنایر سن‎ ella 
, 41511 ؟أيريل سنة‎ ١ الفقييت ( هن اجا ية لوزير الشدون الاجهاعية بمحلس الشرو خ جلسة‎ 


— ل 


عدة مبالغ جلتباً ۳۵۰۵۰۵۰۰ جنبه pum Yl os A E‏ العسأم aJ‏ بر ناج 
لمدة خمس سنوات . إلا أنه يلاحظ أن معظم العاطلين من العمال الفنيين 
والکتبة وقليل منبم من العمال العاديين . فإذا کانت الاعسال الی ستقوم با 
الحسكومة ( ومعظمها أعمال بناءوإصلاح طرق والقليل منها أعالفنية ) ستوجد 
غاد اکر من الال ا دن ا لا تصلح لباق التعطلین ‏ ولا یی 
أمام هؤلاء إلا الأعمال الخاصة فى الشركات الصناعية الجديدة التى أنشئت فى 
الستوات الاخيرة » ومع ذلك فبذه الشركات فى حاجة J) Ulei fas S‏ 
LI‏ عظمة من الواردات و خاصء الالات ومواد الوقود» ولكن قلة 
d cu yl‏ الخارج وصعو بات الاستیراد » و تعقّد شود السادل ألنقدى » alie‏ 
فى سبيل الإسراع فى البدء فى أعمالها . وطذا فن‌الرجح آن بنقضی بهض‌الوقت 
قل أن تستو عب الصناعات الجديدة والاعمال العامة الجديدة ما خافته الحرب 
من أيد عاطلة » وفى هذه الفترة ستضطر الدولة إلى مد بد ا معونة إلى العمال 
التعطلین » وقد قامت فعلا بتوزيع إعانات مالية مؤقنة عليهم على أساس إعطاء 
جنيه واحد للڈعزب وجنيهين المتزوج وثلاثة لمن له زوج وثلاثة أو أ كثر من 
الأولاد. وما يساعد.فى إيجاد عمل لؤلاء المتعطلين خفض الرسوم اجمركية على 
الواردات التصف الصنوعة, إذ پوفر إنمام صناعتہا فی مصر e Yel‏ ولا 
شك فى أن إنشاء المنطقة الحرة فى مبناء الاسكندرية وصناعة تركيب السيارات 
وأجزائها فيباء ستفتتح أمامهم بابا واسعا العمل . 


a UI 


أثر بعض العوامل الإدارية فى ازدياد النفقات العامة 
الادارة » وخاصة فی‌الدول التقدمة و المدئة 11 معقدة متعددة Me M‏ 
m"‏ وع رد ادارما موظفون US , í Qe‏ شاک إدارتہا i 3l‏ تسار بتطو رها 
تطور اتجتمع 4 تطور و ظا لف الدولة 8 غير A illo‏ ای تعيش db‏ 


وازدادت نفقاما . 


وسندرس n‏ يل أ ار ثر سموء |[ تنظیم الادا داری » k; o‏ ام التو ظف وازدہاد 
عبء الرتدات, و زظا e‏ ا معاشات وازدیاد عبئها » فى نمو النفقات العامة . 


افص( ول 
أثر سوء التنظی الاداری فى ازدياد النفقات العامة 17" 


خیب آن یسکون التنظی الإدارى ملاثما للأعمال التى يطلب من الحسكومة 
القيام ممأ i‏ لمكن لل شأصد ol‏ تطور وظائف الدولة أسرع من zla Y] EP‏ 


: رأجع‎ U (۱) 


White, L.D , Introduction to the Study of Public لل‎ "NewY ork. 1930 
» , Trends in Publice Administration, New York, 1933. 
Magyary, Z.. Scientific Management in Publice Administration (5th Internat. 
Congress of Adm. Services, Vienna) 1933. 
Willoughby, W.F., The Principles of Public Administration, Washington, 1935. 
Lutz, H. L. op. cit. pp. 89-91, 102-113. 
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sol alis of J prg aN iay Lia ELI‏ ميل إلى الركود 
فى حين أن النظم الاقتصادية والاجتاعية ینشأً عنہا تطور وظائف الدولةی 
حركة مستمرة ؛ فلا يلب ثأن يظبر التفاوت بين الاداة الحسكومية والاغراض 
الثى يطلب إليها القيام مها » ذلك للانه ليس من السهل على الوحدات الحسكومية 
أن تغير حدودها ولا تنظيمها الإدارى وطبيعة وساثابا المالية بعد إنشائها »ومع 
ذلك فإن التغيرات الطارئة على الوسائل الاقتصادية والمثل الاجتماعية تضع على 
عاتتق الكو مة أعباءجديدة أو GNE S uia scade BV de‏ الحكومية 
الناثىء عن طعتها الاستاتكية فائدته وذررهء ففائدته أنه من المستحسن 
آن تکون النظم والإجراءات الحكومة على شىء من الاستقرار » ولبس عة 
من مبرر أو فائدة تدعو إلى تغيرها باستمرار لكى تلام الاتجاهات المؤقتة 
والكثيرة الاختلاف االأحوال الاقتصادية والاجماعية » وضرره أن زيادة 
s cs‏ عنبا قلة تأثير نسبة » وزيادة فى الكاعباء المالية على الشنعب بلا 
مبرر من حيث غاية أو صفات الخدمة الحكومية » ومع هذهالظروف لايكون 
أمامنا سوى إحدى وسيلتين » إما إعادة التنظيم أو الاستمرار على تحمل تنظيم 

ناقص قليل التأثير » نزاد من وقت للآخر لو اجہة ازدیاد الضغط الاداری ؛ 
بنشاء (دار ات inae dila]‏ و بوسائل آخری » ویتضح من زيادة انفقات . 
العامة منذ أوائل القرن العشرين » وتغير النظم الاقتصادية فى نفس المدةء 


Walker, H., Public Administration in the United States, New York, 1037. == 
Mondy, M, L'organisation fonctionnelle de l'administration. (Questions Com- 
merciales et Adm.) Bruxelles. 1"38. 
Fauconnier, M., Le chef et son rôle dans l'administration. (Bev. Inter. des 
Sc, Adm.) Bruxelles, 1939, p. 471. 
Mondy, M. La fonction adm. comme élément d'organisation des services 
publics (Rev. Inter. des Se. Adm.) 1939 pp. 317-381. 
: Marx, F.-M., Policy Formulation and the Adm- Process (Amer. Polit. Se 
Rev.) 1929, p. 55- | 
Shultz W.J., op. cits pp- 108-127, 
دیو ان ا ا س4‎ Ee خوالنواب » وآتارر انی الاليةبهما‎ y zl جلسات لاسي‎ e 
. عن الحساب ا لچحتای‎ 


٠‏ ابراھیم مدكرر ومريت غالى ) الأداة المحكرمية , ممر ) ۱۹4۰ء 


fu 


والعناصر الظاهرة م ا موی ا حالی ہ عدم ملائمة ذلك التنظب الاحوال 
الاقتصادية والاجتاعية السائدة » وقد کانی التغیرات الس Xa Led dp pe‏ 
رل ء الثورة ة الصناعة ٤‏ ولكن هذه التغيرات و لتطورات zl‏ مزل الجسينسنة 
ات وجہات کان Au éu U‏ الاثر eI i. e^ d^‏ ی مظاهره 
الاقتصاديه والاجماعية , وقد غيرت أ لشروط || 080 ان 2 تم فيها | لعمل 
اج کوی على Lol Lel‏ رر جه lic‏ مادا 5 LS e‏ من Ho‏ 
i£ lži‏ .و C»‏ الا دا 3 أت العامة والشعب al ($2 $9 P‏ الخدمات ٠‏ 

وقد نشأکثیر من التحسینات الفنیة ال تساعد علی وفرة الإنتاج وسرعته 
خلال اسن هة الاخيرة » واستعملت المسسات: الخرة: تاک التحستنات 
استعمالا عاءا » وكان لما تأثير عميق على كل مظبر من مظاهر الأشاط الاقتصادى 
والعلاقات TNE) ۳ «Ae co I‏ ها موافقا iod)‏ العمل الج کوی 
می ف ولودی tall d‏ م بالمرافق العامة Dr‏ أقل : صحح أف 
الادارا ت العامة تستعمل ی من هذه أ لو مه ائل الفنمة 6 ۳ الكائية 
وا لحاسة وا aeu)‏ للصوت ( Hel y!‏ تتوسع فیا ul c»‏ تستعملبا ى ظروف 
لا يننج عنها إنخفاض فى جموع النفقات العامة » والتحسينات الفئية الختلفة فى 
مقدورها آن تودی للادارة خدمات جل os‏ خض ال ا عا 
جوھریا . 

و الشاهد al P‏ عو الواجيات الا دار à‏ وهو P.‏ حدیث ؛ ۲ بل بو جه 

t‏ لو سہ اٹل متعددہ az,‏ بدلا من تسق اٹجہودات والنشاط لاقيام بک منہا 

على الوجہ الم والاکث اقتصاداً فى النفقات . 

فیجب حیئذ العمل علی ملائمة الاشکال الساسة الحہ۔ےاۃ الاقتصادیة؛ 
وہجدید الإدارۃ بطریقة تسسم لا بالقیام بدورها الذی ترداد أمیتہ ء قیاما 
أشد تأثيرا وأقل نفقة . 

وقد أدركت الآمم الناهضة حاسعة الآداة الحتكومية إلى الإصلاح والتجديد 


= yiq = 


الستمر » ووکت حعت ذلك إلى كار المختصين , فسكو نت الولايات المتحدة ف 
سنة ۱۹۱۲ « لجنة الاقتصاد والإنتاج, لتنظيم الاعمالالحسكوميةو e Uil‏ 
الوسائل لانھازھاء کذلك کونت [تجلترا منذسنة eb Ebay‏ ر لنة 
الاداة الحسكومية » لفحص أساليب العمل فى الإدارات والمصالم واانظر فى 
توزیع الخدمات العامة سا او ل الاخرى c d‏ 
الدولتين » فأ نشا هة خاصة لدرس الاداة الحکومیة وضط سبرھا محث 
تؤدى عملباأ فى دقة وسرعة . | 
وکان لأزمة سنة ۱۹۲4 الاقتصادة A jl‏ ف هذا الشأن أذ استدعت 
ضرورة ضغط النفقات العامة إعادة تنظم الادارة ٹی کثیر من الدول : eam E‏ 
ف بلجيكا بقانونى ٣‏ مارس‌سنة ۱۹۳۲ و٣۳‏ دیسمبر من نفس السئة؛ وق بلغار ا 
سنة ۰۱۹۳6 وق بو ونیا سنة ۳6/۱۹۳۳ وش الب تال سنه/۱۹۲۷ وسنه۳۰۱۹۲۹ 
وق‌رومانناسنته ۱۹ »ون تشبکوسلوفا کاسنة۱۵۳۲ »و اطندسنة T14‏ 0 


pas à didi 


آما ی مصر فقدظات الاداة ا ت راكدة ل : تمار ظروننا ن‌تطورهاه 
Y,‏ مرضتنا ف تقدمبا 3 واحتفظت Ul,‏ من ias Y]‏ الماضية ( تبطیء سار ها 
و تعفد العمل . 

و رجم A‏ الاداریة ف جات ۱ dl‏ ما بز بد عن ستين سنةخلت .]3 ذ حاو ل 
اللورد دوفرن سنة ۱۸۸۳ eot Bi‏ ! تنظے إداری شام مل › تع دعام 
نظامنا الادارى الا alas- p ( Ju‏ بعض ا جالس ‌الاستشاریة؛ 2i a‏ ظمالوز ارات 
والمصال » وبق هذا التنظم غناصره الحامة إلى اليوم » وما d‏ عليه من 
تع_ديل لو حظ فيه us] à o& ol «La ol‏ ! الارقات وا السرعة 


(1) S.D.N., Finances publiques, 1928-1925, Nos : V, VII, XXII, XXIII, 7۴۷ 
XXVII et LVI, 
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والا عتارات الشيخصية 1 ول يكن بباح أ € cis e Ax‏ التنظيم أى قد ol n‏ 
بتدخل d‏ و وأعماله . 


الو 8212 
وعرفت مصر الحديثة الوزارة منذ صدر الام العالى بتشكيل مجلس 
النظار » و دید سلطته سنه ۱۸۷۸ ۰ وقیل ذلك کان « اجلس امخصوص ۰ اله 
شیء بقل کتاب ومستشارین لا سلطة طم ولا نفوذ . 
وقد کانت الوزارة حی المهد الدستوری وزارة (دارية , متحبا وی الام 
قسطأ من اأسلطة » ووكل [أمبا تديير الشؤون l Ey eld‏ تسكن تتمتع 
بالاستةلال والحرة الى تفرضبا الياة النيابية . 


ولما أدخل النظام النياني لم تعدل نظمنا الادارية علپا «نسجمة معسه » إذ 
a‏ للنظام S Bn)‏ يؤدى و ظفته على M1‏ وجه . من الاعتاد عل سلطة 
إدارية x‏ حکة ء تتعاون مع السلطة النشر یعیة فتختص الاو لی بالعمل والتتفيذ 
لسد الحاجات العامة : وتقتصر الآخيرة علىالتوجيه والرقابة للإشراف عل سير 
وانتظام الخدمات العامة . وترتب على ذلك » وعلى كثرة تغيرالوزارات » وهو 
ضرر یصاحب ا یاۃ النيابية فى بدءنشأتم! نتيجة الدفع والجذب اللذانيصاحبان 
كل حياة نيابية ففدور الشكوين » آن زادت‌الاداة الحسكوميةتعةيدا واضطرابا 
فبدت ضعيفة لا تتلاثم مع الاحوال والظروفاجدیدة کا نم عنبا مشکلات 
جديدة کازدیاد الوظائف والوظفین ‏ والاستثناءات . والمحاباة » وما یترب 
على ذلك من تضخم المر تبات » واضطراب العمل من الإفراط فى تخبير رؤساء 
الصاخ والإدارات أو تغییر اختصاصاتہم ؛ وخلق [دارات جديدة على عجل 
ونقل آخری من وزارة ال آخری » مم [عادته إليباء واضطراب الاقسام فى 
المصلحة الواحدة ؛ وعدم توزیع الخدمات العامة بي نالإدارات والمصالح توزیعا 
تلحظ فيه مصلحة العمل وحدها » وإتماتراعيفيه فى كثير من‌الا حوال‌الجاملات 


ب 


سه ۷۱ س 


والتفوذ i san‏ م ذلك um dl‏ وجود قواعد معر و 4$ iur Y,‏ 
dz Dos‏ والإدارات cess] ges j‏ العامة i»‏ ونظمہا و سل بك 
اختصاصاتہا ( ]5 | لاص متروك لكل وز ار بر تب وزارته کا رشاء ( دون ار جوع 
فی أغلب الاحوال الیل هئة فنية . 

وكان للحز بية قسط ليس بالقليل فى الاثار السيئسة للأداة الحسكومية » فلم 
تنشاً الوظائف آو تلغی تبعا لسير العمل ومقتضياته » وإنما لتوظيف الانصار 
P‏ حرمان ا لصوم ( و يقنع Las‏ الرلمان c à Jl d (ee‏ بل تدخاو | T‏ 
العمل والتنفيذ وساعدم الوزراء على ذلك ابتغاء تأبيدم , 


الو بر 

و تفہم مومة الوزير فى العبد النيانى حق الفبم » بل ظلت غامضة ومختلطة 
بمہمة الوزیر الڑداری ؛ فلا تزال السلطة والمسئولية مركرة تركيزا قويا بین ‌یدی 
الوزیر شخصیا فپو شرف (شرافا یکاد کون مان شرا عل کل من دونه من 
الموظفين c‏ ولا بکاد e‏ تصرف v‏ صعر دون ol‏ بعر ض Le‏ € و خص 
نفسه بالتولية والعزل؛ با ی کت لصغار ۱۱ ii Phy‏ لال 
المومية » وترتب على ذلك أن اصبحت الشکاوی کھا ZU E‏ فازدحم وقته 
ab lac‏ ذوى الحاجات وااتزلفين ؛ کا أدى ذا كإلى بطء الا جراءات و اللسو .ف 
فی البت » وتضخم العمل آو وقوفه آو فقدان‌نظامه . يضاف إلى ذلك مسو ليته 
آمام رس السکومة وحاجته لان شادل ال أی معه ومع ژملائه باسته‌رار ی 
جلس الوزراء الی بکث انعقاده وبطول نقاشه » ک) أن عليه أن يتابع اللجان 
اليرلمانية ويغذما ما تطلبه من بانات و (یضاحات » وأن شبد جلسات بجلس 
النواب والشيوخ ليدافع عن سياسته وجيب عن الآسئلة والاستجوابات .وهو 
بدیر اللجان وا عبات ویعقد ال مؤعرات ویساغ فى الحفلات » إلى غير ذللك من 
الاعمال الكثيرة التى يستدعيها الإشراف على شؤؤون وزارت ء والبّى تدخل فى 
اختصاصاته المتعددة , 


Ss 


ولل۔ساویء ا مذکورۃ أثر خاص عندما تتعلق بوؤير المالية» فامن رجل 
مبما كانت عبقريته وجلده على العمل » يستطيع القيام على الوجه الكل 
بالوظائف المعرود ا إليه الآن وبحضر فى نفس الوقت اللجان العديدة ويستمع 
إلى شكاوى ومقترحات lesa sab. u‏ الشکاوی ۰ ویرعی مصا موظفيه 
وترقباتهم » ويدرس المسائل العديدة التى تعرض كل يوم للإدارة المالية : 
وتخذ قرار ا فہا . 

ad esca Mo asi. 
طاقة 'لفرد . هذا فوق أن الإشراف الإدارى الکامل يستازم اختصاصا وكفاءة‎ 
Jer, nd ent ca ud E نس من الضره ردی‎ ٠ معرئة‎ 
کرای الحم ثقة الشعب » وقد يضطلعون بأعباء وزارات ليس لها أى تصال‎ 

تهم أو ؛ ولذلك يحب ألا يشغل الوزير شخصيا إلا بالمسائل اطا 

ERA‏ فا وه واه انامه موف ال کرش 
وخاصة ای ۳٣‏ الوزارۃ الدامم بجزء من سلطاتہ ومسشو لیاتہ ء کیا يحب فى نفس 
الوقت آن تتظم الوزارة تنظی| de de 25)! Jas‏ بجمیع الوسائل ای تتخذ 
فی وزارته » ویقتصر عل المكاتمات الحامة للوزارة , وا 
قدر الاستطاعة » مقابلات الوزیر » مقنابلات روساء الصا ء مع تحدید 
أوقاتباء کی یتمکن الو زیر من تخصیص الجرء الا کر من وقته لاعمال وظیفته؛ 
E‏ تصبح رقاته عاملا من عوامل السرعه ووفرة الا نتاح . 

وقد اس ن سس انت لور oU ue; JI a‏ 
مرضاة لفریق من الانصار آو الویدن آو محاکاة لبعض الدول» ولیس مداع 
هاتین الوظفتین . لان ب الدولة إما أن يشاركوزيرا آخرفرقابتهوتوجببه 
وق هذا اضطراب . واما آن یظل ععزل عن الوزارات UE‏ فلا داعی حینئذ 
إليه » أما الوكيل البر ماف فلا داعی له آیضا وإلا جاءتكرار Jud‏ 
الوز بر ات چرس یی الو کل الد ام ھذا 


-— wr - 


فوق أن فى كرسى الوكالة ابرلمانية ما يشعر بالمنحة الحزییة ویوجد مجالالتقاسم 
"sl‏ 
لغنائم . 


گلسی الو ماه 

ولا لو النظام الحالى يجاس الوزراء من نقد » وقد كان اختصاص مجلس 
T Lol‏ ول الا مرعی‌مسائل‌هامةعدودةتتفقمع وظفته,وتتلام وظروفنا 
فى ذلك العبد ؛ وکان آهمبا : إقرار الزانية والضرائب ‏ وتعیین کار الوظفین. 
elc‏ المركزية الشدىدة آن وسعت هذا الا ختصاص حتی شل جزءا کیرا 
من الشۂ ون العامة سماسية وتشريعية وإدارءة ومالية » كالسياسة العامة للدولة: 
وإقراد مشروعات القوانین وا مراسے ؛ وإصدار اللواتم والقرارات ت التفسيرءة ؛ 
وتعيين وترقة وإحالة الموظفبن إلى المعاش بصفةا متنا ية > ول نقف اختصاصاته 
عند ذلك بل شعات Lal‏ مسائل x yt ix‏ کان من الاوفق بے 8 
للوزارات احتصة ئح إجازات مرتب : أو صرف مكافات بسيطة Qo‏ 
الافراد أو الموظفين نظير أعمال خاصة . وتأجیر الاراضی الاميرية الجمعیات 
ا حر |o] à‏ ا ماء وزیادة أو تسوية المعاشات الصغيرة ؛ ومنع دخول 
جرائد أج+بية أو مصادرة بعض النشرات » وإحالة بعض ضباط البوليس 
بالاستیداع إلى المعاش » إلى غير ذلك من المسائل الصغيرة الى تطغى على وقت 
p"‏ وقد قامی آخیرا حرکة ترمیژلی تعدیلاختصاصات‌هذا الجلس و ألشت 
اذك ِنة خاصة می من اعضائه uk, Cub edis Va ya‏ انتبت ای قرارات 
تعتبر خطوة فی سبیل الاصلاح ون کانت لا تحققه کلب » ولحكنبها م توضع 
موضع X‏ 

kolas‏ س الوزراء D ee‏ يتفرغ لمعضلات المسائل والشؤ 
e ilt‏ ويكل إلى حكبار الموظفين كل ما يدخل فى لبم وتصل با 

ن التفاصيل والجزئيات والسائل الفردیه » فتقتصر agi FRE zl‏ 


الدولية والسياسية والبرلمائية وشؤون الدفاع وتنظيم als I‏ الحسكومية نحيث 

تصبح اکر إنتاجا وأدق نظاما وأقل نفقة ء وعل المشروعات الاقتصادية 

والمالية والاجتاعية والثقافية الحامة » وبذا تقل اجتماعاته و:زداد ہیبته ء کا 

يتفرغ كل وزير لشؤون وزارته , ویتمکن رایس الوزراء من ال شراف العام 
شوون الدوله , 


کم ما مایم 


وعا 2 خذ عل الادارة اذصر بة و لعلپا بکثرة حالة آلوضوعات ال ان 
لبحثها وإبداء الرأى فيباء وفى کئیر من الاحیان لا یکون ثمة داع لذلك 
T‏ ان !ا E TT 2 AE y y‏ د ái‏ أذ ما Aala‏ صو 4l‏ ( 2 می 
الجنة قد تنتبى من اوح از لا تنتہی ء حیی تعددتالاجانو تنوعت 9 کون 
جزءا رئيسيا من الاداة الحسكومية » فليس ثمة مصلحة لا ان فپا , ولارئيس 
إدارة لا يساثم فى جموءة هنبا. وحكثر حل اللجان وإعادة تأ ليفبا وتخاصة عند 
تغير الوزارات » وفى هذه اللجان إرهاق لہ وظفین c3,‏ ہو دم وعدوان 

على أعمالحم الاصلیة وضیاع لاوقاتہم o Xo Eu.‏ اشترا کہم فى تلك 
اللجان خر با ael‏ منه عمليا ویکاد پقتصر عل مجرد ا حضطور والانصراف : 
والناقشة السطحية » على أن بعض هذه اللجان لا يوصل إلى غاءة » ولا ينتبى 
إلى ننيجة » ويكاد الاتصال بين اللجان المتعددة أن يسكون معدوما » ونخاصة 
إذاكانت فى وزارات مختلفة ء بالرغم من تقارب المسائل التى تدرسها وتداخلبا 
وتوقف بعضها على بعضء ويترتب عل ذاك أن تتكرر أو تتعارض الموضوعات 
المدروسة » أو أن تحكون الماول المقترحةجوئية أو ناقصة أو غير متناسقة, 
ولتلافى ذلك يشرك بعض الموظفين فى أكثر من لجنة آو تکون لجان ذات 
اختصاص أوسع » وليس هذا بالعلاج الناجع , لآن هذه اللجان فوق أنها 
مزقته . نان فيا تشتيتا مجبود الموظفين و إرھاقا ei‏ ك سبق ؛ وەڼ الافضل أن 


A‏ أ نی کل وزارة مکتب دام البحوث الفئية » شتمل على عدد من الخيراء 
وذوىالاختصاص ويشرفعلىدراسة خطط الإصلاحووسائلتنفيذهاءوله أن 
إستعين عن بشاء من الفنین وذوى الخبرة والكفاية سواء داخل الا نت از 
خاش جوا ان بکون صحت آشرافه ما ستدعه العمل مر من لجان . ويتضح 
نفع دا لت مأ له من صفة 4 الدوام والاستقرار واتساع الافق ۱ والإلمام 
مختلف المسائل الى تدخل فى اختصاص الوزارة . وقدرته عل حقیق وحدة 
الشروعات و تلسیقها . ولکی یتحقق التناسق والانسجام بين مشروعات ختلف 
الوزارات ينشأ مکتب دائم لللامحاث الفنية یقبع رئاسة مجلس الو : VR VPE‏ 
نقطة الاتصال بن المكاتب الاخرى عند الضرؤرة » یتبسادل الرأی ویستکل 
وجہات النظل معہا . ؤ 
وهناك xd‏ هامة دائمة محتاج نظامہا d]‏ تعدیل ہ ہی اللجنة المالية بوزارة 
المالة . أنشئّت هذه اللجئة فى سنة ١846‏ وتقرر أن تعرض عليها جميع المسائل 
المالية ا مامة للحکومة قبل عرضہا على مجاس الوزراء » وه ذا أصبم مجلس 
الوزراء لا يتخذ قراراً فى أنة مسألة مالية هامة قبل أخذ رأى الموظفينالدائمين 
وا ختصین الذن یکو نون اللجنة ء وقد عدل تکوینها مارا وهی مكونة الان ‏ 
من وزير المالية ومن وكيل وزارة المالية » وخشى مع ھذا الشکون أن پتسلط 
عليها الوزير أو يهملبا ويندفع فى اتخاذ تدابير مالية دون درسها بإمعان؛ وتدل 
المشاهدات عل أنه قد يكون لاوزراء الذين يتعاقيون عليها آراء متعارضة فى 
المسائل السكبيرة الأهمية » ويخشى ألا يكون فى مقدور بعضبم أن قوم وحده 
بدور المستشار الے سکم النک ازملائہ عند LE‏ قرارات قد تتأثر مها البلاد 
طو بلا بعد B (85555 nó;‏ هزه الاسیات جب أت يدعم نگون اللبة 
المالية من الوجرة الفنيةحى ” صبم أكثر استقلالا فى آرائماء کا مب آن a‏ 
Je de ue‏ نت اہامة و La es y‏ هنبا دون خد راما :وبلا Ja‏ 
أن معظم المسائل التى تعرض عليها الآن خاصة بالحالات الفردية وبامتيازات 


تہ ۲۷۷ = 


أو مرتبات الموظفان ؛ فی حبن أن المسائل المالية ذات الاهية الكبيرة غير 
۵ 6 والواجب آن ید عسائل الوظنن ال لجنة مشترکه 
تختص بفحص أوائح التوظف والاقتراحات الفردية الاستثنائية ٠:‏ وہذا پعامل 
e p dil paie a s‏ | 


لیر ایر دای 


آما تظیم الادارة الصرية فسیء کا سبق » وقد تج عن ذلك نتائج خطيرة 
مر._ الوجبة الادارية 8 والمالمة i‏ 3 رقب ide‏ تنازع عل الاختصاص مأ عقد 
boa‏ الا دا ره و عر ٩‏ قل اجازها d‏ حتبا e p? S.‏ ضوف الاشراف 
slaj‏ التکا GA‏ , هل قوق ما D az dead‏ من es‏ 1۳۹ ۰ 
ومن عيوب التنظيم الاداری فی مصر ء ميل الإدارات إلى أن تعمل مستقاة 
عن I ai‏ الال ة اخ ومة AI EU lja C é‏ رغه روسا ء الادارات 
: فى الاحتفاظ e‏ المصاح | اہ ى تل a * 4 et" d'y cs eren‏ و دی إلىتعدد 
لصالح ويترتب عليه قيام lass‏ بأعال al Sò igli‏ مکن لاحداھا 
بک رف جه الا کل » وینفقات آقل . 


leno يصب‎ is al علد من کادرات ا مو ظفين‎ zis] Jl النظام دی‎ liss 


dl «2$ E «al» st WR dU Petra Dd 

اختلاف الإجراءات باختلاف المصالم ا ينشأ عنه الارتياك بدل البساطة 
و kei pee‏ ويؤدى الطرق والمعلومات الفنسة 
للمصالم صاحبة الشا l‏ ی نوع‌من الرکود » ets‏ من‌متابعة الاراءو اخترعات 
isas]‏ سیر رہ اي النواحى عا بضر 
n‏ اء الاخری لللة الادارية» لآن أقل مبلغ ينفق فى أشياء نافعة فى ذاتها 
و لیست بيست ضر ور یق —— ه البلاد ptc‏ الحصول على أشياء أخرى 


ضرورية قد تسكون البلاد فى شديد الحاجةإليبا » وبالاختصار يؤدى هذا النظام 


yy 


إلى النظر إلى الأشياء مر وجبة المصالم الخاصة لبعض الإدارات وليسمن 
و Ayo‏ المصالم العامة الاد o‏ 
ولاصلاح التظم الاداری جب وزیع ادمات اأ العامة عل "e d‏ 

c‏ واوزارات توزيعا حصحا حكن من الإشراف عليبا إشر 
E‏ جب | La Y‏ إدارة 3j‏ مے ٰ4 الا dd‏ حاجة عامة i y‏ الشعب 
Nga S 38d dod ibd ah‏ از حم M‏ 

ولا كانت الحاجة ! العامة فى P PER"‏ الادا ارات الحسكومية أن 
تاه عل ودر المستطاعفتزيد بز eol‏ تننوع و ها de.‏ | بر اعی‌ی a‏ 
ما cc olo yl e adi 4 le‏ من هدوء و استفر ار > فا بعحممد dla‏ تع دیل (y‏ 
الخدمات all cz‏ امة إلا إذا دعت الضرورة إله وکان تتيجة البحث و الدرس ( 
ویراع التجا ic VE Quá Led ud‏ الخدمات cs ghail sinhal a g al‏ 
ما يسبل العمل ء ویوف رکثیراً من النفقات ویساعد على التخصص ف الخدمات. 
gits‏ الاشراف التام - , کذلاك براعی التجانس ác VE Qu‏ الا دارات‌الی 

sad. ul. 8553 C XS‏ ت العامة الجديدة فبحسن ال ہا نحت 
إشراف e‏ من الاقام ed‏ م يتدرجما تع لغوها < حی ى تصبح مصلٰحة آو وزاره 
I3]‏ دعت اا dl‏ دا i‏ ولا j‏ دمل اھل ! لدو لة له تکالف y‏ اد b c‏ 


ودی من الخدمات è‏ 


ارو راک 
ولا يكن أن توزع الخدمات العامةتوزيعا صحيحا بل جب الإشراف علي 
c Vl il a‏ ينفذ إلى دخائلها ويقف عل تفاصیلہا ؛ ولا بد لذلك من أن تار 
الرؤساء الاداريون من بمتازون بالمقدرة والسكفاية والخبرة والدقة والمران ؛ 
وأن لا يسرف فى تبديلهم » فإن لهم من ملاحظتهم المستمرة عن قرب » 
وإدرا کہم لما يءترض دی P dete reine Ja‏ وكا تفيل 
Mw‏ وامرن ؛ وجب آن عنحوا سلطه‌حمل عل تقدیر ار مهم وهفتر حامم 


eem VÊ € 


وتمکنہم ge‏ سیير العمل على أفضل نېج » کا بحب ألا بكتنى فقط بإشراف 
رس الادارة ۾ (eo‏ بل ضاف إ ليه 55 الفروع والاقسام حی تحفی 
الاشراف على أ كل وجه . | 

Aaea aS y و وکل الوزارة الدا م 6 کی‎ gere جب‎ és 
ردلا فنأ حار العمل وص‎ Dus ol عل الخدمات العامة ( و شجی‎ à, 
التعلمات‎ Co ( FER تطبيق اراح اذى رکه‎ as ٤ A xl ععظم‎ 
ولشرف‎ 6 Jaa) a faxi س اط4 العسن و الترقة‎ PY ( الضرورية لشيس العمل‎ 
على حركة العمل فى الإدارات ا ختلفة  وهذا الإشراف الششامل يستلزمأر:‎ 
ا و ق ا‎ 
Y, ( التنازع عل الا ختصاص‎ t الوکلاء‎ 24a oy والانسجام ( وداصة‎ 
1 إذا فضت الضرورة ذلك‎ az slal کون تا ره وكلاء مساعءدون‎ i t ای‎ 

وجب أن تحدد اختصاصات الوکیل الدائم بواسطة النشربع حتی لا کون 


a åns P s adi عر ص4 الاهو اء‎ 


(2 الا‎ e Jn 

(ol I ob M الاداری ٹی مصر ضعیف لا بتداسب مع جش‎ gaY! 
ولا مع ما ینفق عليه من اللفقسات : ولا يعرف الاجادة ؛ ویقوم على با‎ 
co dai Cl القيود والشكليات » وهو فوق‎ idis التخلص من المسئولية ؛‎ 
المركزية السديدة » (م) كثرة‎ )١( : وهذه العيوب ترجع إلى أسباب أهمبا‎ 
Cini (Y) e الإجراءات المعقدة والاواتح القديمة التى لاتنناسب والعصرالحديث‎ 

الشعور بالواجب لدى القَائمين بالعمل . 
à, $ LU]‏ فنشاً عنبا شل ح رکة الادارات ؛ وتعقید العمل » وتطویل 
الإجراءات : والقضاء على ا مسثولیة الفردبة والشمور بالواجب والشخصية . 
وإذا لاءمت نظامنا الإدارى ف بدابته ٠‏ واقتضتها الظروف والاعتمارات الخاصة 


سب ۲۷/٩‏ مد 


بذک العبد , حكرغبة الحكام فى جمع مظاهر السلطة بين أيديهم ؛ ومسل 
الفتشین والروساء الانجلیز ٍل الاشر اف عل کل صفيرة ر كر فان مانا 
العامة — متعدده ومتنوعه لا تتلاءم مع نظام à jS‏ ؛ وهی ات 
هسئولة إلى حد ما عن زيادة عدد المرءوسين من الموظفين زبادة لا يترتبعليها . 
نقص النفقات أو وفرة الإنتاج » ولملافاة ذاكي>ب أن توزع المسئولية توزيعا 
فيكون لكل من الرئيس الأعلى ورؤساء الإدارات والاقسام والفروع أمور 
ختص بالفصل فیہا دوز الرجوع ی من فوقه » مع الإشراف على من دونه , 
Ie s‏ شال العمل الادارى e‏ ا من Ea)‏ والقحص 6 ولا رهق ار ؤساء 
يكثرة العمل . 
آما کثر ة الإجراءات المعقدة » واللواح البالية » فيرجع معظمما إلى أواخر 
القرن "P‏ واوائل القرن V sessi la 4$ [ and. c ded!‏ ۰ وروح 
غیر روحنا ألحدیث ؛ وف ظروف ختلف عن ظروفنا فبى لا تتذأسب مع 
حاجات العصر DN‏ ( لذلاك بضطر مطقو ها dl‏ اوا TA‏ غامضة لا يفهم 
ا مراد کر لسو لة c‏ و درب عل uas dis‏ الاجراءات AJ‏ علا وتعارضہا 
وه ذا الغدوض والتعقيد. مع الحكثرة والتطويل » من شأنها أن تضيع 
aar y (2‏ سام ام کا y dd JUEZ 4x le‏ 
عن مشروع مزا تة السنة ال . ولداك جب إعادة النظر ف هذه 
e‏ والاجراءات لتيسمطبا و تتظمیا وتلسقہا حى c ees‏ روح العصر 
ومقتضات الاۃ | inad‏ ۰ و ری أن ea‏ و iu‏ المصالح ut‏ ما درو نەمن 
قواعد وإجراءات علی أن تکون واضحة وختصرة » حتی سمل [دراك الراد 
متا وال لام le‏ 6 ملا حظة ol‏ تکون مر نه بعہد٥‏ عن اود والشطلات 6 5 
ترسل ال عد الدولة لصیاغتبا صباغة واضحة دققة متتاسقة , 
آما ضعف الشعور بالواجب لدیالقائمین بالعمل فبعالج رأنصحسن اختیارم 


VÀ a‏ سه 


اوبعدل E‏ معاملتہم کا سمو AM Am‏ السكلام عل الموظفين 
ولنی ا مالیة مجلسی الشیوخ واانواب علی عیوب الاٴدارۃ 

وقدساعد PAM sus!‏ سس عأ لى !راز 3 u$‏ من کو بے الادارۃ ٹی à‏ ش مهس € 
jb.‏ تعأ ثيه من خلل و واضطر أن , كذالك ou J£ i‏ ف ی دا مجلی 
الشیوخ و انو اب من الا شا ره و إلى الاضعار اب والخلل 2 الادارة ¢ e$,‏ 
الاجراءات k‏ رضخ على الدولة ay e eu‏ £ و عطل اجمپور مصالح کثيرق 
و اهمال صل إلى حل الا ¢ ê‏ و صر و اضح دون حساب c à pás 4l‏ 
وجاء AJ id. Je à‏ مجلس أ شيوخ dez‏ الحساب 1 usi‏ للسنتین ا مالتن 
b : Matti ۱۹۳‏ تصب الادا cl‏ ا کومثة مشل ما أت ;4 

Ja‏ واتالاخبر من cj‏ واضطرات e glaza Jue yb é‏ 4 وال تاج‌ضیف 
آو معدوم » والو اجب قل bed rdi‏ لتقصیر لا بو به ی4 .3 الخلل عتد 
Al‏ نواحی هذه a —-— als YI‏ ختلف درجاتہا €« 

وجاء فى أول تقریر لدیوان الحاسبة بعد إنشائہ ”۹ء کیا شکرر ف التقاریر 
التالیة فما یتعلق بالڑیرادات العامة » أنه لا يوجد فيا عدا النقود والقراطيس 
المالية » بيان واضح عن ممتلكات الحكومة وقيمتها عقارا کانت آو منقولا» 
7 هناك سجل منتظم للعقارات المملوكة الحكومة e‏ بل ولا لبعض الا طبان 
نواعت 

كا لاحظ الديوان أيضا أ ن عملیة القيد ورصد ا لحسابات فی الو زات و ا اصاسح 
نافصة أو معدومة أحانا . ٠‏ فبناك مصالم لا مسك دفاتر منظمة لرصد ما جب 
رصدہ ؛ وأخرى تنل جزء اوتترك cll‏ وقد کشفالدیوان عن أمثلةبارزۃ 


4۳-۱۹6۲ اخساب اختامی للسنة الا لية‎ Je i-o us aug O). 


ےر کات 


لنقص القيد أو سوءه فى مصالح عدة . وذكر الديوان فيا يتعلق متأخرات 
الحسكومة أن هناك مصاخ‌درجت عل ذکر um‏ ن تعرينسن استحقاقبا 
وی هذا ما بجعلا MMC SU‏ اخرات برجع العبد مه | 
آل یی او ر د ومستحة أت ل حصل ولم تقيد حى فى 
lobe‏ لّانہ لم یتم حصرھا ء کرسوم السیارات والغرامات احکوم 
بہا من ا ھا کم ا pns ud‏ 


ولاح الديوان Gs‏ سو ء eA | doa.‏ ال الحكومة ومنتجانا ؛ مثلا 


بعض اللاراضی الئی تتز P‏ ويرسو مزادها على ا الحكومةوناء لمستحقاتهاء 
لبق بدون ا ستغلال: ومنها ما تأتقل ماسكتته إلىالغير ده le‏ الأنه إيجدمن يشرف 
i‏ و تعرده ۱ ا افو الحكومة تو جر بفئات منخفضة › 
ومنتجاتها تباع اقل منأسعارا مئل » وف بعض الا حاین CAES e a a‏ 


ولاحظ الديوان أيضاسوء فبم اللوائحوالخطأ فى تطبيةباء وأكثر ما يكون 
ذلك فى المرتبات والمعاشات کا لاحظ زيادة الصروفات السرية ۲۳۱» واقترح 
أن تعتمد بناء على شهادات من الوزیر امختص پقرر فیبا پاصرفت قاخصصت 
له . دون سان 5 c£‏ ف اجلترا . 


T ci il Je cab (*)‏ أنكن ن حصرھا حق ۵٥ Et‏ نفا ومثه مسلاین هري 
EN‏ ن وعوائد الاملاك واجور اخفر وایجسارات اانا رش 
اأما بعة أصاحة الاهلاك والرسوم القضا ئیة وغر امات احاکم t‏ ھی ما بلاحظ فی ھذا ا! 
بط ء الاجرا cl.‏ | که له با لإ ل آو Lalau]‏ 6 وەن &xdazil c NS a‏ بتفا تاج ں الاملاك 
ما یرقی الي عشرین سنة ٤‏ ونظام القید فی ھنے انت uis‏ 6 والمتندات هبعثرۃ وخاصة 
ملفات القضا با » ولا پحصل من غرامات ائحدرات VE‏ حزء رسيي فتصبح أحكاءما عدءة الأثر 
وسقط كدير Hab , 99) .iad qat Wa‏ لية els‏ وخ على تقر ريي دیوان ا حاسة 
dA SI ge‏ —- الا لیمین 64-1۹1۳ و4 4۵-۱۹6 

6 جنیه‎ CAL AY 2£0— 5114 ££— 5£Y uo i^ فی کل‎ X SI c6, call cab (r) 
6 لاميرر له‎ ull mi, Lal توسسع في‎ J liegs sia Call AY ul Jd وكان قد ادر ج‎ 
, مكادآ ت ومر تبات جب أن تصرف من اعتهادات الباب الأول‎ ya تنج‎ 


7 بتعلق e La lue] Ye] ol ual ee Yo jl AL‏ إذ المواصفات 
y‏ توضع وضعا دقبقا . وخروجا علی قواعدالمشتر وات والناقصات : فالعينات 
۱ الخص ونون الست ا 8 is‏ دی برأى الفندين . والإعلان عن المناقصة 
لا يتم على وجه كامل » وان تم تاخر الفصل فيه إلى أن تتغير الأسعار . وقد 
تفتح المظاريف قبل ا موعد Í ssd!‏ و سفق عل سعر f‏ کے رتیحا يل على تغييره بعسد 
رسو العطاء . وقد يعمد إ ی مجزئة الشراء مخلصا من ی۶ ide‏ أو 
ott Eji‏ وق الاسعيرة . وقد کون ی ی . هذا إلى مرب من 
أا ف ا الات اوا إسراع فى الإجراءات ERI‏ 
تق نات اعت SEA ENE‏ ا 
de‏ کثرتہا وأصت میتہا مہملة '''ء فلا تر تیب فيها ولا نظام ولا حفظ ولا رقابة . 
و عرضة لاتلف والسرقة : وخزن مدة طويلة بجعلم-ا غير صالحة 
اا من الأدوات الخزونة ما یتلف کل عام . وهی جم ولة حى 
من — عہدتہا وا مشرفین عليبا » وفى الإهمال ما يؤدى إلى تاف مشتملاتماء 
ل ما pris‏ على سرقتها وت.ديدها . وم عبوب الانظمة الحالية يتصل 
"e‏ والقبد والحفظ والصرف والاستہلدكک وا جرد وقد أدى ضعف الر às‏ 
على الصرف والاستبهلاك إلى تعدد حوادث التدلاعي والاخةلاس والتقصير 
والخلط فى ا جرد والإهمال والأخطاء الكثيرة فى cabe de cU]‏ 
al‏ اعبا من حسابات الأمانات والعبد والحساات ال جارية » وقد ترتب oia de‏ 
نخالفات والاهمال والتپاون ضیاع آموال dl case oux 21 ll de‏ 
وجاء فى تقريرى الديوان عن الستتين الماليتين 44/144 و45/1444 أن 


(Y)‏ وی ازن اخک ومة على م قد E‏ قیمتسه علی ۰ مل ونا من الات 
( تقر لن (x‏ الى لية بمجلس الشوو خ على تقر يرى ديواث الماسية على حر 2 می‌للس‌نتین 
٤٤-7۲۳‏ 4۵-۱۹44 )و لغ عدہ دها حوا ی ار ia;‏ آلاف نزن 6 کاحاء ر الاحنة 
TEN‏ لتعديل نظم ااممل فى مخازن TRUE‏ ( ۵ سم سته ۱۹۲ ) وقد iall sia d‏ 
الاخرۃ ما محتو به اغازن من الهمات والادوات عا dios cu A AJ‏ ۰ ملیو نا من انپا سم 


- FAT — 


هناك أسر افا t‏ الاعفاء من T‏ الآأمتخانوض رب ةالملآهى AS Ade e Jo‏ 
eis‏ تھرر بعض الصا اعفاءات دور ادان وزأرة الما اة کے ei‏ 
هناك قوانين ولواح لم تسلك المصالح سيلا عمايا لتتفيذها أو تنفذها تتفیذا 
اقا آر ebl‏ » كالقانون رقم ۹ء لسنة ۱۹۰۰ ا حاص جسوازات السفر 
وإقامة الأجانب فإنہ لا یزال معطلا 'ء وقوانین تحقق الشخصة واللاحة 
ادا حلية ؛ ورسوم التفتیش علی ا حال العمومیة ء فانپا لا تتفشذ تنفيذا صحيحا 
و لا کاملا . 

وجاء عن مصلحه cas Vue s Vols ler a dE Y Vd or aal‏ 
قسطا سکبییرا من التعبد والإصلاح وأنه ليست لها لانحة داخلية محترمة إلى 
لیوم ۳ ولا توزیع اختصاص محدد وليس e‏ نظام ثابت للقيد » والستندات 
( والعمل pa‏ ومصب ؛ oE eas‏ 
۳ من الضرائب عل 4l CRM‏ 8 المنقولة مہددا بالسقوط Jal‏ ( 
والممولون الذن ر pri cle‏ ضر بيه الارباح الاستشنائىةقللون وگن ستحی 
عليهم هذه الضريبة أشخاص سيعمدون إلى تصفية أعام ومغادرة البلاد . 

انر ص مر ءات الةم عر 

قدمت نة المالبة مجلس الشوخ عدة اقتراحات لإصلاح الل Vae‏ منہا 

هنا مأ at‏ . 


والملفات lo s 6 nA‏ ما ضاع نأ لقع 


J 


۰ (۱) أذاعت وزارة الداخل: بلاغا فى ٩‏ وفبر سنة ۱۹١۷‏ ت قول فيه الما اعترمت نطييق 
ذلك القانون تطبيتا كاهلا ابتداء من ١١‏ نوغمبر سنة ۱۹6۷ 6 ووضعت لذلك عدة تعلیمات . 
(۲) صدر نی ۸ سبتمبر سنة ۱۹٢١‏ قرار وزاریرٹم ٠‏ لسنة؟ ع 19 باللائحة الداخامة 
لصاحة الف e - ul‏ الهرائب المنقولة ( الوقائم الع ربة ‏ المدد ۹۰ ااصادر نی ٢١‏ سبتمبر 
سنة )۱۹٢١١‏ ؛ کا صدرت قرارت وزارية آخری باعادۃ تد کیل وتحدید مہمة نةالضراب؛ 
آ کر قافر ها ی وه و دغ EN vu baci eder d alle AES‏ 
لمان فرزعدة .عبد الي الاولىي منها يا انظر eei‏ الاداري للصاحةالغرائب ( ألوة نع أله & & 


المدد ۱۲۷ ء الصادر فی ”١‏ د سمير سئة ١545‏ ص ” ), 


س YA‏ س 


() المبادرة إلى إصلاح الآداة الحسكومية فى ضوء ما أبداه ديوانالحاسية 
فى تقاريره من ملاحظات تمس النظم الإدارية أو المالية . 

)~ العمل الجدى على تحصيل وتسوية المبالغ الكبرى المعلقة والتى تزيد 
على أربعة ملايين من النیہات ء سواء لدی السلطات العسكرية البريطانية أم 
لدى شر کة السکر وشرکات البترول . 

(م) حصر وتقدير ممتلكات الحسكومة عقارا كانت أو منقولا وبيان ذلك 
ا ساب اتای . | 

(ع) ضبط نظام القيد وإمساك الدفاتر والسجلات فى ختاف الصا 
والوزارات وخاصة فى مصلحة الضر الب . 


(0) عدم اعتماد المصروفات! أسرية إلا بعدشبادة الوزراء التصين وتقررم 


أنها صرفت فيا خصصت له . 


)٦(‏ جرد مخازن ال۔کومة عامة وحصر ما فیہا وضبطہا وع اقبتہا م أقية 


. ة‎ azl 


وقد ul à cl‏ 69 ۱۵ لجنة بوزارة امالية عبد إلسبا فحص 
تقاریر دیو ان ا حاأسةمنذإنشائەو اقتراحما تراہ لتنفیذ ما جاء مہا من مقترحات. 

sälg‏ فى سلامير سنة X ۱۹٤۷‏ بوزارة ا مالة لعدیل AY‏ خفازن 
( وهی ترجع إلی سنة ۱۹۱۲) وأُعدت مشروعا مبدثیا لتلك EN‏ . وقد 
اقتزح أن يكون مديرو انخازن ووكلاتها تابعين لوزارة المالية اسر EE‏ 
الحساءات ووكلاما » وذلك تمكينا لوزارة المالية من استكال عناصر اأرقابة 
على انخازن الحكومية . 

كذلك أعدت وزارة المالية فيأواخر سنة ١44+‏ تشريعا شاملا ل يكون 
دستور ا حکومة فی تصرفاتہا ودستور الموظضین فی epl‏ على خدمة الصالح 
العام » وهو لا يزال موضع مراجعة فى مجلس الدولة . 


é e | 7 مه‎ 
(4M f ez 


أثر نظام التوظف وازدياد عبء ا مر تہات فی ازدیاد النفقات العامة ''' 


d‏ اول 


PER 


اس 


y‏ یکی mi»‏ الخدمات العامة عل الادارات d‏ توزيعا صا حا 
ce Y,‏ اللو انح والتعلمات وتیبسطبا OU i la c‏ ذلك سن اخشار ces al‏ 
۳ لعمل وتسكوينهم nun‏ فنأ و خاضا متينأ í‏ حی P‏ واجیامم P‏ 
Lis‏ ۳ 


وقل در ست بعص اف رن ٤‏ الخارج » کرد T daal‏ الادارية 
بر وکسل 6 و الاحاد الدول للبدن cu,‏ ا اة برو کسل kal‏ > وموك 
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الإدارة العامة فى شيكاغو , مسألة تسكوين ub e‏ افیتات الادارية, کا عقدت 
عله DEZ"‏ دو لى CC.‏ فبا هذه Si; ( 3 Ll‏ منبأ على سدل Jf e é Jui‏ 
Jall‏ الدولى للعلوم الادارية انعفد d‏ باریس سنه ۷ e‏ و لژ مر سے E‏ 
مدرید سنة ۱۹۳۰ ء وا لؤ عر المدعقسد فی فساسنة ۱۹۳۳ء وال۔ؤ تر الاقلمی 
T‏ الا دار à‏ المنعقد 2 بروکسل A‏ ۱۹۳ وم گر احاد المدن csl,‏ 
الحلية المنعقد فى لندن سنة ۱۹۳۲ء وف لیون سنة ٣۱۹۳ء‏ والاجتاع الذی 
عقد فی جامعة ) Princeton‏ ( الولاداتالمتحدة الام يسكيةفى بو نبه‌سنةه۱۹۳ 
حت رعاية معبد الادارة العامة S‏ عمدت‌مو مر ات یزوریخ 
برلين سنة ۱۹۳٩‏ » وف فرسوفا سنة ۱۹۳٩‏ » و متنا استنہاط بعض المبادىء 


سنة ۱۹۳۹ء وی 


من المناقشات الى دارت i al e glija i‏ تعلق باخمار er 3 V li‏ 
وضما: نام n ds 23 es],‏ وظائف العامةو گر ری مڑ إعاء كما 00 
هه 4 او ظفت ۱۲ . 
ففها يختص باختيار الموظفين بحب أرن# بکون الاختمار دققا منزها 
عن الاغراض ( ملحو ظا فيه ial al]‏ العامة وحدھا غير معسمل عل العارف 
à a $ azal‏ و li‏ وأهبة فحسب le HP í‏ لی بعص (aai‏ ت الشخصية i P‏ 
a Ll,‏ و افد ره m RER]‏ مه وا aset‏ الا دا ره 3 و|أ As] n‏ 
as‏ الوظائف ( al E‏ تراعی نفس الدقة "pP‏ رل c à xl‏ فلا يلتفت 
إلى غير الاستحقاق والآهاية .كا بحب إحاطة الوظيفة ببعض الضيانات التیمن 
اا ن تطمثن الموظف » فلا يتببس المسئو iJ‏ ولا محیل المسائل إلى غيره . 
هذه امیادیء کفلة " dE‏ الا دارة باو ظفین الصا بن کن حسن (e^‏ 
العمل وتقل l ۰ alaa‏ 


( ^) Didisheim, R., La formation des agents de l'Administration. sy nthése des 
délbiérations et conclusions des Conférences de Zurich, Berlin et Varsovie. 


Bruxelles, 1937, 


ولا تخلو الغا داءة الهمري » فما ختص عسائل الموظفين من تعيين وترقية 
ونقل وفصل و إحالة علی ال معاش ؛ من مآخذ ء إذ أصبحت الوساطة و ie‏ " 
والاعتءارات السامية » واللسب والقرابة والرشوةهیالوسلة ی التعمن‌واتر 
ی کشر » شی , تھا کت NC‏ الحربسة فی شؤون ااوظفین Le‏ 
أضاع بینبم اه AAN A‏ > و بٿ فم روح الاستبتار بالواجب » وخرحسم 

عن مہمتہم الحقيقية إلى الملق والتردد على مكاتب الرؤساء ent? ET‏ 
عل التلون يألو ان سیاسية متعارضة . لیدرموا الط آو لیحظوا بالغسنم » کا 
أضاع على الدولة مواهب كانت حرية بأن تفید منبا کثیرا . وتحمسل المب 
خاملون أساءوا إلى الشؤون العامة » وكثر عددم, كا أن كثيرا من الموظفين 
فى الحسكومة يشغلون وظائف ليست مخصصة الأعمال التى يقومون ا" » 
وساعد على ذلك ما جلس الوزراء من سلطة فى التعمين من غير تقد بكفاية 
أو هللات + والترقة ذون غراعاة القبور المالة والاعتتارات الفنة » والعزل 
دون إبداء سيب » هذا فوق أن ف التعمين من غير حساب » والترقية بلاضابط 
0ڑ چؤ ‏ ۶ ۹۰ cna M oae 215 3] c‏ 
زيادة كبيرة » وأصبح اعتماد الوظائف يستغرق جزءا كيرا من الميزانية كما 
سنری ؛ وعلاج ھذہ Li.‏ ال آن یکون اختیار ا ملوظفین و تعییتہم وترقیتہم معزل 

عن الاعتارات السياسية والنزعاتالحز بية ؛ وأنسنىعلى قواعد بحب احترامبا؛ 

وأن توفر مم الطمأنینة علی مستقبلہم ء والاستقرار فی مراکرھ . 

dl dise,‏ ذلك بحسن ألا بضطلع ا وزراء 2 التعدین والترقسة ». بل 
يترك ذلك لوكلاء الوزارات الدائمين المسئوليين أمامبم عن تصرفاتهم » وہنا 
ببتعد بالوظائّف عن الاهواء السياسية والزبة ‏ کذلك يحب إعادة النظر فى 


le- 0‏ ء فى تقر بر (UU al‏ عجلس النو اب عن مشرو ح Sll‏ زر انه لاسنه ۱۹۵۰ Coe. aS‏ 
O^ »‏ اخطر $N Hos „aJl‏ با الادنة آن حدر o^‏ ن الو خافين $ à il‏ شغلولوظا ؛ د 
لدست JW iaa‏ ا ي le HM‏ €. 


ع ۲۷۸۷۸ == 


سلطة مجاس الوزراء الاستثنائية فى تعيين المو فين وترفيتهم وعزطم دون 
مراعاة القيود الفنية والمالية التى نصت عليها القوانين واللواتح » فقد آثبتت 
تجارب ااسنوات الاخبرة آن هذه السلطة قد استخدمت استخداما سیثا . هذا 
فوق أن الضرورات ال دعت إليها فى ا ٠ uude SA‏ إذ انتشرت 
الثقافة والتعلے ء وتنوعت السكفايات والمؤهلات ؛ وأصبح من السہل حصول 
الدولة على ما تحتاجه من ال موظفين ذوى ہو ہت ؛ خلافا لا کان 
عليه الخال فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى ؛ على أنه لا داءى 
لإلغاء هذه السلطة إلغاء تاماء pa‏ اد منبا وقصی‌ها عل حکبارالو فين 
الذن يعينون عراس » ترك تجلس الوزراء بالنسية مم < رية تقدير الظرو 
ای ستلرم ١‏ ینہم E‏ رف تہم۔ 

وما عدا ہؤلاء من باق موظنن الدولة فيجب أ ن مخضع تعیینہم و ترقیتهم 
وعزغٰم وإحالتہم علی المعاش للقوانین واللو انجوحدھا : وأن تحدد بعض الطرق 
لاختيارم ء حت أن تنشأ هيئة دائمة » تتبع وزارة امالية » وعتاز بالنزاه 
والكفاية . تتولىاختيار الموظفين لكافةالمصالم » ولا بد أنتعطى کافةالضمانات 
av s ual‏ استقلاما وتبعدها عن us ls Gael oed coll‏ کار الوظفین 
ویکون عددم قارلا وغير قاباين للعزل » وأن يقوم الاختيار على مسابقات 
منظمة ومنوعة . فإذا ما احتاجت إحدى الصا إلى موظفين أعلنت عن حاجتبا 
مشترطة ما تتطايه شهم من مؤهلات » وتقوم هيئة اختيار الموظفين بإعداد 
اللسابقات اللازمة وعمسل الاعلان الکافی ؛ وتحدد الزمن ا مناسب ہء وتقد 


E 
وكلاءالوزارات‎ m izl él وتعلن‎ daa L1 aa; Lll, su طلبات لد خو‎ 
۰ c ورؤساء‎ 


أما الترقة اف کت اما شم بالغراية Sadali‏ ۰ وهی Az y‏ من ڪا رأة 
ومحسویة ء ما یقتل وک 0 الاداری » 
ولذلك لا بد من وضع بعض | لقواعد والاقيسة لى تتم مقتضاها , عل a‏ 


= YA = 


يلاحظ أنه ليس من السبل إخضاع الترقيات للبدأ ثابت ومقياس معين » إذفيبا 
ظروف كثيرة بحب مراعاتها ء كالأقدمية والتجربة والنبوغ والكفاية . وما 
ساعك de‏ جعل اأترقية عادلة , إعداد د تقار بر دور ره منظمة عن 03 موظف 
بو | انی فان Ji‏ 5 » اشاشرین و ااختصین 4 دلت فا ۶ بدل عل auf‏ | العامل 
و حسن استعداده ^( حدق 2 العمل وسلامةف الحم وسن تصرف و متانه 
فى الخاق وقدرة على als] golsa YI‏ الو اجب . وجب ol‏ تستعمل أأدقة 
٦‏ ف وضع تلك التقارير : ومحسن ol‏ گر پر لیسین AMI de od gta‏ 
رت THE ak‏ ولا تعد وقت الترقيات AMT < hz‏ ما S.‏ 

بب jl‏ اوضع الكادر ف صو نه لسمح 43 4 الوظطف AWET‏ هر لسك ad‏ 
عدم سح رمان الو iib‏ ای اس ق فبا الترقية ما أظره من cA‏ .4-2 
إلى غيرها . 

أما تنقلات الموظفين الفردية أو العامة فحكثيراً ما لا تخضع لمصلحة 
العمل ( وژ حل D Je‏ وحم E‏ وعدم ريطبا بظروف العمسل i cl]‏ 6 
وخضوعبا للرجاء والمحسوبة » مما "y‏ أو بعطله ویر بد فى أعباءا لز äl-‏ 
ا حامه ( وف اعتبارها فى کشر من الأحيان كنوع من العقوبة é‏ وجب لاصلاح 
ذلك التقامل منها ما أمحكن لآن الاستقرار وطول الخسيرة مما یساعد عل 
وذرة ة الا تاج وسر عه pis ( ja)‏ براعی 1 حصل ف أ تا "WA‏ حی لا خل 
سان اليا ف أن ببتعد بها عن العوامل السياسية فتم تبعا لقواعد وقبود معينة 
وعادلة Is sls.‏ با مسان d‏ الارباف تاوخ حول 5 ده i‏ تضہا 
الموظف فى مكان ما فلا ينقل قلبا إلا لضرورة 

i$ e ae Ja الا‎ e العز ل من الوظيفة ؛ وهو عقو ره ( شيجب ألا‎ ul 
: iJ Po تفصبر‎ de و بنأء‎ 

هذا بعض ما تعانيه الإدارة فى مصر فما مختص بالموظفین والوظائف » من 
عيوب وما تراه من علاج لا : ولم تغب هذه العيوب عن الكثيرين : وك تر 


= ye = 


ما أشارت إليبا تقارير لجتى المالية تمجلمى el abu ls fuel‏ تقرير 
اللجئة المالمة مجلس d‏ على مشر وع مب زأنية السنة ا مالہة 4 وسائل 
الإصلاحالتىارتأتها اللجنةفقال : « إن الوظيفة العامة - وهی ای وجدت لخدهة 
المرافق العامة ورعابه مصالح اجمو ع قبل کل ثیء - [عءا هی ل محدود » 
وكفاءة مقررة » ومرتب ثابت ؛ وحصانة واجسة ولا بد لذلك من تعديل 
قو اعد التوظف عامة » و جعل توی الوظائف العامة حقا لكل مواطن كفء 
تتوافر فيه الشروط اللازمة » على ألا تكون ولايتا إلا بطريق المسابقة وعلى 
ا يفتح الباب على مصر أعيه لكل المو اطنينيتسابق منم من يشاءفا لحظوة 
بشرف الخدمة العامة » وأن يوزع العمل توزيعا عادلا وأن يؤمن الموظفون 
فی حاضرہم ومستقبلہم ؛ ”'' کا رغبت الاجنة فى أن pe SE pu‏ 
مشروع قانون مجلس الدولة » ومشروع قانون التوظيف . 
آما مشروع فائرده الشثاء جلسی الر ود فقد أحيل إلى البرلان فى T‏ ديل 
سنه :۱۹ فبحثه وصدر القانون e‏ ۲ لسنة ١545‏ بانشاء هذا ا جلس 
وقد جاء فى مذكر نه ألا يضاحة فیا ختص الم وظفین د إن ا مہمة | الاساسة " 
القضاء الإدارى تتحصر فى أمرين : أوهما تأمين الموظفين على وظائفیم و بث 
zw‏ حالطماً و حىيدوهوا م erc eene‏ ءن‌شوون و یو سدطم‌من‌سلطان 
Es] uA del aao‏ م القسانون > فلا al Ufa oO B Lps 0$ m‏ 
توقا لانتقام»و ۳۳ إذ كثيراً مايعاقبالموظفون أوحار بون جرد الموى, 
وکثیرا ما یعتبر التعيينوالقل والترقية فرصا تتتبرها الحسكومة القَائّة للاستيداد 





(Y)‏ ومع ذلك Slas Aly obul f‏ لوظا ثف البرلان من النقد » اذ فى الحكدر 
منہا خر ۹> على As P‏ | والضو ۳۹ 6 وقد iz‏ ال لا نيون ۰ 29 المطلقة سدیلا y Wis LY‏ 
باح وسد dd‏ أخسر بيات والولائط ع كذلك كثيرا b‏ جاملت اللجان الما ة في ه_ذا 


p‏ 2 هي جع pe SN á dalal ixla 6 E‏ ر ele «al ve‏ الا صة L‏ اعلاوات 


é AU 22 bel hos dar ~ ۰ rA‏ 241 153 اى بعش او ظفين 
T PAN aT 4 2 Ji a‏ الا ن aeli di‏ علاو 


۰ 1X عو‎ a QE > -— n ant 


o -sM 
H as 3 C Án ھ امک کے‎ 


Sau ont 


_١ اغسطس سنة ١٣۱۹ء ص‎ ٥١ اوقم انعر یة 6 العدد ۸۳ ااصادر فی‎ w) 
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بالموظفين »كا أن قواعد التعيين لیست و اضخةوکئبرا ما أدخل علہا الاستئناء 
Assess b lass alas‏ أو پنقلون فی افتتاح الواسم الانتخاية ما 
سلب رجال الادارة الهدوء و الاطمئنان اللازمين لحسن سي ر العمل . « وثانبهما 
ol AYI ala‏ #ا حیق چم من ضرر بسبب ما یتخینه الوظفون حباطم من 
قرارات [دارية مخالفة لاحکام القانون » وهذا صحیح أيضاء إذ المشاهد أن 
روح الاستبداد فى العلاقات سائدة بین الادارۃ وا لجہور ء فکیرا ما تتخذ 
تداہیر شاذۃ واستثناثیة للتأثیر فی عقائد الافراد السياسية , كأن تحرم الاراضى 
.من میاہ الری ء أو تنزع الماسكيات » آو تقض القاولات العامة » أو يرفض 
(عطاء ارخص ‏ معا یودی زٍل الالتجاء ل الوساطة الشسخصبة آو ال بعض 
الطرق غير الشريفة . 

وجاء أيضافى المذحكرة الإيضاحية المذ كورة « إنه ليس من شك فى أن 
تأمين الموظفين يقتضى شمولهم بالماية فوكل الصور والمناسبات التى يقعون فہا 
تحت سلطان المحكومة ؛ أذلك نص القانون على اخغتصاص مجلس الدولة 
بالفصل ف المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة لموظق 
الحسكومة ومستخ_دميها أو لورثتهم ثم نص على اختصاصه بنظر الطلبات الى 
يقدمونما بالطعن فى القرارات الإدارية الصادرة بالترقية أو منح العلاوات مى 
كات مرجم الطعن خالفةالقوانین واللوائح . عالطلبات الی‌یقدمپا للوظفون 
العموميون الدائمون بالغاء القرارات النبائية للسلطات التأديبية (ذا وقست‌خالفة 
للقوانين واللوانح ‏ ولماكان فصل الموظفين قد يقع بقرارات إدارية لا تسبقبا 
محاکمات تاأدیییة کا إذا نم Jail‏ بقرار من مجلس الوزراء» آو مرسوم » آو 
0E‏ سيبه عدم اللياقة الطبية الخدمة بناء على قرار من القومسيون الطدى » أو 
بالغاء الوظيفة ؛ فقدجعل القانون فی ھذہااصور وأم:ا ا جلس الدولةالا ختنصاص 
بالنظر فی الطعون التی بقدمہا ا لو ظفونفی هذه القرارات » وقد كان من الممكن 
أن ينص القانون على ألا بقع الفصل الإدارى إلا بعد موافقة مجاس الدولة , 


Y!‏ أن ما شتصضه نظام K-L‏ و شرضه عل الحكومة من تبعات ومسئو لبات 
بتطلب متحہا قدراً من ااسلطة على الموظفين تستعمله كلما رأت وجبا لذلك .يم 
أن من بين صور الفصل الإدارى ما يستازم بطبيعته أن يكون زمامه فى يد 
الحكومة ء كحالة الفصل لإاء الوظيفة » OY‏ ترتيب الوظائف وتوزيع 
الا ختصاص بینا من شأن اکومة وحدها, لذلك أقر القنانون للحکومة 
بسلطتها فى فصل الموظفين . وجعل طؤلاء إلى جانب ذلك الحق فى الطعن 
أمام يحلس الدولة فى قرار الحسكومة بالفصل . ولا يقف مجلس الدولة فى نظر 
هذا الطعن عند حدالتحقق مناستيفاء قرار الفصل الاداری لاوضاعه‌وشروطه 
الشكلة 4[ اه أن تعض اسان هذا القرار والدوافعإليه. أهى المصلحةالعامة أم 
شبوة الحكام فى الإساءة والانتقام » وهذا الحم يحرى على جنيع الموظفين 
الدائمين دون استثناء أحد منبم » ولاحظ القانون ألا يتولى الوظيفة العامة إلا 
من توأفرت فيه الشروط الى يفرضبا القانون » فنص على اختصاص ve‏ 
الدولة بالنظر فى الطلبات الى يقدما كل ذى شأن بالطعن فى القرارات الإدارية 
الصادرۃ بالتعیین فی ظائف ا لحکومة ء إذا وقعتعالفة القوانین أو اللوائح . 

ونعتقد أنه إذا ضمن طذا الجلس الاستقلال الفعلى والاختیار التام ء 4B‏ 
ان مفيد فى تنظيم علاقات الحكومة بالموظفين وعلاقات الموظفين 
با ہورء وفى إقامته هذه العلائق على أسس قانونية ثابتة مما aae‏ الاستقر ار فی 
الشؤون الإدارية وييعدها عن التدخل الحزى . 

أما قانوده التوظيف فبناك مشروءان oed id‏ أوطما وزيرالمالة وقدمهإلى 
مجلس الوزراء لاقراره . فقرر اٹجلس مجلسته المنعقدۃ فی ۳ سبتمبر سئة +ع ؛ 
إحالته إلى لجنة يرأسبا رئيس الوزراء ویشترك فا وزراء الأشغال والمعارف 
والعدل وا الیة لفحصه : وأعدت الثانى لجنة شكلت بناء على قرار من مجلس 
الوزراء صادر ٹی ۱۰ m‏ سنه ۱۹ ء لاعادة النظر فى الكادر العام لموظفین 


وام البادىء الى اشتمل عليما المشروع الأول هي : 


4 س 


ge m ۹‏ العمل - تصدر gal?‏ بننظي العمل Bo‏ 8555 من el jl; Ji‏ 
و وزیم الا ختصاصات Qu‏ الروصاء VEDI‏ سان الموظفين . 


؟ - التوصات - لا موز التوسط فى تعبين الموظفين أو ترقيتهم أو edi‏ 
وکل lis iale‏ الحم c‏ علا توفیع عقو بات iuo‏ ; 


xe -التعيين - يكون التعيينف أول درجة بعدأداء امتحان مسابفة»‎ ٠ 
فها عدا ذلك من الدرجات بثلى الناصب الشاغرةالترقيات » و ترك الثلك الاق‎ 
المسابقة » وصحدد الرسوم بیان الوظائف الفنیة الی مجوز‎ oM de oui 
التعيين فيه بغير مسابقة . ويعلن فى الجريدة الرسميةفى أول فبراير وأول سبتمير‎ 
من كل سنة عن الوظائف ا حالیة فی کل وزارة ء وتنشأً لجنة لمسابقات بوزارة‎ 
وسریه » ويعين وزير المعارف هئات‎ i p 2 ا معارف ء وتکون الامتحانات‎ 
التاريخ امحدد لأدائه بطريق الاقزاع من بين‎ Je الامتحان فی الو مین السابقین‎ 
طوائف معينة » ولا يكور لرئيس لجنة المسابقاتصوت فى مداولات‎ 
الا متحانات » وتعلن هيئة الامتحا النتائج كتاءة سب الدرجات الآتية : جيدجداء‎ 
المتوسط ؛ مقيول: ضعبف » و يعن الناجحون حسب درجة‎ cx 
. الاسیقة حی درجه فوق التوسط‎ | 

وبقعضی ا معینون فزة اختبار عی مدتها سنقواحدة » یقدم الرئیس أئناءھا 
تقريراً عن حالة الموظف إلى بجاس شؤون ال موظفین کل ثلائة أُشہر والجلس 
أن يوصى بتشبيت الموظف أو بفصله أو مد مدۃ الاختبار . 

وإذا كان المرشح للتعيين من غير الموظفين فيجب أن يكون قد قضى مدة 
معينة فى عمل مجانس لأعمال الوظيفة المرشح لها . 

ولا بحوز أن يعين فی الوظائف الذنیة الی تتطلب أ٭ساظا خرةۃ عاصة الا 
من كان حاصلا على درجة من درجات الدراسة العلا أو دراسات التخصص 
الى تؤهله لها , 


یچ ۔ 


ولا >وز ثعيين مؤظف ف السلك الفنى فى الدرجات الخصصة للموظف ین 
غير الفنيين أو المحكس » على أنه جوز عن طريق التعيين نقل الموظف غير 
ال eal di‏ واي 
؛ - الترقية ب يعد رئيس المصلحة تتارير كتابية سئوية عن كفاية الموظف 
و [نتاجه وسيرته تودع فى ملفه » و à aM ob e‏ الاطلاع le‏ الف 
الخاص به مر تبن فى السنة » کا له آن m‏ التقریر السنوی ا خاص بہ أمام 
مجلس شؤون الموظفين » وللىجلس أن يأمم بإجراء تحقيق فى الوقائع اش 
أل أن ودل ا وو e às uud uod ell‏ لات 
سنوات ويقرر درجة أهلية الموظف طبقا لللأوصاف السابقة ( جيد جداء 
c Jum‏ ا( 1 
وتم اتژقة وفقا لت تیب الأقدمية فى نصف عدد المناصب ال خصصة GA‏ 
bd‏ الصف الاخر عل ica Ll ic Ja Se js cats‏ الذ کی » و شترط 
لترقة آن تکون أهلة الوظف من درجة مقبول عل الاقل » ويصدر قرار 
o as aS a)‏ ىدى de‏ شؤون ام وظفين رأ به قبا . 
وتسكون الترقبة إلى مناصب رؤساء الإدارات أو وكلائها ومديرى المصاح 
le al‏ ل اسان در جه ila Yl à‏ داعا . 
Sa mala NON ECO Ds‏ 
المكافأة أو المعاش إلا فى حالات التأديب وما فى حكما» وإذا ألخيت الو ظفة 
ووجدت وظيفة أخرى شاغرة وجب نقل الموظف إليبا ببعض الشروط . 
ويحوز عزل الموظف لعدم الكفاية ‏ بقرار من مجلس الوزراء » وذلك إذا 
كانت درجة أهليته فى التقارير السنوية خلال ست سنوات متصلة «ضعیف » 
وفرر ذلك مجاس شؤون الموظفين مر تین متتالیتین . 
الإضافى ‏ يجوز الزام الموظف بالعمل فی غير أوقات الخدمة 
العادية على أ ن نح أجرا عادلا عر العمل الإضاف . 


Tag pod‏ حستھ 


"il‏ الأضر اب ۔ لا سج .5 cab Ji‏ ك العمل Au de‏ ل الاض راب ؛ 
ولا جوز سات ااوظفین أو اعات ا 7 ية آن تحرم موظفا من عضو 71 
أو أن تلحق بمصالحه ضرراً ماديا لامتناعه عن الاشتراك فی الاضراب . 

eA‏ تاه ای را فان السا s‏ لا ون بطق أن 
يتتمى إلى حزب من الا حزاب السیاسیة أو أن >اهر بتشيعه لهء كذلك يعتير 
الموظف مستقيلا إذا تقدملاترشيم لاتتخابات سا شیوخ أو النواب ؛ بمجرد 
الترشيح . 
الل غا E‏ غير الوظيفة ‏ لا يوز للموظف المع بين 
وه ون ای غل تی اشر زد ادات أو از اع د کن من شأنه 
الإضرار بأداء واجبات الوظيفة . 
n T eel] A ursus ds‏ رار لاف عن س فاه راجا 
الموظف مسئول قبل الحكومة عن الاضرار الى تنشاً عن سوء قبامه بو اجباته. 
۱ - العلاوات - العلاوات دورية و ی جل موعد استحقاقبا لدة سیةاذا 
وصف الموظف ف التقرير السنوى 5 د ضعيف » »2 وجو 5 5565 de lcu‏ 
الى سنتین بقرار من مجلس شؤون الموظفین :کا بجوز منح أملوظف عسلاوۃة 
ااا ونت اهاه ر جد ا 


عتاز هذا الشروع بعدة ميزات من شأنها أن تشیع فى الموظفين أسباب 
الطمأنينة على حقوقهم » بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج الإدارى ؛ إلا أنه لا يخاو 
من بعض As‏ مسا : 

-١‏ أنه نص على الاحتفاظ بل المناصب الشاغرة للترقبات وترك الثلث 
UI‏ للتعيين على أساس المسابقة » ولما كانت الترقية طبقا هذا المشروع تتم وفقا 
لترئيب الاقدمية فىنصف عدد المناصب ال ىتخصص للترقية ( وهىثاثا الدرجات 
الشماغرة ( وکح ER) d‏ الاخر عل اناس در < الأهاة $ eub ob‏ 


اہو ات 21ے کرت ات والئلٹ | 3l ld‏ 4.8 طیقا الاقدمسة : والئلت 
p‏ صف eo lvi ilas:‏ آن هذا الق c ea‏ اا البحا اہ و c "T‏ 
Es‏ بالنسبة 7 الترقية .. 

(v)‏ نص المشروع عل أن بکون انات سن T‏ عند التعہن بشہادة 
M‏ أو — | ig" Ji‏ 513 عدد السشق بعر انف الو مسون ااطی العام 
إذا م توجد» ونص على عدم 7590 ال مسو ناغل 
من الاحوال ولو وجدت Sacs al ial‏ وقدمت هی آو صورتا 
الرسمية » وفى هذا [هدار لقیمة شبادة البلاد وضاصة آن من التعذر وجودمن 
لا حملہا او حمل صورة منبا , بعد صدور النشريعات الحديثة التى تنظمبا . 

(v)‏ حذاك e e‏ على نظام التقارير السنوية للا وظضسین آنہ یثہت 
درجة الاهالة بواسطة زا او T‏ لین ) قد لا جوز بالنسية 
لوظق ا حکوعة لانہا لا تعطی فسكرة دقيقة عن حالة الموظف » وينبغى 
لذلك أن تکون التقاریر السنوية على جانب كير من الدقة والعناية » عي ث تى 
بالغرض أالذى وضهت من آجه . 

- اعتبا ر الوظف مستقيلا عجر د تر سمح تقفسساه لعضوية ‏ جج س الشبوخ 
او لتواب لا ن ق Cb M eu dal ato sl M‏ 
d 2‏ بن الوظيفة والديأية مدة طويلة : فد تکفل قأنون الانتخاب بعلاحھذہ 


ixl 


لحالةء أما إذا كان ۳ اد خشية عودة الموظف إلى وظيفة.ه بسيب سقوطه فى 


یم 


۰ ۰ ۰ £ 2 "wi . i e 
وع معن‎ de Y بجوز إ‎ N ى فإن هلأ‎ LJ دح بات اع اعلا زه عن مىك ره‎ 


m‏ وروی ط البوليس والجيش ورجال الخارجية ولكنه لا بجوز 
على سائر الموظفن 


sd 


ANT jul‏ لثاى لقانون التوظرف 2x5‏ أ افت ف ريل سئة 
۹ لاعادة ' النظ ES o‏ | العام ؛ وهو وارد ق «AJ!‏ ی |[ o‏ من تقر ير ed‏ 


ا 


e ank‏ اذى عرض عل جاس الوزراء فى اجتهاعه فى م مارس سنة ۷ء 


¥ سے 


وشتمل عل à Jm y y bl sa v‏ المشروع الأول í‏ و ود #رر الس إرجاء 
هذا الق و p‏ الأول من التقریر ( وهو الذى يشمل قواعد الكادر العام ) 
موقنا . وسنذکر فی البحث الثالث من هذا الفصل » عند الكلام عل الكادر, 
el‏ ۳ ورد t‏ التقر بر المذكور من و اعد ۰ 


d MT Ls ۱ 


ازدیاد عدد المو ظفين 


مس سس 


ازدياد عدد الموظفين ظاهرة تشاهد فى كل الدول:قرسا cs‏ عنما ازدیاد 
النفقات العامة » فق فرنسا ینفق ۷۳ بب مری الصروفات‌الدنة عل الرتبات 
UT à, cols Yt, Al de vy clou‏ نيا ينفق 0 بز منهبا على 
اللوظفین , وف انجلترا ٦۷:٦‏ ييز ء وق ایطالا ۲رد ین وقد مت مصروفات ‏ 
الوظائف فى الدول المذكورة كالاق : ( ممقدرة علایین الفرنکات من فرنکات 
ما قبل الحرب العالمية الأول : ۱۹۱۸۶ ) ۰۲ . 


الد ولة سنة ۱۹۱۳ | سنة ۱۹۳۰ مص وفات ۱۹۱۳ 
7 


ZYAE | 4:۵۸ | ۵ uu 
« ۳۵۰ | ۱۳۸۸ | ۰ E 
(»Yí£Y | ۳ oiY | Ua] 
« ۱۸۰ | Peyo | ۵ فر سا‎ 


سر رس شس شی وش سی مس شس 


)۱( Angelopoulos, A , Charges fiscales et dépenses publiques, (Rev. de Sc. et 
de Légis. Financiéres, 1921; p, 445.) 


a FAA = 


e |‏ علد E‏ الدولة jii cl,‏ ما عدأ iela Foul Tf‏ 
والتجارى4 da; ul‏ للدو لة والاوظئن العسكر يبن ( للدول الار سع المزحكورة 
i E Ax: mn‏ ۹۳۰ ما ا 7 


الدولة عدد V EP‏ عددالسکان العاملن 
Uu‏ ۳31۸ ۳۹ 
إنجلترا ۶5۳۰۰ vé‏ 
ANY VoY- è è Wis]‏ 
فر سا AL OMA:‏ 


وترجع زيادة عدد ا موظذين إلى عدة أسباب هما : 

)1( از دیاد الوظائف الى تقوم le‏ الدولة ء وازدياد تدخلا فى شؤون 
الافراد ما يترتب عليه زيادة حاجتها إلى الموظفين ومخاصة إلى المتخصصين . 

( إلى نظام الاحزاب‎ à a LL الدول الدمةراطية‎ t الريادة‎ e (Y) 
فكل حورب يعبد إليه بالسلطة يتخذ من الوظائف الحكومية مكافات طيعية‎ 
| : لاعوانه و أنصاره‎ 

US Y coal JU Der (v)‏ قلت مقدرة الو ظفن کبا ازدادت 
الحاجة إلى عدد أحكبر منبم » هذا فوق أن الموظف غير القدير لا يليت أن 
C‏ خطرأ على الإدارة l>]‏ وصل إلى الوظائف العالمة ۰ 

)£( ا جوف من امن له ( و ينجم Ax‏ زبادة عدد کار cab A!‏ ( لان 
خوف المسئولية يدعو إلى عدم البت فی المسائل و إحالتها على الرؤساء » AJ y‏ 


(\) Angelopoulos, A. loc. cit, p. ۰ 


س $84 - 


آلبظء فی آلعمل النائج عن ذلك والذى يضر بالإدارة والأفراد يراد عدد كار 
الموظفين , | 

(ه) كلما قل انتشار التعليم بين أفراد الشعب كلما ازدادت الحاجة إلى عدد 
اکن من الموظفين » ذلك لان وجود a ode‏ من الامسین جپلون القوآنين 


والانظمة Pm‏ زیادة ارقا ره والتوجمه í‏ وهذه تستازم زدادة عدد الموظفين. 


الخال فى دعر 


aX as‏ 6( ی هصر من كثرةعدد الموظفين بالنسية حاجةالعمل منذ عبد 
بعد » فنجدها مثلا ٹی تفریر اللجنةا مو لفة مراجعةہتزانِةالدولة سنة ٤۱۸۸ء‏ وقد 
نصحت نا القت لجنة لدراسة نظام العمل فى المصال والبحث فسما إذا كان من 
المکن تأدية العمل بعدد أَقل من الوظفین » E‏ نصحت بالتخاص من العده 
JV atl JI‏ بج » مع احترام ا لحقوق المکتسبة : وإحالقمن مکن إحالتهمنهم 
علی المعاش أو الاستیداع طبفا للقوانین واللوائالسائدة کا نجد الدکوی أيضا 
ف ي الور و ا oa s J ye 5] ca‏ اس آن نصدق آن‌ذلات 
الجيش من الموظفين ضروری حفيقة dus cobi ss bo del eL‏ 
إنعسدد صغارثم يربو على الحاجة وأنه بحب حرصا على المصلحة السامة 
[نقاص عدد الموظفين مع رفع مرتباتهم » ويلاحظ من جبة أخرى أن أى 
(صلاح آسامی قد یکون سبباق یوس عدد کبیر من الافراد dia,‏ ۸ تفکر 
فا a‏ راف وکس البحت ی حالة عدد من الوظفین غس 
YI‏ كفاء والزائدين عن الحاجة على المعاش بإلغاء وظائفہم . 

وا جاءت ا حیاة النيابية لم خل تقارير لد المالية بمجلسى الشيوخ والنواب 
من الإشارة إلى عبء المرتبات والأاجور والمكافات والمعاشات على المبزانية , 
واقتراح بعض الوسائل لعلاجه , كذلك ألفت لجان لدرس حال الموظفينالمالية 
وتشعبت أحاثها ؛ کا وضعت أنظمة متعاقبة للكادر تقسم الموظفين إلى درجات 


cups Tre anii 


محددة أ ۹۹ والنہایة ء وتضع قواعد التزقية والعلاوات ؛ وصدرت فرارات نع 
التعین واترقة د dac 2] 2 tote dius!‏ لين الوزن أ 


وفرد مجلس الوزواءق ١‏ ]335 سنه ۱۹۲۹ء بناء عل ر عبه Mus‏ 
تأليف لجنة لبحث هذا الموضوع وعبد إليها بدراسة النظم المتبعة لإنجاز العمل 
ف ال قسام الادارية وطرق إصلاحبا » ودراسة امن والاقسام الى أنشئّت 
آخیرا مع بیان الاسیاب الى تدعو d]‏ إبقاتہا أو إلضائہا أو ضما إلى غيرهاء 
وحث نوزیع یا ےئ الوزارة الو احدة al‏ 49 
سس e E‏ علد او ظفین آو نی | الوقت عند e?‏ الاقسام مار 
He E,‏ اس ل على الموظفين والمستخدمين e‏ طبقاتهم Ó‏ الادارات: 
v 3‏ العدد الضرو ه ری لکل نوع ale‏ | العمل و درجات الکادر 53 c 4a‏ 
ous‏ الو ظائف کی مکن متا les‏ بدو نمساس بحسن سیر العمل وت 

بع أنوع "اصروفات الى تعطی للہو ظفن والمستخدمين < c Al cL‏ 
$a. ^‏ رهف نف الا تقال وبدل po‏ 

وم یکن De‏ من هذه i»‏ الا تا عن الموظفين Ce 3I‏ ( ولكن 
غرضہاکان تعیین الوظائف الزائدة الّی تلغی تدرمجیا عند خلو ھا أو نقل شاغلہا 
إلى الوظائف الخالية الأخرى اك لا يراد إلغاوها . 

c "‏ جنه فر AR‏ 4 لبحت حالة الستخدمین خارج اطيئة . 


Ja]‏ إذا er M cU A cus‏ ود تستغرقجزءا ya S‏ النفقات العامة 

ا أعلى نسبة مما يقابلها فى ميزانيات pq‏ قا نه 
يحب ألا يغيب عن الذهن أن جر ء| لیس بالقلیل من‌اعتمادات ا۔م و ظذین والعمال 
سن Na d zm 4 Á‏ الدول ؛ حبث بشع عبء سح انب کر من الخدمات AA Jl‏ 
کالتقل بالسكك الحديدية والمواصلاات التلغرافية والتليفونية والتعا «i‏ وإنشاء 
وإدارة a 7 ed pe‏ — الخاصة أ n‏ کے 


as Pef 


م أحله وبإنشاء المستشفيات على اختلاف أنو EK alhs Lel‏ ا لحدیدیة 
وبالرى والصرف » وبإنشاء الطرق العامة الخ . واذلك کان لا بد أرے. تظہر 
المذانية وفيبا عد دكبير من الموظفين من مختلف الدرجات واعتهادات كبيرة 
تکفل قیام هذه الصا بواجباتها الضرورية . 


وجاء فى خطاب وزير الالة عن مشروع TRU‏ السنة ۳۸۸۱۹۳۷ ii‏ 
لا مناص من آن تستفرق الرتبات جزءا حكييرا من A pall ail. LAE‏ 
لاتساع أعمال الإدارة اتساعا عظما تبعا للواجبات ا ماقساۃ علی عاتق رجاضا 
والتی استدعتہا حاجة الشعب وقلة عدد الآفرادالذن يقدمون على الشؤو نالعامة 
. وعلى القيام أعمائها » فضلا عن أن من الاعباء الملقاة على عاتق السلطة المركزية 
ما یوم بطبیعته عل الوظفین » #ر فق البولیس والتعلسيم وااصحة , کا بلاحظ 
عدد الأشغال العامة الكبيرة الى نحن فى شديد الحاجة إليها والى تستازم إنشاء 
مصا جديدة ووظائف جديدة » وكلما وسعت الدولة من هته المصاح كبا 
زادت اعتمادات الوظائف بالنسبة إلى باق الاعمادات ؛ وقد زادت اعتمادات 
المرتبات من ٠١۷‏ بز للتعليم و١‏ بز للصحة و٤‏ :ہ ب للمن العام فی س١۱۹۱‏ 
7Z vd‏ لع وا ہرز للصحة وإ ب للاّمن ء فی سنة ۱۹۳۰ء على أنه 
ما لا شك فيه أن هناك إسرافا فى عدد الوظائف فى بعض النواحى وبخاصة فى 
الوظائف الكتابية واأوظائف خارج اطيئة وهذا الاسراف يؤدى إلى زيادة 
اععادات الباب ال ول ( الرتبات والاجور) من جبتة. ول تخیر انجاز 
Jue YI‏ من جبة آخری » على أن السياسة التى لا تزال متبعة إلى اليوم هى فى 
عدم المساس بالموظفين الحاليين أو بمرتبانهم » فبيق المعتيرون زائدين والذين 
خفض درجات وظائفہم فی مرا کزه حی خلو ما بتعیینیم ی وظائف أخرئ 
P A‏ ن الوفر التتظر لن یظبر 
إلا بعد مور وقت طويل ما یضعف من loda j|‏ وسلة » ولذلك فقد التجى 
إلى وسيلة آخری لتحقرق الا قتصاد بسرعسه » منح بعض زايا لمن ۷ 


zo. Y.v Ee 


اترك خدمة الحكومة » بإضافة مدة لا تزيد على خمس سئوات إلى سى 
خدمته وإحالته على المعاش مع | لغاء وظفته , و ی وظفة آخری زائدة من 
نفس الدرجة على الاقل » ومع ذلك فقد أسىء استعمال هذه الطريقة أيضا . 
C xxl Ls‏ من الدمة مع عدم إلغاء الوظيقة . فبعين فا i‏ غا تر تی 
۔عليه زنادۃ عبء العاشات , وبلاحظ آن تخفیض عدد الوظائف ال ائدة لن 
بتر تب عليه تخفف اعت‌ادات الوظاتف کثیرا لانه لا تتناول!لا الوظائف 
الا دارںة وھذہ لا تجاوز اعتمادھا ه؟ يز من اعتمادات us JM‏ و لت اك 
a HIE Pa i.m b Jad‏ نقص عبء امرنات دون اضر از 
۔بالموظفین ا حالیین وہی مخفیض الکادر تخفیضا عاما ينطيق على e‏ درجات 


وجاء فی تقریر اللجنة المالية جلس النواب عن مشروع مت یزانیق سنة 
ol ob Al o oe £y £o‏ المزانة مفلة کر eru‏ ومصر وفاتہم ومن 
أجل د ونتدی ال لن عدم استعدآدها للوافقه‌عل تعز cab uy‏ 
وانہا ستقف ھذا التعزنز مؤقتا تی RE‏ حقيقة الموقف » . 

وجاء فى تقربر جنة الکادر العامة المؤلفة فی أریل سنة ۱۹٤۹‏ ء السابق 
دکرھا '' ء أن عدد الموظفين فى إحدى الوزارات زاد من ۱٥١۹‏ موظفا قی 
سنة 1441 إلى 0015 فى سئة 1444 ء وجاء ھذا الفرق الضخم مقدار ٦٦٦‏ 
وظيفة فى ميزانية سنة ۱۹١۳‏ و۷٦۸‏ وظیفة فی مبزائیة سنة ع٤۱۹‏ ء لاف 
لموۃافین المؤقنین علی الاعتمادات الوقتیة ء وتعتبر الوزارۃ المذكورة أن العدد 
الزائد عن الحاجة الآن ( أوائل سنة ۱۹6۷ ) یقرب من ۸0۰ وظيفة . ویتضم 
من هذا EU‏ مقدار الضرر الذى يلحق ,الميزانية ويؤثر فى مصلحة العمل فى 


الوز ارات مر ۰ جراء إقدام أن الوزراء عل تعمیر نظام الو زارة isi‏ 0 





(۱) خطاب وز ی انا dé 34)U‏ انو أب عن مد i-a MORE Gud‏ ۳۸۰۷ 2۱اه VAY VIA‏ 
(v)‏ ) راع سا بقأ » ص 555 , 


a 7 5 
M uM ` تج سد‎ w 


۲ سے‎ fi Y um 


ھا بما یستدعی زیادۃ عدد الم وظفینالفنیین فیہا بفیرحاجة تدعو eal]‏ يضاف 
إلى ذلك أن هذا العمل قد يتعرض للنقض إذا ولى أمر الوزارة وزير آآخر.برى 
pb‏ وحمل الدولة Le‏ لا ضرورة له . ومن rosa er‏ 
هذه الامور شجه درس دقق حى تتفق والصاخ العام 
وفما ai‏ ل بان‌عددالوظنین والدمةالخارجين digas T P‏ 
و عمال لو مه با کو مة cL, à, al‏ ا الشہر ية ( عدا 
رجال ا لچیش )فی ول ینار من کل من ستی ۱۹4۱ و۱۹4۵ ۰ 
)١(‏ موظفو الحكومة | 














عدد الموظفین | جموع مر تياتهم اأشهرية 

E cs o 2 عدد‎ ۱ 

(۱) الوظفون الثبتون ۱۹۱ بس ۸٤ا ٠٥٠٣٣۹٣٣‏ 

۳۲۱۵۲۹۷۷۵ 65| ٩ ove 

(ب) الموظفون الذين على | ٦ 58 ١44١‏ 

درجات دامة ( غیر مثبتين) او ۸( |۱۷ 
(ج) الموظفون الذين على | ۱۹۱ 

۱۱۱۳٣١ ۷۰٥٠ ٢ٴ‎ ۱٢۹۱۰۱۱۹٤٥ درجات مؤقتة‎ 





(د) الخدمة الخارجون عن [ 11517411441 5ه 
هيئة العمال | ۳۵۱۹6۵ Os rA‏ 


۳۳ | ۶ ۰ 
۹ ۳ 


۱۳ | ۰ ۱ ۶۱ 
۱۸ | ۰ ۲ ۰ -| Ae AMAA EO 


—— سس پا زنط سب سس —À——‏ 


۱-۳ ۸۰ : ۱۹:۱ 
٣٠٠ ۱ ۷۵ 


٩ | ۸۱۷۲۱۱۱۱۱ ۶ | ۳‏ 
(ه) مستخده‌و ور الالو مہ 








= f.f = 


0۶۷۱۱۷۷/۶۸ VVoA3AY و‎ SA ۸ ۷۸ nou indi RV. ۱۷۸۸۱۸۰۷۱۸۸۸٥۰ 
۱۶۰ ا دز ۱۲۱9۷۵9۸۵۵۸۸۷۸ ۱ ۷۱۱۱ ,۱۷| سل | سب جا‎ 








وممصم سمه مسوم ميد سمه سمه د سس سرت سس سے تی موجہ A‏ ا ت - 


NEM AAA IVA VA Ab Ba. lov جیا مدا انت‎ LAL. ۸۱ 
Tuve AN [|—| — k^ at [o HAV. م۷۸ ٥دا ۸( للد نا‎ ۱۰۷۸۸۰۷ 
, ] 93۳۱۸ AVA )۸۸ا‎ ٥٥۸ ۷۶۱۱۱۷۸۶ (Abd (Sool ۱۱۸۱۸۸۸۸۰ ۸۰۱۶ VLAN PAAS evo 
۸۸۳۶ —]| — |Ne3A3VVe [3S4 |* AV [LGULV3E 453 ا‎ ۰۸ ۸ 








0۶9۱/29 ۱۰۷ |۶۱ | لاله‎ (MAA AVAA VA [ALIS 130. AVA ALL LAAb M3A obl 
ا3ا‎ ۷۷ bool |r| - شوه‎ AVV [AA AMA [A4 [49V Ve [AMAA ۷۸۷۸ 133v VV 
0۶6۱۱۸۷۷ ۱۸۵9۷۱۸۵۸ ۷۵۶۵ ۱۸۷۵ LAAL 1.33 ۰۵۸۷ | VÀ. 1443. ۷۸۸۸۸۶۱۶۲۱۱۸۸۰۰۱ 
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يتضح من ال جدو لين السابقين أ عده الموظفين والخدمة الخارجين عن 
هئة العمال ومستخدى وعمال اللومية بالحكومة والطيئات العامة زاد فى مدة 
أربع سنوات ( من ينابر سنة 144١‏ إلى يناير سنة ه44١‏ ) بمقدار 9:6 وأن 
(of‏ مر تباتہم وأجورم زاد فى نفس ا دہ عمقدار ۵ ۶2( . 

وین ا جدول الئی مصروفاتالباب الأول المامياتوالاأجر والمرتبات) 
للميزانية العامة ودار الحكتب ( قبل ضمبا إلى الميزانية العامة ) وجامعتى فؤاد 
الأول وفاروق الآول ومصاحيّ السكك ال ديد والتلغرافات والتليفونات 
٦‏ ٔ ۹ ۶ ۰۰۰۰۹ 


e‏ مبزا نیتہا 4 A3‏ العامة ( ف il asl‏ الذ کورة به ونستا المئوبة إلى موع 





النسية اأعوية الي 


السنه ثفقات الباب الاول وع النفقات العامة 
i iem‏ 
۲۲۵ | ۱۲۳۹۳۲۰۱۳ ۳۹۹۵ 
PST )£oVMYo | ۳۱۰‏ 
L3 ۱٥٤۸۸۳۲٦۳ | ۰۵‏ 
۱-۰ | ۱۱۲۹۱۵۸۰ 17۹ 
t0 YY IYA EO ٣٦-۰۷٥‏ 
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VLJ bisi )۱(‏ الذکورۃ با دو لین السا بتین ( ص ۳۰۳ و۳۰6 ) «ن نشرة مصلحه 
الاحصاء والتعداد : « أحصاء اأوظفين والمستخدمين .يا لمكومة واطيئات ال_امة »© م السنه 
الأولي : في أول ul‏ سنة ١941‏ » القاهرة 6 1947 » ص ١‏ وه - والستة الخامسة : 
٤8‏ ا سنة ۰ ۱۹6 القاھرة ء ۱۹١۷‏ ص ١‏ و٤٤‏ _ وقد عدات البيانات بالجدول 
PS‏ ا تقر ب للجنيه واهال الملمات » ويلاحظ أت الأرقام الدالة على عدد الوظنین البتین 
والذين على درجات داكة والخدمة الخارجين عن هيئة الممال وتمسال اليومية بوزارة الأوقاف 
فى أول يتاير سئة ١548‏ لا تشمل جيع JUS alls cub ll‏ بها » لعدم ورود اسهارات 
بعش هولاء لذا بة طبم النشرة التي لغذت مها السانات الذکوره - اطروف : ١‏ © ب 6 
»د 6ه ني المدول الفاق E‏ ا ات التي مشير الها تفس اخروف في ار 


ariar vo ecu) 


النفقات العامة ؛ مع ملاحظة VT‏ لاتشمل كل ما تنفقه الدولة وا مصاح المذكورة 
على موظفيها وماطا » إذ توجد بعض تفقات خاصة مهم فى الباب الثانى للميزانية 
( ا مصروفاتالعاءة ) مصاریف الانتقال وبدل السفر gea Ke‏ الثالثك 
( مصروفات الاعمال ues oed de (iod‏ أيضا . 

وإذا ضيفت إعانة علاء المحيشة إلى نفقات الباب الأول سلة ٤٤٦-۱۹۲۵‏ 
لبلغت تلك النفقات ۹ جنیہا ولارتفعت نسبتها المئوية إلى جوع 
النفقات العامة إلى م,جم . 

وبلغت اعتمادات الاب الاول ق‌مشروع مس بزائیة السضة ۹-۱۹۷۸ : 
۹۰۲۷۸۵ جنہا أی ius‏ ۲۳۰۱ مر من جملة المصروفات العامة البالغ قدرها 
۰ | جشه , و[ذا اضفی عسلاوة علاء العشة وقدرها ۱۰۷/۵۰۰۰۰ 
جنيه إلى اعتعادات الباب الاول لار تفعت النسبة cz vet diio dl‏ 

و برجم ازدیاد عدد الموظفين ف مصر إلى عوامل M‏ وأخرى 
اقتصادية م dl Lal e‏ بعض غلطات gbl cb ua ab‏ آما العوامل 
السياسية فقد سبق الكلام e‏ 9 > وترجع العوامل الاقتصادية بوجه عام إلى 
ضيق مجال العمل الجر الذى مکنه استبعاب aX sad!‏ من المتعلمين الذن 
لا جدون عملا » وذلك بحانب الميسل الطبيعى لدى أغلب المصريين فى السعى 
وراء العمل الحسكو ى وتفضيله على العمل خارج الحكومة حتى ولو فاته 
xul‏ | 

ونذکر فما بلی أھم التصرفات: الحاطئة وااخاطات الفئية الى أدت إلى زيادة 
عدد الموظفين : 

(1) التعبين على الوفورات . الى قدتصل إلى أ كثر من مليوفجنيه فی العام, 
نبا وان وفر الباب الآول لاينقطع وقدخلقت بهذه الطريقة وظائف لاوجود 





)*( راجم سایقا ۾ ص ۷ ۸ ۲ - بعدهأ í‏ 


a= ۳٣ لام‎ nme 


ها فى الميزانية لم يلبث أن PEN‏ 
منذ قانون ربط Mie ile‏ ۱ أنه لا يحوز نعبين أو رقة أحد على 


وفور الیزانبه . 

(v)‏ ازدیاد عدد الدرجات الوْفتةٍ - فصل الکادر بین الدرجات الداعة 
والمؤقنة » وقصر المؤقنة على الموظفينالذين ل یستکاوا شرائط التوظیف أو علی 
Jue, cxt,‏ محدودة الاجل » ومع ذلك فقد ازداد عددها كثيرا حى e‏ 
d d‏ نار هيه ۵ءء درج4 ء وتر fee‏ بادة sae (1) di‏ 
CAD 3 3.5 9 c3 V2‏ دام ٠‏ فبعين بصفة مؤقنة على Lel‏ ل جديدة لا تلسث 
ol‏ ۴ 7 توقف ومع ذلك یستەر من عینوا علیہا فی وظائفہم ؛ (ب) تساھل 
وزادة المالية فى إعطاء الدرجات المؤقتة للوزاراتوالمصالم بدلا من الدرجات 
الداعة » وذلك للتخفيف من أ Asl‏ العاشات . 

وعلاج ذاك یکون بعدم تعیین کل من ۸ يستكمل شرائط التوظيف لا 
بصفة دائمة ولا بصفة مؤقتة» أما الأعمال التى تستلرم طبیعتبا موظفین مؤقتین, 
فيجب أن تنتبى خدمتهم بانتباء تلك الاعمال, كا يحب بحث الدرجات المقتة 
کل عام ء وحذف مازال سببه منباء وعدم الإبقاء على درجات مؤقتة اننظارا 
لاعمال تخاق لما . 

(v)‏ ازدياد عدد الخارجين عن هسه العمال ‏ زاد عدد اثارجین عن هئه 
العمال زيادة كيرة » فبعد أنكانوا حوالى مائة ألف فی سنة ۱۹۲۲ء بلغ 
عددغ فی أُول ینابر سنة ۱۹١۵‏ : ۱۳۹۰۳۰ . ولا شك فى أن هذا العدد يزيد 
کثیرا عن حاجات الخدمات العامة القدمة والجديدة » أما الاعتّادات الخاصة 
ہہم فقد بلغت فى سئة ١4١‏ ما هرب من خسة ملاین و صف ملون من 
الجنيبات » فى حين i E‏ تصل إلى مليونين ونصف مليون ق سنة ۱۹۲۲؛ 
ويلاحظ أنها نمت بأسرع مما نمت به اعتهادات الوظائف الدائمة والمؤقتة» وذلك 
لسبولة التعمين فيبا عن التعبين فى الوظائف الدائمة والمؤقنة » إذ الاستثناء فہا 


SA S‏ مس 


یکت فيه بمصادقة وزير المالية دون حاجة لرفع الآمر إلى مجلس الوزراء : ولا 
يتطلب لها من المؤهلات العقلية أو الجسدية ما يتطلب للوظائف الدائمة , 
وساعد على ذلك تساهل وزارة المالية فى scel‏ هذه الوظائف خوفا من مشكلة 
المعاشات وترتب على هذه al Ou‏ عبن فى وظائف ا جار جہن عن هه 
العمال آشیخاص D paas y‏ ا مقصود مہا 0 ci‏ کر مسا عن غرضه 
| ساس > us‏ عن تضخم p S oss (XS ce E cl ehbe‏ 
على وظيفة صانع , ويعط أقصى مر بوط الدرجة الذى لا يصبل إليه الصانع إلا 
بعد مدة خدمة طويلة » وهذا هو السبب فيا يشاهدفى بعض ال دارات و الصا 
من ازدحام بعض ا مکاتب بالموظفین الکتاببین العاطلین ہ و نۃصااعمال الفامین 
وعلاج هذه الخال ألا بعين فی ظائف الخارجين عن هيئة العمال سوى الخدءة 
السائرة من صناع وسعاة وفراشین ؛ وإذا كان نمة ضرورة من تعيين موظفين 
فنيين أو کتابیین خنشاً مم درجات دائمة مع تقییدھا بقیود خاصة من حيث 
اذو هلات الفنية والمرتب . 

)£( ازدياد اعتهادات الاجور والوسات - زادت هه الاعت‌ادات Ll‏ 
زيادة کيرة ؛ سواء أجاءت ی الباب الاول أم فى الا بواب الأخرى للميزانية 
ويرجع ذلك إلى سبولة التصرف فا ء » فهى لا تخضع لقواعد أو تعلمات ولا 
تحتاج إلى أخذ رأى وزير المالية » أو مجلس الوزراء ؛ ولذا استخدمبا الوزراء: 
وتبعبم فى ذلك رؤساء المصالح والإدارات » فى تعيينات دائمة ؛ فعينوا كتابا 
وسحكرتيرين على اعتهادات الأجور وأعطوم مرتبات عالية ربما بلغت فى 
MESURE "um‏ يترتبعلى فرارات وقفالتعرین 

ف الدوجات االة ‏ زیادة عدد عمال المياومة للاستعانة بم في سد العجز 
ge eo‏ نقص الابدی العاملة » بذلك خرجت اعتمادات الاجور عن وصفیا 
وترب على ذلك تعطيل لسكثير م من الاغراض | ی اعتمدت مره 1۵ 
الام بإيحاد طبقة من الموظفين ثم الموظفون باليومية ؛ بحمل بعضهم شہادات 


ہے وت 


مختلفة ودبلومات عالیة ء لا بنفك پشکو وضع الشاذ وبطالب بزنادۃ أجرہ. 

والواجب أن يمنع بتانا التعمین عا 1 of scene a o e‏ تستغل فا 
أعدت له ؛ آما الوظفون ig!‏ 0 0 
واحتاج اليه العمل » والاستغناء عن عدا ذلك » وقد جاء فى مشر وع الممزا نية 
للسنة ۵-۱46۸ أن وزارة المالية توفرت على حصر عدد عمال الماومة من 
b y DP PUT‏ لا نشاء وظائف هم فى الاب الاول . 


(o)‏ منح مکافات وم تبات من اعستمادات المصروفاتالسرية - سبق أن 
ذکرنا آن اعتمادات الصروفات السرية بلفت فی کل من عای ۱۵:۲ ۱۹46 
daz call ۲ : ۱۹٣٥/۱۹٤٤۵‏ حين أن المدرج لها فى ايزا نية كان it‏ الف 
جنه » وهذه الزيادة راجعة إلى لتوسیع d‏ الصروفات s‏ 
el‏ جب أن هرفن اع ادات الباب jas els be Y V «dy T‏ 
ا حاسبة ٹی تقریرہ عن السنتینالمذکورتین. 

ويلاحظ فى جميع هذه الاحوال آن العوامل الدسياسية والاقتصادیة ہی 
السبب الاساسی ی ازدیاد عدد الوظفین » وما التصرفات الحاطة والغلطات 
الفنية سوى وسائل أدت إلى ذلك  .‏ بلاحظ أنزيادة ءدد الموظفين وتضخم 
اعتمادات الوظائف تسبب عبئًا لنوظف الفرد» إذ كلما زاد العدد وارتفءت 
. نسبة المرتبات إلى النفقات العامة » کہا زاد تر ددالدولة فی osa M je ea E‏ 
راف رت :وان ن اتات ررض ارت اي 

وعلاج التضخم فى عدد الو ظفين بكون إما بفصل العدد الزائد ع نالحاجة 
دفعة واحدة , كا فعلت الحسكومة الانجليزية فى سئة 1415 على أثرأ نتباء الحرب 
العالمية الآولى , إذ شكلت اللجنة ا معروفة بلجنة ه جودس ء للنظر فی امس 
الوظائف , مما ترب عليه فصل عشرات الآالوف من الموظفسين الرائدين عن 
للطراجة .. و[ ما آن يكون بالتصرف ف العدد الرائه تدر>يا وذاك :( )١‏ أن 


i. Tuer‏ مہ 


ندرس ال مال ٹی الصا امختلفة وحدد عدد ا لموظفین اللازمین لا یازھا 
بکفاية وسرعة : مع تبسيط الإجراءات فى أعمال المصالح حتی تتجنب التکرار 
فى الأعمال وزيادة طبقات الموظفین: و (0) أن يعمل على التخفيف من ا رک بة 
باعطاء الصاح حرية التصرف فى أعماها فى حدود قواعد عامة تكفل مصاحة 
الدولة » وهذا يقتضى القاء المسئواية على رؤساء المصالم وموظفيها » ويستازم 
اختيار الآ كفاء من الرجال لتولى أعمالها و (م) أن عد من سلطة الوزراء فى 
التعيين والنقل .والتر قةء و(٤)‏ أن يستفاد من الموظفين الدائدين عن الخاجة فى 
Jul‏ أخرى بعد دراسة أحوالهم العائلية» ونوع العمل » والعاش » والمكافأة 
إلى غير ذلك من الاعتبارات . والعلاج الثانى أفضل بالنسبةلمصر ء للانهيتعذرعل 
أية ححكومة فى مصر إخراج المئات أو الألوف من الموظفين الرائدین عل 
الحاجة دفعة و احدة والقامم إلى عرض الطریق gel 2 delay 5s‏ عل 
تنفيذ ذلك م لايشجع عليه سوق الأعمال الحرة . 


OI امون‎ 


وضعت كادرات الموظفين التى كانت مطبقة فى مصر فى آُواخر القررس 
الماضى وأوائل القرن الحالى ؛ فى وقت أضطربت فيه الشؤون المالية » وم یکن 
فيه موظفون ذوو كفاية ؛ ولذلك لانجد فیہا تناسقا بن ا مرنبات والخدمات 
calo sl‏ وکان لعض الادارات کادرات iae‏ فرؤى من الضروری تو حدها 
حى لسود المساواة بن الموظفين فى خدود المستطاع » ویتحسن حال السسواد 
2e Y|‏ منهم » ويفتح باب الترقة لمن پستحقہاء کا رؤى من اللازم تعدیل 
وزیع اادرجات لتسپیل الترقیةء إذ من ed‏ إعطاء صغار الموظفين م تبات 
کافیة حتی یتمکنوا من العيش فی سسپولة ویسر ؛ وحتی لايلجأوا إلى طرق غير 
مشروعة فى زيادة مرتباتهم »كا أن من المهم أيضا إعطاء کبار الموظفین مر تبات 


#11 لم 


ga‏ بحسن أختيارثم أخلانا وكفاءة . وقد كانت زيادةٌ رءوس اللاموالقى 
مصر فى أوائل القرن الحالى سبيا فى فتيح الباب أمامهم العمل فى الشركات الخاصة 
مر تبات مغرية » وقد ترك كثير منہم خدمة الحكومة فعلا والتحق بالش رکات: 
ذا وضع کادر جدید ی سنة ۱۵۹۰۷ ۱ ولكنه كان محدودا ٠‏ ورتب على مو 
لبلاد السریع وعل‌التفیرات السکبيرة التیطرأت عل ا حیاۃ الاجتماعرة AT, d‏ 
الخرب da‏ الاو و )۱۹۱۸/۱۹۱٤(‏ ان أصبح من الضروری وضع " 
جديد » وألفت لجنة لوضعه فرأت رفع مرتبات الوظائف العالية » وباعدت 
مابين الحدين YI‏ »3 والاعل للدرجات ؛ ووضعت کادر سنة ۱۹۲۱ وعند 
تطبيقهعل آلو ظفینز بدتص en‏ مقدار جزء من علاوة غلاء المعيشة ( ٠١‏ /: 
lo‏ ( ونتج عن هذا الاج رأءغير اشکيم زبادة اعتمادات الوظائه .دون مبرر » 
وكان يك الاحتفاظ بعلاوة الغلاء منفصلة عن المرتب حتی بمکن الغاؤھا أو 
إنقاصہا , بعد ء وقد سبل هذا الكادر كثيرا || الترقمة فق الا خری کا 
كانت بعض الترقيات 1 لية تعط للموظف بمجرد استحقاقبا باستيفاء المدة 2١”‏ . 
واتضح بعد عدة ستوات من تطبيق الكادر المذكور آر اعتیادالوظائف 
JB‏ يزداد باستمرار ما لفت 251 الوزارات المتعاقية منذ ذلك الوقت وأنظار 
البرلمآن » فعدلت مرارا بعض نصوصه » م اتخذت‌وسائل متعددة ومختلفة لعلاج 
الحال كوقف التعيينات » وتأخير الترقيات أو جعلبا اسمية أو وقفبا (قرار 
ls‏ س الوزراء ٦ d‏ فبراير سنة ۱۹۲٤۷‏ (« و تأجيل علاوات بعض الموظفين 
3l‏ منعها ( قرار مجلس الوزراء فى ه مايو Ña‏ ۱۹۲۵ عنع الصلاوة عن ثلث 
من استحقها من الوظفین والستخدمین ) » وتأخير شغل الوظائف ا حالیة حتی 
ينقضى جزء من السئة المالية أو شغلها بأقل من المقرر لما أو عدم شغلہا أو 
le X]‏ » و UAE‏ الکافات ؛ ووفف صرف عض ا مرتبات ھرتمات الاستقيال 


AS ob P (*)‏ ۱۹۲۱ فی PUT‏ ال hz‏ ي در جنین أو ثلاث 6 PD» gas‏ 
w pa‏ د عل موعدھا 6 وزاد d‏ مقدارها $ قەر 5 اللازمة احصولی Me‏ 7 


-f"t*-— 

للمديرين أثناء إجازاتهم » والتوفير فى وظائف الخدمة السايرة » وتشغیل العمال 
بعض الوقت مع تخفيض الا جور » وتخفيض الإجازات الاعتيادية» وخفیض 
المرتمات لدى شيت الموظفين المؤقتين ( منشو رى وزارة المالية رقم ء و۲ 
لسنة ۱۹۷۹) وتسہیل خروج الموظفین : ولسكن هذه الوسائل ل تكن كافية ء 
و آصیح من الضروری وضع کادر جدید ء فوضع کادر سنة ۱۹۳۱ء وه ذا 
آنقص السافة بسن حدی کل درجة ‏ ک حفض متدار العلاوات فى معظم 
الدرجات » ولكنه أبق تداخل الدرجات مما نتبج عنه حالات شاذة يأخذ 5 
الوظف الرءوس مرتا أ كش من مرتب رئثیسه الذی يكون فى درجة اعل ; 
ول يكن هذا الكادر سوى خطوة التخشف من اعتماد ا مرتبات ہ ولذلك طق 
تطبیقا ضیقا ء لوضع حد لازيادة المستمرة فى اعتهادات الوظائف أو لإنقاصها 
إذا أمكن » أوقفت الترقيات » مم مم ببا پشروط معينة وحرم الوظفون 
من العلاوة الاولی مم معح طم au‏ ذلك بعلاوۃ واحصدة ء تم تةرر فی سبتمیر 
07 سنه ۱۹۳۱ زبادة e‏ الدمغة على الرتبات والعاشات والکافات . 
وصدر قرأر Ana 4i pd Xm‏ 4 بمنع الوزارات والمصالح من ملء 
الوظائف الخالية بالتعيين أو الترقية » ومر زيادة مرتيات الموظفين المعينين 
بمرسوم » ومن طلب تحسين درجات بعض الوظائف » وفى أوائل سنة ۱۹۳۷ 
دعى الموظفون للتبرع للدفاع الوطنى عرتب شهر يقسط على ساتين » واتضذت 
ایض تدایر آخری لتخفيف عبء المرتبات » ول یکن کادر سنة ۱۹۳۱ سوی 
علاج غیر کاف ء ولذلك وضع کادر آخر فی سنة ۱۹۳۹ بى غلى المبادىءالاتية : 
)١(‏ منسع تداخل الدرجات ؛ (؟) تضييق المسافة بين الحدين الأعلى والادق 
لكل درجه » (۳) تقلیل العلاو ات » (4) تطبيقالكادر الجديد على جميع الموظفين 
المدنيين : فنيين وإداريين وكتابيين » Lll eae (o)‏ بالمرتيات الحالية أو قطع 
الآمل على صغا را موظفين ف الترقيةالمنتظرة طبقا لکادرسنة ۱۹۳۱ء )٦(‏ تسہبل 
الترقاتو منح‌العلاو أت للتخفيف من شدة الكادر الجديدو خاصةفما ax‏ بصخار 
الموظفين ؛ ویبین امحدول الانی الفروق بين الدرجات ف كادرات سنة ۱۹۰۷ 

وسئه ۱۵۹۲۱ وسنه ۱٩۳۱‏ وستة ۱۹۳۹ . 








سد ۱۳۴ سد 





کادر سنة ۱۹۰۷ . كادر سئة ۲١‏ ۱۹ كادر سئة ۱۹۳۱ کادر سثة ۱۹۳۹ 
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الدرجة Jl‏ | بعة ۸-۵ سح ۱۸-٦‏ الثامنة ٠١-٦‏ الثامئة EP!‏ 


الثالثة Xil "EE ۸۰ = a‏ سس 
® السابعة S ® ٦٢-۸‏ ۳ 


GE TS ew «‏ سے دا مس 


|| ۳-۰ | ۲۲-۱۸ الاو‎ >» 
^Yo-Yo AM | الخامسة مورا‎ | o.-Y. الامسة‎ | YA-Y£ وکل قل‎ 
£o-Yo .عله اارابعة‎  ةعبأرأا‎ ۷۰۱-٥ الرابعة‎ ۳٥٠ P مدير‎ 
مج“‎  ةثلاثلا‎ ۷۰-٤ adul Aes يس#سع| الثالئة‎  ةرادإ‎ Js 
Vo-"* الثانية ۸۲-۷۰ الثانية‎ à o-Vo ijt] |«e-£v  ةرادإ مدير‎ 


الاو (ج) ۰۰ ۱١۳۰۰٣‏ الأول )=( ۰۰-٥‏ : 
الاولى (ب) ۱٢١١-۶۰‏ الاو ی (ب) ۱۰۵-۰ d «Yl‏ 0۵ ,4 
۱۳۳۱٣۳-٠٠ (4l‏ الاو ی (۱) ۱۱۰-۵ 


سد غ ۳۹ — 


وأعد النظر أيضاق كادر رجالالجيش والو لیس وا شات ا حرىٍة ال 
esl,‏ عله پیش E‏ كأدر الموظفين € وقد 
وجلد من الضروری نو خاص ہہم iu‏ لظروفہم ا حاصة و لام 
خضعون لبعض القواعد ! لی لا خضم ضا ليون ,كالسالا عل الاستیداع 
وقانور ا لمعاشات العسکر ة . 

وخفضت أيضا مصاريف ا ——— 
۹ عی أساس الكادر الجديد ويلاحظ أن ۳۳ تام أن Y] d,‏ بعد 


pom 


وقد زادت اعتادات الوظاف مع الحرب العالمية الثانية نظرا لإعا sXe d;‏ 
العشه » وساعد dle‏ ذلك ازداد 3 ت العامة » وکان تطسق قواعد 
الانصاف على الموظفين الجامعيين وعلى غيرثم من طو اف الو ظفین والعمال 
مما زاد عبء الوظائف على المزانية » وكان الغرض من تطبيق قوأعد الا نصاف 
یا جاء فى مذحكرة اللجنة المالية مجلس الوزراء عن مشروع مسبزانية سنة 
64 ؛ أن واجب الحسكومة أن تسكفل موظفيها الحياة الرغدةالضرورية 
و أن تطمتهم عل مستقبلهم حدى تمزوا من زرادة eu]‏ ومن ر شع 
مستوی معیشتہم : و مڪڪن عند إنقاص عددغ بقل الموظفين الزائدن إلى 
لاف ك2 دفتررآن الجزء الأحكبر من الاعسّادات اللازمة لتطبيق 
dene eI ag s‏ —— غلاء المعيشة » وهذا إا pl‏ 
من النقد » ll aed ya o‏ قے علیہا الانصاف > جاء فی تفریر اللجنةا مالة 
مج س النواب عن مشروع م ento AL E‏ . منافية للعدالة و لصا 
34 انة و للقواعد السل.مة للعمل Vue C3‏ ; ر5تحكن على تسعي رالشبادات 
ا الدراسية بغير نظر إلى العمل ولا إلى القواعد المسالية السليمة ‏ التى 
شتی أن تقدر على هداها isd‏ العمل فى ذاته وطاقة النزانية , lll d;‏ 
CUI‏ المذكورة إعادة تنظم العمل الحسكوى تنظها شاملا يؤدى إلى استغلال 


«dide 


ڈوی Del cla si‏ فى أعما أل ایت مو زاجم 4 B e.‏ أدىهذا 

l خفض بعض اعتادات الوظائف والاعسال فإن کو رس‎ J] deal 
ای یتزدد ذکرھا لا یمکن ان تقوم عقبة فی سیل الإصلاح ؛ ومما يلاحظ أنه‎ 
قدرتالنفقات اللازمة‎ ١444 يناير سنة‎ ٠٢ عندما تقررت قواعد الإنصاف فى‎ 
نها فى مشروع البزانية مبلغ ملیون جنیه , ثم أعيد تقديرها وصدر قانون ربط‎ 
على أساس ثلاثة ملابين من الجنيبات » ثم اتضمم لدى إقضال الحساب‎ islat 
أن‌ہناكتجاوزا فی اعتماد [نصاف الموظفین‎ ٤٥/۱۹٤۰ الختاى للدولة للسنة ا مالیة‎ 
۳ جنیہا ؛ وا بعاب أیضا على هذا الإجراء زيادة المر‎ ٦٣٢٥١٦ مقدار‎ 
ضم جانب من علاوة الغلاء إلى المرتب‎ eh خقض[عال : غلاءالمعیشة ؛ ای نی الواقع‎ 
VAY iaa ig وجعله چا منه » وذاك لان علاوة الغلاء‎ 
ceo Al abs cell US YI as ll حسب الاحوال » عندما تأخذالایرادات‎ 
عل واضعی کادر ۱۹۲۱ وکانسی الأحرىعدم‎ à] وهو نفس الاجراء الذى‎ 
الوقوع فى نفس الخطأ مرة ثانية »كذلك القول بأمكان تخفيض عدد الموظفين‎ 
من الصعب جدا خفشض علد‎ ee نقل الزائدن ال الوظائف الجسديدة‎ 
والذی محدثغالہا ہو العکس کا رآبنا لآ ن کل حزب بتولی ا لحکم‎ cib 
يعمل على تعيين أنصاره فى الوظائف الخالية » بل ويوجد لمم الوظائف» وعلى‎ 
إمكان تخفيض عدد الموظفين فإن ذلك لا يتأفى إلا فى حدود ضيقة ولن‎ Ue P 
. المرغوية‎ él يإدى إلى‎ 

على أن مشكاة الموظفين والوظائف لا ترال؟! هى » وقد شكلت وسيتمير 
سنة een it ۱۹٤٣۵‏ الاستخدام‌والعاشات» ونظرا لتشعبهذا الموضوع 
وتفرع تواحیه و ارتباطه ارتباطا ولیتھا عجری العمل الحكوى كله » اجه 
الرأى فى أبريل سنة ١46‏ إلى تأليف لجنة جديدة » وهى الى سبقت الإشارة 
ule, C Cul]‏ فیمذکرۃ تشکیلہا أن مہمتہا ھی إعادة النظر فی قواعد 


ab (4)‏ سا بقا ۾ م ٦‏ ۰ 


س و مہ 


السكادر العام وقواعدالتوظيف مع تنسيق درجات الوظائف فى سائر الوزارات 
والصالح عل‌صورة تسكفل المساواة فى معاملة ذوىالمؤهلات الممائلة وفى تبيئة 
فرص الترق أمامبم . 

وقد آدرج اعتاد قدره مليون جنيه یق £v YA £n diss Ail ya‏ کاحتباطی 
لإعادة النظر ف الكادر العام لو ظفین . 

ات اد کر روط لت له بو اتف سفت فا 
إليه 3 ؛ وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام : ختص ال ول منها بالکادر » ول تتناول 
مقترحات اللجنة بشأنه تعديل الأوضاعالحالية تعديلا جوهرياء ويحتوى القسم 
LA le 3d‏ التوظيف. ul‏ القسم اثالث فيشمل قواعد تطيق الكادر vah‏ 
ما یکفل الطمأنینة للوظف وللخرانة مصلحتہا ء کا تقولاللجنة ء إذ اتضح لها 
خلال عثہا أن النقص کان فى تطبيق الكادر أ كثر منه فى الكادر نفسه . 

کذاك رأت اللجنة تنسيق الدرجات فى المصالح والوزارات على أسس 
موحدة فيبا بقدر الإمكان ٠‏ مع ماعأة طبيعة العمل i,‏ الوظائف فى كل 
cy 1 ua all il] «us‏ ختلف "we‏ ع Seba dy‏ 
درجة واحدة Y] ood Y coul col ie‏ أنه لا توجد درجات ت خالة ف 
y. e ens leal‏ اللجنة فی نهاية تقریرها بآن تبسر امحسکومة 
سبیل الترقية یی الدرجاتالرفوعة ق‌التنسق الذ کور بأن تخفض الدةاللاز مة 
للترقة إلى نصف المدة القأنونية » لملافاة اليف الذى وقع على الموظفسين الذن 
قضوأ سنوات طويلة فى درجاتهم السابقة . ثم أدخلت وزارة المالية تعديلات 
على مقترحات اللجنة كان أبرز ها التوسيع على صغار الموظفين . ووافق البرلمان 
على تخصيص المبالغ اللازمة مذا الغرض من اعیاد اللیون جنیه السابق ذکره؛ 
بعد إدخال بعض التعدیلات بالزيادةلصالم ا مو ظفين أيضا صدرالقانون‌رقم 





: ص ۲۹۹ و۲۹۷‎ 6l el) (0) 


eu ۱۷ 


٢‏ أسنة 18410 بتخصيص مبلغ ١۸۰‏ ألف جنیہ من اعتمادالملیون جنیہ'مذکور 
إٰذا الغرض '' ووضعتوزارة المالية عدة قواعد لتنفيذالترقات إلى الدرجات 
المرفوعة فى التنسق ele Ve hae‏ الوزراء فى اجماءه يوم ۹ ہو لہه سنة 
۷ ۳ ثم أخذ فى تطسقہاء وقدر أن يكلف التنسق ما بر بو عل نصف 
لللیون جنیه.» ويتماول ما يقرب من عشرين ألفا من الموظفين ". 

وأم القواعد النی بنی علیہا للشروع الذی وضعتہ اللجنه الكادر الجديد هى: 


Ee -‏ الكادر العا م المقسمينأ اصلین :(1)كدر فىعال, وإدارى ينتظم 
جامعیین ء وید iol‏ السادسة وینتہی بدرجة وکِل الوزارۃ ء و(ب) کادر 
فی متوسط وحكتان یانظم غير الجامعيين من حملة الشهادات الفدة المتوسطة 
وشہادۃ الثقافة وما یعادطا ء وسيدأ بالدرجةالسابعة وینتہی با حامسة , ولایسمم 
لغير الجامعى أن يتجاوز الدرجة الخامسة مع فتح باب الترقية أمامه؛ وذلك بأن 
بعقد امتحان يتقدم إليه موظفو الدرجة الحامسة ء فاذا نمجحوا فيه كان لحم حق 


۰ 5 إلى درجة‎ à. 


. ۱۹١۷ بو ليه سنة‎ ١۷ المادر فى‎ ٦۷ العدد‎ ٤ الوقائم الصریة‎ )١( 

(Y)‏ وقداجعات اسب التر قڈفی درجات الاذحیق فی ال کادرین الف ی اٹ و سط والکتا بی علی الوحه 
الات فو ار اا و xa LE‏ اسادسة : ۸۹۰ بالاأقدية الطلقة وم مه 
بالاختيار للكفاءة الممتازة 6 ومن السادسة للخاءسة : ۸۰ بر بالأقدمية vy ALS‏ 
s lad ics JU‏ الممتاؤة #نودن اخاهسة لرایمة : ۰۷۰/ ~ الطلقة و۳۰ ./۰ 
بالاختمار للکفاء2 المتاژه . ون ual oae‏ العالى والادارى كلآلى : هن الدرجة ا 
لاخامسة : ۸۰ s‏ اس المطاقة و۳۰ ; بالااختستار d zs laK IU‏ 6 ومن i315]‏ 
ns ERU‏ بالأقدمية ias us Los JY, lll!‏ اتا زه » وهن e! MN‏ 2 
/* بالأهدسة المطلقة ومع Bast as ar cu JEU. ast lb ze d joe YU cf.‏ 
فوق فتکوت با لاختبار للکفاء2 المتازه » وتكونالترقة delo.‏ در<ة فىالكادر الەنی المتوسط 
لپی السکادر اغنی العالی ‏ ومن آعلی درجة فی ااسکادر السکتای ای ااسکادر الاداری فی حدود 
النسية المقررة Al‏ قبه بالاختار لاسكناءة اأمتازة 

(۳) تقرس .1 ااموون ألا اة 4 مجلس Ji.‏ واب عن مصروع تنسیقی ازع à‏ الوزارات 
والمصااح الأميربة + 


= PA Á 


۲- حدود الدرجات : آبقیت عل gal K dU s‏ العا ی 
والإدارى » وجعل منصب المدير العام من درجة واحدة بدلا من اثنتين دا» 
و دب ءء وذأك منعا التفرقة بين المناصب اللسكميرة المتعادلة فى التبعية والمظبر 
وجعل المر بوط بين ١7٠١‏ جيه و. ١.‏ جيه سئويا بعلاوة مائة جئيه بعد 
سنتین من تاريخ الترقيه . us‏ علاوة باق الدرجات خعلت کل ثلاث سنوات 
دق مقدارها م هو ما عدأ عسلاوۃ الدرجة الحامسة فریدت من dile ٢‏ 

Aem tr.‏ رات الدرجات التاسعة والثامنةوالسابعة وجعل م بوط السادسة 
KI nu. Am Yee d] eem Ae Q^‏ الف ال مط و الكتاى فجعلت 
درجاته بين الثامنة وا حامسة فقط مع تعدیل مرہوطہا وعلاواتہا 

۴۔ التعيين : جعل المشروع شروط التعبین کا فی النظا ام القا الا تقر با 
وزاد علیہا إدخال نظام امتحان المسابقة » فیلحق امرشح أول الام SEN‏ 
تحت الاختبار ء بمكافأة مده عامين سواء أسند إليه عسل فى متوسط أو كتانى 
وهذه المدة مثابة دراسة عملية للتخصص فى شؤون الخدمة المدنية » يعقد بعدھا 
امتحان المسابقة وبعين من > pce p den‏ بداتہاء و لیم ه -ذه المدة 
كا العمل اك نال [جازة دراسية نی سن أقل من امد الادنی القرر للتو ظلف 
(we ۸)‏ ونص على تطبيق هذه القاعدة على حملة الشبادات الجامعيسة مع 
(عفامم من الامتحان . 

ونص المشروع على ألا يعين حامل شهادة دراسية إلا فيا يتفق مع طبيعة 
عمل الوظيفة ومستواه . 

واشترط فیمن برشح الساك الکتای آن یکون حاصلا عل ال قل عل 
شبادة الثقافة العامة أو ما یعادا ء علاوة على توفر اشروط القررة فی النظام 
الحالى والمتعلقة بالسن والجنسية والآهلية وغيرها . عل أنه أجاز تعمينمساعدى 
كتبة فى الدرجة الثامنة الجديدة بدون اشتراط مؤهلات دراسة كالمشروطة فى 
الوظائف الکتابة الاخر ی» مع فتح باب التقدم أمامهم بتأدية امتحان مسابقة 


بعد مطى هذة معيئة ٠‏ 


واشترط فيمن يرشم للك الفنى العادى حصوله على شبادة أو مؤهل 
دراسی متو سط سفق وطبيعة الوظيفة »> وجوز اعفاژه من هذا oS 15] LJ‏ 
قد مارس آعرالا حكومية فنية أو عرلا ۳ ف هئات أو مؤژسسات معتمدة لدة 
معينة . أما من يرشع فى السلكين الإدارى والفنى العالى فاشترط أن يكون 
حاصلا عل شہادۃ أو مؤهل عال يتفق وطبيعة الوظفة مع اجتیاع ا مؤهلات 
الاخری السابقة , 

ونص المشروع على أنه لا تجوز إعادۃتعبین موظف اعتزل خدمةا حکو مة 
ق درجه del‏ من الدرجة الى كان فا قبل ترك العمل , 

٤‏ - العلاوات : نص المشروع على منم العلاوات الدورية على فترات 
طولها ثلاث سنوات للمرتبات ای فوق العشرن جنبها وسنتان لا دون ذلات » 
وئمنح العلاوۃ الاو ی ولو جاوز ا مرتب بہا تہاىة الدرجة أو کان مجاوزا نما فعلا 
من قبل '. وتمنمس علاوة أخر ى بعد فترتين فى حالة عدم الترقية إلى الدرجةالأادنى 
إذا كان الموظف قد بلغ أو جاوز نهاية درجته . 

ورأت اللجنة أن الاصل doe e o i à‏ ولا یؤجل موعد 
صرفبا لای سیب ما م يصدر من الموظف مايدعو إلى تأجيابا أو الحرمانمتها. 
و صدر بالتأجیل قرار من الوزیر الختص بعد أخذ رأى لجدة شؤون الموظفين 
باوزارة آو الصلحة التابع طا الوظف ‏ وتأجیل العلاوة لا پغیر موعدها ولا 
عنم من صرفها لمدة لا تقل عن ستة آشهر عن الفترة الواحدة » آماالرمان 
فینقل موعد العلاوة من فترة إلى فترة تالية» ویکون بقرار من مجلس "E‏ ۱ 

ه - الترقية : راعى المشروع فى نظام الترقية أن يكفل المساواة فى الماملة 
لذوى المؤهلات الواحدة » فنص عل فترات تافة 2 الترفات » لکل درجة 
فترة معيئة #ترأوح بين سمت سئوات بين الدرجة السابتعة والسادسة وثلاث 
سنوات بين الدرجة الثالثة والثانية » ممم عدم اشتراط مدة للترقية إلى الدرجة 
الاول فا بعدها . وتمنم عند الترقبة علاوة أو اثنتان علي الاحكثر من تاريخ 
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8+ جعل العلاوۃ اللکماة لاول مربوط الدرجة سنویة واعتبارھا l=‏ 
لا يتأ بعلاوة اعتیادیة مہماکان تاریخ Mae‏ و جعل آساس 30 143 دة 
فى الدرجة والامتيازء فخصص الأقدمية ثلاثة أرباع ما يخلو من الوظائف فى 
كل درجة » والربع الباق لمن ببرزون فى ہام كا خصصر بع وظائف 
الدرجة الرابعة لمن ينجم فى امتحان المسابقسة الخاص بموظق الدرجةالخامسة 
فى السلكين الفنى الاوسط والكتاق . | 
وتسری قاعدة ا(ترقة هذه حتی الدرجة افا أا ار فة عن افا إل 
الثانة فالأ ولى فتسکون بالاختیار ء إذ وظائف ھاتین الدرچتین وظائف رئیےة 
لا حمد قصر الترقية فیها علی الا قدمية . وبمنح من يرق إلى درجة المدير العام 
e sls‏ ها boa da‏ الدج ار مرا ا ت 
- ا حارجورے عن هيئة العمال : استيق المشروع للصناع مرتب 
الصناعة ععدل علاوة من علاوات الدرجة » وفى حدود الدرجات الخاصة بهم 
آدیجت بعض الدرجات فى البعض الآخر لإزالة الحواجز بينها وإفساح مجال 
الترفه » فصارت وظائفہم ثلاث درجات بدلا من ست » م بع تعدیل ۰ مر بوطا 
وعلاواتها » و نص على منم العلاوة لكل من أەضی ers‏ على آخر علاوة 
الحبا ولو بلغ أقصی مر بوط الدرجه اس‌الهة و جاوزها » وعلى منح علاوة 
دورية حتی بلوغ نهاية مربوط الدرجة ثم يحوز أن تمنح العلاوة بعد فترتين 
متتالتين , أما الترقة ةتجوز بعد أربع سئوات 
أما قواعد الاجازات والکافات والتأدیب والإعادة والاعه_ال ا محرمة على 
الوظفین . وت لیف ان‌شوونلوظفین» hly‏ على المرتبات واعتزال الخدمة 
فتشابه الا نظمة الحالة . 
ووضع المشروع أحكاءا مؤقنة لدور الانتقال بالموظفين من النظام الهالى 
إلى النظام الجديد . لا يؤدى إلى نتقص هرتبات الموظفين المنصفين ا الیة . 


۱ ۱ج 


وقد قدرت اللجنه آن پستفد من تطسق سادیء الكادر dl abl‏ 41 
ألف موظف ؛ کا قدرت تکالف تطببقه بتحو 4۰۰ آلف جنبه . 

ولعتقد أنه بجب 5l‏ ستوعب الكادر الوظائف عل اختلافباء و ی 
على الموظفين جميعا ‏ ویصاغ فی قالب قانون حتى لا يستطيع الوزر أو 
الوزراء الحروج علیہ ء وآن براعی فی وضصہ بجانب المساواة فى n‏ ذوی 
المؤهلات المماثلة » وتهيئة فرص الترق أمام جميع الموظفين » ألا يكون البون 
شاسعا بين متبات صغار الموظفين وحكبارم ol.‏ يعوض كبار الموظفين 
عن ذلك عض ميزات شرفة » وأن تكون المرتبات حب قيمة العمل » لا 
حسب الو هلات ت الدراسية » وأن تبى الترقية على ال كفاءة والاقدمية » مع 
إعطاء بعض مین ات لذویال هلات‌الدراسة العالبة ک ختصار الدةاللازمه للترقه 
من درجة إلى أخرى » ؟ا بحب ألا يكون الفرق كبيرا بين المرتبات الى تعطيها 
الحكومة وتلك الى تعطيا حی لا جتذب هذه الپا آلمتازن وذوی 
المكفاية من موظق الحكومة بإعطا - مر تبات مغر بة . 

أما العلاوات فيراعى أن النظريات الاجتماعية الى أخذت تسود فى البلاد 
المتقدمةق المدنية نتم de Vm eS May aue cal saos Ma La‏ 
فتر ات‌محدودة » لیستطیع الموظفمواجبة تكاليف الحياة ال متزایدہ ء وقدحددت 
انجلترا لکل من الوظفین الفنبین والادار ین بدارۃ ا مر تب عند اللحاق با خدمة 
ونهاته عند التقاعد » وقسمت الفرق بين البداية والنباية على شكل علاوات 
دورية حمية يتالبا الموظف على فترات محددة كترقية محتمة مالم بقع منه 
ھا یوجب حرمانہ منہا. 

تاك هی الا صلاحات التى نراها فى شؤون الموظفين e IUU‏ فاذا آقترنت 
بإصلاح شؤونهم الادارية قضی على بعض العبء المالى الذى يثقل كاهل 
الحرائة ء إذ أن حسن اختيار الموظفين ؛ والإشرافعليهم ٠‏ وتحرى السدالة 
à‏ ترقياتهم وعلاواتہم ؛ والقضاء عل الاستڈناء وا سو بىة والرجاء والوساطة ؛ 


ات نشیع بیئہم جوا من‌اذدوء والطمأنینةوالاقة ء فيجودعماهم » وزید 
eeu‏ و ینتظم pa‏ حبذ عدد من لیس لہم وبا ولاحاجة لیم c‏ 
هو لاه sol aie‏ عم انمو الطسعى للخدمات العامة شما فشيئًا. 7 i‏ 
مأ اعلاج مشكلة الموظفين من كير i^Y|‏ من الناحية الاج‌اعية أیض P‏ ۱ 
الموظفون الحكوهيون وخاصة ETE‏ فون جزءا كبيرا من الطبقة الوسطی 
فى البلاد؛ وم فوق ذلك الطبقة المثقفة المسقنيرة التى تعد عماد الدولة . 


ازدیاد عتء e‏ ! 


المحاش ) Las ( pension de retraite pour ancienneté‏ م i‏ عن 

خدمات موّداة ؛ ویصد استمرارا لبرتب بمدتخفعنه » وجذا یشم عن‌الرتب 
لدی ارا ) rente viagère‏ ( « وعن ott‏ عل ایا ) assurance‏ 
(sur la vis‏ فالمعاش لایکون إلا لوظطف bl.‏ المرتب لمدی الاۃ والتأمين 


P Mas‏ شخص الحصول — n‏ ل دفع مبلغ نسدد e^‏ ة و احده آو 
على عدة أقساط وبشروط معيئة » اصندوقخاص أو أوٌ سسة للتأمين على الحياة. 
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ALU lia‏ هو الذى تحدد مقدار المرتب لمدى المياة أو الأمين » فى حين أن 
النی عدد مقدار العاش بالدسبة للبوظف عناصر آخری » ددة خدمته 
ودرجة الوظيفة الى كان یشغلہا ومقدار مر تبه وقت إحااته على المعاش » وی 
كثير من الدول کاجکا وانجلترا والانا متسین ارات 
ثیء الحصول عل ااعاش » إلا أن مرتبات الوظفين فى تلك الدول أقل من 
مشلاتها فى المؤسسات الحرة . وٹی فرنسا لا بعد المستقطع شرطا للحق فی المعاش 
ولس له ای رغ .)2 0 oral ge ellas‏ آن سا لبوظت 
بعد تركه الخدمة حياأة مادية تتناسب مع الوظفة الى كان شغلبا و - رکز ه 
الاجت‌ای . | 
E‏ دی المعاشات مہماکان نظامہا إلى el a»‏ ار انة العامة زادة من 
الصعب تحديدها مقدماء لانہا لاتعتمد فقط على عناصر بمحكن التحةق مثبا 
كتلك الى يعتمد علا نظام التأمين على الحياة كمتوسط سن الوفاة وسعر الفائدة, 
RC,‏ تعتمد أيضا عل عناص ركثيرة الاختلاف والتبان ولا يمكن تحديدها 
سلفاولدة طو بل کعدد m‏ الذن تركون الخدمة ليب غير الوفاة ál‏ 
2 سن الاحالة على المعاش: و کمستوی الرتبات وقواعد dre 53 M‏ 
فانها قد تتغیر من is ip. Yes‏ كل ذلك على مقدار ما ds eu‏ 
الموظفون فى عبء المعاشات على صورة مستقطع من ا مر ات أو خفض فہاء 
کا تعتمد P‏ عل درجة غلاء العشة . ولذلك فاری ظاهرة ازدداد عب. 
المعاششات تشاهد فى جميع الدول الى تأخذ بنظام المعاشات كاتجلترا وفرنسا . 
فتی الدولة ال خبرة مثلا زادت المعاشات المدنية من ٠٢‏ ملیونا من (افرنکات 
ی سنة ۱۸۷۵ ی کش من ۷۷ ملیونا ی سنة ۰۱۵۰۰ وال ۱۰۲ ملیونا ف 
سن هو ads‏ الوب 50750 تبلغ فى سنة ۱۹66 


(*) Jèze, G., op. cit, p. 111. 
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من ۱۲4 مليونا من كر نكات ماقبل تلك الحرب 1 , 

وق مهس بزداد عبء المعاشات على ا خر انه العامه باستمر ار ک بتضح من 
الاطلاع على الحساب الختاى للسنوات ا ختلفة ء إذ برى أن قسم الم اشات 
والمكافات فى تضخم مستمر ؛ فبعد أن کان ۲۰۷۷۹۱ جنیہا فی سنة ۱۸۸۰ بلغ 
٣‏ )جنہا فسنة ۱۹۰1۹-۱۹۷ ء فيكون قد زاد فى مدى ست وستين 
سنة مقدار PPY‏ متلا ؛ ومع ھا التضخم فإنه! إستوعب الموظفين على اختلاف 
طبقسانہم بل اقتصر عل الموظفين الد'ئمين » دون المؤقتين والخارجينعن هيئة 
العمال على أنه يلاحظ أن الأرقام المذكورة تشمل المعاشات والمكافات ؛ أى 
Lat cile us Le‏ معناها الحقيق مبالغ أخرى لاتعد منهاء إلا أنه 
" يوجد مقابل ذلك مبالغ آخری تعد من المعاشات وإن كانت لم ترد فى قسم 
المعاشات والمكافات بالميزانية وا لحساب ا لحتای . 

mi Jis‏ المماشات والمكافات م هو وارد فى المزانية والحساب 
Xue ce abd cl uc uel‏ 9 ۰ 

)١(‏ معاشات منوحة بمقتضی اللوائح :کانت قسمی أیضا ہ معاشات نظير 
خدماتصار تأدیتہا للحکوہة وربطتعلی مقتضی اللوائحء : ہی ا جزء الڑسا۔ی 
من العاشات وقد بلغت : ۱۰۸۱۷/۲۷۷ جنما فق سنة ۱۸۸۰ ثم أخذت ف الازدياد 
تدریجیا ء مع هبوط فی بعض السنوات وارتفساع فی البعض الآخر ء فبلغت 
٦٠‏ جنیہسا فى سنہ ۱۸۹۰ و ۳۸١۷۸‏ جنیہسا ٹی سنة ۱۹۰۰ و £V£YYV‏ 
جنیہا فی سنة ۱۹۱۰ و 1۱۸۱۱۱ جنیہا فی سنة (٢٢-۱۹۲۰‏ مرے ذلك 
Lm 2۸۷۸۰‏ لمعاشات اللسکة و ۱۳۰۳۰۵ جنسبا لبعاشات العسكرية ) 
۱۳٥١۱۷۸9‏ جنیہا ٹی سنة ۱۹۳۰ ۔ ١م‏ ( من ذلك ۱۱۱۸۲۳۳ جنیہا للعاشات 
الللکیة وه »۲۳۷۹ جنبا للمصاشات العسکرية ) وع ۱۹۷۱۹۰ جنیافی سنة 
۰ - ۱ ( من لك ۱2۲۰6۷۳ جنپ المعاشات اللسكية و ۲۷۲۳۱ le‏ 
للعاشات العسکر به ۲۷۹۰۰ جنیہاأ لعاشات مصاحی à ua M) EKI‏ 


)۱( Jéze, G. op. cit, p. 156. 


وألنغرافات Mo ke d lm voro ta (o pill,‏ - 5 ( من ذلك 
۰۹٤‏ جنيها للمعاشات الملكية و ۷ء٢٠٠٣‏ جشما للبعاشات العسكرية و 
۸۰ جسه معاشات مصلحى és‏ اید د ية والتلخر cel‏ والتليفونات ) . 


فیکون هذا النوع من العاشات قد زاد ی مدة ده عاما باکر من 
ستة وعشرین مثلا . 

(۲) معاشات نو حةمقتضى أواص خصوصة: کانت ٹسمیأیضا دمعاشات 
مذوحة مقتضی وو میں رم عقتضی أواس سلة #06 
تعتبر منحة » وقد توسع فیہا کثیرا فی أواخر القرن ا ماضیء لاسما فی المدة من 
Ae‏ ۱۸۸۰ ال سنه ۱۸۵۰ ھا ین يعزو ازدياد عبء 
للعاشات إلى كثرتها ( تقریرہ عن سنة ۱۹۰۹) ء کا توسع فیہہا مجلس الوزراء 
de lks! E‏ حقه الاستشنای › وقد بلغت ٤۳۵۱۲‏ جنہا ٹی سنة ۱۸۸۰ 
( أى بنسبة بی من معاشات ت النوع الأول ) ثم أخذت تتناقص تدريجا مع 
التذيذب بين الارتفاع تارة والانخفاض أخرى ء حتی بلغت ۳٢٦٢٢‏ جنیہا فی 
سنة .188 (أى بنسبة ۹۰۷ بر: من معاشات النوع الأول لتلكالسنة ) ثماستمرت 
تتناقص استمرار حنی بلغفت ۱۳۰۱6 جنیها فی سنة ۱۹۰۰ ( آی بفسبة ۳:۵ ۶ 
من معاشات لنوع الاول لن السنة )و۷۸۹۸ جنيها فى سنة۱۹۱۰ "y‏ بنسمة 
٦‏ من معاشات d‏ الاو J‏ 34813( « ثم عادت إلى التناقصں معالتذبذب 
حیسنة ۱۹۱۷ ۔ ۱۸ [ذبلغت 60 جنیما ثم ار تفعت ق السنة الا لیة )14-3414 
ل ۲۲۰۵۱ جنیپا (آی بنسبة ۸۳,۸ من معاشات النوع الاول لتلك السنة) شم 
عاد تل c T»‏ التذذب بینالارتفام ؛ A‏ اا 
۲۹-۸ : ۱۱۳۰ جنیہا ( أی بنسبة rese‏ مم معاشات النوع الأول 
Nn"‏ ام بلغته تلك المعاشات فى هبوطبا . ام أخذت Ja‏ 
ذلك فى الازدياد مع التذيذب بسن الصعود وال هبوط حتى بلغت 5ه جنا 
فی سنة ۱۹60 - وه ( ی بسبة ۰:۲۳ مر منمعاشات النوعالآول لتلكالسنة ) 


س — 


(r)‏ مرتبات نظير أراض متنازل عنها للحكومة : بلغت هده لمرتبات 
۲٤‏ جنیہائی سنة ۰ 5 بنسية da | Ze‏ الاوللتاك 
السنة ) م ار الارتفاع تارة واضوط تارة آخری وکان اعل ما لته 
YAYVY‏ ا ف سنة 1889 وأة ل »اوصات الیه ۲۳۱۹۷ ge‏ فى سنة 1417- 
۷ وقد بلغت ۲۹۲٥۰‏ جنیہا فی سنة ۲۷-۱۵۲۰( ۱۳ شبرا) وهی آخر سنة 
ند فیہا هذا النوع مدرجا فی الحساب ا حسای (أی بنسبة 7۳:۱ مس 

اشات النوع الأول اتلك السنة ) . 

)£( معاشات الموظفين المستودعين : بلغ d lia‏ ۸ جشہا سنة 
۸۶۰۶ء مم اأخذ نزداد فی السنواتالتالیةکالاتی : سنة ۱۸۸۱ VES‏ ۲۹ جنیہاسنة 
۳٣ : ۲‏ جنیہا ء سنة ۱۸۸۳ : ٤٥۸۹۹‏ جنیہسا ء سنہ ۱۸۸۶۰ : ٦۹٤۷۷٣‏ 
جنیہا ء شم أخذ بعد ذلك فالتناقص ؛ FIA VM‏ 
جنہہا سنة ۱۸۸۲ ثم ذم | بعد ذلك إلى أ انوع Ja Yl‏ . 

(o)‏ مساعدات : مبت كِذلك ابتداء من‌سنة ۱۸-۱۹۱۷ وکانت تسمی من 
قل و مساعدات لقدماء اأستخدمبن أو عائلاتہم» » ( من سنه ۱۹۱6 Ane (sm‏ 
١۷-٩‏ ) و « إعانات لمرفوتی ا حکومة أو لعائلاتہم ء (من سنة ۱۹۰۲ ح 
سته ۱۹۱۳ — المستخدمين الفقّراء» قل أذلكء؛ ومثاها Tw‏ 
مقابل عمل قام به مورثهم » وقد بدأ ت بمبلغ ۲ جنیہا فی سنة 1885 ( أى 
بنسبة /0.: م: مر معاشات النوع الآول ) ثم أخذت تزداد تدريجيا مع 
التذہذب بین ا حبوط والصعود ء فبلغت ۲٦۹۲‏ جنیہا فی سنة ۱۸۹۰ e‏ بنسبة 
72۰۸ من معاشات! نوع الاول) و ۰ جنه فی سنة ۱۹۰۰) ۴ "T‏ 
.ب من معاشات النوع الآول ) و٤۲۹۷‏ جنيها فى سسنة ١41١‏ ( أى بنسبة 
٢ہ‏ بر من معاشات النوع الا ول ) و ۱۱6۱۱ جنيهاسنة ۱۹۲۰ - ۲۱( ی بنسبة 
4 مرمن معاشات النوع الأول ) و ۱٤٤۱٩‏ جنیہا فی سنة ۳۱-۱۵۳۰ 
sl)‏ بنسبة ٠۰۹‏ ب مر معاشات النوع الاول ) و ۱6۹۹۹ جنیبا فى سفة 


i‏ خی 


41-6 (أى بلسبة ۰:۷۰ من معاشأت (أنوع الأول او ler ٦٦٦٦٤‏ 
فی سئة 4٩-۱۵60‏ ( ی بنسبة ۲۱۳۱ مر من‌معاشات النوعالاول لتلك‌السنة ). 

)3( معاشات مستودعی اطربية : بدأت سنة ۱۸۸۳ مبلخم ۹۰۰ جنیہا 
) أى بنسبة ons‏ من معاشات النوع الآول لتلك السنة ) وبلفت ۱۰۳۵۱ 
جنا فی سنة ۱۹۰۱ ( آی بنسبة ۸۲:۸ مر معاشات النوع الأول لتلك 
السنة ) ثم ضمت بعد ذاك لبزانية نظارة احریبة حت بند «١‏ ماهیات الضیاط 
المستو دعبن وکانت تہبط تار و ور تفع el‏ ی بين ھاتین السنتین وکاری 
أقصی ما باخته صعودا ی٢٤۲‏ جنیہاسنة ۱۸۸۷ وهبوطا ۳۹۱" جنیہاسنة ۱۸۹۸ . 

(v)‏ مکافات من و حه مقتضى él‏ : كانت تسمى P‏ و تعويضا الخدمة 
المرفوتين » Uns.‏ المكافأة التىتعط للورثة بصفةمساعدة لإصابة ا لوظف بطلق 
نارى أثناء قيامه بوظیفتہ ؛ وا لمکافات الی أعطیت للضباط المستغنى عنهم على 
e ool 2 ۳‏ الو دان ؛ وقك هذا لنوع cem OAVYN e‏ ای 
سنة ۱۸۸۳ sl)‏ بنسسة همع ر من معاش ت‌النوع ول ( وظل بصعد تارة 
و سبط أخرى مع اجاه صعودى فى ۲ حی بلغ ۲ جنیہا ق سنة 
45-6 ( من ذلك ۱6۱۷۵ جنبا للخدمات الملسکية و ۱۰۹۵۷ جنيبا 
للخدمات X4‏ & ( (أى باسة 6 وه بر من معاشات النوع الاول ) > 

)^( مکافات للا نفار المقترعین عند انتہاء مدة خد متهم âna) JY]‏ : بدأت‌من 
سنة ۱۵-۱۹۱6 وکانت قبل ذلك تصرف من بدل اظحدمة العسکر یة ؛ خارج 
15١8 n d) ibd‏ و104١‏ ) ثم من المصروفا تالعسكرية ( من‌سنه ۱۹۱۰ 
إلى سنة ۱۹۱۳) وبلغت فی سنة ١٥-۱۹۱٢‏ : 0۰۲65 جنيبا ( من ذلك 
cre Aul lee AAA‏ عند [نتباء مدة خدمتیم فى وزارة I‏ و ۱۳۹۸ 
جنبا للمقترعين عند أنتباء مدة خدمتهم فى الجيش العام مل ) ( أى ی بذأسة ۹۰۱۹ 
من معاشات النوع الأول لاك لسنة ) ۱ وظلت نتر اوح ہن الر یادة والنصان 
مع ماه صعودی ق بجھوعہسا حى بلغت Ma‏ :1۹ جنیپسا ق سنه 40-۱۹66 


PYA‏ س 


) للمقترعين عند انتباء مدة erm‏ ف اليش العامل Q se Pal] ul.‏ العام لون 
بوزأرة الد زد أخلمة ة à‏ ندرج هم d "OM‏ وت (Ya ۶ dius Aa Pes‏ 
( آی بنسبة ۱۷:۵ ,7 di‏ اغا 


(۹) استيدال معاشات ملسكيةوعسكرية لا تزيد عن..ه مام قی الشہر ؛ بدا 
doa Re i dn‏ وبلغ ٠.4.‏ جنيبا فى سنة 
۱-۵ ( آی بنسبة ۳:. مر من معاشات النوع الاول لتلك السنة ) » وظل 
يتراوح بين الزيادة والنقصان فبلخ »2۲۷ Ee d Cem‏ ۲۱-۱۹۲۰ (ممس 
ذلك ۳۵۷ جنسا لاستمدال معاشات ملكة و ۱۷۰۰ جنه لاستدال معاشات 
عسكرية ) sÍ)‏ ی پنسبة4»,. 2 من معاشات النوع الاول) و ۱۸۵6 جنیبا ی 
سنة ۳۱-۱۹۳۰ ( من ذلك ۱٥٥۹‏ جنیہا لاستبدال Lh olila‏ و۲۷ 
جنیپ| لاستبدال معاشات عسكرية ) ( أى بنسةم ١‏ و. فا مائة من معاشات النوع 
3 واره؛؟ جنيبا فى سنة 4١-١94٠‏ ( من ذلك ۱۷۰۰ جنیه لاستبدال 
"y (i Le olila Jase Y l yoa s iLL olila‏ بنسية 
59 فالمائة من معاشات النوع الول)و۰٤۸۱جنیہا‏ فی سنة ۰٤۱۹-٦٤(من‏ ذلك 
۷ جنیہالاستہدال معاشات ملکیة و ۱۳۷ m‏ لاستبدال معاشات عسکریة) 
(أىبنسبة ۳ء .فا لمائةمن معاشات النوعالاول) وکان أ کرمبلغ بلغہ استبدال 
المعاشات الملكية ۷۲۹ جنا فی سنة ۲۵-۱۹۲ وأصض مبلغ ۳۷۸ جنیبا 
فی سنة ۳۹-۱۹۳۸ » وا کر مبلخ بلغه استبدال العاشات العسكرية ۲۹۷۲ جنیہا 
ٹی سن e E-A eY‏ وأصغر مبلغ ۱۳۷ جنیہا سنة 45-1446 ٠‏ 
(۱۰) استبدال اختاری للعاشات ء استمدال عقاری T‏ المەساشات 
استبدال اختیاری نقدی : بدا مبلغ ۷۲۸۲ جنیبا ی سنة ۱۸-۱۹۱۷ (أى 
بنسبة ٠:94‏ فىالمائة من معاشات التوعالآو ل لك السنة) وکان قبل ذلك مخصے 





(۱) آدرج هذا الم لغ ضمن بند ۱5 ) Jie‏ جد ام2 ) فرع | ديوان العموم ب باس ۵ : 
وزارة j JUI‏ ن الحساب اتای لسنة ۱۵-۱۹۱6 , 


PY um‏ ہے 


من الأحتياطى بنوعيه ( الخصوصى والعموى ) ومن القرؤض 5 سيبين ذلك 
فا بعد وبلغ 1۹۹۹۵۰ جنیہا فیسنة ٤٦-۱۹٤۵‏ (أی بنسبة ٢۰٤‏ فا مائہ منمعاشات 
النوع الآول لتلك السنة ) وأخذ يتراوحفما بين هاتين السنتين صعودا وهبوطا 
یا یظہر من ا مدول الا (elit)‏ 


E d LE و سی‎ S 
٠٠٠۳١٠١ | ۳۳-۲ VAAO ۱۹-۸ 
۵ ۳۶-۳ ۳۹۷ ۲ س»‎ ۹ 
۱۹۹۰۰۳ | ۳۵-۶ ۸۰ ۲۱-۰ 
EATON | ٣-١۹۳۰ | Ae ۲۲-۱ 
۱۵۷۹ | ۳۷-۳۹ YYo-o ۲۳-۲ 
۱2۹44 | ۳۸-۷ ۲۹ ۲٢٤-٣۳ 
۱۰۳۱۱۸ 1 ۳۹-۸ ۳۳۹۳۵ ۲۵-۲۶6 
۷٢٢٢ | ۰۹ ٥ ٣٢-۵٥ 
U ۱۸۸ | ٤١-۰ ۲۳۰۸۷۵ ۲۷۔۳٦‎ 
۱4۲۳ | ۲-۲۱ YVYo! ۲۸-۹۷ 
1۰4۱ | ۳-۲ ۳۰۲۱ ۲۹-۸ 
ojei 55-45 14444 ۳۰-۱ ۹ 
٦۹۹٣۰ | 4۵-6 VAY AY ۳۱-۰ 
1۹۹40 | 1-60 11۸۰۳ 1 ۳۲۱ 


۱ 
وكانت نسبة المبلغالمستعمل فى الاستبدال إلىمعاشات النوع الأول ٠:5,‏ 7 
سنة ۱۹۲۰۔٢۲‏ و۱۳ بر سنة ۱۹۳۰۔۴ و ٦٦ہی‏ فی سنة ٢١-۱۹۰‏ 
Sanma‏ 
)۱( من dila‏ هیلع lg i AA:‏ استعمل BIER d‏ «ماشات بعش المرظفين و دثم من ا به 
وزارة الالية ( ينظر الحساب الذتايي لسنة 4۱-۱۹6۰ 6ص ۷۱ ) ۰ 


— ver, e 


و استعملت المبالغ المنصرفة سئة ۰-۱4۳۵ وسنة ۱-۱۹6۰ فى الاستيدال 
العق-اری واستعمل مبلغ ۲۱۵۹۹۸ جنیا من المبلسغ التصرف سنه 1۲-۱۹4۱ 
ف الاستبدال العقارى ومبلخ ۰ جا من المبلغ التصرف سنه ۳-۱۵۲ 
فی الاستبدال العقاری أیضا ء وبلغ ما استعمل فى الاستبدال العق‌اری سنة 
٤٤-۰۴۲‏ (آخر سنة أدرج فيها مبلغ للاستبدال العقارى حتى الآن ) : 
۰ جنیہا. | 

)1( مات فرقة العم ال المصرية : تشكون من مر تسات ومکافات 
ومساعدات » وبہدأت مبلغ ۷۸۰ جنیہا فی سضة ۲٢-۱۹۲۱‏ ( أى بنسبة 
5 من معاشات النوع الأول لتلك السئة ) ولكنها ارتفعت إلى ٠۸٠۰۱‏ 
جنيها فى السنة التالية ( أى بنسبة ۹:۷ ب/: من معاشات‌النوع الاول) واستمرت 
ی | لازدیاد مع التذہنب e‏ بلغت ۹٤114۲‏ جنہا سنة ۳۱-۱۹۳۰ ١ی‏ 
بنسبة 1١:8.‏ بز من معاشات النوع الآول) ثم أخذت تتناقص بعد ذلك 
تدریجا حتی بلغت ١١۱۷۸۷‏ جنیہا سنة ۲1-۱۹٤٥‏ ( أی بنسبة ۱۷۸ ب من 
معاشات النوع الاول) ; 

(۱۲) مصاریف دفن : بدأت مباخ ۱۸۰۹ جنیہا فی سنة ۱۹۲۲-م۲ ( أى 
ovo o‏ من معاشات النوع الأول لتلك السنة ) ثم أخذت فى الازدياد 
تدریجا مع التذبب بين ارتفاع واخفاض » وبلعت 4٩۱۵‏ جنا فى سنة 
71-١‏ ( أى بنسبة ٦‏ ف امائةمن معاشاتالنوع الاول ) و ۷٠١۷‏ جنہا 
فى سنة 1-154٠‏ ( أى بنسبةه",. ف المائةمن معاشات النوع الأول 07 
d em MAG‏ سنة 45-144 ( أى بنسبة ,5ع ,.قى الماثةمن معاشات النوع 
الاو ل لتلك السنة ) 





(۱) من ذلك میلم ۲۲۳ جنیها :-عالیف aLa‏ المفقور له حسن صيرئي بادا رئيس ناس 
الوزراء الأسيق وقد صرف مرن بد ااصار هی غسیر الظورء لد.وان عام وزارة ااضا &J‏ 
( الحساب اختامي لسنة ۰٣۱۹م١‏ وص إلا ), 


(۱۳) مکاقات استثنائية الموظفين الاجأنب : خولت المتكومة c» xà‏ 
الوظفین all cie VI‏ اعترال خدمتبا بشروط هعينة » ما e‏ مکافات 
استثنائية علاوة علوما يستحقونه من المعاش أو المكافاة بموجب القانون العام 
عدر القانونرقم ۸ لسنة ۱۹۲۳ مخولا للموظفین الاجانب‌هذا الق اینداء 
من Jj‏ أريل سنه NÉE‏ 1 00 

ی١‎ ۲۳-۱۹۲۲ جنہا ئی سنة‎ ۱ i èls بدأت هذه الکافات‎ "y 
à e من معاشات النسوع اللآول لتلاک السنة ) و‎ ۰/۰ ۱۹:۱۸ e 
أى بنسية‎ ( ۲۰ - ۵ ins d جنا‎ ١ (1 ۰ B الاز دیاد حی‎ 
۷ہ من معاشات ت النوع الآول ) ثم أخذت فى | الاتجاه نحو نحو التزول مع‎ 
التذمذب وبلغت ۸۱۷۹۳ جنا فى سنة .و١ 0م ( أى بنسبة ۸۰۱ ب من‎ 
..فىالمائة‎ ٠١ أى بنسبة‎ ( 4١-144٠ معاشات النو عالًاول) و۸٢۲۱ جنیہا فیسنة‎ 
جنہا فى سنة ه4١ - 45 ( أى بنسبة‎ ۸٦٦ و‎ ٠) من معاشات النوع الأول‎ 

cse os SO ۳۰‏ ت النوع الاول لتإكالسنة ) . 

)4^( من شراء الأذونات الى أصدرت عل الزانة اصرف نصف 
LEII‏ ت الاستثنائہ : کان المقرر صر ف نصفالمكافات cus a UY)‏ 
الاجاف الذن بعتزلون az 1l‏ و الضف ادس ا ات علی ا حزانة F‏ 
تقرر صرف الكافاة با کلا نقداً , کما تقرر شراء الا ذونات السایق [صدارها 
هذا الغرض > e‏ الستعمل لذلك ۲۵۰۰۰۰ جنبه ق سنه ۲۱۱۹۲۵ , 

يتتضح à 55 XI gu Bl Sd Ls‏ )230 )2( و (ه) و (0۱۰ 
هى الى تعد معاشات بالمعنى الحقيق » علی آن جملة الماشات لا تشمل » كا قلذاء 
تلك الما بالغ غسب؛ إذ لا بد من إضافة مبالغ re sl‏ سس تا وان 
كانت ل ترد فى قسم العاشات والمحكافات الميزانية والحساب الختامى وهذه 
المبالغ ھی : 

(۱) المبالغ المستعملة فى اسئيدال المعاشات والمأخوذة من الهُروض , 


٣۶‏ سے 


)٢[‏ ا لمبالغ للستعملة فی استبدال معاشات السودان وا مأخوذۂ من اثرض 
الضمون ۳ 7 . | 

(م) المبالغ المستعملة فى استبدال المعاشات والمأخوذة من الاحتياطى بنوعيه 
LE‏ والخصوصی ) اتداء من سنة ۱۸۸۹ حى سنة ۱۹۱۳ . 

وفيا يلى بيان هذه المبالغ : 


asl eu (1)‏ ی العاشات وال من القروض OU)‏ 





"S 23a l^ Jia 
و ”ی‎ 03 
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£ 
ما لغ ما خوده هن 





ue لا‎ maar | 
eser m جتبه‎ ۱ 

e = yoyil ۸,۰ 

EET 7 ۷/۹۰ ۸۸ كلما‎ 

ii ج‎ TAVA ك۷‎ 

11 > ۲ JAAA 

= Y* oYAA س‎ ۸۸۸۵ 

rívivY s 7 TCU 

۸۱ — — ۷ء۲ 


Yos ج‎ em ۸۹۲ 





+ 


(0) المبالغ المستعملة فى استبدال معاشات السودان والمأخوذة من القرض 
الضمون ۳ d‏ 4 0 


سنه ۱۸۸۷ : ۰ lem‏ 
سنه ۱۸۸۷ : ۰ ۸ جلہھ 


(د) الارقام الذدكورة مأخوذة من المماب الحتائي للسئوات المذكورة , 


۲ ۳۲ 


eu (v)‏ المتعملاق اسكدال المعاشات والمأخوذةمن الاحتباطی بو عبه 
( العموی والخصودى ) ابتداء من سنة ۱۸۸۹ حي سنه gay‏ , 




















adi i | AQ à: JI ai السنة‎ 
£AYAY ٢۹.٦ Vío* | ۸ ۹/٦ ٦٦۸۸۹ 
WYVY ا‎ ۹۷ ٦۷۸۰ ۱۸۹۹ | ۱۰۵۹۱۲۷ | ۰ 
۱۰۰۵۳ | ۱۵۰۸ ۵۹۶ | ۰ ۲۳۵۹۵۵ ۱ 
VY YA ۱۰۵ ١٦۹۷ ۱۹۰۱ ع")م‎ "۷۹۲ 
۱۹۹۲۱ ۱۱۹۱۰ ۱۰٢٤۷۱ ۱۹۰۰ ۹ ۳۲ 
. 16۵66 | | orog | ۱۹۰۳۲ | ۱۳۰۱ ١۸۶٤+ 
۱۱۰۲۲ ۷۲ 10۰6 | ۶6 ۸۱۷۰ ۸۵ 
٩۲۹۸ | ۱۹۱۳ ۱ ۱۸۷۵۹۵۲ ۵ ۷۰ 7 


Yoto ۷ 


4 4 + 


وعلى ذلك يكون العبء الحقيق للبعاشات فى السنوات من ۱۸۸۰ حی 
۵٥‏ كلاق ( بالجنيبات (a pall‏ : 


(1) الارقام المبينة بالجدول مأخوذة من المساب الحتاي للسنواتٍ المذكورة , 








—vY£ — 


cosa P العبء‎ 





























A 2 معاشات‎ i | gÈ 5 rat po "Em مماشات عنو‎ 

| غ وج له | تس اه اجه لیخ شم | مد ا اع 
4ں تن سو کو دورد رج دج Fr‏ 

E یىی‎ y 2 ۱ p uu M d ete 

۲۰۱۷۹۱ | ہے =| -= | سس ]سم ]| — | — ومم۱۳۰۸‎ ۸٥۵٥ ۸۸۰ 
£YYoY£ | VA£VI [ovv reme — =] — j — سو‎ ۱۸۳۹۰ 
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. هذا الرقم یشمل السکاوات آبضا‎ )١( 

(۲) آضیف الي الرقم الوارد بالحساب ا لنای de‏ ۰ جا معاشات ومكاذات مصاحي السكك المديدية والتلذر افات والتاءفو نات . 

(۳) آمیف اي الرقم الوارد بالحساب الحتامي ميلغ ۸۸۰ حنيها استعمل فى استيدال مءاشات يمض الموظفين ودفم من ميزانية وزارة الما لية 6 راحم سابقا » ص 
۳۲4 هاش (۱) 6 ومبلغ,۲۲۳ cub‏ منم ا اغفور له حسن صبری باشا 6 راحم سابقا ) ص ۳۳۰ هامش (۱) . 
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(4) آرقام سنة 4۳-۱۹۶۲ عن ثلائة عشر شهرا ل انظر e oY iaio‏ 


c— qom 


إتضم من الجدول السابق أن عبء المعاشات الحقيقية قد زاد فى مدى 
ست وستین سٹة نما نزید عن ٠ Wi ypo‏ وبر جع هذا التضخم اھر ی 
المعاشات إلى الاسباب الاتية » بجانب ما ذکرناہ فی أول ھذا الفصل : 
)1( ازدیاد عدد الملوظفین الذن حالون على ال معاش : (؟) سلطة مجلس الوزراء 
فى التصرف ف المعاشات والمكافات تصرفا استثنائيا .() تا ثير قو انين المعاشات 


)١(‏ ازدياد عدد الموظفين الذين يحالون على الماش : يرجع فضلا عن 
الإحالة إلى المعا* Kos‏ لسن القانونية » إلى تسهيل الإحالة على الماش قبل 
Be d‏ دفع الفرق بين المعاش والمرتب » وقد سبق رى رأينا 
bol‏ ات ا ق d]‏ هذا التديير بقصد خشف 
غبء ا مرنات و لسکا رغم ذلك كانت تعين فى الوظائف الى تخاو «الإحالة 
على المعاش . ومذا ازدادت ۳ من المعاشات وا مرتبات : 

(v)‏ سلطة ملس € التصرف ف المعاشات تصرفا استثنائيا :رجح 
أزدياد عب المعاشات سلطة مجلس الوزراء فى التصرف ی ال معاشات 
تصرفا استثناثیا ء فيمنحهأ أن يشاء ویسوی حالات لایقبلہا القانون ویقر 
A cl‏ من عبن على الخرانة العامة » ويقر الإحالة على المعاش 
ترقیات أو علاوات » ويضيف | d adl‏ هذه التصرفات 
من دواع سيأسية وخر ae zi s co Jew CA‏ لافساح cib Jil‏ 
تصار ورتم » آو Aa ue Lis‏ إحالتهم إلى المعاش بالرغم من صغر 
سنہم e‏ على العمل 

3t (v)‏ ر قوانین العاشات : آما عن تأثیر قوانین العاشات ء فلاحظ آن 
القوانین القدعة nm‏ نصوص سخية لم تحكن متناسبة 
|a à. s‏ المالة السائدة وقتثذ : وکان قأنون سعيد باشا الصادر سنهة ۱۸۵۶ 
أسخاها جمعا » آما قانون Lele]‏ ل باشا ‏ ستة ۱۸۷۱ ) e‏ 49$ اقم تلق 
جھوعه من قانون توفبق باشا أ الصاد, ر سنة ۱۸۸۷ الا Eal‏ حتوى على بعض 


المزات » وقد أظبر العمل عدم كفاية قانون توفيق باشا ولذلك عبد فی سنة 
٦‏ إك بعض البيوت الإنجايزية الختصة فى هذه الشوون بدراسة قانور 
جديد لوضعه على uel‏ سلیمة و (عطائه عنصر الاستمرار الذی کان عوز 
سابقيه . ود نص هذا القانون الاخیر (قانون عباس ) على استقطاع ه ب/ز من 
الرتب للمعاش » ومع ذاك فقد کان الباغ التحصل "۱ غیر كاف لتخفيف عبء 
العاشات , کا کثرت المطالبات بتعديل شروط الإحالة على المعاش » ولذلك 
صدر قانون ججديد فى ۷۸ مابو سنة 1494 ( قانون فؤاد ) زيد فبه المستقطع 
لمعاش من هب ی ۷۵ با من المرتب ٠‏ وطلب من الموظفين الذن ریدون 
الإفادة من نصوصه أن يدفعوا إلى الخزانة جميع المتأخر من المستقطع عن مدة 
الخدمة السابقة ولسكن من جبة آخر ى رفع الحد الأقصى للبعاش وتوسع فى 


تا٩‎ © T ۱۸۸۰ ٭ن‎ 2l ان وت ەن ماهرات ااستحدہین نی کل ٭ن السنو‎ e (١) 
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ملاحظہ : أبقام سنة ٣٤-٢۹١٢‏ عن ۱۳ شهر! » راحم سا يقأ م ص ۲ , 


em PYA mm 


قیود السن : وأضاف القانون ,25 جددام یکن ظم حق فیه من مبل ہ وزاد 
o Vell, iy cu A ou de cis o PY ous‏ أصبحيكى ol‏ 
يصل موظف قبل إحالته إلى المعاش إلى درجة أعلى مرح درجته ليستحق 
معاشا لايتناسب مع ما استقطع مئه ويزيد عن معاش موظف آخر أطول منه 
ا و مساهمة فى الاستقطاع , ولكنه لم يصل إلى الدرجة الأعلء وقد 
رفع هذا القانونالحد الأقصىلمعاشات الوزراء إلى ١٠٠١‏ جنيه » ويك أن يصل 
موظلف قدع إلى کرسی الوزارة حى يستولى على معاش كبير . 

و استمر عبء المعاشات ف إز ياد حتّى أصبم من الضرورى لتخفيضه إدخال 
à Gais‏ س النظام : وف اتتظار ذلك أوقف منذ سنة ۵ eu)‏ 
gall cab ll‏ إلا بعد مؤافقة مجلس الوزراء ۰ا تقرر عدم dowd‏ 
الوظائف ا حالِة ما عدا طائفة قللة منہاء إلا ی 
لتجدید ‏ وقد کان هذا الإجراء مسحكنا وقتيا ولكن ل يظهر له أثر فعال فى 
إشاف تضخم c‏ > وقد وضعت عدة مبادیء لا تشاء ء نظام جد بد للمعاشات 
Ll‏ : الاحتفاظ بنظام المعاشات لطبقة معينة من الموظفين الدائمين » وتطبيق 
vU‏ التأمين على الحياة على غير ثممن الموظفين بواسطة شركات التأمين »على 
آن تسام | حکومة ف الاعباء بشرط آن تقل عما تتحمله منالمعاشات » وعبد 
إلى جنة من المتخصصين فی تحضیر مشروع لذلك ؛ وقد اقترح تطبيق الطريق-ة 
اجدیدة امن على الحياة فى المصاذات الصفة التجارية وعلى الموظفين السكتا بين 

فى المصاح الاخری IKa‏ قترح إنشاء صندوق خاص لبعاشات تتكون إبراداته 

c os cai Manlio‏ ومن مبلغ معين تدفعه الحكومة » وتستثمر 
آمواله ii le‏ ۇدى dl‏ الغرض وپ ہیں cs‏ نظام آخر 
الستخدمین خارج اليئة مؤسس أيضا على التأمين » عحیث بکون نصیب 
. الحكومة فه محدوداً ويؤدى إلى فابدة هو لاء ء المستخدمين وورثتهم , ولكن 
هده كلها لا تزال فى دور المقترحات . وقد ترتب علی قرار سنة ۱۹۳۵ الخاص 


ع ۳۳۹ س 


بإيقاف تثبيت الموظفين أنه يوجد الآن عدة آلاف من الموظفين غير المثبتين 
il‏ سی هم مءاش والذين يشعرون بعدم اطمئئان نحو المستقل » خصوصا 
:وأن دوح الادخار تكاد تكو نمعدومة » ولن‌ و جدت فقاما تستخدم استخداما 
صا حاء کا بشعرون بنوع من عسدم المساوأة ٥‏ یشہم وبين الموظفين ا ثبتین ء 
a‏ ينص قانون سنة ۱۹۲۹ علثیء بالنسبةلعدد كبير منصغار الموظفين 
عمال الذين ظلت تطبق عليهم نظم قديمة: فى حين أن الظروف الاجتماعية الی 

iE LT E.‏ عليه يوم وضعت تلك الانظمة » وقد 
اقترح سنة ۱۹6۲ نظام آخر يؤدى aad lala ue di dhada‏ کی سس 
عن الممزانية وهو مننى على المبادىء وا 

(۱) تخفیض النسبة ی حسب عنبا العاش من ,/۱ من الرتب‌کاهی حسب 
قانون ۱۹۲۹ d di‏ منہ عن کل سنة من سنی الخدمة التى تدخل فى حساب 
العاش » ویو دی هذا التديير ال وفر يساوى h‏ العاش n e‏ آن العاشات 
gov‏ مقدار UN‏ 

0 لا یشبت من الموظفین إلا الذن مضوا ثلاث سنوات علی الاقل تحت 
Le‏ تدخل هذه المدة فى حساب المعاش خلافا للنظام الحالى » وينتج 

ن هذا الاجراء Ua ax‏ ف مقدار المعاش الذى سیدفع قدر ہ۰ D‏ 
2 سط؛ ومع ملاحظة أن اخرانة تفقد من جبتها فى النظام المقترح؛ المستقطع 
للمعاش مدةالتجر بة أىم بر: تقر سا فا نالتخفيض الذى, à Ka eri‏ تقر يأ 

(م) خفض المستقطع للعاشمن I‏ با لی ۷۷ب و یتر تبعلی هذا الإجراء 
زيادة عبء المعاشات بمقدار 0 ۱ .مه التعديلات ينخفض عبء المعاشات 
عقدار VA:‏ 06 ت9 عقدار 2.1.0 ہز فسکون die‏ التخفيض 
d uw‏ الاقل کا افترزحت بعض تعدیلات أخرى دل علببا العمل 


)0 خطاب وزير المالة عن مشروع AU‏ ا المدل لس ٢؛ ٦ ) ٣-٠۹‏ الفاھرة ۷۲ء 


ome VUE ۵ نت‎ 


هذا فما مختص بالموظفين داخل اطيئة : أما رر او 
eed i gall U co,‏ عليهم نظا r‏ جد دل CM‏ فيه يه مبلغ صغبر من 2 
لتحسين مک أتهم » وإعطاء مكافأة لورثتهم فى حالة الوفاة » وتقرير مكافأة فى 
الاحوال النی لم تقرر فیہا وھی بلوغ السرے وا مرض : وينص هذا ا کشر 
"e‏ على إنشاء صندوق خاص a‏ ی تصیح اق .35 وضوحاء ولى 
e os‏ الذى تسام به ار انة العامة و ينسم هذ! الصندوق نصيب ‌المو ظفين 

c1 3-1 cosa y‏ وتکفل مخدمه العاشات ودفع المكافات c‏ طوائف 
Eg cab Ai‏ الممزانية . | 
وقد n‏ فى غاس سئة Leo JL m LA yay‏ قوائن 
العاشات و أنظمتپا ولو ایا » واعداد تشر یع جامع للعاشات یتفق والتطورات 
الحديثة ۷ al‏ وز: ر الماليةعن غرضبها فى اول pem‏ لها o)‏ سبتمبر )۱۹٤٢‏ 
ر إلى أن التخفيف من أعباء الميزانية قد يكون فى المقسام 


5 


قوله : « ود آن آش. 
الأول من اعتبار KT‏ سو إلى حث هذه المشكلة » وفى رأنى أن غرضنا 
ارت ان E‏ وس ا موظفین ء وکفالة مستقبلہم؛ أما 
تدبير المال لتحقيق هذا الغرض فن واجب وزب المالية » ذلك أن الموظف إذا 
اطمأن d‏ مستفيله ومستقيل jl‏ لادہ وذویہ وضمن فى ختام ح حياتة مستوى 
sls m‏ العیش : کان ذلك تی اف الإنتاج الحسكوى كله , وخفف من 
ubt Lel‏ وزاد ق مواردھا وتحةق الامجاه الذی کار رائد الباحین 

ن قبل ٹی شؤون ال معاشات : وهو de oo‏ صالہ Jaa cilli al‏ 
e‏ نظام LH de DS‏ والاخذ به فها يختص الموظفين الذين راد 
کو أنه len‏ ن ھذا! النظام لابحقق الغرض ا مراد منہ ء ولذاك ات 
التفکیر زی انشاء صندوق للبعاشات بمول بما يقتطع من مرتبات الموظفين 0 
تسام به stud out so "n‏ 

E ai "‏ 2 أى مشر وح le cA s‏ لی فواعصد سل مة بجحب أن 
يوضع على V‏ ہا“ y e )۱( : ox.‏ لیس هبة من الد a yd s‏ 


ُوغ من المكافأة المؤجلة عن خدمات مؤداة» تاسبق القول ميدأ هذا الفصل, 
فكل زيادة فيه يجب أن تصطحب بتخفيض ف المرتب ؛ "I‏ 5 ذا کار 
الماش الذى يعطى لعائلة 1 وظف التوق لا يكن حاجتہا Lél‏ فى حالة موت 
عاثلبا ڪر » فلا بغب عن الذهن آأن ضان الا ل ضد مثل هذا الاحّال 
لا يكور بواسطلة المعاش ء وإنما يكون بواسطة || امن على احیاة . 
كذلك جب إلغاء ذلك الى الذى مجلس الوزراء والذى : (وسع فيه 
| "كرا ان يتصرف ف المعاشات تصرفا استثنائيا بمنحبا أن لا يستحقها . 
أما عن [نشاء صندوق للمعاشات ) as ( caisse de retraites‏ م فاا 
ومبزانيته منفصلة عن المزانية العامة ۰ مع ضمان الحكومة له ورقاتها عليه 
وتسکون احتیاطی خاص به , زتغذیته ما ما پستقطع من‌مرتبات الوظفین , وعا 
تفرضه الدولة عل نفسپامن معونة ee a‏ مواله أ يعود رخ d‏ 
بالاغر اض المطلوبة ‏ فلاحظ آن النتائح ا مات علا اادولالنی olal‏ 
هذا الصندوق ( ک‌کندا واسترالا وفرنسا قبل سنة ۱۸۰۳) لا تشجع على إنشاء 
مثله فى مصر . وعتاج هذا الصندوق ‏ كغيره من الصنادیق ا اشاہة ال یقوم 
عملها على الاستفادة من الفائدة ا مركة ؛ كصندوق استبلاك الدين ( caisse‏ 
d'amortissement‏ ) عند بدء عمله إلى ۳ مال كير لذاك تحجم كثير من 
الحكومات عن إنشائه » 6 حدث فى S] Lá‏ نص قانون المعاشات الصادرق 
٤‏ أريل سنة ۱۹۲٤۰‏ على إنشاء صندوق للبعاشات ( المادة هم والمواد التالية ) 
ولكن صدر بعد ذلك قانون ۲۷ paad‏ سنة ۱۹۲۷ ١أجل JosL]‏ المادة د۷۰) تک 
ويلا حل ol‏ ھذہ الصنادیق تتعرض ERAN‏ : كا تخفاض سعر الفائدة 
إذ أن عمابا يعتمد كا سبق على الفائدةٍ المركية » و:دهور قيمة النقود » وتعرض 
الاموال المتجمعة لدما Y‏ ملاء الساطات علس اون توت هار لزق 
تفضل معظم لدول الیز jl‏ بنظامالمعاشات » دفعبا من الإبرادات العامةمياشرة 
ماهو m‏ فى اترا وفرنسا وإيطالءا والولايات المتحدة 


( ) Jéze, G. op. cit. p 137. 


)ام لع ; 
الباب الثالث 
i‏ بعض العوامل المالية فى ازدياد النفقات العامة 
من أمم العو امل المالية التىساعدت على زيادةالنفقات العامة : سبولةالالتتجاء 
إلىالقروض ؛ وه جود vae‏ الارادات و مال احتباطی »وعدم م اعاة بعص 
منبا بالدرس k‏ بل 


ez‏ ول 
سپولة الالتجاء إلی القروض ” 
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ٹھ رضونہا قاسة فکانت‌ضمانا إلى حدما Yu.‏ سر أفق مدن c‏ 
الدولة والبيئات العامة فى عصرنا الحاضر تلجأ فى الاقتراض إلى المبور وتصل 
إلى متوسطى النداس ولكى تغربهم بإقراضها تعرض P PEN m e v‏ 
عن الفائد ححعلاوات السداد : واللصیب : والاعفاء من‌الضرابف‌وضمان 
الدفع ذهباء وفی بعض الاحوال عدم جواز الحجز , وتلجأ الدولة غالبا إلى 
طرح القرض للاكتتاب العام فى مدة معينة » و يتس موظفوهاطلبات الاكتتاب 
أو تطرح الدولة السندات فى شوق الأوراق المالبة على دفعات متوالة وقد 
تلجأ أيضا إلى البنوك وطذه الطريقة الآخيرة ميزة هى ضمان الدولة تغطية 
القرض كله » و للمزايا السابق الإشارة لپا وضمان الاس‌ارو(مکان احصول 
على رأس المال المقترض ببيع السند فى سوق الأوراق المالية ‏ مجتذب القرض 
عددا كيرا من الافر اد , Qe p‏ وا kia‏ » على الحكومة المصول 
على الاموال‌بواسطة الاقتراض . وک سبقت‌الاشارة الیه(۱ ات المكومات 

Js oss]‏ عالمة الثانية إلى طرق جديدة للاقيرا ض ؛ يي ب 
إنجلترا منذ نوفیر سنة ۱۹۳۹ الشہادات الوطنة للتوفسیر : وأذونات 
الدفاع , الاوی سعر و۱ cul tu Ae aw ou Ve‏ سس قلا وتات 
iil,‏ بفائدة م يلا فى السنة وهى سندات قيمة كل منہا مسة جذہات le]‏ به 
تسرد بعدسيع سنوات وخات البلاد الأخرىإلى طرق ممالْلة کالسو یدق ينابر 
سنة ۱۹6۰ واسترالیا ف‌فبراررسنة ۱۹6۰ و کندا ف‌مارس‌سنة ۱۹2۰ والولایات 
المتحدة فى أريلسنة ۱ء وقد اأُصدرت الما بانقی اُغسطسس:۱۹۳۸شہادات 
توفیر بسطة القیمة : ووجہت اة كبيرة للتوقير » ما أصبحت Jal ana‏ يقة 
كقرض إجبارى » واشتدت الجلة فی أوائل سنة ۱۹٤۱‏ وقررت الموصحكومة 
أن يبلغ المبلغ المدخر ar zx d ede‏ ملیارا ونصف ملیار ین فی سنة ۱۹٤(۱‏ 
۲ أى ما يقرب من نصف الدخل القوعى » وأنشأت انجاترا نی آریل سنة 


(۱) راجم سایق ٤ص‏ ۲9 و۲۹ . 


e T$ i m 


۱ طریقة التوفیر الإجباریء فکانت البالغ تدفع (جباریا عل آن تسدد 
بعد ا لحرب ہ إلى غير ذلك من الطرق التى سبق الكلام عنبا )١(‏ 

وقد نما الدين العام فى معظم الدول وغاضة انناء اشرب السا( الأول 
(141A / 141£)‏ وبعدھا ما زاد فى النفقات أأعامة وقد كان السيب الاسامى فى 
ازدياد الدين العام هو ازدياد النفقات الحرية: ففيا عدا [اترا اتى aM Se‏ 
قویل حرب ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ ی الضرائب » لجأت الدول الأاخرى و خاصة 
فرذسا یی الافتراض وحتی اجلترا جات البه آیضا نی النپایةبسیب عار ل حورت 
و با غطت الضرائب نصف نفقات حرب ١99-١588‏ وثلاثة أرباع caa‏ 
الحرب ضد أسبانيا ۱۷۱۸ ۔ ۱۷۲۱ م تتجاوز ۳ یز من نفقات حرب ۱۹۱4 
ص۱۹۹۸ وقد نقصت هذه لو گرا فى ار ب العامة اشا نة فکانے ٠/۳۲‏ 
سنه ۰-۱4۳۹ و ٣بر‏ بی سن ۱۹۰۰۔١٤‏ و ۸٣ں‏ الائدٹی سنة 49-1541 . 

وکن القول بوجه عام بأن بجوعالدین العام للدول الآر بعالسكيرىوهى 
فراساوانجلتر وآمانا وابطالا زاد ی أربعة آمتاله من iod yg Ee‏ 
۹ وارتفع من .عفر نكا الشخص الواحد فىسنة ١914‏ » إلى 1841 فر كا 
) من فرنكات 141۲( T‏ سنة ۱۹۲۹ ومن جبة آخری e‏ الدين العسام 
للدول Os ual a a a Sal m‏ 

ويوضم الجدول الاق الدين العام الداخلى لبعض الدول فی سنة ۱۹۳۹ 
والسنوات التالية مبينا بالملابين من وحدة النقود القومية لكل دولة. ۱۳۱ 


ul el ۱)‏ 4 ص ۵ ۲ + ۲ . 
AÀngelopoulos, À., loc, eit, p. £20.‏ )۲( 
(۳) الاحصاء ااسنوی العاء آعصبة الأمم 6 السنة السا بعة عشرۃ ٤٤/۱۹ ٣٤‏ ۔جئیف٤‏ ؛) ۱۹ء 
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| ۳ ۷۳۹۹۰ 


۱۹4 


ت1 
۸ 
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الأخرى ف الصفحة التا لی( ٣٤‏ ) 


السن العام الداخل لبعض الدول 
| 
۹ ۱۹۰ | ۱۹۶۱ ۱۹:۳ ۱۹:۳ 
۸ ۰۰۸۲۹ ۸۸۳۷ ۱ ۱۰۸۲۹ ۱ ۱۹۱۶۳۰ 
ee me m‏ = ۳ ۶ 
٩۲۶۱5 | ۷۱۹۰۳۲ 6۲۹۷ —‏ )۱ 
VY. 0۰/۸ Y4o‏ 401 ۱۰۳۰ 
ہہ ۳۳۲۵ 6۱۷۰۱ AVYY TAYY‏ 
00۹ ۸۷ 1¥ ۹۰ ۰۳۷/۰[ 
۷ اس ۸۸۸۷ ۱۷ء ۱۳۳۳۵۰ 
۱۳۴۰۸١ ۲ ۹‏ ۱۱ 
د ۵ ۸ ۶2 25 A* A^‏ 
)£*VA1 | vyvev | oovr£4| £Ao**| £0A40‏ 
— سہ ۸۵٦‏ ۳+ ۲۸ 
— ۲۲۲۲۳۱ ۲۹۳۹۱۵۸ | 00 ۰؟ ۰۹۹ 
— ]۱۸۵۰۳ ۲۳۷۱۹ ۳۲۱ ۳ ۶5 
۱٤٤١١١ | ٠۰۳۳٣۰ ] ۸۲٤۰۹| ۷۵۸۰۰۸۲ —‏ 


| 








الدولة اليوم والشهر 
GU‏ » مارك € Y-Y'|‏ 
ايطاليا a cejo‏ 
di Ea‏ ۱۲-۲۳۱ 
o-Y | «SJ Amo F‏ 
أأسويد وک وق "qs‏ 
سویسرا ** ه فرنك » ۱۲-۳۱ 
فرنسا bj,‏ ۱۲-۳۱ 
الماک المتعددة م جيه ۷۔٣‏ 
کندا. «دولار کندی» ۳-۳۱ 


الو Y‏ لمَحدة «دولار ٩-۳۰۰‏ 
Ad]‏ ۳-۳۱ 
OUI‏ «ين » ٣-١‏ 
جنوب أفریقیا « جنیه » ۳-۳۱ 
٣٣۔٦‏ 


ED |ia iil (9)‏ و افو امش 


« روییه » 





es‏ س 


3 pull. ۳ الد خل الو میلو جد؛ا أندن إياترا‎ bal Al ull 6 je isl 
ا‎ Bast وی ۹ الد خل المومی‌السنوی‎ Ó 
الدين العا ای ھت السنوى» وق لمانا م يبلغ نصف‎ 
أمن الماركات.‎ Jdew gi الدخل الم ومی‌حی‌ولو أضيف اليهالدينالسرى المقدر‎ 
نسيا فى اليلاد الى كان متخقضا فہا قبل ا حرب‎ E وكانت زبادة الدين أ‎ 
تضاعف الدين أ لعام فى السو يد بسن ہو نمہ سنة ۱۹۳۵و و نه‎ TE ألعالمة الا نة‎ 
مارس‌سنة ۱۹۳۹ ومارسسنة۱۹۱ء‎ os GUT سنة کہ لاثةأمثاله فی‎ 
۱ 3554 $30 2035 222 rU dos 2 laac زاد ف إجلترا‎ 


الاوی ) ء ۱ ۱۵۱۸ ) لوجدنا أن caa‏ خدمة الدين زادت ق المدة من 
سنة ۱۹۱۳ ال سنه ۱۵۳۰ زبادة کبرة و کانت السبب الریسی فش eL. JI‏ 
iai]‏ للنفقات العامة وكانت تلك النفقات تستغرق فى سنة ۱۹۳۰ ما شرب 
من ۰ فى الائه من الایرادات العامة فى كثير من الدول » فيلغت فى انجلترا 
Ov‏ 7 ا Lando‏ وق فرنسا à Yo‏ أ las‏ 6 وق ypo INS‏ ال ائةمنہا وق 
yy UUI‏ الائ منیا وکانت تبلسغ فی سنة ۱۹۱۳ : ۱۰۳ فق الماثةفى انجلترا , 
و۲۸ ففرنسا وم( فىالمائة فى ألمانيا. وقد زاد ما خص الفرد من نفقات خدمة 
الدين العام فى انجلترا من ١‏ فرتكا فىسنة ١1+‏ إلى هه فرنكا (منفر تكات 
91 فئسنة ۱۹۳۰ فی حین أنه زاد فى فرنسا من "م فر نكا فى سنة ١1‏ 
dl‏ ۹۱ فرنکا (من فرنکات سنة ۱۹۱۳) فی سنة ۱۹۳۰ وف ألمانيا من ٩‏ 
D‏ س lall aiall‏ و42 

. 3191415 دیسمبر سنة‎ 7١ رقم موقت فى‎ G) 

AAEE Ua pem 3 ٠١ (؟) رقم مؤقت في‎ 

(؟) فى ٣‏ أبريل منة هغ:و١ا.‏ 

)1( الدن العام للاتحاد اسو يسر ى Kta‏ المديدية الاتحادية, 

eo (٠)‏ 0$ )4 ۳۱ مارس سنة ۵ ع (v) ۱٩‏ رقمموفت, 

ء۱۹١٤ سنة‎ ul a YA فی‎ (4) 


ev davis os‏ فرنکا ( من فرتکات‌سة 4۱۳( ) فی سنہ ۱۹۳۰ وق 
ابطالیسا من ۱۳ فرنکا فی سنة ۱۹۱۳ إی ۲۸ فرنکا ( من فرتکات سنة ۱5۱۳ ) 
EE à‏ ,]15 قارنا نفقات nd ed‏ العام بالدخل القوى لوجدنا أنبا 
بت ی Ale‏ ۰ ۱۰:۲ منه ق ۷۷۱۰٥۵ | zl‏ / مله فر سا 3 £ :0 ZA.‏ 
منه فیا بطالا 0 منه ی آلانا 6۱۱ . 

وقد زادت نفقات خدمة الدين العام أثناء الحرب العالية الثانية بالرغم من 
اخفاض سعر الفائدة تسیا ک ؛تضح من ا دو 1923 ( ملا بین من وحدة 
daa galla pa]‏ لكلدولة وتشمل الفوائد والاستہادك لاد ینین الداخلی والخارجى). 





(Y) Angelopoulos, À., loc. cit, p. 411. 
96 ۱۹6۵ حنمف‎ 6 8-۱٩ ١۲٤ ۵ ۱۷ الاحصاء السنوی لعصية الأمم السنه‎ )۳( 
S.D N., Revue dela Situation économique mondiale, 1939-41, p. 96. 
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السنة الما لية : لا کانت السنة الا لية فی بعض الدول نطاپق السنة الدئیة وی البعض AY‏ 
لا تطاہقھا فقد شر نا للاولی باطحرف ھ ب » ولثانية بالرف eelo‏ 

آلانیا : رقم سنة 45١941١‏ تقریی ۰ 

ابطا ایا : الارقام الذکورة یر نہا ئیڈوھی من تقدہر ات المزانیة . 

بلجکا : الارقام الذکورة سس ۱ 

ترکیا : ارةام سنتی ۱-۱۹6۰ ٩۲-۱۹4۱‏ غیر نہامیة ٤‏ وآرقام السئوات 4۳-۱۹۲ 
ای 0-۱۹44 من تقديرات الميزانية . 

السويد : آرقام السنوات ۲١۱۹۔٣٤٤‏ آلي ٣٤-۱۹٤٢١٤١‏ تشمل اافرالد فقط وارقام ن٤٤ ٤‏ 


B ue‏ 4*ن”قديراتالميزانية. 


aa akl SKAJI السو سرى ود دن‎ 3lZz Vl فوائد دن‎ dem SEO الارقام‎ : pp 
e à a; AL] ex. واستبلاك دان‎ 

امملكة التحدة : ارقام سنة ٤٦٤-٦۹١۰‏ من تقدیرات الیزانیة . 

کندا؛ ارقام سنة ٥٥-۱۹ ٤٤‏ من‌:قدیرات المیزایة . 

الولايات المتحدة : ارقام السنعین ١‏ ؛ ٥-٠۹‏ ؛ ر٥؛ ٣٦-۹‏ من تقدیرات أأيزانية . 

ا ند : ارقام السنتین ٣٥-۱۹ ١٤و ٤٤-۱۹١۳‏ سس تقديرات اليزانية. 

اليا باي e‏ سنة ۱-۱٩۰‏ "قر بي ٠‏ وأرقاء السنتین 4-۱۹4۳ 4۵-۱۹44 من 
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شاه الدن العام S pall‏ وتطوره 


iE‏ مصر تابعة لتر ڪيا ۾ یکن لوای مصر آن پعقد قروضا بدون 
إذن سلطان تركيا ء وعقد سعید باشسا وا ی مصر أول قرض سئة 1879 بإذن 
"UI‏ العا » وکان مقداره ۳۲۵۹۲۸۰۰ جنه اجلیزی بفاندة 2۷ وسعر(صدار 
٥۸ء r lips‏ طريق الاؤتراض من الماليين الاجانب » لآن المصر بين 
a ul el ed oaa 1E‏ شراء اللآاراضی ؛ وعقسد إمماعیسل باشا فی 
سنة ۱۸٦‏ عد تو لبه العرش قرضا بإذن السلطان مبلخ di ٥۰۰‏ 
انکلبزی وسعر إصصدار عو ولكنه هبط إلى م » وفائدة 7 deam da cV‏ 
اکر أنه من هذا القرض شس سوی ۰ ۸1۱۰۲۳ جنس انکلن ob coal , b‏ 4.5 
yy izad]‏ ۳ , وعقد فرضا تالا سنة ۱۸۰۵ عبلغ SAB) etm vrAVY‏ 
وسعر إصداره ہی Ea‏ وفانده ۸۷ Liai‏ ۱ و بصل 
الخرانة aza‏ سوى ....ه/ام جنبه انکابزی (۲۲) وقرضا رابعا فى سنة ١87‏ 
e‏ ۳ مأسون‌جنية انکبزی وسعر إصداره MA‏ واد ر و يصل ار انة 
7170770700 جنيه أنكليزى ۴ء وف سنة ۱۸۷ عقد الخديو قرضا 
A Lgs ex‏ انکلبزی سعر إصدار ۰ ولسکنه Av d] Jaca‏ وفائدق 
٩‏ ول م بصل الزانة منه سوی ۱۷۲۸۰۰۰ جنیه انکلیزی ؛ وف سنه ۱۸۲۸ 
عقد فرضا آخر بمبلغ ۰ dadl paty daa ud SAKS] a‏ 
السابقة » ولكن بشروط أحكثر شدة إذ أصدر بسعر ه07 ولكنه هبط إلى 


A ge. | (9‏ ال من > هد ہے سے وھ 86 ملموں = نيه | نكايزى . 

(r)‏ دقد ھذا القرض بغمانةأر اضءن أملاك a (n‏ رف بقر ض الدائ ر ۃالسلیةالاول 

(۳) کان الغرض ٭ن ھذا القرض ML‏ انشاء الخطوط المديدية ولذلاك عرف 
da di di JI V^ JE‏ ۱ 


a Pie tani 


e,‏ هذه القروض كان دو جل دن سار کو قدر c^ ES‏ ۱۸ ملو نا من 
i aK Y! whak‏ 4 ومعظمه ناج من فروض فصيرة الاجل é‏ 
bela‏ لى الخديو ضمانا للەُروض [برأدات عده مد یر بات وإار ادات || سكك 
الجديدية ,5 وعوائد الكيارى وإبراد الح ومعامل الک 7 والاشغال 
العامة وحصيلة عدة ضرائب » ما ربط الاير ادات العامة للبلادلعدة سنوات مقبلة 
و عصص gu‏ من هذه القروض اجات البلا دالحقيقية ولك ناستعمل 
معظمه cu d‏ عبر منتچه : 


وفی سنة ۱۸۷۰ عقد ا دیو قرضا مبلغ ۸۷۰ جنہا انکلیزیا بسعر 
۲ ۸۷ ولکنه هبط إلى ہ۷ وفائدة vov‏ وليدخل الزانة منه سوى ه مليون 
tedre Va‏ أغساس سنة ۱۸۷۱ صدر قائون المقابلة وكان الغرض منه 
لتخلص من‌الدین الصری جیعه , وذلك بأنيدفع الممولون مبلغا يعادل ضريبة 
ست سنوأت ویعفون des él za‏ الدوام من نصف ھا عليهم من الضر سس4 
ولا تراد الضر یة علہم ؛ n‏ شکل » ولكن هذه الوسولة كانت غير كافية » وبعد 
آن حصل الخديو من السلطان سنه ۱۸۷/۲ عل فرمان عتحصه ای الطلق ف 
الاقتراض دون حاجة لاذن الباب العای , عقد قرضأ فى ۱۱ یو نبه سنسه ۱۸۷۳ 
٢ ex -‏ ملبون جنيه انکاہزی سعر إصدار ون وفائدة ب يما ورهن لسداده 
ما بق من موارد الدولة » وتعبد بعدم عقد أى قرض آخر أثناء مدة ممينة 
ولکن هبيط سعر الإصدار إلى > b.‏ یلغ صانی ما دخل ال زا وى 
٠۷‏ جٹہا انکامزیا منہا ۱۲۳۷۰۰۷۷ جنہہا انسکلیزیا نقسداً والباق 
سندات عل å pall ath]‏ 


(۱) عقد هذا القرض يقمانة باق أطيان الدبو اخاصة واذا عرف پقرضی Pda‏ 


۱ 3 el dis 


عم راخ گا ہد 


وٹی أغسطس سنة ۱۸۷۰ اضطرت ا حزائة إلی التوقف عن دفع مرتبسات 
الوظفین وأجور المال التابعین الحکومة بانتظام بالرغم مر ببع أسہم مصر 
tail |‏ ى E‏ فان ان وس وعددها ۱/۹۰۰۰ er‏ ای | لح ومة 


الا سليزية . 


وف ۸ Im‏ سنة ۱۸۷۹ آصدر ا P"‏ اا رتا ج جل دفع S ooa‏ سپری 
اریل ومابو سنة ۱۸۷۹ ندة لاه شپور بفائده 7 وأمام هذه الصعو بای 
اتخذ ا حدیو ثلائة Gib: Lea f uar‏ صندوق الدن العموی فی ٢‏ ماپو 
سئة 141/1 مع عدم عقد أی قرض ہدون رضائہ ء وأمر فى / مابو مرن 
.نفس السنة بتوحيد الددن المصرى من قروض وديون سائرۃ وجعلہا دیناواحدا 
ex‏ ۱ ملبون جنه بفائدة 2۱۷ ولدةه» سنة وتخصص له غالبيية موارد 
الحسكومة , ولکنھذہ ال Ha y‏ تقبل . وصدربعد ذلك أ عال فی۸ نوفیر 
سنة ۱۸۷ بفصل دیون الدائرۃ السلیة عن دیون ا حکوەة وتقسے دیون 
ا کومة من قروض ودیون سائرة إلى قسمين :الدن بات و مبلغ ۱۷ مليون 
جنيه | نكايزى c‏ والدن ا موحد ex.‏ ۹ ملون جشه انکلیزی كذلك فرضت 
الرقابة الأجنبية على المالية الصر ية والتدخل‌الاجنی فى الادارة الداخلیةللبلاد . 
وعقد ف سنة ۱۸۷۸ ةذرض iom Apenas ex‏ انكلزى بفائدة A o‏ 
اسداد احاجات الالة الا تن الخديو توفيق قانون التصفية ( ۱۷ 
à) y‏ سنه ۱۸۸۰ ) فخفض فا ده الدن الوحد من ۷ فى المائة إلى ع فى المائةء 
وخصص اضمانتہ بعض الموارد ۶۶ء وآلغی قانون المقابلة نبائيا » وہذاالقانون 
وضعت مصر نحت الرقابة P‏ لصندوق الدن ا لحق فى ألا às Kan‏ 





)*( عرف بد ن ia 42: cal Cra all‏ احلة يا اط مان si Ax‏ تال 2ع xl‏ ۹۰ 

on S ulia: اصدار جد.د عبلغ ۰ 6 ۱۹9۸۲ <؛ با و بو أقع‎ an ll واضہف ای الد , ن‎ (v) 
٭‎ ۸٦۹۷و‎ ۱۸٦٥و‎ ۱۸٦٤ دو قروض‎ ٠ 4 الاسمية وأعطيت منداته لاصحا ب السندات الم اق‎ ia äl 
رف فی نفص ااسنه‎ 2| clie. الوحد ۰ ۶ حنمہا ا حابز ہا‎ ey وبذلك أصبح بمو ع الد‎ 
PEIER OVE PA» بمبلم‎ Ada ال ی الدین ن اامتاز اصد ار‎ )۱۸۸۰( 


ولا تخفض الضرائب المخصصة إلا بإذنه »كما لم تصبيخ حسرة فى الإنفاق فى 
حاجات الادارة إلا فى حدود e‏ الذنى حددته لما الدول العظمى . 
وفى سنة ١486‏ عقدت الحكومة المصريةقرضا جديدا ( الدن المضمون ) 
e‏ و جنبه! deJ paal i qoro jac] ja uo‏ مبلغ Q sd ٩‏ 
جنبه انکابز ی بفائدة م فیا مائة ء بإذنساہتی من سلطان ترکكکیا و ہضمانة الدول 
العظمی ( 0ا فسا وال مجر ء فرنساء ریطانیا | العظمى » إيطاليا » روسيا ) 
DPF g‏ صندوق الدن م من عثلبن للدائنين إلى ممثلين للدول الضامنة 
بلغ المتترض » وقد سمح هذا القرض الحكومةبدفع تمو يضات لضحايا ضرب 
الامطول الانجلزی الاسکندرية » وسداد عجز ال زانیا لتجمع من‌السئو ات 
۲ ۱۸۸۳9 و ۱۸۸6 ۰ والقيام پیمض الا شغال العامة اخاصة بالری . 
وأصدرقرض آخر سنة ۱۸۸۸ و 9۱۸۵۹۰ ۱۹۰۰ os Se Le ew‏ 
من الجنبات المصرية » وکان ذلك بإذن من سے وموافقة مندوى صندوق 
لدن ( من ١‏ ذلك ملو نان سنة ۱۸۸۸ g QU Ub‏ ر آدجا ستة ۱۸۵۰ کی 
7 الما و e‏ سنة ۱۹۰۰ صدرت بشکل 
سندات من الدن المتاز ) ۲۲ . 
بہذہ الوسائل استعادت مصر اثتهانها وأصبمم فى إمكانها الاقتراض بفائدة 
معتدلة » و توصلت اس کومة اذصر بة. عو افقةالدول ‏ فى سنة ۱۸۹۰ إلی تبدیل 
الدین الم تاز من دن فائدته م ر الى آخر v T 4a‏ » ودين الدائرة 
السذية من ه بے إلى ع ب ء وق سنة ۱۸۹۸۳ إلی تبدیل دین 'لدومین من ہ 7 


۰ * à siis . ^ a 1 ti 
. رو ن ور سنوی یلم ۰ جنبه مصری‎ 


)4( و ^ A d‏ ^ " امس رمن سندات gato‏ ناو ہے ۰ ۲ ۸ ۵ ۱ ۱۷ crt A A.‏ ذ الک 
۷ لوا من4 ۵۷۳۸۰۰۵۱۸۷۹۱ Rose Sem‏ ۹۸۰۶ ۹و Som ۷۱۰۳٣‏ :۱۸۹۰5 
سنہ 8 N^ - * i‏ 
a Aee lin e VPET ea‏ 


= YoY = 


وترتب عل الاتفاق الإنلبزی الفرسی الڈی عقدفی ۸ أبریل سنة ٤۱۹۰ء‏ 
آن‌استیدل ات الدین السابقة ضمان امسکومة واستعادت مصر حرینها فیا 
بتعلق بالادارة ا مالیة للبلادہ فألنى <ق صندوق الدين فىاستهلاك الدين و لكن 
۳ فرمانا سنة ۱۸۷۹ وسنه ۱۸۵۲ حدان من ساطة الخديو فى عقد القروض 
وبقصران حقه فی ذلك عل القروض ا مراد مها تسوية الحالة المالية القائمة 
وتم انقضاء ددن الدائرة السنية فى ١٠‏ أكتوير سنة ۱۹۰٥‏ کا تم استبلاك 
قرض الدومین Jal à‏ بونه سنة ۰۱۹۱۳ وأستمر استبلاك الدین المتس‌از 
والدنالموحد فترات In PA‏ الدن الضمون فکان بستراك سنو با بطر به 
منتظمة وذقا لاتفاقة سنة ۱۸۸۵ . 
. وقد انقضى منذ ذلك الوقت قرابة خمسين عاما » أستقرت فيبا ال #الية 
للصر بة ء وقامت ال کو مة ا مصر یة rae‏ فى خدمة الدن بدقة » وساعد 
على ذلك cla y, Lu;‏ 0 سقاء bJ‏ سام usa Yl‏ اتی 
أنشىء فى الماض » و بدت الرغبة فى مجلس JI‏ 8 فی سنة ۱۹۷۷ لالغاءصندوق 
الدن واقتصاد نفقاتہ وہدأت ا حکو مة المصر بة منذ سلة ۱۹۳۷ ٹی مفاوضة 
الدول ذات الشأن الممثلة فى صندوق الدن لإلضائہء واتہی الام إلى عقد 
اتفاق خاص ox‏ العام v‏ مصر وانجلترا فی ۱۷ یولیەسنة ۱۹۰۰ (ووفق عليهہ 
pum‏ ۷ ۳ ۰ ) (١)کا‏ عقداتفاق سنمصروفرنسا فى م p‏ 
۰ ") ووفق‌علمه بالقانون رقم ۱ سنة۱۹۶۰۰)' B‏ تج عنما A ol‏ 
n‏ سنة ع ۱۹۰ واستیدل به تشریع جدید هو القّانون رقم ٩۸‏ لسنة ۱۹6۰ 
الخاص بالدن المضمون والدين ا ممتاز والدن الموحد ''ء وترتب على إلغاء 
قانون سنة ع ۱۹۰ و(لذاء صئدوق الدن» أن تقل إلى الحكومة المصرية JA‏ 
الا حتباطی ا2اص v‏ والمكونمن all class‏ الموحد والممتاز وقيمتها 





dalt ci all ur (*)‏ ۱ الصا در ی ۱٩‏ اغسطس سنة۰ VAE‏ 
(r)‏ کات من E:‏ المالة الدو له t 31 ARI,‏ بعد لا طا مأ عل Afzan‏ ف أ فاق c; Jl‏ 
(Y)‏ ااوقائم ail‏ بة 6 ۱٦۹ Ddall‏ الصادر à‏ ۱۹ د سم سنه ٤۰‏ ۹إ 


== pof == 


AE ۰‏ جرا "A‏ 3 وال مال Jaak]‏ الادارة وقدره ۰ ۰ io ALL‏ 
مصری » وجیم البالغ المودعة بذلك الصندوق . وأغ ذت ا لح کومة de‏ 
وفما يل جدول يبين جملة الدين العام cla‏ ا 

.) حی سنهة 144 ) بالجنیہات الامجلىزیة‎ VAAY Ale 2s 4 85 S ÀL 








i 


ی مه 


٩۲۹۱/۱۷/۰ | ۲۱- ie AjfovYYs | YAAY 
"ÜAAMÉ£A£e |v- ۳ ٠۰٠۸۰۸۲۳۹۰ ۰ 
Coss tA) ۱۰٢۷۷۷٣۱۸۰ 14° 
PATA |٢٠٣ ۹8۹۷۴۲۲۰۰۱ ۱۹۱۰ ۱ 
سیر سوب الاجل عباسغ ۱۰ ملیو‎ | das ۱۹4۱ وق سة‎ 

جنيه وفائدته ر E‏ الساعدة فى شراء عصول القطن لذلك امام وق 








/ روا ر ا مبلغ ٢‏ ملیورن جنيه 
وفائدتہ $ لمساعدة 2 s! pa‏ اء #صول أ قطن ala)‏ م | و -د سی اكلام 


عل هلر ن القرضین d‏ 


وق ۷ سبتمیر سنه ۱۹۳ صدر ا همرسوم بقانون رقم ۵ لسنه ۱۹6۳ 
بالإذن لوزير المالية » فى تحويل الدين العام »كله أو بعضه إلی دین أقل فائدة ؛ 
وق آن بسمقد قروضا لاجال فصنرء ارم سطة آو طو بل : وک ذلک بالفروط 
والوضاع ای حددها موافقة مجلس الوزراء وی حدود آربسین ملیو نامن ۰ 
الجنيبات على أن يحكون الغرض من هذه القروض استبلاك وسداد جزء 


7 du call o 





۱۸۹ فى الرتم المذكور القرضان العثمانيان لسئة ۱۸۹۱ و لسنة‎ Jua y (V) 
۳۳۱۲ ۵ M ر! جع سا با‎ )۲( 
۱٩۹ : ۳ سنه‎ ee YA امدد ۱۱۵ الصادر في‎ 6 4 p E? (Yi 


وبناء علی موافقہ مجلس الوزراء ٹی ٢‏ سبتمبر سثة ۱۹۳ ء سدد الباق 
٠‏ من الدین الضمون والباق من القرضین العثمانیین کیا تقرر تسدید البساقی من 
قرضى القطن لسنة ۱۹٤۱‏ ولسنة ۱۹۲ ء على اعتبار أن تسديد هسذين 
V c ad‏ تقضى به مصلحة از أنه من ج'ة وعا یساعد علة التحویل من 
ری ET‏ | 

و کذاك آصدرت القروض الانسة» لتخصص ا اتحویل و تسدید 
الدين العام كله أو بعضه : 

(١).القرض‏ الوطیٰ الطویسل الاجل ,/۳۱ 7 لسنسة ۱۹۷۳/۱۹۲۳ ومدته 
۰ عاماً تنتدىء من y d‏ سنة ۱۹۷ » مع قابلية ال شر ت 
AL Ope e‏ 

(Y)‏ القرض الوطنی التوسط الاجل P‏ 7 لسنة ۱۹۵۵ اج 
ومدته ١6‏ عاما تبتدىء من ١6‏ نوفير سنة ۱۹6۲ مع قابلية الاستبلاك بعد 
pn po‏ 

(۳) القرض الوطنی الفصیر vi Je‏ یه 4 / ۰ وقمته 
خسة ملا بین من ال جنہات ٠‏ ومدته سبع سنوات تشدیء من ۱۵ Le qe)‏ 
۳ مع قابلية الاستبلاك فى A‏ وقت أسداء من ه٠١‏ دسمير سئةم94١‏ لغاية 
٠6‏ ديسمير سنه.190 , 

)٤(‏ القرض الوطی ااقصیر الاجل h‏ 4 ۵ 1445 وقرمته 
م مليون جشنه ومدته ثلاث سئوات E lu‏ ۵ دیسمر سنه ۲ مح قا id.‏ 
الا سے للا یق n‏ وقت ابتداء من 6[ ۵٥ ilas panat‏ لغاءة ۱۵ دسمس 
سنة وه( » وقد صدر القانون رقم ٩۸‏ لسنة »۱۵4 بأخذ مبلغ ذلرثه ملایین 
من e oce‏ الاحتباطی العام للسدید هذ القرض الاخیر (۱). 


۱۱ الصادر في ۱۲ اسطس سنة ۱۹۲ ص‎ ۸۱ aanle pall الوقائم‎ )١( 


e VS س‎ 


ولتشجيع عملية تحوبل سندات الدين الموحد ٤‏ 7 والممتاز / م dl v‏ 
سندات القرض الجديد » قبلت الدندات الاولی بعلاوة قدرها ۰/۲ فوق قیمتبا 
الاممية والسندات الثانية بعلاوة قدرها ١‏ /' فوق قيمتها الاممية ما أعطيت iy‏ 
لطلب التحويل ( لغاية qo‏ نوئمبر سنة ٠۹ ٤۳‏ بالنسبة للدىن الموح د٤‏ و ۳۰ 
توفير سدة ١447‏ بالنسية للدين الممتاز وذلك خلة السندات ا مقیمین بمصر ؛ 

pis‏ دیسمبر Ulo yos der Aus‏ سنة 1444 على الترتيب للمقيمين خارج 
لبلاد ) ; 

۳۶ ۵۵۰ ۰ ت الى حؤلت عل هذه الصورة‎ za ied ical "T 
Lee vA Mo لب ة استرلينة . من سندات الدن الموحد (أی مایساوی‎ 
۴ ) oso بر ة استر لیشة هن تد ات الدن‎ ۱۲۳٣۳٣١٤ ۴ ( مصر با‎ 
zo i جنہا مصریا ) استحق عنبا علاوة تحويل عل‎ ۱۱۹۹٤٥۹۷ مابساوی‎ 
جنپ استحق حو‎ i ۳1 . بشمل‎ e | ja التقدم ۷۹۵۷۸6 جلمأ مص ريأ ولما كان‎ 
» لوزارة ألالية عن سندات الدن الموحد ألو ى كانت ملوکه للاحتیاطی العسام‎ 
فتصرت علاوة التحويل ۳ حملتها ار‎ ١ فقد رڑی استيعاده مھ وبذلك‎ 

فعلا علی 504744 جنپا مصریا ٩۲۲‏ . 


و صبحت قيمة الدين العام بعد النسديد والاستبلاك والتحويل إلى القذرض 


p 4i i , at ۱‏ 
لطن الجبديد بأنواعه الأربة ‏ .وزو »وي نيا مصريا بصد أن كانت 


ی واخر اکور سنه ۱۹۲ ٠‏ أى قبل لشروع ی التحویل آو السداد 


i a. (3‏ مقداراسندات لآاتی 4 قیمتهاحی۰ ۱۳ بر یل سے نة ٦٦۰١١۷۱٤٤‏ 
UE wm ATE‏ ات الدین الوحد و ۰۲۱۲۲۳۳ حنيبا من سندات 
ا 
مین "IN‏ سم 56 eu‏ الگ فى أنصري وبعض الوك الأخرى ) — A.‏ $24 لد فم 


E سے‎ lar ۱ a dass 


3 - Tel 1r 3 » . i 
2A ail ab» co Lal بعض الدوت القدعة واصسدار‎ ES uel wu. € d 2 


۶ چجایہا 7 اح باحت ي للسدئة 444/1547 ) . 


آو الاستبلاک ۸٩۱۸۵۰۰۳‏ جنیبا مصریا. ی با نقضت ممقدار ١۱۸۴۲۱۳‏ 
daio Je e lja adem‏ المسدد من aj‏ ن العام 

وق بو نه سنه ۱۹6 أصدرت الحكومة قرضأ ex‏ ۰ ملون جنه 
لغويل القطن الذى شار ره 6 وجعات ا ٢ْ‏ / ومد له یج منوأت 
ويستبلك بعد أول يونيه سنة ۱۹٤۸‏ إلى أول يونيه سنة ١405‏ ( قانون رقم١‏ 6 
id‏ ۱۹۶1 ( ¢ وقد مسقت الإشارة ال 

زات جانب الديون السابقة عده دیون ۳۳ هى: 

Lll الى عقدما الدولة‎ Tu à القروض العثهانية  أو #روض از‎ (١) 
(فرضص الدفاع‎ 189١و‎ C] ٤ املضمون‎ $ Al فی السنوات ۱۸۰۰ ( القرض‎ 
ب)) بضمانة ا حزیة المصریة الی‎ ۴ S EA o al) va co (o lé 
سنه ۱۹۱۰ء‎ Pa call للباب‎ am JAP کات تدفعرا‎ 

وبالرغم من سقوط از ية عن مصر بزوال السيادة العمانية سنة ۱۹۱4 
cb‏ الحكومة i, pall‏ تقوم خد مه الد ہون ا ذکورة ( وق o‏ ۱۳۳ عمدت 
معأهدة لوزان سن S;‏ والحلفاء و حمات مصر هذه الدبون باعتارها جز le‏ من 
الدولة ead‏ 2 ا ماضی وا bb paiid‏ 2 تلك | لعاهدة وافق البرلان 
على اقتراح الحسكومة أن مصر لم Ls da dass axi‏ 1414 بالامتمر ارق خدمة 
هذه القروض » وأن تسكف الحسكومة عن دفع أى قسط للدائنين بعد القسط 
المستحق فی ۱۷ بولله سنة ۱۹۲6 ۰۱۳ ولکن القضاء امختاط آلرم السکومة 
بالدفع فما بتعلق بقرضی سنة ۱۸۹۱ وسنة ۱۸۵۶ ۶ء أما قرض سنة ۱۸۰۰ 
فبق معلقاحتی تم الاتفاق فی ۱۷ مارس سنة ۱۹۲۹ بین مصر وانجلترا بصفتہا 


(v)‏ ياس النواب AJ 4 4l A‏ دنه ۱۲٩۲۶‏ 6 وحاس Y il. (C si‏ دو ليه مر 
نفس السنة . 

its yl ix T- (T)‏ امتلطة نی ۲۹ اہربل سنة ۱۹۲۲ الژؤید لحم AK e‏ مصھر 
às az, yl‏ الخ اطة فی ۱١‏ !و نیه سن4 ۱۹۲۰ء 


oÁ =‏ سد 


ا eos‏ الدولن الضامنتين ua Ja‏ عل si ali]‏ دقع مصر e^‏ 
4 جتيها . 
وفى ؟؟ سبتمير سنة ۱۹6۳ قرر مجلس الوزراء تسدید الباق من قرضى سنة 
۱ وسنة ۰۱۸۹6 وقد تم ذلك فعلا و بلغت جملة المسدد rry‏ جنيبا 
مصریاً من الاول و ۳۰۸۹۵۵ جنما مصربا من الثانی (۲۱ . 
(۲) الدیونالسائرة ۔ وتشمل أقساط بعض الع الالعامة و آذي نات ازانة 
| - اقساط Ue VI, san‏ ق ا م و ف ی ن تعیدت 
الحسكومة بدفعها للمقاولين وغیرہم نظیر قیامہم با لشروعات أو نظیر التزامات ء 
وقد تم لسسدید هذه الديون جميعبا » وهى : قسط أقَابلة وقدره ۱۵۰۰۰۰ جنبه 
وسدد آخر قسط باأق منه وقدره 5.161١‏ جنا مصر دا فی سنة .199 » وقسط 
p‏ انات وقدہ ۱۵۳۲۵۹۵ جنسا مصر با ودفع آے خر فط — ۽ و سر 
سک حدید حلوان وقدره حوالی خسة آ لاف جنه مصری (۲) p Sed acer‏ 
dia daud‏ وقدره ۲۹۵۲ جتما مصریا ی سنة ۱۹۳۵ . والدبون الی کانت بافة 
حی شہریو لموسنة ۱۹٣۷‏ وھی : قسط الخط من قنا إلى ارات وقدره ۲۱/۵۰ 
جنبپا مصر باو کان بستحق آخر قسط منہ یس۱۹۷۸ و قسط اط من بورسعد 
لی الا ماعیِلة وقدرہ ۹۹۳۱ جشہامصر باسنو , g) l‏ 1 من السلفالمعطاةمن شركة 
"T‏ السويس ) وکان ینتہی سنة ۱۹7۸ وقسط أعمال التطبير و فی مدخل منناء 
السو س و قدره. ٠.‏ إجئيه مصری سنویاوکان ینتہی سنة۱۹۲۸ Ls]‏ » وقد صدر 
القانونرقم ٤‏ بلسنة ۹۷( يأذنللحكومة فىأن تأخذ من الاحتیاطی العام مایازم 
لسداد القیمة ال حالیة لباق آقساط الدیون الذکورة مع الفوائد المستحقة حى 
يوم السداد وذلك فى حدود مبلغ ۸۱۲۲١۰‏ جنیہا ء من ذلك مباخ : 5۷6۷۸۰ 


٢٠٤١/١۸٦٤۳ الحساب التاى لآسنة‎ )١( 
دافم‎ ٦ ۱۹۱١ تمهدت المسكومة عند استیلانہا عل خط محكة حسهيد -لوان سۂة‎ (Y) 
سكة حدید حلو آن‎ ieu on bo | e £l فالدة واستهلاك سند أ‎ 


— ۳28 سے 


)٩1سیوسلا‌لانق سک حدید قنا وأسوان؛ و ۳۳۷6۳۰ جنیا لش رکة‎ Sal h 
۱۳۱۹6۷ وقد 2 تس یل رأس مال هذه الدیون نی شبر بولیو سنة‎ 

de هم أذونات‎ JAYE Eau ارت سم‎ ۴ c 
الخوانة لصرف نصف المكافات الاستثنائية البوظفين الاجانب الذين يعتزلون‎ 
ار خر أذونات على‎ cua dass BS Loa حدم إذ كان المقرر صرف‎ 
الخرانة » ثم تقرر صرف المكافأة كبا نقدا » وشراء الا ذونات السابق (صدارهاء‎ 
Soe E ۲۳ / ۱۹۲۵ وبلغ البلغ الستعمل لذاك ۲۵۰۰۰۰ جنیه مصری سنة‎ 
. ۳۱ بان ذاك‎ 

جك راك Eu‏ س JAY Y‏ اذو نات de‏ الخرانة على نوعين: أذونات 
ex‏ ملہون جه أدة مس سنو أت وفائدة ع ز' و اج ی عمبسلغ "o‏ ملو Ó‏ 
جنبه ومدتما عشر سنوات بفائدة 1 و /ء وکان الغرض منہا تنفيذ الاتفاقات 
VEN‏ امحسکومة والبنو لک العقارية » کا سبق eS oU‏ وقد تم اس دا 
النوع الاول سنة ۳۹/۱۹۳۸ ء والثانى سنة 47/154 . 

وفى سنة ۱۹۰۱ أصدرت سئدات على الخزانة بمبلغثلاثة لابين من الجنيبات 
للبساعدة فى تمويل محصول قطن تلك السنة » و كذلك أصدرت سنة ۱۹:۲ 
سندات ميلغ ثلاثة ملا ہن من انا ت أ ضا 9 و بل حصول قطن C9 A£Y A‏ 
و ود 9 استہلاك ھذہ السندات xad f‏ سئة ۱۹۱۹ م de‏ ار انه 
Yes‏ ملبون جنبه للاساعدة فى مويل القطن الذى تشتريه الحكومة من 
حصو ل تلك السنة » طبقا ما نون رقم ١‏ لسثة ۱۹۱ السابق E‏ 2 





G)‏ الوتائم المصرية 6 العدد ٩٩‏ الصادر فی ۷ ولیه سنه 6۱۹۷ ص ٤‏ ه 

(۲) وزارة الا لبة » مذكرة ايضاحية عن حساب الدولة التامیلس:48 ألااية -1١9545‏ 65 
ااتاهرء 4۱۹۷ ص ٩۳‏ . 

(۳) راجم مامتا 6ص ۲۳۱ ۰ 

(4) راجم سا ها 6 ص ٦٤١٢‏ 

(ه) راجع سابقا 4 صي ۳۸ ۲ م 


me F1 m 


وف E,‏ سےا ناد آ خر کل‌سنة من e] JI‏ 
AI‏ ٦٭‏ به » ونستما المئوية إلى المصروفات العامة (بالجنيبات المصرية ١0)‏ : 











7 مصروفت الدرن‎ E ااعا مه‎ iui dz | السنة‎ 
بت‎ HE 
A ۶۶۱ ۱ ۸۹۷۷۱۳۱ ۔نں‎ ۸۲ 
۱ُ 000 +6. 
£e SYM YATA e 
۳۷۱ £oNYW OO ء ء‎ 1 ape 
Vs ۷۵ء‎ | ٦٦٠٦٢۳۸۶ 000 
۷ E ۰ ESEZ 
MV ٩۱۸۸۱۳۲ SAVOY 8-۹ 
01 ۲۷۳۹۱۱۹ | ۹٣۷۰۰۰۱۸ 1 f-80 


à 


clas العام لا تستغرق الان من‎ PEE اخدول اق ان حدم‎ Dea 
نسبة کبیرۃ ؛ مخلاف ا حال فی کئیرمن الدول الأخرى ؛ ويرجع‎ i ali الدولة‎ 


ذلك إلى أن النفةات الخربية لمصر ( وهى السبب الاسامى فى نمو الدين العام فى 


اللاد الاخری ( لیست مر‌تفعة کا نی الدول الاخری . 
وفما بى حساب الدين العأم با جنات ا مصر یة لغاية ۳۰ آبریل‌سنة ۱۳۳۱۹6۷ 


() بعد اسقاط مبلة ۱۳۴۹۹۰۹ جنیہا قسط احتیاطی اسستہلاك ااقرض الوطن الطويل 
day. PM‏ ۰ جنيه قسط احتياطي استهلاك القرض الوطنی المتوس_ط الأجل » هن 
V‏ فقات اعامة وجلة مه وفت الدین لسنة ERU lala c EAA Eo‏ ذلاك الاحته__اط 
d LI‏ — یی Y‏ 7 00 

ا Qu‏ ا ضأحية عن حساب الده له اختايي لسثة الما لیذ ٣٤‏ ۱۹۔۷ :؛ 
Ri‏ ره ۷ 4 ۱٩‏ م س ۲ 8 سه N‏ سمل xia b yas‏ ال ois | ili‏ بعص EYI‏ ال العامة 
G3)‏ جع سایق ٤‏ ص 2 و۳۰۹ ) ~ ملاحظة أن الستدات ألء و<ودة فى ا<تياط m‏ كومة 
ieai da pi‏ اا اما من ا اء اتید بدفتر اطسایات فہو ۰ ۱۱۰۳۲ e‏ 


Cs 














ترفن ا w a "d eu P‏ استهلاك od Fd‏ — 
ااقر ض الوطنی : 
الطويل TMVAV- ۸۷۸۸۳۰۱۰۲ +۰ ].Y 1, de 3i‏ — ۰ 
ا متوسطالاجل Ve AN“ ۲ T,‏ مہ ۸۰ ۱۱ ۳۹ ۰۰۸۰ 
القصير الاجل gorria Rh TII ۳ v],‏ 55 و توب 
de T ead‏ ,]* ۱ = = = م 8+ 
بج وع القرض الوطنی °( ۱٢۷۸۸۳۰‏ ۸۳۰۰۱۸۵۰ ا Me * 1۸0° Yee‏ 
سندات d ont de‏ | * 
لقويل>صول قطن سئة sages reote BE — — ١54 ١‏ 
مو بل محصول قطن سنة٢٣۱۹ he‏ مہ —- ese‏ وی۳ 
جملة السئدات على الزانة سس سب اا ‏ بت ۰ > | و 
ض و بل القطن الذی تشتر به اساکو مة: 
Y dede‏ سد Yee‏ 5 وا ا کا D‏ ی 
à 3 Je eti asl‏ ووئرو وب 58 m" (Vessan‏ 
ہل e‏ کت 





AY. JAO esses ٢٣١٥١١٥۰١ | ۳9+۸۳۰ ۱" ۲ y. ۱ ا#لة العمومية‎ 





ہب 


۱۹:۷ مه‎ bal Y. T Ty" حساب الدين العام‎ 


























d 
)۱( وجود فائض ف الارادا ت آو مال احتاط ی‎ 

من المادىء الماليةالمقررة أن الدولة يحب ألا تأخذ منالآموالمن الأفراد 
إلا بقدر ماتحتاج إليه للقيام بالوظائف المعبود بها إليباء فإذا كان فى ايزا نية 
فائض فجب أن تخفض الضرائب حتى تغط حصيلته! مح‌بای الا برادات اللفقات 
a cde as Y sull‏ آن ضرروجود وفر فی الزانية أ کبر من ضرر 
وجود عجز فا , لان العجز یدعو BEY‏ جرا ت الضروربة الّی تقتضبا 

امه یخی ان ER‏ شر شہة الانفاق ٢۶‏ ' ۲ 
ولكن هذا لا محدث فى العمل دائما ء إذ يكون وجود فائض ف الیزانیھ _ 
داعبا لاسراف ق النفقات » ففى فر نا مثا كان هناك فائض ف il»‏ 
السنوات ۱۹۲۸ إلى ١+.‏ واذذت عدة وسائل لتخفيض الاعساء الماللئة 
مقدار ه مليار فرنك سثويا » ولکن زيادة الارادات فی السنوات الذ کورة 
أدت إلى زيادة التوسع فى الإنفاق » فزیدت الرتبات والعاشات الدنیسة 
والعسكرية » ومعاشات ارب » کا زیدت نفقات الدفاع الوطنی والفقات 
الاجتاعة ونفقات الاعال العامة » وکان من الصعب فا بعد تخفیض هه 
ار رادات لإعادة التوازن إلى الممزانية » وقد حدثت نفس الظاهرة فى کثیر 
من الدول cu o YI‏ ]3 ضغطت اأرتسات عل أڑ أزمة سنة ۱۹۲۹ فلا عاد 
الرخاء استعمات زيادة الإيرادات فى سدالعجز عم فی رفعالرتبات [لىمستواها 


ii (4)‏ رأجم d. e atil oladi:‏ $$ انشا و الا( عن مشروع 2 زائية» مذعوكرة 
الا ن4 آنا لمة عرء نٹ فشروع الميزاية 6 تقرير ul Jal ui‏ مه کل می مامی (2 يوخ واانو اب 
وخاضر جاسات TV‏ وملاحقامہا. 

۰۱۹۳۰ iiw مقرر اليزانية الذر نسية‎ )١( 


ص ۳ سے 


السابق » وق آلانفاق علی الشؤون الاجتاعية وعلى النسلح بدلا ى 
تخفض اضر ایب V‏ 

ولل أبرز مثل على إسراف الحكومات عندما تزيد الإيرادات على 
النفقات العامة زيادة حكيرة هو ما فعلته الولايات المتحدة الأ ميكية » فان 
الإيرادات الضخمة النى كانت تحصلرا أثناء القرن التاسع عشرء أدت إلى نفقات 
مبالغ فيها » وإلى توزيع المعاشمات توزيعا شائنا 7" . 

ويؤدى وجود مال احتیاطی <ر إلى تشجیع السل aoa yl 3b 5 ,s‏ ( 
لانه مهیء الوسبلة لسداد النفقات العامة ‏ والمشاهد أن النفقات العامة من الصعب 
ضفط | إذا زادت E‏ الدول الى كان لدبا مال احتباطی صفته S‏ فعلت 
UA qas. da gs‏ 


وللبالالاحتياطىفى مصر طابع خاص » إسبب حالتها الخاصة . فقد أخذت 
مصرمنذہ السنوات الآاخیرة من القرن ا ماضی تجتازمراحل المدنیة بسرعة ء وکان 
نظامبا الإدارى فىحاجة إلىإصلاحات كثيرة » وکل تغییر أوتقدم من هذاالقبیل 
كثير النفقة » ومن جبة ۳ ى كانت مصر فى حاجة شديدة إلى cas‏ 255 
لقیام بل عمال العامة المنتجة الى يقوم ما الافراد ی الدول الاخری . فى حين 
تتکفل الدولة نی مصر بالقیام اء كا أن تقدرات المزانية كانت توضع بغاية الثدة 
ممأ يلجم عنه وجود فائض دائما فى المزانية رذاك لد الأول أن فصو اده 
الملا د كانت معرضة لكثير من التقلبات تنيجة الأحوال الاقتصادية الخاصة إذ 
أن مصر بلد زراعى نحت رحمة النيل » والنيل نحت رحمة عوامل مناخية رن . 
الصعب تحديدها مقدما ء ومن جبة أخرى » تنبع قيمةأهم #اصيلبا وهو القطن» 


(!) SD.N,, Revue de la Situation économique mondiale, 1925/35, Genève, 
1036, p. 7 

(Y)  Bullck. C.J,, The Growth of Federal Expenditures, ( Political Science 
Quarterly, T. 18. pp. 97—111.) 

(v) SPLN, Finances publiques, 1928-1935, Fase, ا‎ (Pologne) Geniyg. 93 


e- 5$ 


العرض والطلب 3 انز اق ق العامة la s. a‏ کان رعشي وجودآ مال الاحتباطی 
ضياناً ضد الاخطار الاقتصادية ١‏ به الى كانت مصر و لا 7 تال معرصه فا ومن جبه 
آخری » کان من الضرورى jl CAAE‏ القود i Ji‏ لی کانت مفروضه عل 


)١(‏ صافي الفرق المضاف الى امال الا-تياطى أو أو اعسوم من (وقد وشمتا أمامه علامة 
dem M s ٠۹ ۶۱-4 ۶ 7 AS‏ 25:335 الاحتیاط ي يصقة ملفة 


تسیل E‏ السکات i à 4 asl‏ فصل ميزان ړا ( 








| | 
Quen | | السنه ۱ حنمہ ہعمری‎ | 
UPON EEUU T NARI EE RT RA a ۱ 
AAAY ۱۸ ۷ | £ofYoY ! AAV | 
۰۰۱+ ۳ ٢۹۔۱۹۱۸‎ ۷ 2 | 
CTA ۷ Ye 3414 ٠٠ ۲۷ هه‎ | 
voe eYAY— | YN LL SATS 0 4 ۱ ۱۹۹۰ ۱ 
۶۰ ۵ ۰ ۵ ۶ YY — 1 ُ ١١. م‎ ٣٥٣ ۱ ۱۸ ! 
رود ہی‎ ۲۳ - ۱۲۲ ۰ O AAY 
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البلاد والبی کانت تعوق سلطتہا ا مالة ؛ عو Ue P‏ 
الضرائب على جميع السکان , کا آن التجاء‌ها ی القروض بوّدی ۳ صعو بات 
جدية » وإذاك كانت الفحكرة المسيطرة داتئما . أنه يحب الاحتفاظ بالمال 
الاحتباطی ال حد معین يسمم للدولة mi‏ م بالستزاماتها الخارجية وعوازنة 
المزانية ضد التقلبات العنيفة المعرضة لها بصفة خاصة . فكان يلتجاً البه لسداد 
كل عجز فى الميزانية نات عن ظروف استثنائية ولا يمسكن سداده بالوفور أو 
بواسطة ضرائب 22b co uo 28 y cuam‏ هذا الال — à‏ مناسبات 
ديدة » كأزمة سنة ٠۹٠۷‏ » وق سئة 1414 على أثر إعلان الحرب » وقد 
dini‏ > دون بيع سندات السال الاحتیاطی » الاقتراض من البنك الا هی 
Ul Vil‏ لع اللازمة لقا بلة زيادة النفقات , 5 سمم ذلك المال الحمحصكومة 
بسرعة سد العجز الذى i‏ سق له مشل والذى ظبر عند ختام حساب سئة 
۲۱۰ وکان مبلغ العجز یقرب من [براد ا حکومة فی سشة من السنوات 
السابقة على الحرب العالية الآولى , وا ممح فی سنة ۳-۱۹۳۲ بالإضافة إلى 
ما اڪن ا حکومة محقیقہ من وفورات ء مقاومة الازمة اللی کانت جتاح 
ااعالى وقتئذ ومحسكن مصر من موازنة ميزانيتبا » وهو ما صعب على كثير من 
الدول فعله .كا ظبرت فائدته فى أؤائل الحرب العالمة الثانة أيضا . 
ولكن ا ال الاحتباطی ہ ولو أنه ساعد فى أوقات الازمات إلا أنهلم يوجد 
هذا الغرض فقط » فقد وجد أيضا لتنفيذ المشروعات المثمرة ذات الصفة الغير 
الصادیة کإصلاح طرق الری والصرف : ورفع المستوی الزراعی والاجتماعی 
للبلاد ؛ بالقيام بالأعمال a‏ تستدعی نفقات عظیمة لاتکفیہا ا میزانیة العادیةء 
كبناء ا حزانات وشق ازع وحفر المصارف : وتسویة الطرقءوإنشاء المدارس 
وبناء وتوسیع المستشفيات وبشاء السکك الحدیدیة ء وبناء وإصلاح المواق 
واستصلاح الساحات الشاسعة من الاراضی الہور التی تمتلکہا الدولة وصتاج 
إصلاحبا إلى نفقات طائلة. وذلك الغرض طبيعى إذا راعينا أن المال الاحتباطی 


epp 


مسكون من وفور البز انيات المتع_اقية الناتجة من زيادة الإرادات الخصصة 
۱ للشروعات الضرورية للبلاد . لاستحالة استنفاد كل الاعتمادات : فالاحتياطى 
مکون من الّاموال ای کان جب [نفاقبا فی آعمال الاصلاح والتجدند والی ۸ 
تنفق؛ و آنفیذمعظم‌هذه | اللأعمالمن شا نه تنمبةموارد البلاد بطر يقةمنظمة ودائمة, 
Jul‏ الری وأ E bns‏ 
حصله الضر نے ات ضال 2 ہالسکک الحدیدیة و التلخر افاتو التلیفو نات 
تسیل الواصلات ؛ وید من‌الا ات ی را 
455 من الخدمات للجمبور » ولذلك كان صندوق الدن هرر عندما كانت 
asl JU Ics‏ أن الأفضل للإلاد ولاملى السندات أن يستعمل 
الاحیاط Je à‏ 5 ت المنفعة العامة بذلا من استعماله نی استبلاك جز 
من الدن : 
وقد نفقت خلال السنوات الاأخيرة من القرن الماضى مبالغ كبيرة 4 

duel‏ | الرى والصرف والماق العامة والسكك الحددية والمواق: وعلى جا 
القاهرة وعل الاشاطات الصحرة ضد الامركاض الو بائةءوعل نزقة ud‏ 
وعل اخدمات البلدية کالاضاء2 وانجاری وتورید الباه , وعل استبدال 
المعاشات ء' e‏ . وعند ماکان ا مال الاحتہاطی o» dl loas‏ آنواع : استعمل 
الال الاحتاط !<صوصى ف النفقات الغير العادية لة السوداری ونفقات 


اخامیات الصرية بالسودان وسکك‌حدید السودان وف نفقات آخری عصر . 


cis.‏ لنفقات المذكورة تكون ف الحققة ميزأنية غير عادية تغذى من 
i‏ ت 


. ix اسا‎ Ul 5 وك‎ 


وقد وضعت الدول حدا اُدنی للال الاحتیاطی لامجوز أرے بتجاوزه هو 
۰۰ جنیه . ومع ذلك فقد کان الاتجاه أن يكو نالمال الاحتياض أ 
ما عکن D‏ مصر كانت مرتبطة بنصوص فرمان ٠١‏ أريل سنه ۱۸۹۲ الذی 
محرم علیبا الاقتراض ‏ وقد كان مقررا ألا يمس هذا المال إلا للصرف-منه على 
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الأعمال المنتجة التى رر الالتجاء إلى الاقتراض » وأنه يحب ألا ينزل مقدارہ 
عن ملمونين من الجنيبات إلا فى الحالات الاستثنائية . 

وأنشىء فى النزائية ابتداء منسنة .19 باب للمصروفات الخصوصية ذات 
الصفة المؤقتة التى كان ينفق عليها لغاية ذلك التاريخ من الال الاحتیاطی » ومن 
سئة ١914‏ اقتدمرالدور —-— بدا مال الاحتیاطی علی أن مد ا یزانیة با مال 
عند حدوث عجر ؛ ويضاف إليه الوفر عند حصول وفر . 

والتجیء ی المال الاحتیاطی لافراض الزراع ی السنوات ۱۹۲۲ و ۱۹۲۸ 
و ۹۲۹ کا التجیء إلیہ لشراءکمیات من INE‏ ۱ و ۱۹۲۳ 
و٥۱۹۷‏ و ۱۹۲1 ء لتخفیف الضغط على سوق القطن کا سبق یان ذلك ''. 

وق سنه ۱۹۲۵ خصص مبلغ م 56 ا مال الاحتباطی لتسکون احتباطی 
زرای , للاقراض منه للزراع ولساعدة امیثات ای تعمل علی Oa lasse‏ 
الزراعية وأ الصناعات المتعلقة مأ وللتداس الی تزى الحكومة اغخاذها ف أوقات 
الازمات ال مبدد الحاصيل الراعصف وقد کون YI lja‏ حتاطی کا سيق PE‏ 
ذلاك۲۱)عل النحو الا : (۱) أربعة ملايين من الجنيبات أخذتمن الاحتياطى 
العام ۰ (۲) الببلغ as oriel]‏ قطن ال كومة , (م) حصيلة ضر يبة 
القطن ابتداء من سنة aJ] ed gn ine‏ بعد أربعة ملایین آخری 
من الاحتباطی العا Fi‏ آن ترد ولا فأولا من الساف تسدد ومن البالغ 
الى تنتج من بيع أله قطن ومن ضرية القطن c‏ > حولت إلبه ثلاثة ملايين 
أخری بنفس الشروط وأعیدت حصیلة ضریبة ال ٠ v x‏ ود ألنی 
الاحتياطى الزراعى سنه ۰۱۹۳۱ 

وقد أخذمن الاحتياطى مبالخ أقر ضع بنك النسليف !لزراعىالمصرى» وللبنك 





)۱ راجم سابفاء ص ۳۱ ۲۳۲۲ 


۲۳۲ o^ Cla o. Al, (v) 
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العقارىالوراعىا مصرى ¢ ولوزارة ال وقاف í‏ وللجمعمات التعاونةوللمجالس 
الحلية والبلدية لمشروعاتها الختلفة » وللجمعيات الخيريةوالأّنديةالرياضيةوغيرها 
EE RPS‏ : 

وقد التجىء إلى ا مال lem Y‏ رضاح عل ار aas‏ | ااعاہدة ااصمر یة الاتجاءزیة 
سلْة ۱۹۳۷ء m‏ بالنفقات الاولة التى استدعاها تنفيذها . 

ومع ذلك کان أ ol Visus Ly‏ الاحتیاطی بجب استعسالہ بالنسدریج حى 
DEM‏ مععماله ق اماجات الستقلة » ولذاك اجتپد ف 
تخفض الما لغ الى isy‏ منه ال اد الادثی مع | القيام المطالب الاساسة ؛ 
ذ بحب أن تقوم الب لاد ما تضیه الدفاع الوطی zl y M"‏ ج الإصلاح ۱ 
dn,‏ سنة ۱۹۳۸ ۔ ۹م ضمت اعتمادات تنفيذ المعاهدة المصر يه A! i ZI‏ 
ا زان العامة بدلا من درجہا ٹی Ai es‏ منفصلة. 


oun dU z si 
یکن الا حدا فى البدء » فقد كانت هناك ثلاثة أنواع منه:‎ 
ومال وفور و بل‎ í العم ورک > وأ ل الا حشاطی الخصودى‎ - 1 Er 
6 ۱4۹۰ ۵ ادرون : وقد ضمت هھ ۳ فى مال احتاط واحد اه‎ 


كما أنشئت أموال احتياطية أخرى فيا بعد لاغراض مخلفة ء وفيا بلى كلمة عن 
5 وپ 
í 5 $a‏ 
au urn‏ 
اعتزمت 'حکومة فی آوائل سنة la sana yAn‏ احتیاطی للنفقات 
ira i‏ و حاجات ااصار له ره الی‌قدتاشا عن‌ظر وف استئنا 4 ۲ وصدرلذاك 


أمر عال فی ۱١‏ یولیە سنة ۱۸۸۸ موافقسة الدول ء بتکوین مال احتياطى يبلغ 


Ero Goa e tq oou wed رن‎ ur" sos 
هی ار یر خی الپ عن احالة الا یھ فی س۱۸۸۷‎ 
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ملہوی جلمہ تو دع فی صندوق الدن‌عل jl‏ پشتری ما سئدات‌من سندأت‌الدن 
المصرى » وبدء علخ ۰م جنه وهو مأبقی بدون استعمال من اعتادات 
المصروفات الادارية لسنة م١‏ نظرا للتعديل الذى عمل فى كفية صرف 
اص رال عو اقات و كنات عو ore ssl]‏ والداثرة السنیة» 
وخصص لتغذية هذا المال الاحتياطى المبالغ الآتية : )١(‏ نصيب صندوق 
الدن فى وفور ا ەزانیة السنویة وقد كان مخصصا بمقتضى الآ العالى الصادر فى 
۷ یو لی سنة ۱۸۸۵ لاستبلاك الدن ؛ (۲) من مايباع من الاملاك الحرة الى 
ندرج فی جدول امحصر » (۳) فوائدالسندات الستشمرةفبا آموال الا حتیاطی» 
(s)‏ عدةموارد آخری, کالفو اند عل السلفالتنوعةالی‌کانت تا خذهاالحكو مق 
gu‏ المنقولة من نقود تصفية الدن السائر . 

ونص ف الام السا ی الصادر ہإنشائہ(٢۱‏ یولی ۱۸۸۸) علی آن یعود 
الاستبلاك إلى ماکان عليه عند تسكامل الاحتيا ثم يوقف ثانية كلا نقص 
عن be‏ جنه اساب مأ يؤخذ منه من مبالخ , وخصص هذا ا مال الا حشاطی 
للاغراض الانية : 

)١(‏ تكملة ال مالغ اللازمة لخدمة الديون المكلف بها صندوق الدين إذا 
نقصت الإبرادات المخصصة لا . 

(۲) سد عجز الارادات الغير | لخصصة عن القيام بالمصروفات الإدارية 
ها الات ا اعا ان 

(r)‏ الانفاق علی ا مصروفات الغيرالعادية ای بوافق‌علم‌اصندوق‌الددن ؛ وهذه 
المصروفات الغير العادية كانت على نوعسين : مصروفات نبائية , وسلف نحت 
النسديد . أما المصروفات النبائية فکانت تنفق فی الوجوه الاتية 19 : UAM‏ 


العم ومية كبناء وترم وتوسيع بعض مبانفى الحسكومة, وأعمالالصر ف والرى: كإنشاء 





(۱) کا جاء فی المساب P‏ للسنوات الحتافة . 


سس ۳۷۷۰ ہد 


مصارف وبناء put EM bis‏ و M‏ أترع و اء أل دود ( TT‏ 
الطلسات EE‏ اعمال نم أأشراة ى. واحشاطيات el e» O^ O az‏ وفت 
التحاریق وتمة ujel:‏ إزا نات وأعمال خاصة بالمواصلات :كشراء ميمسات 
ens‏ د و کسان و إصلاح السكاك الخسديدية ونزع poe‏ آراض لازدواج 
ض اعاوط » وشر BN) pne‏ رات ووضع خط تليفونى بين 
تاه 3 و الاسکندر: به عو à nr Jue]‏ بالاثار i‏ اک à; „all AN Los‏ 
والعر llis silaa a io‏ و طبع جد أولعلسة ظا اغالا عدينة ala] à‏ 8 : 
کإنشاء مصارف لیاءالامطار وإنشاءشوارع ورصفہا وبنامفرن لحرق القماعة 
وانشاء کاری عل اتل E à ja YI elas Ge, i‏ نشاء رصف 
بالقباری : mov‏ ۰ و تلط ار صفة 4 السناء al‏ بغير ذلك من الاعمال : كتعداد 
لسکان »وتعداد التخیل ,و استبدالآلعاشات » وتخفیف ضرائب‌الاطمان وإعانة 
بلد به الاسكندرءة na‏ من الاو ة iras‏ 4 ااطاعونو [بادة اطراد وشراء 
وأبورطوا ف لص لحةخةر' !سوال وشراء أسمدة ة كهاويةوهواش لاجمعيةالزراععة 
235 أن اسف حت مدرد » شکاات تعطی لا غر اض تشابه الاغراض 
Aa au‏ ؛ کا نشاء "E Ja s‏ إصلاح E‏ وأزدواج بعض اطوط ادد A2 sch‏ 
کباری وشراء میمات متحر 4 اساك iio j| es y co sat‏ )538 وأغال 
آخری کیناء الاسکندر به » وسافیات للجمعية الرراعة الو ا ا اء أطان 
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أنشىء هذا المأل لدى المحكومة خلاف الال الاحتياط العموی » 


ويتسكون من المبالغ الأنية : )١(‏ نصيبالحسكومة فى زبادة الإيرادات الخصصة 
Ja‏ لول ap‏ الادارية lab‏ للڈمر العا Lal!‏ در 7 ۳۷ بو لره ا 
١ ۱۸۳/۸۵‏ والأوامر | لعا لمة المعدلة (Y) 9 ¢ al‏ فوائد السداٹ الشستراه Y‏ 


آما الصر وفات الأخوذة منه قتشعابه نی جانپا الصروفات الأخوذة من 


— tw - 


ا مال الاحتباطی العمومی ؛ وكانت pu "I‏ : مصروفات نهاشة »وسلف 
حت ألتسديد ع t iut.‏ ت النبائية فكانت می 057 : استبدال معاشات؛ 
استیدال مر ترات نظبر أراض متنازل عنہا للححک و مة قمتا أقل من خمسة 
cole‏ خسائر اجه من سبك العملة الفضية » سداد السلفیات الأخوذة من 
الاحتباطی c uu. n‏ مصر c "S‏ تصليح الباخرة ا حروسة ۱ 
عمارة وإعداد بعض المانى الحكومة » شراء الت تزام جلب اماه A 3-1 ze 5d‏ 
پر لقصر عابدین ؛ توسيع بوغاز الاسكندرية ؛ تبليط 
j‏ رصفەمیناءالاسکندریة ء إنشاء فدارات ء شراءوإ e]‏ الحوض العائم القباری » 
[نشاء ومد مصارف ؛ شر اء و اه واصلاح کرا کات » مد وإصلاح خطوط حدددية. 

شراء اء مہمات "n‏ السكاك اد دة c‏ شر اء آ لات e‏ تصادم القطارات ؛ 
ET‏ بف السو داري الغیر الاعشادیة ء إنشاء حجر صحی بسوا کن › 
قناطر عائة ماو تال طرب اوران > نزع Eia‏ 5 وضع 
خط حدیدی مزدوج . توزيع المیاہ عدن EET‏ إعانة لشركة مياه القاهرة 
وضع طر یه جسدیدة لور زیم میاه الا بار , | السلف حت التسديد فكانت 
تعطی لأغراض لا تخرج فی جملتبا عن m‏ الساشقفة فشللافات ‏ 
بالسودان » وتغطة عجز مصروفات السودان » وسلف للسكك Laak]‏ 
والتلغرافات بالسودان 

JU! ou b i‏ لا حتساط ی الخصودى فى ول کل سئه » و اراد 
المضافة إله والمصروفات ! Bl‏ منه ( المصروفات النبائية والسلف 


(AMA‏ والا عم ادات 25 à per‏ فيك au‏ کت تصرف ا کو مة ۳۳ من 


Š à t p 
: 9 السو ابت 6 إف سنة 1404 الجئيبات المصرية‎ 





kilo Jd gaai unt حا سے في اي‎ € (s. 


à Y i41 23,9 (T) 
: kisa) Vl pt ۶ن اخساب العمومى‎ 35 Rl هی زو‎ nes | 
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مال وفو۔ وہل الدہوںہ 


ا لدی صندوق الدن من الو فوز اأناجة عن تبديل الدن المتاز ردان 
الدائرة السنية وقرض الدوهين طبقا للأمر العالى الصادر فى ٩‏ بر مه سنة ۱۸۹۰ 


الذى elah Lo‏ هذه !9 9 2 Ó‏ صندوق الدن حی تھی LaS de‏ ا تخد اما 


(۱) من ذلك مبلغ 4۸۳۹۸۵ جنها عصر یا خلة دنقله . 


5 السودان‎ jt 2. المسكومة الا مجامز‎ o^ b مصر‎ le VVAAYY e c5 دن‎ (Y) 


U^ (*)‏ ذلك ٩ 4 ea‏ ۲ جنها مه b‏ من TA‏ ها و a-h‏ جزء ھی عدن 


| راداته عن سنتی ۹ ۱۸۹ و۱۹۰۰ a‏ 


س ۳۷۶٣‏ ہد 


Cn‏ الکو مة و شن الدول وکان هذا الال EE]‏ هذه الو فور و هو اد السئدات 


المستثمرة فیا اموالہ : وم ينفق منه شىء منذ إأشأئه ق سنة ۱۸۹۰ حی ضمه‌مع 


احتیاطی واحد سلة ۱4۰۵ . 


وفما e‏ أن ه ثاالال و ار كل مهف ۱ حی سنه ۱۵۹۰6 








تع d‏ عن داه n Pa P i‏ سو د ب و ا م د و سیم سا روص و و و 
n mmm men‏ ص سج سه ب و s A Team n t‏ 1 








اه بأت المصرية ١١‏ , 
مال وفور محویل الدیون 

ظ ا | قود | من a" | e‏ 

EUM | 2 |‏ راء e‏ بے 
du |‏ 7 ۱ 7 
| ۲۳ 0۷۸۹۱ | ۰ _ | 101*11 
٠١ | |‏ | 7 2ءء 
٥٥٤۸۸١١ | ۱٤٤۸۸٤٤ | )o | AE |‏ 
LY ۱ ۱۸۹۵ ۱‏ | ۸۶۳۲ی AAA‘‏ 
MAS |‏ | ۱۲ 6 ۷ ۱ ۲۲۲۹۷۲۹ 
۲٦٦٦٢٣٢٣ | ۸ | 5 | AV |‏ 
۳۱۰٣٣۸۷ | ۳۱۰٣٣٣٤۹ | ۱۸ )۱۸۹۸ T‏ 
۱۱۸۸۹۰ ۷؛ ۱ ] ۳٥٥٢٢۸‏ 
اهب ٠٠٢٣٣٣٣ ۰ rasy‏ 
| ۰۱ . 0۹4۰ ۰ | 44۰6۰۰ 
MI T‏ ظ ۸ء ۹ 
co0*V-00 | 004° ٩۵ . Y ١‏ 
٦٠٦٦٢٣٤٣٥ 1i == | = ECCE‏ 


e للسنو ات الذکورۃ‎ f gaal] oU خوده عن‎ 2 ejt ۹ لارقاء‎ 
b Jes let Y £ Y 1 + e m PEE ۳ من‎ elut عله‎ A 


ED 
al من هذا‎ gaal? J 
. ۱۸٩۹۱ Ga peno YA 


ہمہ ۳۱/۵ — 


A ds,‏ الاتفاق الانجلیزی الفرنسی سنة ۱۹۰٤‏ صدر القانون رقم ۱۷ فی 
۷۸ نوفير سنة ١404‏ ونص ف المادة aa oy‏ على حل هذه الاموال الاحتباطة 
الثلاثة من قيود التخصيص وضمرا فى مال احتياطض واحد يوضع تحت تصرف 
الخرانة العامة » بعد اقتطاع ما یکی لاستيفاء الال الاحتياطى والمال اللازم 
لإدارة الأعمال الاذين خصصا اصندوق الین ء ول تمد ثمة حاجة إلى القييز بين 


الأموال الاحشاطة الختلفة . 


AME Z7 G^ Mo D uo عباطی‎ t dii 

ظل QU‏ الاحتاطی بعد توحده بغذی بنفس الواردالی كانت تغذى 
المال الاحتياطى بنوعيه العموى والخصوصي  »‏ ظل يافق منه om‏ سنهة ۱۹۱٤۰‏ 
عل مبزانية غير عادية ميت ميزانية المصروفات المأ خوذة من ا مال الاحتیاطی 
ولک ل تعسد اله-كومة فى حاجة إلى موافقة صئدوق الدين لإجراء هذه 
النفقات التى كانت تصرف عل أعمال منتجة كالرى والسكلك الحديدية والمواف 
والتلغراف والتليفون والبريد . وابتداء من سنة 1114 لى يعد الال الاحتاطی 
Ac sia‏ غير عادية؛ بل صار مالا احتياطيا يزيد ويتقص تبع er J‏ 5 

وفر أو عجز عند ختام السنة کا سبق القول . 
وف بى بيا المال الموجود فى أول كل سنة مالية والإيرادات المضافة 
اليه والمصروفات الأ خوذة منه » والاع ادات المفتوحة عليه » والبای صت 
E ds les us‏ 


)*( الارقام المذ كورة ess‏ 4ن المساب g gaal)‏ لاساو أت ul‏ ۰ 


— ۳۷1 


ا مال الاحتیاطی من سنه ۱4۹۰۵ حی سنة ١1‏ 











m‏ - . ۳ الاق لام ف 
cal!‏ مصروفات ii slg [V ARP‏ 
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۹٣٠۰۸۱۲٤۷۰۳۹۱ ۲۷۸۸۱۷۸۰ ۸۸۵ء۱‎ 





۳۷۸۸ء 
۳ ۶ 


| ۱۹۰۵ | 

۸۷۰۲۳٣۲ ۲۳۵۳۰۱۱ ۵ ۳۹۲۲۹۱ ۱۱۲۰۸۸۷۰ ١۹۰٦ ۰ 
۹۹۷۸۱۵۲ | ۱۹۸۳۳۰۸ 4 ۹ DU Mey 
٣٣۸۹۷۳۹۱۱۹۸۰۸۱۱۲ ۱ ٦٠٣٠۰۹۹ ۲۰۱۲۵ ۱ | 
)۲۲۸۸۸۳ ۲۱۳۲۰۳۱ ۲٦٦۸١٤٤ ٠٦٦ ۷۳۷۸۹۹ ظ‎ 
2۳۰۵۹۵۹۵ ۱۳۹۵۲۱ ۲۵۳۳۵۸۳ ۸۰ ٦٦٦٦۸۸ TUM 
١١۱٥۳۹٥٤٥۱ ۱۱۰۸۰٦٦ ۲۲۰۵۱۵۲ ۲۳۰۳۹۵۵ | ۹ء‎ ۱۷۱۰۳ 
۱۲۸۸۸۵۸۱ ۲۰۹۹۰٥۰ ٣٢۷۷۳۲ہ۹‎ ۱ ۸۸۷۱۳ ٣۱ 





| YYAe ye “۱۹۳۱۱۷ ۱۹۷۰۱۱۱۳ | ١٦٦٤۸٤٣ ۱۹۱۴ | 


i 
انر صوال ال رهطم الا هری‎ 


وهناك آموال احتاطية آخری آنششت لأغراض مختلفة ثم صفيت عند 
إنمام الغرض منبها وأضيف رصيدها إلى المال الاحتياطى العام وأهمها ( حسب 
تواریخ زنشاما ) : 

۰ à Ju الخاص بإدارة‎ A (5) 


: . M 2 0i T3 
حست کات‎ ( ۱۸۸۰ Ves d] 4 برجم هذا ا ال وقدرہ لصفب ملیون‎ 


V 


Bi ۲ pa i ۲ 1‏ 
Aadat ma A f‏ ص e‏ + م ه و ۵ و ۳ حه p‏ امندوی الدين s‏ 
)*( من دا ميلم ٠ ٠ ٠ ٠+‏ 1 حنيه هبوط قیمع السندات اشاصة با لاحتیاطی : 


۰ صعدوق الدین‎ Jul لادارة‎ Laas] مبلق ۰ جە زدت یه اميا لغ‎ a» (v) 


عقد فى تلك السنة ء وقد آلفی هذا الال سنة ۱۹۲۹ / ۲۷ راف رص ال 
ا مال الاحتیاطی العام ۱ 

. صندوق الدين‎ dol (v) 

خصص فى سنة 14:6 ءعند توحيد الآموال الاحشاطة : مبلخ Vous‏ 
جنبه مصری لصندوق الدین » من ذلك ۱۸۰۰۰۰۰ جننه لاحتاطی ETRE)‏ 
4 ۰ جنيه لادارة ۳ ...۰ئ۷ جنہہ ملحتہ ال حکومة للصنسدوق 
إزيادة المبلخ امخصص لإدارة أعماله . وقد اشترى من هذا المال سندات 
من cul‏ المتاز والدن المو<حد بلغت قہمتہا ی ۱م دیسمبر سنة ۱۹۰۵۱ 
۰ جنیہا اجلبزیا » وی سنة ۱۹۱۳ زیدت الب‌الخ الخصصة لإدارة 
أعمال صندوق‌الدن عقدار ۳۲۰۰۰۰ جنیف فاصیح or Yee es Alo]‏ 
وعلى أثر تعديل دداية السنة ا مالیة سنة ۱۹۷۷ مجعلہا فی أول مايو بدلا من أول 
بریل, آصیح المالالاحتياطى الموجود إدىالصندوق للقيام بأقساط الدين العموى 
فى الاشبر الاو لی من السنة بزید علی الےاجةء فم لاتفاق على [نقاصه عبلغ 
۰ جيه نقلت إلى الالالاحتاطی العام ؛ وقد أضيف احتياطص صندوق 
الدن إلى الاحتياطى العام سنة ۱۹۰ / ١‏ على أثر إلغاء الصندوق وققا للقانون 
رقم A‏ فو A Sa‏ 

() احتياطى النقود الفضية . 

آنثیء هذا الاحتیاطی فی سنة ۱۹۱5 | ۱۷ ودء عبلغ 4٩5۰۰۰‏ جنيه قيمة 
الارباح النی جنتہا S‏ من ضرب النقود الفضية مند. آول ارب العالمية 
الأول ( ۱۱۹۱4 ۱۹۱۸)» وکان الغرض من as Lai]‏ الخسارة الی قسد 
تعود علی الح۔کومة فى آخرةلك اطمرب‌من هذا الباب » وقد نما هذا الاحتیاطی 
فبلغ فى أول أريل سنة ۱۵۱۸ : ۱۳۸۵۲۵۷ جنیبا وفی آول آبریل سنة 2۱۹۱۹ 


. ۲٩۳۲ راجم سا یقا 6 ص‎ G) 


— TVA — 


۱ جنیہا وی J jl‏ آریل سنة ٠۰‏ جنبہا ء وقد صفى 
هذا الاحتياطى بإضافة رصيده إلى الاحتراطى العام :£2 ۰ ۷۱ 

. احتیاطی متأخر تعدیل الدرجات‎ )٤( 

آخذ من زيادة إرادات السنة ۲ (Vases Dore Yr‏ 
KE T‏ أت فرق المأهات النانج عن li ded‏ یتس 7 
سو ا قبل ۱ مارس سنة ٢۹۲۳‏ وذلك — e‏ اللجنة المالية 
واضيف إلى الاحتياطى العام فى السنة ٣۳‏ غ9 . 

s adl EKN dipl Jo لی‌ستضاف‎ T TAN > أحتياطى‎ o 


قرر مجلس الوزراء فی ۲۲ مارس سنة ۱۹۲۵ آخذ مبلغ ۱۰۳۷۸۹۰ جنیہا 
من زبادة ۳ E‏ ت السئة الما أ مه 1 على مصروقام | او نے احتیاطی 
خاص Hle St‏ ۳ ستضاف dl‏ 3 س مال és‏ الد بد ديه E o d‏ 
وقد ذم هذا اميل ( لی الاحتیاطی !! عام ق السنة ا 

AE ues a Lal احتياطى‎ )٦( 

. خ جلسة‎ Ce ومجلس‎ ۱۹٢١ جلس النواب مجلسة ۹ یو لیہ سنة‎ ysel 
و ۱۱۷۵ مق ۱ قرارا بإیقاف مو غروض اناب‎ 
d فود‎ po (A 1 LA b^ £ p m فا‎ Ul ل‎ i-am C jl 
بأضافته إلى‎ n Ax سوی فم‎ ol de 2.531 e ied احساط‎ 5 ji 
لگ ار لصالح ا حکومة ( و اما , باضافته 25 زیر ادات‎ Las | 3 ! الا حتباطی‎ 
فتح اعتماد بقیمتہ إذا کان الفصل لصالم آصیحاب ات‎ a الممزانة مقا‎ 
۰۸ وقد مما هذ الاح كلاق - المصرية )نم میٹ‎ 

بإضافة الرصد إلى إيرادات ت الزانیة 





.۳ 8۷۷ راحم سايقا 6 ص‎ )١( 


ہے 0۷ے 











e‏ ۱ ی مضاف | منصرف رصيد 
“EAT | olTETE | jaro‏ 7 ۹۰ ۱ 
١۷٥) | ٢٣۰٣۰ | YWYAS | MAYA‏ ۱۰''. ۱۷۸۹۸۲ 
Yo. JAT — ۷۰۲.۰ ۱۷/۹۹۸۲ ۷‏ 
Yo: YAT — j| ۲۷۵۰۱۸۷ ۸‏ > 


(۷) الاحتیاطی الزراعی . 

w‏ سنف۱۹۱۹ء کا سيقت الإشارة إلى sg P‏ مبلغ أر بعةملايين 
من ا جنیہات زیدت قی یو نیہ سنة۱۹۳۰ إلى ثمانية ملايين ثم إلى أحد عش رمليو نا 
فىه؟ نوفير سنة ۰۱۹۳۰ والنی الاحساطی الرراعی بالقانون رقم له 


هي 


۱۹۳ الصادر ٹی Yo‏ بو ہہ من لك اله 

o ssi Pl (A) 

5 الال الاحتباطی کا هو وارد ی ااسچلات جے س4 ۱۹۳۰ / ۳۱ 
Y‏ .2 فكرة dps d‏ عن اه i 3] 4 4A‏ يكن كله تحت تصرف الحسكومة 
بل کان ا زء الا کبر مثہ محبوسا فی مشتریات القطن والساف الراعة وااصناعة 
وسلاف اجمعيات التعاو نة 1 eja‏ 7 تقسيمه Qa dl "1 ° i T‏ 
جد یدن i‏ سے ختص بالمال اموس e c‏ منص با مال ER)‏ بحت تصرف 
pes‏ مه .و سنتکلم فم Aa‏ بالتفصیل عل Pm YI AA‏ او س . 

)4( احتاطی خاص اصلحی él‏ اد رد رة cll AU,‏ والتلفو نات i‏ 


سبق آن آشرنا لی فصل مبزانیة مصلحتی الس كك الحديدية والتلغرافات 


e بناء على حدكم‎ VAA E لصرف الاقساط ال تأخرة هن قرضي سنة ۱۸۹۱ وسنة‎ )١( 
٠ الاستغناف الختاطة‎ 


(۲) راجع lui‏ » ص ۲۳۲ ۰ 


سس پارخ — 


و افو نات‌عن الم انية العامة فی سنة ۰۳6/۱۹۳۲ وقد أسفرت‌حساباتمصاحة 
السکلک | حدیدیةعن وفر (ali‏ خصص منهمبلغ ۰ جيه لتكو ين 
احتیاطی خاص للرصلحتين لاستعماله فى الإنفاق على الأعمال الجديدة وتنفيذ 
سیاسة تخفیض الاجور » ولسد ما قد حدث من العجز فى سئوات الضيق » 
وسدد منه فعلا عجز مصلحه التلغرافات والتلیفونات سنة ۱۹۳۴ / ۳۵ وستنة 
٤‏ ۳۵ وقد E‏ مر ۵ جنیہا فی آخر ابریل سنة ۱۵۳۶ 
rives‏ جنيها فى آخر أبريل سنة ه14 وقد استعمل بأ كله فى تسوية جزء 
من عجز مصلحة السكاك | ol‏ فى السئة |٣٥‏ وأخذ ذالباقی من‌الاحتیاطی 
العام بصفه سلفة . 
(۱۰) احتباطی جدیدات السکت ادیدية . 
ظبر ضهن وا اس و دران بقتطع من 

وفر اخساب اختای ghe dz‏ ملیون جنیہ کاحتباطی خاص لنجدیدات 
g 5 cha od eK’‏ ا ومہماتہاکانت تستفل وقتتذ إلى أ فصی اخدود 
م تاد کشا فى النسبة العامة لاستهلا كبا ء ولآن المصلحة كانت عاجرة عر.. ‏ 

تد بير ماتستوجبه هذه ای خال من تجديد وإصلاح E ۱ SEOSS x‏ 
الاحتياطى الخاص قسما من الاحتباطى العام للدولة عل آن یغذی سنویا مادامت 
ا لحرب قانمة » وعندما بحين الوقت لاستعماله يعرض الام عل البرلمان عن 
طريق أعتهادات تدرج فى الِزانِة أوتطلب j> yy iilo) ira‏ تو حيسي 
ألعام ء وق أعيد المبلغ المذكور إلى ی الاحتیاطی ا حر بعد ذلك ء وأضیفت إلہ 
e»‏ ملایین أخرى من الجنيبات فى الستوات ١948‏ -م4 و م4١‏ 4غ 
و de fo Af‏ اذلاین الار بعة لنجدیدمہمات السکاك الحدہدریق 
وصدر الها نونرقم 8 لسنة ١4‏ فى ؟أبريلمن تلكالسنة هذا التخصص (. 


٠ص ء‎ ۱۹۰١ أنوة ثم المصرية» المدد 44 الصادر فى 75 أبريل سنة‎ LY) 


zs QA ces 


ia Ue cds S9 aud pU I (11)‏ لسنة 19441 . 
خصص طذا ار Ue‏ مبلغ ۰ جښه و قد اضف ال الاحتاطی 
العام ق السنة ۱۹:۳ / 32 H de‏ تسد بد ذلك أله عر ص ٠‏ 


. الا حتیاطی الخصص لاستہلاك القرض الوطی‎ (^Y) 

56 المادة c Ju‏ المرسوم بقانون رقم ۵ لسنة ۱۹١۳‏ عل ا 
من الاعتمادات الخصصة لخدمة الدن العام ex kb l2‏ عوبل Labs‏ 

à aui S».‏ اس مال الدن المضمون والدن العمان لسنة ۱ ولسنة 

۱۸۹۵ بظل cox‏ المزانية العامة للدولة بالقدر اللازم ati‏ احتیاطی 
لاستہلاك ما قد یم يحو يله من الدن العام d]‏ دن دود الاجل وما عقد من 
القروض طقا للبادتتن الاو لى والثانية من #س‌اارسوم. وبلغمقدارالاحتیاطی 
الخصص لاستملاك القرض الطویل الاجل فى آخرأ بریلسنة ٦٦۸۹۸۵۸۷۱۱۹۲۷‏ 
جنيها . ومةدار الاحتاط الخصص udi‏ القرض المتوسط الاجل فىآخر 
لول Eh A N‏ 

)١0(‏ احتياط لإعادة النظر فى الكادر العام 

آدرح £V 3A E deal Ail ye t‏ اعماد قدره ملبون جنيه كا<تياطى لاعادة 
النظر فى الکادرالعام للم ظفین وقدسق آن آشر نا ال ذاك ۱۱۱ وقد خصص 
من هذا e‏ جه ما علاوة للموظفين والمستخدمين ( قانون رقم 
۷۸ أسنة ١540‏ الصادر فى ٢۷‏ مارس ) ؛ ومبلغ ۰ جنه لاستکال 
علاوات الترقية للموظفين والمستخدمين الذن يرقون للدرجات المعتمدة فى 
التنسيق ولإنصا فحملة شهادة المعامين الثانوبة وخرجات المعلمات السنية 
(قانون رقم ۱۲٢‏ لسنة ۱۹۶۷ ء الصادر ق ۱4 پولیه ) . 


.7١١ راحم سابقا )ص‎ )١( 


— ۳۸۲ — 


or ot Jui‏ ارس 


شمل ھذا ا مال فی آخر السنة!مالیة ۳۱-۱۹۳۰ ما يأف : (1) مشترياتالقطن 
ومقدارها ١٥۷٣۳۳٣٢‏ جنیہا مصریا » (v)‏ السلف الؤراعية والساف على 
آقطاری ومقدارھا : ٣۹۹۷۹۲۹‏ جنیہا : alt saat] JU (e)‏ الصناعية 
ومقدارہ : ۷۲۸۱۹۹ جنیہا ء (E)‏ الال الخصص لساف المعيات التعاونية 
ومقداره : ٠١۹‏ ٣م‏ جنیہا وھوع ذلك ۱۹۷۰۰۰۹ جا . أما الاحتیاطی 
ا حر فبلغ فى : a à‏ تلا السنة ۱۸۲۰۰۲۸۲ جنہا ) من ذلك × ۷۷۲, lem ٣۷۳,‏ 
سندات من الدین الصری وسندات de‏ الحكومة البريطانة وسندات مختلفة 

; ) نقود‎ aut. 
وفما بی بیان ا مال الا حتیاطی نوعيهامحبوس وار فى آخر أبريلمن كل‎ 


سنة ابتداء من سنة ۱۹۳۲ m‏ سنة ۱۹۶۷ء با جنیہات المصریة : ''' 





sl A‏ 18 | اہذکورة la‏ دود عن Ll el.‏ لاسنو أت المييئة بالحدول مم‌ملاحظا ان 
بضاف ال یجلة الاحتیاطی بنوعیه فی آخر آبریل سنة ۱۹١۳‏ : ۱۱۳۱۳ حنيها مصر ياقيمة مبلغ 


allia af Le‏ هر وه T cial as Sg o CY CET Us‏ الك ااه 23A‏ وه 


e 


حدق i‏ وتقتهىاعا د اله الى الال الاحتیاطیء وقد أشار s lld! zs‏ "و اره عن alas]‏ 


ي 
احدامی اسدة ۳ ہت ۰ باستبعاد REA g^‏ و۷۸۱ ملہما هن مدر و فات à s» Alli JI‏ 


3 اجم سایقا ٤‏ هامش ص ۱٩‏ ) و۲۹۳ جنیها و۷۰۸ ملیما من ایراداها واضافتة الفرق 


s) 
بیتهما وقدره ۱۱۳۱۳ جنیپاً و۷۳ ما حساب ااهید حت التحصیل ر شا یتبی التحقیق‎ 
و بت فی الامر ۰ ولا کال قد تر تب علی تضمين »صروفات وایرادات السنة الذکورة المبلنین‎ 
آن نقس فض‌ایرادات»یز انية ۲ ۳-۱۹6 الذ یآ ضیف ا یالاحتیاطی ااعام مقدار‎ aur csl 
اغتلس فقد سوت وزارة الما لة اخاله في ۳ اختامی لسنة 4-1۹4۳ باضافة‎ a 
و۷۳ ملیما الي الال الاحتیاطی في آول تلث السنة الدرحل من حساپات‎ uet Utt us 


“سح 


- 


d^ ا بل خعم نةس | ميلع‎ 2 dis, laala ۷ھ‎ ۱9 li f > ۲ ۲ ۷ ۲ ۶ Ya سا 57 3 صعحت‎ iud 
۰ القاهرة‎ ils bec حسم ب مد تحت التحصيل‎ 


s Aes 


۱۹۶۷ من اه ۱۹۳۲ حی سنه‎ ESP الوس‎ dae ga الاحشاطی‎ JU ou 








السنة |الاحتياطى البو ۳ لاحتیاطی ار | الجموع 
TOVo ۳۵۷۵ ۰ ۲‏ ۳۳۹۵ ۳۳۳۹۱ 
rif ۹ ۱۸۳۱۵۱۰ | ۱۳۰۹۹۹۱۹ Tav‏ 
4 | ۸۸۱۲۰۵ ۱ ۲۱۵۵۷۷۷ ۰۲ء 


| 
5 ٣۲۲۷٦۸۳۱ ۲۵۴۲۷۹۸6 | ۷۱۱۰۵ 
| ۳۳٣٠ wl ۲٢۸٥۱۷۹۰ ۰ ۰۹ 
۳٤٣٤٤٤٤٣٣۷٣ ۲۵۰۰۹۲۸۱ | ۹۰۰۸۰۰۰۹ ۷ 
۳٣۰٣٣۲٥٣۹ ۲٣١٢۸۵۹۷۳۲ ١١۰۷۹۷۸ 1۹A 
۲۸۲۱۳۱۱۹۹ ۱٦۹۸۲۰۷۰۸ ۱۹ ۹ 
| ۲۹۵4۱۵۹ ۱۲۰۷۵۰۸۲ | ۱۲۸۸۰۱۱۷ | ۰ 
۲۸۹۸۰۳۹۳ ۱٣٣۴۴۳۲۹۳۲ ۱۳۶۲۷۰۷۱ ۱ ۶۱ 
۳۳۰۸۵۲۲۱۱ ۲۰۸۹۵۵۳۶ ۱ ۱۲۲۳۵۷۸۷ | ۲ 
Perr ۳۱۱۸۱۲۱ ۱۹ ۳ 
۸ ۳۵۹۵۰۳۹ ۱ ۱۰۸۷۱٦۹۱ |۰4 
| eV VYVYS] £V £V. | Ye YT YA | f0 
PVA“ SEAT oA YoryY || ۷ ۲ 
یں تییوت‎ ۲ٰ۷ 





ونذكر فيا بى أم أنواع الاحتياطى حبہوس : 

. مشتريات القطن‎ )١( 

ظبر رصید ھذا الحساب ضمن الاحتیاطی ائحبوس من سنة ۱۹۳۰ / ١١‏ 
حی سنه ۱۹۳6 / e 453 Yo‏ إلى قسمين : 


جیسب 


)4( انظر m‏ ,ا لصفحة (١‏ سابقة ( 587 ). 
(v)‏ من cd Mg LM‏ الو ۰ JY‏ ول حۂ یه کا: ت حہوسة موقتا De‏ ۳۰ ا 
سو ٩‏ £ ۱۹ لءملمات و dedii‏ اء حصول فعان سنة ۵ ۱۹ ۰ 


(ا) مشتریات سنة ۲۷۹-۱۹۲۵ : e‏ مقدارھا کا سبقت الإاشارة إلى 
ذلك ”۶۸۰۰۷ !لف قنطار تقربا و عنا ۰ جلمہ خسلافالمصاریف الی 
بلغت عند التصفبة, 2۰۳۰۰ جنبه . وقد کت تصفة هذه الملمات سنة ۳۲۷-۱۵۹۳۱ 
رک کو می بلغت ۱۱۸۰۰۰ جنہہا . 

(ب) مشتر بات سنة ۳۰-۱۹۲۹ : بلغ مقدارها ۰ قطار : نا 
cm ۰‏ خلاف المصاریف ء وقد بيع منها فى السنة ۱۹۳۱ - ۳۲ : 
۰ قتطار بلغت خسارتها ١٠.1موم‏ جنيه م ۰ جلمہ 
مصار یف ) و آصبح ؛ بذلك رصد مشتريات القطن فى ١‏ : خر آربا ل سنه ۱۹۳۲ 
۰ سجنیه . وقد ضیف إلى هذا الرصيد خلال السنة  ١90«‏ مم مبلغ 
0 اء الاقطان !| الرم:4 عل السلف الی‌منحت ف سنة . مه و عملا 
بقرارجلس الوزراء ق ۱۲ بو لبه —— 
اخاصه عشتریات سنة ۱۹۲۹ و بأفطان sal‏ ضین n‏ خلال السته ۱۵۳۲ 
مم ۱۰۵۹۸۳ قنطار! من الاقطان الشتر اه DUE‏ المقترضين و بلخت 
اخسارة فیپا ۲۰۵۰۰۰ جنیه .ثم بیع خلال السنة ۱۹۳۳ - ۳۵ :۱۱۳۰۹۱۱ 
قنطار! بلغفت اخسارة فیہا ۲۴۹۹۹۷۰ جنہا ء وییع خلال السنة ۱٩۳6‏ - ۳۵ : 
۱ فقنطارا وم MI e‏ خلال السنة ۱۹۳۵ - >۲وأضف ار صدوقدرم 
۳ جنیہا إلى الاحتياطى العام ٠.‏ 

وفما يلى رصيد مشتريات القطن فى السنوات من ۳۱-۱۹۳۰ حی ۱۹۳5- 





i‏ أرصيد | السئة الرصيد 
gare ۳ : Y£-YAYY jovYYYYY : ۳۱‏ 
۳٣-۱‏ : ۰ ,۸ہ YoY oo : ۳٣٥-۹۳٤‏ 


ای رس در pa‏ 


. ۲۳۱ سايقا ص‎ eot 


— YAO M 


(۲) السلف على أقطان والسلف الزراعية . 


ظہر ر صد هذا | لجاب To‏ الاحتباطی Lus LM"‏ ۳۰٣۔٣۱‏ ولانزال 
le ja‏ 4 » و هه السلف à‏ الى أقرضتها الحكومة (AT RSS AU vog D‏ 
قبل إنشاء ek‏ التسلیف الوراعی » وترجع إلى سنة ۱۵۹۷۹ 1 ( واستهرت 
فى السئوات التالية إلى أن أنشىء بنك التسليف الزراعى المصرى فأصبحت هذه 
à LEYI‏ من sous iato]‏ 

وبلغت السلف ال منحت لغایة سنة ۱۹۲۹ c os oos 336 i‏ 

جم حصیلہا ماعدا lala‏ جز ما ( ولات مصار شا ۰ ۰ ul CA‏ سلف 

سنه ° فلغت ل ro Im d àl‏ ۱ . مودو ه4” ج4 ( وا حل 
معاد التحصيل طلب القترضون eel‏ ( کی 7 شراء الاقطان A‏ 
3 سفت الإشارة à es.‏ رقم )۱( السایق» و ہلت ال مقادیر المشترأة ری 
المهترضين VAY se‏ قنطار . 

Vov. س4 ۹۳ »+ وه‎ m Al d اسلف الدراعية فکان رصدها‎ B 
الساعدات اللازمة للہرارعین‌حی بلغت‎ c^ جنبه » وقد استه‌رت الک ومة ٹی‎ 
das جنبه ( مع إضافة عن البذرة والسهاد الستحق‎ ۹۳۰۰ e ( أف‎ al e 
ونظر االضائقَة الالة قررت الحکومثة چہرحجہ‎ ) ١91 فى سئة‎ 
ہے ہت‎ t ) Srl س س وات دون‎ dé e | Ja ls. تلاس‎ JAY iid 
GU الأموال المقررة تحصيل القسط الآول وأحيل تحصيل الأقساط الأربعة‎ 
ba ebe | عل بنك التسلیف الزراعى المصرى » و بلغ رصيد‎ 
اقطان اول السئةالمالية ۳۷-۱۹۳۹ ۰ 4۳۰۱/۷۲ جنیا , وقد قرر#لس الوزراء‎ 
خس‌سنوات اتداء من‌س*“۱۹۳۷‎ de e | Ja سلة ۱۹۳۹ نقسط‎ da) y ^d 


ns (*)‏ ¢ ص ۲۱ ۲ ۰ 
(Y) -‏ راجم اقا ¢ ص 794 م 


— YA — 


وفما e‏ بيان رصيد هذه الساف ( السلف الزراعية والساف على أقطان ) 
فى آخر أريل i4‏ سثة ابتداء من سنة ۱ ۰ ما ق ذلك السلف ا ول 
تحصيلبا على بنك التسليف الزراعى المصرى ( بالجنيبأت (S Pall‏ 

السئة ا الےنة ار صرد 
vaya : ۴4‏ ۰ ۳۱۷۶ 
RAIE : 4 C)vatAQAA 2 gary‏ 


Y£f£YVY — 1 ۲ CPivaorog : ٣۳+ 
۲۱۰۹۲۷ : ٣ ۱۱۸۷/۱۲۱۱ : ۶ 
۱۸۸۷۹۲ : MAE ۷۳۹۹۲ ۳۵ 
٦٦٢٢١۷ 3 144 )۳۰۷۷۲ ° ۶4 
۱۳۵۸۷۳ ۰ 441 ۳۷/۹۰۲۷ : 14V 
٢٢٥٢١٠١ : ۷ ۳۵۸۱ ۸ 


۹ ۰ ۳۶۵۱۳۲۵ 
هذا خلاف السلف على أقطان الممنوحة سنة ۱۹۲۹ وسسنة ۱۹۳۰ء والى 
كانت مقيدة عساب بعض المدريات صن العد عت التحصيل » ونقلت إلى 
ا حسابات ال جارية » وأظررت خفن الاحتياط اوش ف سنة ۰-۱۵۳۵ لساف 
سنہ ۱۹۳۰ ء وق سنة 2۱-۱۹6۰ أسلف سنة ۱۹۲۹ . وفا یل ببان رصدها 


( باجنیپات الصرية ) : 


السنة سلف مه AAYA‏ ساف Fia‏ ۱۹۳۰ 
۰ے — ٣٤‏ 
ا ۳۳ ۷ 
۲ شا . ۲۷۷ ANY M‏ 


٠ سلف للتحصيل بواسطة مصاحة الأموال المقررة‎ )١( 


(5) من سنة ۱۹۳۳ حقی سنة ۱۹۶۰ 6 سلف اقحصیل بواسطة مملحة الأموال التررة 
Aji] Huy‏ الرراعى الصری ٠‏ 


(۳) سلف حول محصیلہا علی رك التسليف الزراعي المري deù‏ ايتداء من AAEN i‏ 


AM em‏ ہس 


۱٩۳۰ سلف م:4‎ VAYA ALS Lal. ill 
VY oY Y££" : 0۳ 
۲ ۲۰۷ ٠: € 
VEM Y*4^ : 0 
6۰۲۶۸ ۳۷۰ «۹ ۱۹۶5 
4ء‎ JAY o TAKY 


ظہر Qe‏ الاحتباطی الصوس اتداء من i:‏ ۳۱-۰و لا زال‌مدر جا 
ذکر رصیدہ حتی سنة ۱۹٤۹‏ ء عند ااکلام على إعانة المتعطاين من العمل . 

وقد أل هذا الرصيد سئة؟144 » تنفيذا للقانورن رقم.غ لسنة ۱۹۰۱ 
الخاص بتدخل الحسكومةإدعم بنك‌مصر وبقهالغىسنة ۱۹4۳وسنة ۱۹66 ولأ 
7 ههمر سر eu ja f ALS‏ ای دفعتہا Li. 4 P à) da X‏ 
لد ره e‏ ۲ جا فەمةسلف صناعة ملحت ہو اسطتہ بضمان الک ومة 
فقيد هذا البلغ ضمن الاحتباطی الحبوس » وبلغ رصید ھےذا ا مال فی آخر 
ابریل سنة ۱۹۷ : ٠۰٠٠١۷‏ جشہا مصر یا 

)4( ا مال الغخصص أسلف اجمعيات التعاونة ٠‏ 

ظہر ضمن الا حتباطی الصوس ابتداء من ا ۸2 ۰۔١۳‏ ولا y‏ ال 
مدر جا ۵ و کان use‏ ره گسو B‏ ونك دصر و cad d‏ الرر cS pall K‏ 
"s‏ بش 2914١‏ » ست a‏ الرصيد او جو د ونك y^‏ دق الرصيد 
او جو 2 بيتك التسليف d "T í‏ مان رصيدهذا E JA‏ ۳ 4 أريلمنكل AL‏ 
ابتداء من سنة van‏ ( بكل من البتكين المذكورين حتّى سنة 1441 »ثم فى 


)١(‏ رام سا وتا 6 ص ۶ ۲ مه 


FAA —‏ — 
بنك التسليف فقط بعد ذلك ) ( بالجنيبات المصرية ) . 


AL Ji iH‏ السنه A. JI‏ السنة الر صرد 
۰٥ ATTY | T1۰04 ۳۱‏ عػٌٴ | JA£Y‏ ۰۷ 
۲غ ۶۸ )*£V ۱۹۳۶ ۹۱ ۱٩۳۸‏ 
JV£AY ۱۹٣ | ۰ ۹۹ ٦ ۱۹۳۳‏ 
jA£* |» ۱ ۹۳۰‏ ۹۸ 1 ۱۳:۹ 
۹غ ۰٦ ۱ )'AAA£V‏ ۹۰ ۰۷ 

JAY‏ ۶ | ۱۹۶۲ وک 


(م) ا مال الخصص لبنك التسلیف الزراعی المصرى . 


ظبر ضمر._. الاحتياطى المحبوس أبتداء من السنة ۳۲-۱۹۳۱ ویشمل 

قيمة الاسم ا a"‏ لا کینڈی راس مال البنك و القروض المنوحة له 
وقد صدر oos v‏ رقم IG 55-95 T‏ نویر » باشتراك 
الحكومةفى انشاء بنك زراعی» بان صرح لا : الا کتتات فى رأس ماله ما 
لامزید عن نصف قیمته عل ألا يتجاوز ذلك ملیون جنیه » و بتقدیم قروض 
للنك لاتجاوز موعہا ستة ملا بین م من انیبات ( الادة ۲ مر ن ا مرسوم بقانون 
المذكور ) » ولا کان رس مال لبنك قد تحصدد بمبلغ مليون جنيه فقد رخص 
مجلس الوزراء فى ١١‏ ہو اہ سنة ۱۹۳۱ با تفت رن مر الاحتياص 
العام اسل ٠‏ وصدر بذلك قانون رقم ۰۲ ٠۰‏ لسنة ۱۹۳۱ 
فى ه؟ يوليه » وسدد المبلغ فى s‏ س من نفس السنة کا سبقت الاشارة ٍل 
ذلك "۰۲۱ وحدث آئناء عطلة البرلان آن وضعت وزارة المالة تحت تصرف 
البنك مليو نین من ا جنیہات من أصل القروض فصرف منہا لغایة آخر آبریل سنة 
lem ۱۲۸۰۲۵۱ ۲‏ 3 وقد اعتمد البر ou‏ هده الفروض بالقانون رقم 
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۱ لسنة ۱۹۳۲ الصادر ق y‏ يوليه , وبلغ المنصرف من تلك القروض فى آخر 
ربیل سنة ۱۹۳۴ : ۱٥٥۸٦٢۸‏ جلیہا ء وفى آخر أریل سنة ۱۹۳6: ۱۹۱۲۷۹۵ 
PUT lec‏ أريل ۱۹۳١ I‏ ملیو نین من النہات . ثم صدر القانون رقم 
5 لسنة 1440 فى 4 فبرایر » عنح البنك ٣٠٢‏ ملیون جنیہ أخری نقلت من ‌رصید 
الحساب ا جاری الفتوح لصالح اہك لدی وزارۃة ا مالہة للبعاملات الاو قتة!. 

)0 الاموال الخصصة لمساعدة هلاك الآراضى الزراعة . 

ظرر رصید هذه‌الاموال ضمن الاحتباطی ا حبوس ابتداء من السنة۱۹۳۱- 
qao AL um ۲‏ 5م نحت عنوان «١‏ القروض الممنوحة لمساعدة ملاك 
الاراضی الزراعیقء ثم نحت عنوان «الأموال الخصصة لمساعدة ملاك الاراضى 
الزراعية » حتى سنة ۱۹6۳ - 46 » شم حت عنوان «٠‏ حساب صيانة الثروة 
العقارية » مئذ سئة ١444‏ - هع » وقد سبقت الإشارة إلى أن الحالة دعت فى 
آغسطس سنة ۱۹۳۱ ژل اتخاذ [جراءات‌عاجلة اتخفیف وطاًة الاز مةالاقتصادیة 
الى ed‏ البلاد نتيجة هبوط آسعار امحاصیل الرراعية » وأن مجلس الوزراء 
أقر هذه الا جراءات یق ۱۲ آغسعطس سنة ۱۹۳۹ء ومنہا مخصیص JA e‏ 
عن ملیون جنبة لساعدة ملاك الاطیان الوراعية » ومنع وقوع بيوع جبرية 
مان تور عی القيمة احقيقية لتك الاطیان » وی صدور الرسوم بقانون 
رقم ۱۰۷ لسنه ۱۹۳۱ 4 رأخذ مبلغ ملیون جنیه موی الاحتیاطی وقد وضع 
تحت تصرف بنسك التسایف الزراعی المصری للخرض المذکور ء ٹم زید Ai‏ 
تلكالسنة مليونا آخر » وضعنحت تصرف الشركه العقاريةالمصرية » واعتمدت 
الزيادة بقانون رقم ٦‏ لسنة ۱۹۴۳ dl‏ صدور ا مرسوم شانون رفم ۱4۳ 


۱۹6۰ أثرنا فما سيق ( ص ”86# ) الى استصدار وزارة المالية فى ۳ فرایر سنة‎ )١( 
مشرو ع ون بتحو.ل هر۲ ملبون حنیه من رصید الحساب المارى المفتوح لينك‎ — 
۱۹ ۷ لسنه‎ ٩ التسايف لدى وزارة المااية الى حساب القروض» وقد صدر الق‌انون رقم‎ 


د 


لسنة isl 4ro‏ مہلخ آخر قدرہ ۸۷۱ء٦٣‏ جنیہا من ا مال الاحتیساطی العا 

m Q^ i pall الخ $ العقاربة‎ lA x كانت‎ 4 "Vr. مف‎ JS, باقی من‎ ei 
Ls العقارى المصرى ” '', وفما يلى رصيد هذه الاموال فی آخر آریل من کل‎ 
1 ( المصربة‎ cu ) 


Aes Jl ار صمد ااسخه‎ Au ll dan ار‎ à Ji 


۱۱٤۸۹۸۰٣۸ — VA£Y | ۶ ۱۹۳۸ "لمن‎  4۹Y 
۵۸ ۹٤ YY*£ s ۱۹۳۹ ۸۷۷۹۹۸ ۳۳ 
۱۰۳۲۰۶۹۹ ۱۹4۵ | ١٢۷٣٦٥ ۱۹2۰ | ۱۷۷۶۳۱۲ ۹4 
۵۹١۸۰٦ ۱۹۶ | ۱۲۶۱۳۱۲۳ (۶۱ :ا‎ ٤ ۹۰۵ 
6 0° ۱٩۶۷ | ۱۲۱۱۳۵۷ ۱۹۶۲ ۶ JAY" 
۳٥۵ ۹۳۷۷ 
. الال اشنخصص للتسلیف العقاری‎ )۷) 
ظہر ضمن الاحتاطی الوس ابتسداء من سنة ۱۹۳۲۔٣۳ محت عنوان‎ 
المسحوب من المال اتخصص للتسلیف العقاری ء ثم تحت عنوان « القروض‎ ١ 
الممنوحة لللنك العقارى الزراعی المصرى » ابتداء من سنة ۱۹۲۷۔۷ ء وقد‎ 
سبقت الإشارة أيضًا إلى تخصيص مبلغ مليون جنیہ من الاحتیاطی فی سنة‎ 
مدیم سلف عق ار رة لذوی الاکات الصغيرة من‌الزراع حافظة على‎ c4 
وإلى أنه‎ ) ٠+ لسنة‎ ٤٥ ملكيتهم وحماية لهم من غائلة المرابين (قانون رقم‎ 
ء لأ شسم‎ RE عبد إلى بنك التسليف | الرراعی عساشرة عملات تلك السلف واه أله‎ 
العقاری الرراعی المصرى » وإلى‎ ELN خا ص حول فا بعد إلى بنك مستقل هو‎ 
Me de n زیدنصف ملیون‌جنہه بقرار‎ AO. AU أن ن مبلغ‎ 
(۱۹۲6 سبتمیر سنة‎ ٩ سنه ۱۹۲6 واعتمدت الزيادة هرسوم‎ 


(۱) راجم iui‏ ۲۳ و۲۵۳ و۲۵ , 
(۲) راجم سایةا 4 ص © > ب و ۵ ۳۵ yoa‏ 5 
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وقد سبق بیان رصید ھذا ا مال فی آخر od‏ من کل سنة ابتداء من سنة 
۵ حت سنه ۱۹۲( حيث ثم سحب المليونو نصف ال ون جنيه) عند الکلام 
على حماية الماسكية العقارية الوراعية0'': أما رصيده قبل ذلكفقد كان ۱۳۷۵۵ 
جنیها فی آخر آبریل سنة ۱۵۳۳ vvesvas‏ جنيها فى آخر أريل سنة .150 . 

. الديون العقارية ا حول محصلہا على البنك العقارى الزراعى المصرى‎ (A) 

ظبر رصيد هذا الحساب على انفراد ضمن الاحتماطی احوس ابتداء من 
لسنة ۲-۱۹۶۱ ۰ [ذ حولت ی سنه ۰-۱۹۳۵ إلى البنك العقارى الزراعى 
للصری دبون الحسكومة المدفوعة لشركة الرهن العقارى المصرى وقدرهاً 
۷ء ce‏ تنفيذا مر سوم شانون رقم ۷ لسنة ۱۹۳۹ ء کا حول الہ 
مبلغ ,۳۱۲۰۸ جنیها من دیون الحسكومة المكلف بتحصيلها البنك العق۔اری 
الصری و نت الاراضی المصرى »ء إجابة لرغية هذن البنكين بإعفائهما من 
إدارة هذة الديون امحولة لضا d‏ قمتهبا. و<ول إلله فى سنة ۱۹۰۰۔١٣ e‏ 
۳۷۱ جنس من دیون اسکومة الکلف تحصیلما المنك‌العقاریالصری (۲) 
adl due aas‏ ی کل سنة من السنوات التالبة بمض تلك الدیون . 

وقد بلغ رصيد الديون الحولة 440۸ جنیہا فی آخر آبریل سنة ۱۹٤۰‏ و 
۸۲ جنیبا یآ خر آریل‌سنة ۱۹6۱ آما الرصیدمنذ تلك السنة حى ٠۹٤٩‏ 
فقد سيق أنه عند کلام على حماية الملسكية العقارية الزراعية 2/7 e‏ 2 
آخر آبریل سنة ٣۹۹ : ۱۹٤۷‏ ۲۷۰ جنيها . 

)4( تقسيط متأخرا تالأراضى الزراعية المشمولة بنظارة وزارةالاوقاف 


ظبر رصيد هذا الحساب ضمن الاحتیاطی ا حبوس ی سن۳-۱۹۳۳4»وقد 
el ۱)‏ سا رقا م ص ۵۷ ۰۲ 


۰ ۲۵۲۱ ص‎ ¢ | i راحم سا‎ (Y) 
. YOY راجم سا سا یق ¢ ص‎ )۳( 


سب ۳۹۲ سب 


سبق الكلام عليه عند الكلام على حماية الملكية العقارية الزراعية وبلغ فی 
آخر آریل سنة ۱۹۷۷ : ٦٦٦۱۹‏ جنيبا ٠‏ 

(۱۰) الال الدفوح لاستبلاك آقساط آذونات الزانة . 

ظہر رصیدہ ضمن pem‏ احبوس فی سنة ۰۳2-۱۹۳۳ وقد سبقت 
الاشارة إلى الاذو نات الہ ی آصدرت عل ٢ gry ie ilh‏ 0 

ن یات لتسدید b‏ الا قساط الاح à aal 23 zd‏ 531« دی Jue]‏ 
ا اللرھو نةأطیانہم ”۲ء وقداستملك منپا ۳۸۹۵۰۰ جنیه فى السنة ۱۹۳۳- 
Y$‏ وبلغ مأسدد للحكومة : نفس e ài‏ دفعته عن 5 الاملاك 
للرھونة : ۷۹۰ جنیہاء وأدرح A‏ ود ری سس رس 
جنیہا ضمن الاحتاطی الحو س باعتہارہ سلفة ستسترد فما بعد » وقد cl‏ 
رصد هذا الحساب فى السنة إلتالءة ی اسان الواردن ثیالفقر تین التالتین . 

1١(‏ )المتأخر من الاقساط المستحقة على أصحاب الأملاك المرهونة لدى 
بنوك الرهون العقارية . 

؛ ظبر رصيد هذا الحساب ضمن الاحتياطى ا حبوس فى سة ۳۵-۱۹۳۶ 
5 أدج | أبتداء من السنة التالية فى الحساب الوارد بالفقرةالتالية. 

وھذہ الاقساط JUL isle‏ المدفوع مر ا حکومة لتنفذ الاتفاق الذی 
عقد فى مارس سنة ١97+‏ مع بنوك الرهن العقارية السابق ذكرها » وقدأصدر 
جلس لو زراء ق ء۱ آکتور سنه ۱۹۳ قرار | تخفيض الفائدة على ددن 
خحکو مة ای (٥‏ مع تأجل تحصیل الافساط ف السنوات ۱۵۳۳ 
و۱۹۳ وه"19 لمن يريد ذلك من المديئين » وقد أنشىء حساب خاص طذه 
الاقساط وأدرج رصیدہ فی الاحتیاطی الحبوس :کا سبق ذكر ذلك وبلغ 


(۱) رده سايق ص ۵۷ ۲ و ۲۹۸ . 
lal ala (7)‏ < ۶ ۲ ۰ 
(۳) زاحم بع سا أ ¢ ص ۲۷ . 


سم ۳۹۳ ۔۔ 


مقدارہ فی آخر أہریل سنة ۱۹۳۵ :۲۹۱۹۱ جنيها وهو بمثل الباق بدو 
حصیل من راس المال الستحق استبلا که ومن الفو اد . 

(؟1 ) الديونالمستحقةعلى أصحابالاملاك الر هونةلدیالبنوكالعقارنة . 
وقد سيق P‏ مفرداته ومقداره فی آخرکل 4 Jazz ih‏ من آل 
المذ كورة 7 وقد بلغ فى آخر Jl‏ سئة ۱۵6۷ $ ٣١۷۷۹۹‏ جنیہا . 

(۱۳) السلف المنوحة للمجالس البلدية وا حلة مشروعاتہا ا ختلفة . 

ظہر رصید ھذہالسلف ضمن الاحتباطی ا حبوس ابتداء منالس۹۳۷-س۸٣‏ 
وكان النظام المتبع حى سنة ۳۷-۱۹۳۹ فی منح ساف للمجالس البلدية و احلية 
للقيام مش روعاتہا ا "T "a‏ بإدراج cle Yl‏ اللدزمة d él‏ الميزا i‏ 
العامة ممأ بل alo)‏ مأ حصل Mia‏ إلى الارادات وقد اتتقدت Az‏ المالمة 
جلس النواب ھذا de'bi‏ تقربرھا عن | ر ادات مبزانیةالدو لة للسنة ٣۷-۱۹۳1‏ 
ونصحت بأخذ JU‏ اللازم لهذه السلف من الاحتياط العام مباشرة دورن. 
توسيط ا میزانیة واعتبارہ عہدا فی ذمة ا مدینین ء تستبلك عا یدفع منها آسوة 

بالبالغ القرضة لبنی التسلیف الزراعی والعقاری اازراعی وغیرهما . ووافق 
ماس الوزراء فى ه سبتمبر سنة ۱۹۳۷ عل الاخذ مذا الرأی ابتداء من السنة 
۷۷ص۳۸ oS‏ بنك دصر ود PX‏ لعص امجالس سلفا مشروعات مت 
خلال المدةمن ینار سن ۱٩۳۵‏ ی دیس میرسته ۱۹۳5 و بلغت جاما۲۵۳۱۷۷۸ ج 
وكان النظام المعمول به فى البنك المذ كور يقضى بتسديد هذه السلف إلى البنك 
فی التاريخ المذكور بأخذ هذا ال ملغ ء وکذاك البالغ اللازمةیومتذ لمشروعات 
الجديدة من الاحتياط العام . أما السلف النى منحت قل سنة ۳۸-۱۹۴۷ من 
الميزانية العامة ود e‏ الساقی منبأ کت التحصيل d‏ آخر آر بل 4s‏ ۸ ۰ 


. 75١ راجم سايقا ؛ ص‎ (١) 
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۰ جنا وما حصل منہا يدخل فى [: برادات ا à] A‏ مباشرة . 
واعلاتاسکومة نی خطاب العرش ( توس سنة ۱۹6۵ As xj Í‏ 
منہا ف التخفيف من أعباءميزا نيات هذه انجا لس لقسكينبامن القيام بأعمال الإصلاح 
أن تتنازل عن جزء كبير من الساف الممنوحة للمشروعات التّلا تدر رحا على 
البلديات . وألا تتقاضی أية فائدة عن جميسع السلف على اتلاف أنواعبا . 
ولماكانت السلف الى لا تدر رحا هى السلف الممدونحة لمشروعات المجارى 
والتنظبم وتجميل ا مدن ؛ فقد اقترحت وزارة ال#الية أن يقتصر التنازل عن 
الباقی بدونحصل لغاية آخرأبریل‌سنة ۱۵۶6 من السلف المتوحة لشروعات 
الجاری فقط سامتبا من جہة ء ولارتپاطہا بالصحة العامة من جبة أخرى 
LÍ‏ مشروعات تنظم وتجميل المدن فإنها وإن كانت لا تدر را مباشر؟ إلا أنها 
ترید من قیمة الاراضی والمقارات فى الجبات التى تنفسذ فيها مع ما على 
ذلك مر الفائدة لاسکان و للجالس , وقد وافق مجلس الوزراء جلسته 
المنعقدة فی ۲ مارس سنة ۱۹۷ علی هذا الرأی » کا وافق صاسة ۲۳ آبریل 
سنة ۱۹١‏ على ألكف عن احتساب فوائد على ساثر السلف الممنوحة al‏ الى 
c‏ ابتداء من السنة المالية 5-1444 . ولاکان التنازل عن السلف الى منحت 
من ألميزا نة العامة Aum‏ ۱۹۳۔۷٣‏ لا ستدعی استصدار قانون E‏ 
aul atl di olds‏ انت ات hu‏ من الاحتیاطی الە تام مباۂ 
وصدر بذلك s -— ١‏ ۴ھ 


٣ ۰ قرارجلس الوزراء‎ deb مقدار متنازل عنبا‎ e 
. جنباأ‎ oils جلا و عفتطی الما ا نون‎ 
رصدد السلف ممنوحة من‌الاحتیاطی ( بعد استبعاد الستپاك منہاوما‎ eu 


)۲( الوةاثم المصرية $4 العدد ۱ ۸ الصا ری ۱۲ آغسطس سنة ۱۹6ص ۱۱ . ومذ کرد 
اسأب C uc‏ ۵ 4 ت٦٣٤‏ 6ص ۲ و٤١‏ ١۔‏ 


2 m 


فى ذللك المدفوع لبنك مصر ) EE‏ من کل سنة ابتداء من سنة م۱۵ 
ما يأنى (" ( بالجنيبات المصرية ) . 


ui ات السئة‎ Audi uu الستة‎ 


۳۷۲۳۲۷ Jag | ٦۸۸۲۷۰ ۱۹۲ | 4 ۸ 
۳۵۹۳۸۲ ۱۹۰۷ ۱ ۱۷۷۰۸٦ ۱۹٤١ AVON ۹ 
4۹۷۰۰ ١۱۹٤١ | ۷۰۷۰۳ ۶۰ 
٦٦٦٦٦٦ ۱۹4۵ | 1۹۷۲۷۰ ۶۱ 


(۱6) السلف المنوحة المجالس البلدية واحلية لانصاف موظفیپا . 

ظبر رصد هذه السلف ضمن eum YI‏ امحبوس ابتداء من السنة 
٤ہ‏ ء إذ صدر فی 18 ديس مير سنة 1444 قرار من مجلس الوزراء بمنم 
اجالس الہلدیة وا حلیة والقرویة سلفة بلا فائدة مقدارها ...4 جنبه من الال 
الاحتیاطی العام لک تتمكن من تنفيذ قواعد الإنصاف علىموظفيها وقد 
صرف المبلغ جميعه إلى إدارة البديات لمقابلة الخصم الذى سيرد عليها من ا جالس 
الد کور وبلغ مقدار السلف ألى صرفت ف السنة المالة ۹-٠۹٤٥‏ لسد 
النفقات الناشثة عن [نصاف موظفی ھذہ انجالس وصرف مرتب شہر Jud‏ 
للیاومة ہہسا ومن فی حکمہم من ا حدمة السایرۃ مبلغ ۲۷۸۰۰٢‏ جنیہ بقرارن 
من مجلس الوزراء بتاریخ ۲٩‏ مایو و۲ ديسمير سنة ه4١‏ » يذلك أصبحت 
جملة هذه السلف ۲۹۱۰۰۰ جنیه وظل هذا الرصید کذلك حتی آخر آریل 
سنه ۶۱ ۱۹ . 


ہم 


cv yz vl eO (^)‏ الأرقاء 3l‏ £33 ھا و "لا الو اردة Las. d‏ » النفقات Jill‏ 
الي ص ۷۲ ) الي أن المدرج هنا هو الرصيد بعد استيزال المستهلات وا c ol‏ هناك هو 
مقدار السلف المنوحة دون أمقاط المستبلك » طيقا لقاعدة شمول الميزانية . 


-. ۳۸ سب 


(4) 3 M. iris i o 

s ۱ ال کرت‎ sie dad حسات مشتری الذهب عل‎ (۱ o) 

i الوس اتداء من‎ abli Y] ا خساب صمن‎ i i A ر صل‎ Pp" 
کو مقٹ یسوی ق الذھ بب یسنهھ ۳۴۱ ؛وکان‌غر ضہا الأول‎ cam -YA ۱۹۳ 
Ses أغرض يز‎ | là ane AJ! M Ma لغطاء تھی‎ xe 


o $3 


iana Y‏ وھ | id. La.‏ ےج رز ےتا بعل ذلك 


بالاراح Lsi m‏ ومة من شراء الذهب وتصديره للخارج » ولكنهذه 
الخسارة صو ز به í‏ لان الذهب المشترى َء isl‏ السك ر عن 39( طسائل 
ax‏ ی کت" قرمته القيقية . وفما بل رصید هم ذا 


ا حساب ٹی آخر ل من کل سنه ابتداء من سنه ۱۹۳۸ (بالجنیہات المصرية) : 


. E : T e 
dalali نه‎ ES بعض المصروفات من مال‎ ARS عل‎ E TA AYY k o cendi حرق‎ (0١) 

aa‏ تید 4 Qi J‏ اعد محت ااتسو ده PD‏ الآخر فى حساب المهد لحت ااعحص-یل 
و بعش do‏ ات ouo d‏ 4ء "n‏ مموعة e‏ وکا نت أرصدة هذه ERE‏ نات با بات في« نان 
è ۴ '| - t 5 ۱ "4 te wd‏ £ . 1 
الود وا ات VES‏ و حوده دی o^ & upset‏ اا | اص بالأمانات باعتيارها ls‏ خودھ dä as‏ 
T‏ من هذا dal‏ دم نج و ایت EI‏ امس deam i "EF‏ و اما FU‏ ¢ وعند يذ رد باه le‏ 


کا 37 >4 290 فده 2 "EU La‏ 4 سوق ماقد ia)‏ رعمهءن خسازه iL‏ 4 نألا حاط v‏ 


اما مباشرة واما عق طرق آذبزأئیة ٤‏ وقد لوحظ ی سنة ۱۹۳۸-۱۹۳۷ ان هذه الأموال 


" 


د 3 3 ھی 2 وال = les‏ كير أ متها t‏ عن و Li o^ io ALI codes‏ سکومة Dld‏ 
| 3 


A 3‏ و EL‏ سب و ضاخ ن دود سس اه ج ڪو مه 5 a e‏ مد ا بات ات شر s|‏ 


ىر ے ھا Coat‏ 5 
s‏ رھ a EZ.‏ سی سے * d$ a ALI‏ لل #ر لب حساب هد ه الأموال رت 
m‏ 


و 5 وأن والقروض انعتبرة ھن الاحتياطى ابوس » لذلك رؤى اظ ارا ال 


3 


5 " T er ۳ t4 a € 
ی ایوس‎ l الاحتياط‎ Qf? ارعمدة هذه السا ابات‎ È f ila pe RE كن اھ‎ T. 
e ۳ 


a dE‏ هده UL DN PI‏ تقودأ لاحب Nu Li P‏ 4 ن مال الامانات tli,‏ يتحول 
ji Mg Ex Ese‏ ہے ایوس ٤‏ 6 وهي seuil‏ م الأ ليه 


— vay — 


السنة ارصید السنة iai‏ الس ار صید 


004 ۱4۶ ۰ 1۹41 | ۵ ۰۸ 
YooAYA ۹ٌ / 7۰ ۱۹۶۲ 71 ۹ 
۰۳ ۱۹:۳ ۰ ا‎ 


وقد نمت تصفيةرصيد هذا ا لحسابعن طریق استعاده من إبر ادا تالمنز أ نة 
بناء على رغبة آداها دیوار ا حاسبة . 

.00( سلف وزارة الاوقاف للساجد وغرها . 

ظبر رصيدها فى الاحتياط ان حبوس ایتداء من السنة ۱۹۳۷ - ۳۸ ء فقسد 
أقرضت وزارة الأوقاف بناء على قرارات من مجلس الوزراء 7 يونيه و١‏ 
od y‏ سنه ۱۹۳۳ وا ١‏ أديل سنة ۱۹۳۹ سلفا جموعہا ١7.٠٠‏ جنيه Coi)‏ 
وزخرفة مسجد مد على بالقلعة » لتك لة تشبيد مسجد أف العباس المرسى 
بالاسكندرية .. ال ) على أن تسدد على أقساط سنویة بدون فائدة تبعا لنظام 
معبن b‏ آسمح الخالة المالية لوزارة الاوقاف بأن تسدد سوى ...+ جنه سه 
٤‏ ولا زال اقا علا ge‏ ۰ جنبه هو آلدرح ضمن الاحتیاطی 
احبوس . | 

(W)‏ سلف a a> what‏ وأندية رياضيةوهيئات e‏ وأفراد 

ظہر رصیدھذہ السلفض من الاحتباطی ان حبوس ابتداء من سنهة ۳۸-۱۹۳۷ 
elo o5,‏ وقثذ ٦٥۷۱‏ جنما ويشمل على سلفة جمعية المؤاساة الإسلامية 
بالاسکندربة ey‏ مستشفاها ( ٠٠٠٠.‏ جلیه ) ورصید سلفة ak‏ الشبان 
المسليين ,القاهرة للم‌ساعدة ی ناء ناد ضا ) Ve Ys‏ جنيها ) ورصيد سلۂسےة 
لبطر يكية الأقباط الأرثوذكس لتسديد ديونا ( ٦٦٦+‏ جنیہا ) ورصید 
حساب سلف أهالى أرمنت المسددة من السكومة للبتكين العقارى والزراعى 
المصري فی سنة ۱۹۱۳ ( 6440 جنيبا ) وسلف هنحتبا وزارة المعارف لبعض 


— YAN — 


اللاندیة الریاضیة ولبعض الأفراد لإصلاح أماكن مؤجرة للمدارس ( ۱۳۵۹۲ 
Vm‏ ) وقد متحت فى الستوات التالية ساف جديدة منها سلفة لاجمعية اليرية 
الإسلامية لإتهام مستشفاها بالعجوزة بالقاهرة , وأخرى لنادى الصيد الملكى 
المصرى لانامة مبتاه وثالثة جمعية الطيران الأاهلية ورابعة لاجمعية الطبية المصرية 
TOT‏ ىمنحتها وزارة الشؤون الاجتماعية لللأنديةالرياضية ال1.. » وفهايل 
رصد هذه السلافق Jl ES‏ فق كل تا ان مه ۸ (بالجنيبات): 


الستة ار صید السنة MT iori‏ ار صید 


(۳۲ ۱۹٣ | 6 £۲ ۷ٗ IA YA 
[1 ۷ ١ة +ع‎ ۷ ۹۳٣ ٴ‎ ۷ ed 
ئ۹۴ ۳ ۱ ۷غ ۰ غ‎ ۲ 03 

۱ ۱۹ ۳غ 


(۸) رصید حساب رہاب اللمعاشات عن أنمان أطان الاستدال . 

ظبر صمن YI‏ اطی ا موس 3 سنه ۱۹۳۷ | i.e y aal — YA‏ 
إجراءات استبدال المعاشات بأطيان الصادرة فى سنة م١‏ تحصيل ع الن‌فورا 
و قسط aut‏ عل عدم ستوات ؛ وقد وضح نظام للمحاسة Los‏ إضافة B‏ 
العقار بأ 4$ إلى إيرادات ا لہزانیة عند تسلے العقار مع قيد المؤجل من الأن فى 
حساب خاصس به وفك رتب على ذلك أضافة Jai‏ من ND‏ عن طريق 
فائض الميزانية إلى الاحتياطى » وظهوره ضمن الاحتیساطی ا مر ء فی حين أنه 
مستحق للحكو مةو ل نحصل فعلا » ولذلك رڑی سنة ۱۹۳۷ ۔ ۳۸ إظہسارہ فی 
الاحتیاطی انحہوس وقد بلخ وقتڈذ ۸۰۱۷۸ جنیہا ولسکنہ استعبد فی السنة التالة 
من الاحتیافی بنوعبه وأفرد له حساب خاص فی حسانات النسوية . 

)14( دون مضه للحکو مة عفتضی أحكام وغيرها ۴ 


ظہرت ضمن الاحتیاطی اموس فى سنه ۱۹۳۷ = ۳۸ وکا نت درج قبل 


— ۳۹۹ 


:لك السئةفى حساب العبد تت التحصيل ؛ تحت عنوان «١‏ ديو نمستحقة الحكومة 
إذ كان العمل يسير على أن الديون التى تستحق للحکومة ویتعذر تحصیلبا لفقر 
cs AL‏ " تضاف Al‏ الإرادات مجرد استحقاقا وإن | حصل فعلا » وتفيد 
فى الوقت نفسه فى — المذكور لضان الحصر . وم As‏ 4 عق 
تلك القاعدة إلا متأخرات الضرائب والإجارات وأثمان مبيعات الاملاك ؛ 
d Dis Lel,‏ مركز وضمان‌آلدقة فى الحصرهتوفر» غير أنه لو حظ 
فما ختص ji ida VI $ ul‏ حساب العہد قسد تضخم Ju‏ تفع رصدہ من 
۰ جنيه فى ol RM‏ سنة ۱۹۷۹ إلى ...7.7 جنيه فى آخر أيريلسئة 
٠‏ ۴۳ بسبب إضافة الرسوم المستحقة لتلك انحا 1 Gael]‏ الات ولك لا 
تنضخم الإبرادات بمتحصلات غير فعلية ولتوفر ضمان الحصر فى هذة احالة 
رؤى استثاء ديون ا حا کم من القاعدة العامة أيضا ء فأصبحت بعدذلك لا تدخل 
الارادات الا عند التجصيل الفعلى » وأذلك فإن e‏ اللدرجة تحت العنوان 
الذکور تشمل دبون انحا 1 الاهلية لغابة مایو سنة ۱۹۳۵ والدیون الستحقة 
لسائر الجبات الحكومية الى تسرى علبها القاأعدة العامة » وق ف DI‏ 
الاحتباطی ا حبوس فى سنة ۳۸۰-۱۹۲۷ eu‏ مقدارھا وقتئذ ٣۰۳۸‏ ۹م جا۔ ہا 
على أن ينقل ما عصل منما إلى الاحتياطى الحر وما تمضىعليه مدة التقادمحذف 
من الاحتياط العام . إلا أنه رؤى فى السنة التالية ( ۱۹۳۸ - ۳۹) إخراجہا 
من الاحتياط بنوعيه وإفراد حساب خاص لما فىحسابات التسوية ؛ نظرا 
7 ول فو کچ ھا انی شین اف هه 
(v-)‏ حساب cesa‏ وخم الطوارىء . 
Jb‏ ضمن الا حتباطی امحبوس اسداء من الستة ۰۹۳ - نظرا لضرورة 
uus‏ میمات لادخارها لوفت ااجة عند تعذر الاستیراد سیب الحرب الى 
كانت تنذربالو فوع » ولا کانت هذه الیمات لاتخص سنة معنة فقد قررالقانون 


رقم Au] Me‏ ۹ آن y‏ اعتهادات الطو اریء من الاحتباطی مباشرة $ 


-— مگ‎ mmis 


آن یفتح 4 ا حساب ب خاص ؛: ؛ حی إذا چاء ء و فت |الحاجة 25 d laxa‏ الہمات 


oia g^‏ یہ حاجتما منبأ وسددت Al s‏ الحساب |.3 اص خصما 
اتاد دأت مار زان ١‏ العصادية 3 وقد يلخت قمةه مہمات الطوارىء ال 3 


de 
c 


— لغامة آخر أبریل سنة۱۹۳۹ ۳۳٣٣۷:‏ جنیہا ( منہا ٠٣٣٣٥٣۷‏ جنیہا 
لفحم السككك الحسديدية ) وقد زاد رصيدها فى آخحر أبريل سنة ۱۹6۰ A‏ 
۱۳١٦٤٤‏ جنیہا (منہا ۹٥٤٤٥٥۸‏ جنيب "m‏ السكاك الحديدية ١‏ م نقص ى 
"خر آبریل سنة ۱۹6۱ ۱۰۸۹6۲۵ جنیبا (منبا 04۳۲۸۰ جنيها لفحم السكك 
اخديدية ) وبلغ فی "خر آریل ۰۷٣٠ : ۱۹۲ Re‏ جنیها وقد تم سحب 
باقرمن فحمالطواریء السکك احديدية . وفیا پل رصیدهذا الساب فی آخر 
Ko T‏ ستة ابتداء من سنة ۱۹۳ ال جنیہات للصر بة . 
السنة یس السئة R‏ 
٣۳٣۸۱۱۰۰ ۱۵۹۵ 1 ۳۷۰ ٔ١۹۳‏ 
١١۹۹۹۰ ٔ٤‏ | ۱۹۵۷ ۱۹۱۳۳۰ 
o40 ۱:6‏ 


(۲۱) حساب مہمات المعاهدة المشتراة بواسطة مصلحة السكاك الخديدية 1 

ظہر ضمن الاحتیاطی ا حبوس ق السنوات من۱۹۴۳۹۸-٠ء‏ إ ی ۱۹۰۲۔٤٣‏ 
gu 4‏ ر هذه M d‏ الأول ۵۹۹۷ y‏ جنہا là,‏ خر اسان اا نما : 
۲۱ ۶ ۱ چنیا وق أ ا جس Ju | ud‏ ۰ ۱۹۵۸۶ با i‏ و سحب تلك المہمات 


ق لے ا حر 


) ۲ لسته‎ ٤ رقم‎ Së) 


ر ضمن الا حتاطی oe sz‏ السنة ۲٤۱۹۔۳‏ وقد فتح ھ ذاالاعماد 
rus‏ شراء مہمات احتیاط یا الوزارات والصالح وللبیم للجمپور عل 
أن بخصص منه لليصالح امختلفة بحس باحتياجاتها بقرارات من مجلس الوزراء 


کر £4 — 


وقد بلغ رصيد هذا الحساب فى ol‏ أريل من كل سنة من السنوات ibd‏ 
مایانی ( پیات è ( å pall‏ 
۳٩۹۱۳ 7۲۳‏ ۰ ۱۹26 ۱۳۵۶۱4۰ ۰ ۱۹46 : ۱۵۲۸۲۲ ۰ 
AET‏ ۰ ۲۲۳۰۵۷ ۱۹۷ ۲۷۰ 2۲ 
(۲۳) احتباطی تمدیدات ELI‏ الحديدية . 
ظہر Qe‏ الاحتباطی الوس t‏ ننه ۲۰-۱ ۶ » ونقل بعك ذاك dl‏ 
الاحتیاطی ا حر e‏ خصصه لتجدہدات السكك اد ید ره 3 وقد سیق الکلام 
ue‏ 9 
(Ys)‏ مصروفات مقاومة دو ده olal‏ نحت التحصل it‏ ال ارعین 
والمقاو لين ۰ 
ظہر ر ص ےل هده المصروفات ضمن الا حتیاطی احبوس اتداء من i‏ 
٣۲-۹٤ |‏ " وکان قىل ذلك مقىدا ous‏ المدريات صمن العیدحعت التحصيل 
وقد رق AE AU LI a‏ وإظہارہ ضمن الاحتیاطی ا حبوس ؛ لان 
هده الصروفات تعر 2 e e‏ ده من الاحتماطی 3 وفمأ d‏ ر صد هذه 
الصروفات فى آخرآریل من کل سنةا بتداء من‌سنة ۱۹۲۱۲ (بالجنيبات المصرية): 
السنة ارصيد 2 السنة ازعيد السنة iai‏ 


JA£t‏ ۷۱+ ۰غ 
۱۹:6 ۷ ۷غ A4۷7‏ 


٦ ۰۲ 
۱۳۳۹۰ ۱۹:۳ ۰ 








i مشروعات الإصلاح ف الاقطار ا حجازبة‎ (Yo) 
TIS ٦٤-۱۹۱ ظہر حسا۔ہا ضمن الاحتیاطی ا حبہوس ابتداء من سنة‎ 
مبلخ ۰ ۰ جيه من الاحتياطى العام بالمرسوم‎ Janak 2 تلك الشروعات‎ 





(۱) راجم سایقا ) ص ۳۸۰ * 


mm feof — 


بقانون y EST yy G olal jryi atp‏ لأعمال الإصلاح فى » 
اجان : من ذلك ٠٠٠۰٠۰۰‏ جنه مشر و عالميآه والنور على أن پسدد للاحتباطی 
3b‏ استقطاع وه سنو با من اعتمادات إدارة f03. cd‏ 
ال ا يسدد مما حصل من ضر ببة الطرق ۳ 
تفرضبا الحسكومة الحجازية . وقد تم أخذ المبلغ المقدر لمشروع المماهوالنور 
من اضیادات ا ai‏ لغاية أریل سنة ۱۹۲ ء وأضيف اليه ۷۰ 
جنیہا تبرعات . ووضع تحت تصرف ِنة إصلاح ا حرمین الشریفین وا مرافق 
تصلة ہما وقد بدىء فى الصرف على هذا المشروع فالسنة المالية 410-1١94‏ 
و وبلغ adi‏ ف فعلا فى ul Aem Yos Sud ela‏ الباق ۸قہد فی حساب جار 


اھ 
ڑم 


ن لدى وزارة المالة. 
ما مشروع الاح بعض الطرق ( طریتق جدة - مکه » ومکه - عرفات ) 
فقد صرف عليه حى نهاية السنة الالية ۷-۱۹65 ۰ ۲۹۸۵۵۵ جنیپا مصر با ولا 
كانت هذه المصروفات قد مجاوزت e‏ ا مر خص عنحہ من الاحتیاطی العام 
وهو ...ه:! جليه عمقدار ۱۲۳٣٣۹‏ فقّد أضف e‏ از اتد ف حساب y‏ 
Lam! cx‏ بل لدی مصلحة الننظیم إل أن یتم بحثہ وتحدید مابخص اح کومة 
العربية السعودية منه فيعرض !^ على اليرلمان لاستئذانه فى زبادة e‏ 
المعو هق الاحتیاطی القدر الكافى :و ١ ۵۰۰۰ ee‏ جنہهھ فقد سددت 
Am ۰ e mun 7 0)2‏ فأصبح رصنده 
۰ جە وھو مقید d‏ حساب اص ادی وزارة الم iJ‏ ومعدود من 


0ص "2" d "BN‏ او شر سنه ۱۹۲ E‏ أخرى 


j‏ لاد 3 على أن 4-5 LUE‏ مأ سسستقعاع من ن اءمادات مبيزانة اداره المج 
بٹند Ro et t‏ ۳-۱۹۵۲ 6 ومن الفرق بين الاعنهادات المدرجة فى ميق انية تملك الادارة ين 
36 #مح اتی کاٹ ەعتادا أرماها لفتراء مکة والدينة وبین منها حسب سعر ا 

هد !۱ ba hes ۰ JA‏ 70ھ ار وان ساب آ2 
J‏ خر آہرہل سنة ٢۹١٤‏ 


سوق e‏ 
e J‏ رص ده الدائن 
2 ۸۰۱ جنیها 4 وف آخر 2 بل سنه ۱۹۶۷ ۶ ۸۵ جرا 


ned کر‎ 


الاحتياطى ا حبوس ولازال کا ہو حتی آخر آریل سنة ۱۹۷ . 

(۲۰)سلف عنو حة بو اسطة ates‏ الزراعة 

سیا سکلام على هذه السلف عند مءالجة مشكلة المتعلمين المتعطاين ١١‏ 
وقد ظبر رصدها رز ن الا حتیاطض P‏ ابتداء من سنة 44-194 وبلغ فى 
آخر تك السنة : ۳۸۱٣ء‏ جنیہا نم ]3 فى الديادة بعد ذلك نتيجة منح سلف 
جدردة وحصیل ác aal LI dolus]‏ يمه فيلخ pedi là‏ ۸0۰۵+ 
جنيها » وفى اث یل سة ۱900 ore ٤‏ ی ۲۷۰۲۵ جیپ نی 
آخر آریل سنة ۱۹6۷ 

(۲۷) حصة مصر ی رس مال صندوق النشد الدوی وااسك الدوی 
للاذشاء والتعمیر . 

ظہرت ضمن الاحتاطی ا حبوض فی سنة ))-۱۹۰١‏ ء وقد سبق أن أضفنا 
إ ی النفقات العامة للسنة4 ١٤۱۹۔٣٦ O l> yy ee‏ وهو ما استعد من 
الاحتیاطی العسام فی حساب تلك السنة نظير قيمة حصة «صر فى نفقدات إدارة 
صندوق النقد الدولی والنك الدولی للانشاء والتعمیر » على اعتبار أنه مصروف 
لاردء وم ا كان قد تقرر فما بعد اعتبار النفقات المشار | 0 من Las)‏ 
الذهية التىيدفعبا ار افو راس الا ا را ارت 
A2‏ اعد e‏ الملذکور إلی الاحتیاطی العام واحلسب ضمن jaa‏ آقرس 

وقد دفعت مصر ء تُنفيذا لالتراماتها قبل الصندوق والنك «co Em AM‏ 
من أصل حصتہا فی راس مال الصصندوق مبلغ ۲٤٥٥۹٥٢‏ جنيبا ( منها 
۱۸٥۸‏ جنبہا ذھبا ) کا دفعت للبنك الأقساط الى طلب سدادها وجموعبا 
۰۹۶ جنیہا ( منہا ۱۹۳٣۰٣‏ جنیہا ذهبا ودولارات ) . 


۰ ۲۲۱ ص‎ 4 ٦ 

(۲) وقرر مجلی الوزراء : d‏ له فى 351 ۹ الاذن لاحکومة فی gi‏ 
تخصص من الال الاحتیاطی 7 ۰۰٣ص۹٣ج‏ اسب ال سو DUM‏ المنتفعين 
ہالاقطاعیات الؤراغیة ٴ 

elo (Y)‏ سابقا ¢ ص ۷۱ امامش 
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۸)۰ s Ya س ماله و فدره‎ P (à سمل ا سای ی حصتہا‎ 8 mun ue c 
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nk ۷‏ ۱ء جنيبأ . 
وقل eu c Ed‏ ومو عا E * TA‏ چا صضمن الاحتیساطی 


(A? 


its los vo d بالدفعة الاو ا ی استحقت‎ | Ido E — < 


احیوس . 


بك هی آم ا نواع الا ساط الوس ج 90 و 9 ۷ 
c‏ ت JUI c Xa ELE‏ الاحتیاطی d]‏ احتیاطی محہوس واحتیاطی s‏ 
فى سنة ۱۹۳۰ ۔ ۳۱ حتی آخر ۱۹٤۷ Re dal‏ . 

PE ادو‎ dui. اسم‎ 

ب دى ا مال الاحتیاطی الغرض من وجودہ لا بد cs‏ عله أن حتوى 
۲ے ل حاضر قمکن pac!‏ بت فا تسا y e al JR IG‏ 4133 


ال a!‏ رف Fy! r ps‏ بر dla‏ 2 و لح ناون مں السوول ^^( ا الخصول عل ف 
Jil ^ 4 dA ۳‏ . 


= 


و قد رو عت zacela! ái‏ فعان معظم الال الاجا ÀJ ls eži ub sa bl‏ مس 
eS apad EY - c5 dax im cU‏ الا له اير رطا نة واطندية وغيرها من 


من im Y LE‏ ]3 کانت أکثرها سپولة فی تحویلبا ی نقود » کا حدث فی 


à 


سنه ٢۱-۹۲۳۰‏ وسنة ۱ ۲-۹۲ عندما إضطرت الحكومة إلى تحويلالقيم AJI‏ 


- $ ۰ 3 5 a ti s E 5 à 
As). Jb lans 6 AA A idi e خلاف‎ 2e a2, gis: اندولی للا‎ d. کہ ہم‎ RET (v) 


اش يه استحذاک ٣٢‏ مرو سنة ۱۹١۷‏ وقیمتہا 4۸۳۹۱۰ d dide‏ المسنة المااية ١۹ ٤۷‏ 


f. 5 s |‏ 
e ^‏ م وا cul Z^ A Je Re i‏ الاحتیاطی ۳5 mU‏ ی حصة i!‏ و مه d‏ راس 
7 اظ ^ 2 Y‏ 1 
مل بنك وره ته ية مين م ن اجنیبات فلآ TCR A‏ ذو أت أأة 
MEE h t 6 | | ۳ |‏ قر وة 
یه 4 ^ ا 


يت اث يخود ذرك الا أواجوة م قد يقع على آلبنك من غسارة .ن راء القروض ja‏ 4 
E ix 14‏ 


ہے ہر ام بن A ) à) 17 q^‏ ک 


رة و ا ساب ا تای لاس سن 5 $ 
٣۷٣ ٣۳ر ue‏ ) | 


س 86٠0م‏ سے 


الموجودة بالاحتياطى إلى نقود » إذ أت إلى بيع الأوراق المالية البريطانية 
وامندية والا جنية » وکانذ اك طسعیاءلان 541 di dis i3‏ بسع جزء 
کیرمن اقيم السكومية المصرية فى وقت محتاج فيه إلى النقود » وی وقت کانت 
البلاد فيه فى ضائقة اقتصادية لادی ذاك ی انهیار قیمتبا ما بوثر على اتانب 
ولسكن بيع الي الاجنییة م یکن لہ ذلك الائر . 
AE »‏ الاحتیاطی فی القب المصرية له فائدته فى حففظ المركر 
لى على العموم ؛ وفی تغطية حساب الحسكومة — "ena P‏ 
hr‏ عن اختلای er‏ استحقاق بعض الذرائب FI X‏ لم توظاف 
الحسكومة جزءا مى احتياطيها فى قم مصرية ڈول ل ذلك تأو لا : اکن 
النتیجة ا حقیقیة لشراء الحکومة لو راقہا ا مالیة ء هی حفض الدین العام عقدار 
ما تشترءه وهذا الغرض ولو أنه قد يكون ممودا . إلا أنه لامكن أن يكون 
هو القصود من الال الاحتباطی » 9 إنه لاوز خفض الدن العام إلا إذا كن 
— دما هذا فرق آن الرکز الال JUI Cab yate gaz aua‏ 
الاحتباطی ان یکون التوظبف ما لا یعوق الغرض من ا مال الاحتیاطی کا سبق 
ولذلك ب أن بكون لتوظيف فى قم أجدية قصيرة لالب مر 
لاخفاض قیمما ۰ ومع ذلك فقد قامت اله-كومة بشراءئيات كبيرة منسندات 
الدن او حد والدین الم تاز لساب الاحتباطی » ود کان الغرض من ذلاك! :تهاز 
فرصة انخفاض Vu‏ لشرامًا . 
وقيل أثناء الأزمة التى أعقبت نشوب الحرب العالمية الأ ولى )۱۸-۱۹۱٤۰(‏ 
OS 4i]‏ ^ رے الافضل عدم توظف الال الاحتاطی AUS ILLE A‏ 
]3 و و قعذ أنه من اسب التخلص منہا فی وقت الحاجة وأنها معرضة مبما 
کان نو عا إلى اخفاض قم 01 أو قلىلا » ولكن يلاحظ على ذلك أنه لم 
يحكن من السبل عند تقرير أوجه الانتفاع بالال الاحتباطی التنبق با نقلاب 
ما ی عا می5الذی أعقب تشوب حرب‌سنه ۱۹۱6 وم a c£ ok‏ حادثة يمكن 


سد هک سب 


ن تجعل تلك السندات غير قابلة للبيع » هذا فضلا عن آن الاقتراض بضمانتبا 


e» سے‎ 


a aa! ots 8 بو صو حع عل ووم‎ dA k co M él ود عه 7 ایام‎ 
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X‏ اد کے ٭ 


ین ق.متها Jl‏ رل ء d‏ ارب ( ۵ ہ۷ ( S] JY‏ من‌فائدة آر بم 


eu 


ا : 9 و Ju! al‏ الاحتباطی i‏ يكن مستثمر ا Ó‏ هذه السئدات لكانت 


ee 


es de b lll اس‎ ed 


ومح cs‏ — مل |Ja‏ الموقف روی زيادة التدقيق ق‌اختبار الاوراق 


Viren‏ ظف الال الاحتياض فا فان aa‏ | معرض لانخفساض 


ix (So‏ د وط 
$3 ال ٠‏ وا an i‏ ول dandi en‏ ة أقل من مته الا ]4 ۴ سو ۳ 
hn‏ 4" بعرض لفقد جزء من i‏ الشر اء لو طال الا حتفاظ ره »و شک 
gere‏ بو ضع فيه ماتجاوز £ i‏ من — المشتراه 


V الاثمان‎ cz ge ۳ھ‎ 2 2c 
ره‎ Nus d له ولسن مقدار ا مال الاحتیاطی وا ءالو ظف‌منه‎ b e 


ف فى أجندة ابتداء من سنة ۱۹۱۱ 


ü 
set i - 


vata سی‎ 





4١ d‏ باحص 5 e‏ النا جة من استهار Jui ut‏ الاحتیاطی ای او ).4 (al‏ 6 ہل 
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السئة الما m i‏ الاحتباطی 


سک رےے À—‏ سس 
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۲۰۹ 
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۲۲-۲۱ 
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۲۷-۱ 
۲۸-۷ 
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)۱( با نات السئو ات xA‏ ۱ ۱ حي ۳ھ ۳۳ وا عن ]27 io‏ القر تسه A‏ 
,$3 انار UI‏ عن مزا ة السنة e ré VAY‏ القاهرة ۱۹۲۳ ص ۱6.آما با فی 
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LJ‏ نات قاخوذة من ا ساب اختای لیکن سر من السنو ات المذكور: ¢ وا poo‏ من الال 
lis‏ أرقاءالا حاد والعشرات c X vu all,‏ ا۹۰۰3 ای١٠٠٠ š‏ 


أبع)بيان المال الاحتياطى والمستثمر منه فى آآخر كل سئة ما 


اا مر من ا مال لاح 
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al ۱‏ فی قيم مصرية | في قيم أجنية 
٦ ۹۸۱٦ "um" ١ 27‏ 
بت 0° QNA £ ۱/۷۳۲۰ y۹‏ کر 
سو با مم ۷ ۸ ۷۳۳۹ 
اس ۳۱ | ۰ی۷۸ | ۹۹۹۳ ۷۱ 
A11۸ NIIT JAYY ۳۰ ۷ |tt- ۱۹۳۳‏ 
۹۰٦ ۹۹۹۳ ۷۹ ۳۳۳۷۹ [fée‏ 
یچ ANYA ١٠١١م 14 «AA YY‏ 
FE FV‏ ۱۸۵۶۰ ۹ ۸۱۷۱ 
Bo‏ ۸۷ ۱۰۳۹۹ ۸۰۷ 
14e ۱۰۳۹ | ۳ ۴۹-۸۰‏ 
هو ۱۱۷۵۹ ۸4۹۸۹ ۲۱۸۹ 
سوا | ۹ ۷ EL.‏ 
۲-۹ ۱۱۹ ۱۰۹۱۸ ۱۰۰۹ 
۰٣۔٣‏ ۱۸۱۵۹ ۱۰۸۹۹ XE‏ 
TE ٦ ۱‏ ۸۳۵ 
کت" ١١ 6*5 ٥‏ ۷ 
MIITI‏ ۳ | 104 
£V- 1A]‏ | ۱۳۱۸۰ ۱۱۹۳ 400 
P‏ 


لا مك فیآن ا مال الاحتہاطی کان‌عو نا فىوة-الشدة ودعامةلاماليةالمصرية 
b‏ نه جب S y!‏ عن الال أ 4535-40 اوضع AR A)‏ م تنفیذ کثیر من 
اللخ عات !| أسكميرة ذا ت المتفعة العامة » و اذا کان laia a‏ مشروعات محت, لا 


ہے — 


فى سنوات اضطراب الالبة الصرية . عندما کان الو اجب بستدعیزیادةالتحوط 
والتدقق ء وعندما كانت موارد اليزانية محدودة لوجود الامتازات à a YI‏ 
وما تر تب علا من عدم إمكانفرض الضرائب على الأجانبدون موافقةدو طم 
ومحتملا قبل أن تأ خذ مصر عل عاتقہا المسثو لیات الجسيمة المترتية على استقلالها. 
إلا أن الموقف قد تغير فما بعد » وفقدت الدواعی السیاسیة الی ررت وج۔ود 
ا مال الاحتیاطی قوما . ولذلك كاري الاستمرار على تغذية ذللك المالبوفور 
المزانية عملا ليس له مايبرره » على أن الذين حبذور:ے الاحتفاظ با مال 
الاحتاطی بنظرون الہک c^ xa aL.‏ الجاجات : ولیکن برد على 
els‏ 4 لس C3 adl dul os‏ الال الاحتباطی لان جزء| کیرا منه 
محبوس أوعلیہ التزامات کا رأیناء آوجب آن یعد کذلات ل نه مستمرفی سندات 


-+ 


)*( & مقدار المستثمرهن الاحتیا طی ار في آخرآیریل à la 19 £ Viiu‏ : + ۶ ۰۰ ۷ 
حنیها نی سفدات القرض الو i a‏ ۳ و ملرون و۲۰ آ لف جیسه فی سندات Jj, *Y‏ 
و۳۰۳۹ ۔نیہا نی ee!‏ الينك المقارى المصرى © وه ۸۳۸۲ ee‏ فى ecl‏ شركة sla‏ 
القاهرة و 4453١‏ <نيها ee d‏ البنك الاهلى الصری 6 و ۱۱4۱4 جنها فى سندات ياحيكية 6 
ص ۲۱ ) . 

و بلاحظ آن الاحتياطى ال وان کات مەبرا عنه باحتیاطی حر » الا أن هناك الزامات 
ale "PIE‏ أو ستقم d aic‏ المستقيل v‏ مد ۵ كاه Ns u^,‏ ملات و لعاف هرون 
هن المنيهات وهی الترر آخذها من الال الاحتياطي في ميزاية سنة ٦۸-۱۹١۷‏ لتنفید الزء 
ا لاص انس الد وره من بر e addi e^‏ امس و ۲ ۲ li gla‏ و نصف xd‏ با قي 
A az d‏ من الاحتياطى العام AA]‏ در cl y gli‏ اس ا(ذکور 6 وه‌شون A‏ 
slag € )۱۹ ۰۰-۱۹۸ (‏ نان رضید هستدم لاد ارة ul, 4i | I Jue‏ ,3 النقود امعد نة 
التظر آت تسود ای الزا eel ii‏ وتبتی قبها عا طلة ise > aK Laie‏ التداول النقدی » 
J pla g‏ و أف c SEM‏ ساف ا الما baL Ud‏ والقر و به G‏ ومو نان و تصف Ù gala‏ 
احتیاطی oi‏ الاحتفاظ به للطوارىء غير المنظورة ( من هذ كرة الحساب اختامی لاسدة سح 


> و6 سب 


E‏ , هذا فضلا عن آن الال الاحتباطی لا يحكن للقيام ما تتطلیه البلاد 
من مشروعات Cer‏ والتحسين فى عاف المرافق كالرى والصرف والصحة 
Gu‏ والدفاع | اوطنی وإنشاء الطرق "i‏ 3 ستازم ذلك مالغ تر بو 
عدة رات على المال الاحتباط الو جود ا ےت سرون عدم الاس اا ال 
الاحتاضی واقتراض الاموال اللازمة لشروعات ce‏ » وهذا رأیلاغار 
CAE Ca‏ .3$ الاحتفاظ بالاحتاطی ليغل فائدة هى على داعال أقلمن الفائدة 
الى ستدفع AlS: o al‏ معسة من الوجبة الاقتصادية » ويرى فريق ثالث 
ca ae‏ ا ال الاحتیاطی فى حدود الحاجات العاجلة الغير العادية ؛ مع 
إدارة ما يتيق منه إدارة حازمة . 
وهذه الاراء لیست مقنعة , مادام من الستطاع الحصول فى حدود معقولة 
Ji A St ls‏ اللاز مه لسداد احاجات العامة افقة للبلاد i‏ فلاس مت من سیب 
inl am,‏ جمیع مال احتياطى » لذلك ينبغى القذل فق جبة عل ألا یکون 
هناك فائض كبير فى الإيرادات ؛ أ يعنى بتقدير المصروفات والايرادات ىكل 
وزارة عنایه تامة دققة عند وضع المزانية » حیت ستند تقدیر المصروفات إلى 
حاجة الوزارة الحقيقية . وأن تقدر الإيرادات تقدیرا صحبحا حتی لا تظبر ق 
الےساب ا ٣ختای‏ تلك الف موق الہائلة بین تقدیرات ا زانیة وال‌یرادات الفعلیةف؛ 
وإذا ظبر فا؛ نض رعم ذلك فمستع مل فى الس ييل الطسعى له وهو الا نفاق de‏ 
المشروعاتذات ت النفع العام » بإضافته d]‏ إيرادات البزانية العادية : وإذا ذکرر 
الما ش‌وکان 0- 9ء العامة عن کاهل‌دافعی اضر اب 


ح ۷-۱۹ ص۲۰ ) . کذلات سيق أن ذكر نا ( ص۰۳٤‏ هامش ۲ ) أن ۶اس الوزراء 
قرر فف elel‏ 4 وا ٩ ٩۶ ۸ ilw AU‏ الاذن سک و مه ی آن خصص Jui Q^‏ 
الاحتیاطی ۰٠ Aya‏ جنيہ للسسلف اخاصة بر مجی المدارس الزراعیة ام۔تغمین 
بالاقطاعیا ات ۰ 


)١(‏ »نشور وزارة المالية رقم d) € NA £9 ALLY‏ المصرية 4 المدد ۱۳۸ الصا درق 
Ao xm Yt‏ بک . 


۱۱ ہے 


إانقاص فاتہا أو إلذاء بعضبا . إذ ينبثى ألا تأخذ الدولة من الآهلين إلا بقدر 
ما اجه y‏ ن الاموال » وم‌جبة آخری یجب ألایخئی من لا لتجاء !ی لقرض 
عندما تمس الجا جة اليه » و_خاصة عندمایراد بہ مويل مشروعات يفيد منها | جيل 
الحالى والاجمال المقيلة من السكان » لآن عقد قرض تدعو الضرورةإلدقدياق 
بفوائد هامة آستفيد منبا الدولة مقابل دفع م T bz‏ ا کفسائدة » ولایعزب 
عن البال آن الاحتفاظ بلغ كبير كاحتراطى يشجع على الإسرافو حول دون 
الاقتصاد ٹی الا تفاق ۱ 
وقد زاد ا مال الاحتباطی منذ نشوب آخرب العالة الشانبه ( 10-۱4۳۹ ) 
"a‏ آخر » سنه ۱۹۲۷ ا يربو على DI‏ والاربعین ملیو نا من اجنیپات 
ولا تعد تلك الزيادة وفرا حقیقیا وإنھا برجع معظمبا ای تأجل صکثیر من 
اللاعمال التی كان متوقعا إنجازها ول بتيسر القيام .سا بسوب تعذر الحصول على 
بعض الواد والیمات والادوات الى طليت من الارج بسبب الحرب » ولذا 
خصص من الال الاحتياض Alte We e eal‏ لتنفيذ راځ 
لدة خمس سئوات میا ۲۹۲۰۰۰۰ جنبه اعتمدت بالقانونين رقم ۰۸و۷۷ 
لسنة دوه و ۷۸۰۰۵۰۰ جنه اعتمدت االقانون رقم ۱۱۰ لسنة ۱۹6۷ 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك » وقد تبين بعد ذلك أن التكاليف اللازمة 
c‏ بعض الاعمال تزید على مااعتمد ها » ا استجدت بعض أعمال تستلزم 
تخصيص مالغ اضمن الب ناج » مما ترتب عليه زيادة التكاليف المعتمدة عقدار 
۷۷۰ جنه . عل آنه بلاحظ أن من ذإك مبلغ مليوق جنه سۇ خد من 
SA‏ رباح عملية شراء قطن سنة ۱۹6۱ ولس من الاحتاعی العام ؛ تمأ 
قصر الزيادة فى تكاليف البرناج الى ستؤخذ من المال الاحتياطى العام على 
۷۰ جنیہء وبذلك ترتفع تكاليف البرناج Um voire d]‏ 


. ۲٦4٤ راحم سابقا قا ¢ ص‎ (V) 
SAY (0)مذكرة الاجنة ام لية بوزارة الما ليقعن مشرو عمیزانیة الدولة اسن4 ۸ ۱۹۔۹ )6ص‎ 
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وفرر ole‏ الوزراء P‏ بجلسته المنعقدة فى ١,‏ دسمير سنة ١949‏ شخصص 
مبلغ ملیونین و ۸۳۰ آلف جنیه من الال الاحتاطی لواجمة الزيادة فی تکالیف 

ار ناخ الذکور. وبتناول هذا ار ناج کثیرا من آوجه الاصلاح» کشروعات 
میاه الشرب , ومکافحہ البلبارسيا » وردم البرك » وتحسین المصایف وا شاق ؛ 
و بعض‌مشروعات الری والصرف. وما بعض‌الدارس والمستشضات ؛ ومجاری 
القاهرة» ومشروعات تعميم التقاوی النتقاة , وحطات فحص الذور » وعض 
مشروعات استغلال الصحاری والواحات : ورفع ud‏ النتساج TERR‏ 
وأعمال توسیع الطرق , وتجديدات السكك asah]‏ ۱ ومشروعات الدفاع 
الوطنى » وإنشاء مدينة للعمال » Aue US chaos cU uo m‏ 
الاسكندرية »> Az.‏ جدبدة للا بارة a : s Au iu Ae‏ 7 


udi‏ ماعأة بعص افو اعد iJ‏ اج 


قل بيترتب على عدم مرأعاة بعض القوأعد الالمة ازدیادالفقات‌العامة , ومن 
هذا القییل زهمال مراعاة قاعدة و حدةاللنانبة إذ يؤدى إلى توزیع النفمات العامة 
عل ده مزا c‏ مم Qr‏ قو ل بعص eaa)‏ ود لا تقل l>]‏ و صعن کل 
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2 ell )۱( 
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النفقات فى مبزانية واحدة کا أنہ یودی إلی تغطیة بعض النفقات العامة موارد 
غير عادية ( القروض ) . وأَمم الوسائل التى يترتب عليها عدم مراعاة فاعدة 
وحدة الميزانية هى : )١(‏ الميزانيات الغير العادية ء (م) الحسابات الخاصة على 
الخوانة » (م) المبزانيات الصناعية » ويلتجأ إلى الأولى عادة فى أوقات التقلقل 
المالى وهی منتقدة لانبا تساعسد علی الغش إذ تسممم بإظبار الميزانية متوازنة 
توازنا غير حقیقی » ولانها ساعد على زيادة الدين العام » وأما الثانية فخاصة 
بعملمات نفقات وإبرادا تتستبعد من اءزانية لاغراض مخلفة ra,‏ 
خاصة على الخرانة وهی منتقدة آیضا , لانها تساعد على کثرة اممزانیات الفیر 
العادية . ولآان حساباتها المدينة خطرةإذ تؤدى عادة إلى الاقتراض ما بزيد 
الدين العام أيضا .أما لثالثة وه الميزانيات ااصناعية فيعيبها أنها تدفع المصالم 
الصناعية إلى استعمال كل مواردها مما يؤدى إلى الاسراف وإلى الالتجاء إلى 
القروض غالبا. 

وما يدخل فى هذا الباب أيضا إساءة استعمال النواب لحقهم فى اقتراح 
النفقات » إذ لما كانت النزانية قانونا من حيث شکلبا عل الاقل . لذلك كان 
للنواب عليها <ق اقتراح النفقات , والمشاهد أنهم يسيئون استعمال هذا الحق 
لاغراض انتخايية محلية » ولذلك ری بعض الكتاب إلغاء هذا الحق كلية على 


Ebeid, R.S, Dss Ministres comme  ordonnateurs des dépenses de FLlEtat en 
Egypte, Faris, 1942. 

Pinto. P,-J.-J., System of Financial Administration in India, Bombay, 1943. 

Derksen. I.B.D., A System of National Book-keeping, Cambridge, 1916. 


Magain, M.A., Code des finances et de la comptabilité publique, 2 vol., Brux- 
elles 1946, , 


Mansfield, H.G , Da badget et de la comptabilité en matiere administrative 
(dans : Elements of Publice Administration, New York 1915) 
Foll sue iJ 1 مي وملاحظات اق ااأشؤؤزنتكف‎ cil مسه دن اسراب‎ il قارا دیوان‎ 
s ب علیہ‎ FUE 


جع وج چٹ 


الاقل cà‏ ختص بطاب 5 23b‏ النفقات و إنقاص الا راداتوقصرحق الاقتزاح 
ds‏ الحکومة فقط فما یتعلق بہاتین IN‏ لتين حيث لا يبقى لاعضاء الرلار ` 
سوی حق افتراح !| إنقاص النفقات و زيادة الارادات » وقد بت الدول ی 
عدة طرق gal‏ لاه ذلك السل ؛ فنی فرنسا حدد حق الاقتراح حی لا پنتج 
عله رد ادة التفقات أو خفض الإرادات بدون مقابل ہ وفى انجلترايرىالبرلمان 
أن من حقه الاقتراح REF‏ يفضل عدم استعماله وبقتصر علىل عد م إقرار 
à:‏ |الحكومة رس ہد سرت ر» وقد جری ف 
العمل عل التخفيف من تلك القاعدة فطبقہا فما بتعلق بالاعتمادات i pes‏ 
d Iul‏ ادا 22 فقد تتر تب على 5 قوانين iu a2‏ مان علی b‏ أن تطبع 
النصو ص JUI‏ خط Gu lI us‏ النصوص ء ولاتناقش إلا إذا وافقت 
علیہا الححکومة ء کا اُن مجلس العموم آن بقر اقتراحا يطلب فيه إلى الحسكومة 
ااقیام AAA;‏ مع الوعد بالوافقه عل الاعتهادء وف e Y Ji‏ ال متحدة كان حضير 
الميزانية حتی سنة ۱۹۲۱ موكولا إلى اليرلمان » بناء على بأ نات تقدمہا ا حکومة 
وقد أدى ذلك ك إلى كثير من الاسراف » لذلك نص قانون ۲۰ بو ثبه ستة ۱۹۲۱ 
عل إنشاء مكتب بوزارة المالية يعبد إليه بتحضير مشر وع ايزا نيه ومشروعات 
e clle Yi‏ , ومد اللجنتین ا مالیتین مجلمی النواب والشیوخ: السانات 
الى تطلباما 
وعا بدخل ٹی ھذا لباب آبضا اساءة استعمال الاعتادات الاضافية ‏ فقد 
تصیح تلك الاعتمادات عاملا من عوامل زيادة النفقات العامة » وسنتكلم. عن 
ذلك فى الفصل التالى . 
الخال فى مهس 

تركت مصر استعمال ا مزانیات الغیر العادمة منذ أواخر القرن ا ماضی ءکاسبقت 
الإشارة إلى ذلك ء وقد کان ا مال الاحتیاطی معتیرا کمزانیة غیر عادیة ء إلا 


, ٣۷ص‎ » راجم سایقا‎ )١( 


ہے )١‏ نے 


آو کن عن ol‏ کون Ac dels‏ ك۱ to‏ 

ما عن اسےسابات ا حاصة ء فقد ساعسد وجود ا مال الاحتیاطی العسام علی 
کثرتہا ء فالتجأت إليها الحكومة فى القروض النّى قدمتها إلى الملاك والزراع 
والصناع فى الستوات السابقة على الحرب العالمية الثانية , إذ كانت تأخذها من 
المال الاحتياطى , باعتبارها عملا لا يدخل ib d‏ وڪذلك مت 
لی قدمتہا إلی الد ات JU,‏ المحلية لعملياتالمياه والإنارة ولأشغال التنظي 
منذ سنة ۱۹۲۳۷ ۔ ۸ ولانصاف موظفيها ؛ ولغير ذلك من الاغراض ماسق 
بيانه عند الکلام عل آنواع الاحتیساطی امحبوس ‏ ک کان اانظدام النی وضع 
لصروفات تنقیذ Sb aille JI à call saa‏ ت رقم ٢‏ لسنة ۱۹۳۷ 
E‏ بفتح الا عتمادات اللازمة لتنفذ مشروعات المعاھدۃعلی حساب الاحتہاطی 
مباشرة وقبد المصروفات فى حساب خاص خارجعن المزانية واسكنهذا النظام 
۳ المادة رقم ۸ من القسانون رقم 0 لس ۱۹۳۸ "T"‏ الاعت‌ادات 
اللازمة تدرج با مزائیةء علی آن يستمر العمل بالمسادۃ الثانیة من القانون رقم ٢‏ 
السابق الإشارة اليه ,النسية للاعتهادات النى سيق فتحبا على الا حتباطی مباشرة ۱ 
فا ال ان تسد اس ان دا (P‏ 

آما حق اقتراح النواب لتفقات عامة » فل ae] aua‏ البردان استعماله 
للان ۰ على أنه ملا حل ان Uam‏ الاعضاء Asl ll aged d‏ بکشر من 
القترحات ویسپب فی کتابة التقاریر , ولسکن هذا لاخلو من ا جاملة ء أو من 
الأغراض الا نتخابة » وفه قط غير قلسل من الدعاية وتنتبی القترحات 
ale‏ بإقرار مشر وع ال مبزانیة بغیر تعديل . 

وقد لاحظ دیوان ا حساسبة فی أول تتقرر لہ عن ا لحساب ال حتای للدولة 
١548 ۱۹۲ (‏ ) وف التقارير التالية ؛ عدة آمور خطيرة تتصل بعدم sel»‏ 


(١)‏ راجم سا بقا 6ص ٩۱‏ و ۳٦۸‏ ,و 


- 


E‏ 'لقواعد ا مالٰة الفنیة xS a‏ الخروج Ai LA de‏ بالخصم على ميزا نية 
سنه مصر وف تعلق iile‏ سنةسابقةءومجاوز اعتمادات‌الباب الا ول (المرتبات) 
2 ة تسین موظفین بالیومیة أو بالشہریة علی اعتمادات البساب 
تفر المصروفاتالعمومية ) آواعت‌ادات JUL OU‏ ) الاعمالالجديدة)وتمويل 
عضن دنت اذ اس ما اعتیاد فی البرانية من آموال‌الامانات الودعة بوزارة 
لایه آومن | c Cz‏ الجارية الدائنة » وفى ذلك مخالفة دستورية » أو مويل 
عض اعمات من الال الاحتیاطی دون مصادقة البراارن ؛» أو تمويل بعض 
yal REN SORT‏ عن طريق خزانة الدولة کا حدث ف الصرفعل شا و مه 
دودة 'لقطن بالخصم على الاحتياطى العام دون استەذان البرمان ء وکا حدث فى 
DEI gus‏ ۳ ياطى العام لأعمال الإصلاح ف البلاد 
الحجازية al av. eu‏ جنیه . 
كذلك تسرف الوزارات والمصالح إسرافا الغا فى حسابات التسوية » حى 
تضخمت إلى در oiy del 145, 08 dU ue e‏ الحسابات مبالغ لا أص للا 
فى الممزانية أو لآنما تحاوزت الاعتّادات الاصلية » دعوی أن EN‏ ا تستکل 
n Js‏ 7 تا رفا للحصول u de‏ سمح اندو شا , هذا إلى gis 3l‏ 
مبالغ وردت ا حزانة ول تظبر فى الإیرادات لان بياناتها 1 شرف شارناار 
تقصیرا ء وكا نما التعلية على هذه الحسابات وسلة للتخاص من تصفية عملة 


» 
, 
i 


او آداء واجب ۲ 


ja 


go quo‏ ا لهم عير 
قدمت i‏ الشوون ا مالة مجلس الشيو خ عله افتراحات لإصلاح الخللء 
شرنا إلى بعضہا عند الکلام علی سوہ التنظيم الإدارى ويهمنا هنا منها مايق : 
Tue :‏ الرقاية قبل الصرف بتوطيد نظام ! — 
RA‏ حدو نه . 


3 


كني من 


حت )| حت 


e‏ تسین موظفین دائمین أو مؤقتین علی اعتمادات الہابین الٹانی والثالٹ 
من أ بواب الأبزانية منعا ياتا . 

٠ المالية‎ Ells وتہذیب القوانین‎ ts (£) 

C‏ لكريم اال Bd‏ الامانات ٹی لیات لا اعتماد هاف المزانة 

)3( الوقوف فى ترحيل الصروفات عن طريق الامانات عند بج القواعد 
التی رسمها مجاس الشيوخ و أذاعتها وزارة مالمة ٹی منشور دوری C‏ 

جحز اك بينت لجنة الشؤونالمالية مجا سس النوابق تقرير کے 
ديو ان الحاسبه على الحساب الختامى للدولة للستوات من ۳-۱۵6۲ حى سنه 
٤٥ - ۹٤‏ عدة وسائل cod‏ » تذكر منيأمعاقة من کون له د Alo a‏ ظفین 
فى الخالفات ای کشف عنہا دیوانا حاسبة : والموضحة فى تقاريره e ll‏ 
مخا لفات دستور 4 2 آم al à; jl5]‏ متعامة لسوء استغلال مو ارد Mas d 3 al‏ 
Lola‏ أو ضیاعحقہا ili‏ صورة من فاعلين أصلين al‏ مشت ر کن ۱ 
روساء ومءوسين uu‏ كانت درجاتہم "- تعقبوم حا کانوا على أن 
العقاب صارما ومتناسبا مع الخسارة الى أصابت الدولة من جراء می 
دی الم ال فصلمم » وعلى أن يتم العقاب فورا ليكوندرسا لغیرم .کارأت 
اللجنة من جبة 2 آخری إعطاء الصارف الذن يقومون بتحصيل je Bt‏ ات من 
إبجارات آراضی العلو وب ارات الاملاك بالمدير بات وا حافظات بعد حصرها 
مكافأة قدرها ؛ ي' من المتحصل تشجيعا ل م على متابعة التحصيل كذلكرأت 
ضرورة منح مكافأة مغر بة للبوظفين ۳۳ — Lel,‏ 7 
من سب حی‌سکون هذه المكافات حاف | À‏ معلى الانتباءهنها فىوقتقصير . 

ووافق مجلس الوزراء بجلستہ puusi ye G aiall‏ سنة ۱۹۵۵ عل 
الاقتراحات المقدمة من رئيس ديوان المحاسية وأهمبا : 


)۱( وزارة ألما لية م النشور آلدوری رم ۰۱/۰ بتار بخ ۳ ماو عنة ۶ ۱۹ ۰ 
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(۱) لاجوز مطلقا الصرف أوالارتباط ما يكن ذلك ف حدود الا عتمادات 


zu à al‏ ا ات 


سی 


de آشیز‎ cus pn مدری ا حسابات وروٌسائنا ووکلامم‎ de (Y (v) 
حين يطلب اله م على‎ 3l اعنهاد أصلا‎ Ua 5 JG Y o بالصرف‎ i کل‎ 
اعتاد غس خصص هذا الصرف اوا رب‌عل تنفيذ الصرف جاوز لات‎ 
ا ر ا‎ dx 0 اع سی با سن من راب‎ 
2 على غيد الاعتمادا تالمرصودة » كالصرف على العبد لعدم‎ d 
أو لعدم كفاية هذا الاعماد.‎ |a NT ô 


| عنى جميع الوزارات والمصالح خصيص موظاف مسو لمن بين مو ظفيها‎ (v) 
٠ قبل‎ ede $ (AULA بعد "مه مساك دفر خاص تفقید فيه جميع الارتباطات‎ 
إبراء أى عقد أو اتفاق مالى الحصول من ذلك الموظف على إقرار حكتانى‎ 
بین فه الند الجا الخصم علبه قانونا بقسمه هذا الارتباط مح الاشارة‎ 
الباق منه هذا الغرض » وعلى الوظف الذکورالامتناع عن تدم‎ Au إلى‎ 
ار إذاکان الارتباط من شأنه الإخلال بقواعد المزائية بإحدى‎ a هذا‎ 
| الصورالمشار المبا فى الفقرة السابفة.‎ 


)٤(‏ وعلى مديرى إداراتالمستخدمين ورؤسائهاووكلام وعلى کل موظف 
FE‏ بعہد لبه صاشرة شىء من اختصاصاتہم الامتناع عن تا شیر عل القرارات 
2 نات الموظفين ور قیساتہم وعلاو er!‏ إذا رب عل la Aa‏ سین 
موظف احتسابا على وفور المبزانية أو ترقية موظف بصفة شخصية أو قد 
موخف على درجة أدنى من درجته أو مخالفة قواعد المبزانية بإحدى الصور 
مشر سب ف الفقرة الثانية السابقة . 


1 « 


(el‏ 3 5 ديلت موظف if‏ أشير ایهم فی zal!‏ رات 1 سما 2ء ع P‏ حم 
OA is.‏ فيا | و أغفل تبليغ وزارة ا مالة US! T‏ إلى ينون 


—£M-- 


فیہا مثل هذا التبلیغ و اجبا » قام رئيس الديوان بإبلاغ أمى هذا الموظف إلى 
الوزر ا ختص . 

وقرر مجلس الوزراء فى ٠۴‏ أبريل سنة 1445 إعطاء رئیس دیوان امحاسبة 
"S‏ يطلب من الوزراء ورؤساء المصالح المسكومية الختصين معاقبة 
رؤساء الحسابات ورؤساء المستخدمين الذين مخالفون قانون ربط الميزانية أو 
ade d] uade]‏ التأدیب حسب الا حوال . 

غل de lm ul‏ قراری جلس الوزراء السابق ذکرهما آنهما قاصران 
عن علاج امحال » لانهما ون کانا قد کفلا الرقابة السابقة عل آوام الصرف 
الا آنهما | خضعا لارقابة منشاً هىذه الاوام وهو الارتباط باجراء العمل 
الذی بعل الدولة مدینق . کالتعاقد علی شراء آدوات » أوالقيام بأعمالعامة .أو 
تعيين موظفين » إذ متى وقع الارتباط أضحت الدولة مازمة قانونا بالدفع [ذا 
ما قام الطرف الآخر بتنفیذ التزامہ ء وليس من شأن هذا الآخير ألا يكون 
الاءتماد المقرر كافيا لإيفائه حقه » أو ألا يكون هناك اعتاد أصلا ؛ مما يضع 
وزارة المالية ففجلس الوزراء فالبرلمان أمام أمى واقع لامناص معه من فتم 
اتاد إضافى لعلاجه » وما بجعل مو افقة تلك الميثات عليه موافقة شكلية . 

أما مديد المىظفين الذين ينساقون إلى خالفة قانون ربط الميزانية إطاعة 
لاوام رؤسائہم من الوزراء ومدبرى المصالح ‏ بتوقيع العقوبة عليهم أو 
إحالتهم إلى مجلس السأدیب حسب الا حوال ( قرار آبریل سنة ۱۵45 ) ففیه 
حرج مؤلاء الموظفين » ونسيان لطبيعة الاشياء کاینم عن أحجام عن الوصول 
بالعلاج إلى مصدر الداء » إذ ليس من الطبيعى مراقبة المرعرس للرئيس . ولا 
تنجح رقابة تقوم على هذا الأساس . 

بتضح ما ذڪڪر B‏ الاجراء الذی zl‏ بفراری آغسطس 4 ۱۹۲٣۵‏ 
وآریل سنة دوه لا يكنى لعلاح امسال» ولاترال اساجة ماسة لاصلاح 


— {ye — 


À Akop S 9‏ هد P‏ تت ذلك. سن اون 
و مد و e ME‏ لس i 4; - JU ۳ FP OF‏ أوامم الصر ف 1 
تحقق أ b rw‏ ل الرقب عن الوزراء o‏ و مسدبری المصالم الذين راب 
Lu ien‏ با لو رالمالة الوسيلة لحصر المصروفات فى نطاق اعتهادات 
LL al i $a as! à‏ هر لا ء السکر تیرن V‏ ومعاو پم lia T‏ 

mo‏ لاتتعدى النظر 2 الارتاط من الناحمة المالية للحقق من وجود اعتماد 
ومن كفا ته 5 ۳ rA‏ فا تعضل Jue Y‏ الوزارات ومش وعاتا 1 شاد اهنت 
PE‏ ' "رشاصات v‏ اسلسشعب ۱ Jue YI c‏ والشروعات ی ۹ ی حدو د الا عتادات ۳ 


Kem 


5j‏ صدھا ار لان طا ومادام السکر تیرن مالين ومعاونیہم بعملون داخل 
الوزاراتوالحصالح بالذات ء فالاقصال بینہا وبینہم مباشر ء والامی لن یتعدی 
خصول على تأشير منبم بالموافقة على الارتباط » بسد التحقق من وقوعه فی 
روا و او ر ورستبا قواعد البزانة » وليس ينمض فى سبل 
ذلك أن يقال هذا الإجراء يترتب عليه تغويل وزارة الم#الية سلطات 


جديدة مع أن الاتجاه هو نحو التخفيف عنما بالقضاء على المركرية » إذ أن 


E de Vut‏ رة الماللة. وهو من صمے علہا لا یکفی فيه لى کون مدا 
أن تعطى الرقابة على الصرف دون الارناط المنثىء له "١‏ , 
كذلك - العمل على i$ es oso yl aov]‏ الوزرا. مع تضمينه 
iter‏ ی cie‏ إلى أن حرص الوزراء على عدم K] iue‏ 
ios‏ 


t 1 $,‏ اس - P ad‏ - 
1 جع ده ور ہب Sy‏ 


Men‏ ق به على امد ا أيه في فور b‏ له العا نون 
ار ل ا مه 0000000000 | EYIN‏ 
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إساءة استعمال الاعادات الإضافة © 

os‏ عادة إلى الاعتادات الإضافية عند عدم وجود اعتاد بالميزانية أصلا 
3l‏ اعدم صحکفایة اعتماد موجود بہا ء إذا كان لامكن انتظار الممزانية المقبلة 
لدرج النفقة الجديدة الضرورية أو العاجلة ہا : ولاإيقاف أداء الخدمة الجديدة 
آو ای استنفد اعتمادها . فتطلب اسکومة من inem oU E‏ اعتیادا ھت تا 
للميزانية ؛ اعتهادا غيرعادى إذا لم تسكن النفقة مدرجة أصلا بالمزانية » واعتمادا 
WLS‏ ]13 كان الغرض مثه مو اجہة عدم كفاية أعتماد مخصص ذخ دمة عامة 
مو جو دة بالميزا نة ۱ 

وتحدث إساءة الاستعمال من أن الحسكومة لي تتمكن من موازتة المزانية 
تخفض بعض التقدرات الواردةبها , أو تخفض اعتماد نفقة تخثى ألا يقرها 
(Mad oU ui‏ مم تطلب فها بعد اعتهادات إضافية ل#كلتها» ويضطر 
ابر لمان إلى الموافقة علی ماتطلبه مادام قد وافق على مبدأ النفقة » وحدث كثيرا 
أن .يطلب الاعتماد الإضافى بعد الإنفاق » مما يضع البرلمانأمام الس الواقع . 

ولا کانت الاععادات الاضافية» بوجه عام من شأنما أن تخل بتوازن 
الممزانية » وجب عدم الالتجاء اليها إلا فى الحالات العاجلة غير المنتظرة ؛ على 
أن_المشاهد أن المسكومةالمصرية . ومخاصة فالسئوات الآخيرة» تكثر من 
الاعتهادات الإضافية » مما يعرض موازنة الميزانية للخطر . وتدل تلك 
الإعتهاداتفى الحقيقة على مبلغ عدم الدقة عند نحضير الميزانية » وعا یثبت أن 


تت 
ومذکرءالاجنه الما ليةبوزارة أنا لية عن «شروع الميزانة للسنواتاتلفة» PI:‏ 
الشیو خ والذواب و تقار ار a‏ الشؤورت à ul‏ پا عن مشروع 2l à; atl‏ إختلنة . 
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الحكومة قسوء استعمال الاعتهادات الإضافية » أنه من اأسببل فى كثير من 
الحالات اأتى تطلب قبا : فتم اعتماد [ضاف » تلاق هذا الاعتهاد بالنص عليه ى 
الممزانية , و E ris "I‏ من ذلك pr‏ عل أغراض الاعتهادات الاضافية 
Qs A il i| PS‏ 0 أت » إذ بتضح أن عددأ قليلا منہا إستدعى حفيقة 
فتح اعتماداتإضافة ء و آن از الا کر من تلك الاعمادات من الممكن تلافه 
وی ۱ p x‏ انبة التالة لدرجه با . ولا عکن نکران فائدة 
المشروعات الى ى تطلب لما عادة الاعتمادات الاضافية ولكن يحب ألا c ya‏ 
عن البال آن‌موارد مصی کوارد غیرها من الدول » محدودة ؛ ولاتکق لسداد 

عشر نفقات المشروعات ذات المنفعة العامة ألى تتمناها البلاد ء وما ae oa‏ 
LÀ icit‏ هو محثہا معا ومقسارنتہا بعضیا ببعض ولایکون دلك تاما الا عند 
E‏ ان , اذ تظیی فائدة کل منبا بالاسبة لخیره » وحینئذ بقد م الام dr‏ 
٠ Ced‏ أ عدم سو قتثذ ء وطلب اعتماد m aue]‏ بعد ء فقد یکون Ao‏ 
دراد4 سر بح ۳ يدل على Vol ol‏ ثانوية وهذا ماحدث بالنسية 
للتعد بلا تالشخصية لكادر الموظفين والبتى يكون الغرض مها غالبا سداد 
حاجات عارضة . 

de Ja k‏ عسدم الدقة عسد التقدر الاصل للاعت‌ادات الواردة فى 
الممزانية أنه كثيرا ماحدث أن تطلب أثناء السنة اعتهادات إضافية لعدم كفاية 
الاعمادات الاصلة و لم خل سنة من اسنوات العشر الاخيرة من اعتمادات 
(ضافة فتحت طٰذا الب ا پشعر mE‏ الاعتم ادات لا صلة جعلت أقل ما 
e‏ حی کن إظبار dus‏ الارادات أو جعسل ا بزانیة متوازنة de‏ 
الاقل » ولا بأس بعد ذلك من طلب اعتهادات إضافية » وقد يعمد عندما راد 
موازنة الممزانية إلى إجراء تخفيض فى جملة اعتماداتها بنسة معينة » على أنه لا 
iks of ed‏ اادات إضافية «لعدم القسكن من تحقيق كامل المستعيد للوفرء 

کا حدث فى بعض السنوات : وبالرغم من كثرة الاعتهادات الإضافية لا تكاد 
خلو سنة من ! لسنوات من وقوع تجاوزات فى بعض الآ بواب : تظبر عند إقفال 


ع سس 


الحساب الختالى لاسئة وذلك خلاف التجاوزات التىتتضم أثناء السنة وتفتح لها 
إعتهادات إضافة فى حتبهأ . 
وفيا عدا سنة ۱۸۸م ال لسن انظر ات تتتتا رر عل ا لان 
من إعتماداتإضافة وقدکا نت نسبةالاعتوادات الإضافةإلى الاعتهادات الَاصلة 
الواردة بالمزانية بسیطة ی‌آولالام إلا آنہا أخذت‌ف الازدیاد تدرمجیا وخاصة 
۔منذ سثة ۱۹۱۰ء بعد إصلاح الميزانية اا فکان متوسط نسة الاعتمادات 
الإضافية إلى الاعتهادات الاصلية أثناء الاربع والئلائین سنة الأول ( من سنة 
۰ حی سنه ۱۹۱۳ ) ۱۰۹۰۵ .] VP oar. ale uus je‏ سئةا لاخيرة 
(من سنة ٠١-٠۹۱ ٤‏ حى سنة "۷-۱46١‏ ) إلى 3:0١‏ /' وبرجع ذلك إلى أنه 
حی سنه ۱۵-۱۵۱ لم تسكن جمیع النفقات العامة تدرج فى النزانية .]3 ets‏ 
هناك حتی سنة ۱۵۰۵ نفقات تخصم على الاحتیاطی الخصوصی و أخرى على 
الا حشاطی‌العموی. ومنذ سنهة ٩۰۵‏ ۱حی :۱۹۱۳ کانت‌هناك نفقات خصوصية 
لما نظام غير نظام النفقات الاعتيادية » ونفقات أخرى تخصم على المال 
الا حتیاطی العام . وقد کان النظام المتبع بالنسبة طذا النوع من اللفقات آن‌تفتح 
الاعادات فی ول السنة عل امال الاحتیاطی اخصوصی آو العموعی وكذلك 
اعتمادات المصروفات الخصوصية , ثم يرحل الباق منبا مس سنة لل آخری . 
حتی یتم استنفادها . کا کانت تفتح — قرو ایا له و ریا 
Yi o. eas‏ ی حتی تستنفدأيضاء ولذلكلم يكن تمة داع لفتماعتمادات 
إضافية بالنسية لهذا التوع من اللفقات . واقتصرت الاعتادات الاضافة عل 
الافقات الاعتادرة فک نت نسيتها قليلة فعا عدا بعض السئو ات . 
وفمایلی بیانجملةالاعتمادات الأاصلیة کاوردت بالمبزانیةء والا عتمادات الاضافة 
والخفعنة والمنقولة أثناء السنة والنسبة الثو یةللاعتمادات الزائدۃ إلی الاعتمادات 
الأصليةفى كل سئة من السنوات من ۱۸۸۰ حتی ۱۹۰١‏ ( بالجنيبات المصرية ): 


(۱) ماعدا سنة ۲۱-۱۹۲۰ ( ینظر هامش ١ص‏ ۶۲۹ ) . 
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یتضح من امدول السایق ر الاعتمادات الاضاففة فی السنوات٦۱۸۸‏ 

و۱۸۹۰ و۱۸۹۱ ۱۸۹۲۵ "à ۱۸۹٦۶‏ نسبيا عن باق السنوات . ورجح 
بادة dake Yl‏ ت الإضافية یق سنة ۱۸۸۲ إلى زد ادۃ اعتمادات حفظ النظام 

المموى ٤ eu‏ جنما . وزبادة الا عتادات الاضا فة لسنة ۱۸۹۰ d]‏ 
زيادة اعتمادات إبطال عملية العونة وإنشاء سكك زراعية مبلخ lem YVYVo‏ 
وزیادة اعمادات الو رکو والدن العمومی عقدار ۵ جنہا واعتادات 
مصروفات الادارةوالتحصيل مبلخ ۸۹۹۳ جنہا . وزیادۃ الاعتمادات الاإاضافة 
فى سنة ۱۸۵۱ ی ز بادة اعتمادات [ بطال عملية الحو نة وإنشاء سكاك زراعية 
مبلغ ۰ جنہا وزبادۃ اعدمادات مصروفات d!‏ ذات الا راد مقدار 
1۷ جنہا . وزیادة الاعتمادا تالاإضافية لسنة ۱۸۵۹۲ زبادة اعتمادات 
| بطال عملیة العو نة وانشاء سکات زراعبة عقدار ۱۹۷۵۵۹ چ c‏ وزبادة 
اعتمادات مصروفات المصالح ذا PU‏ 3 مقدار ٦‏ کور جا ما زبادة 
الاعتمادات الاضافية السنة ۹٦۹‏ فترجع إلى زيادة اعتمادات الويركو والدن 
PF‏ عدار MA‏ جنہہا مصریا . 

وقد سبق بان الاعتمادات الفتوحة عل كل من ا ال الاحتیاطی العمومی 
والمال الاحتاط الخصوصى من AAY Fo‏ حتّى سنة ۱۹۰٤‏ عند الكلام على 
أنواع المال الاحتياطى . ١١‏ | 

وسين الجدول الاق الاعتمادات الأصلية کا وردت الميزانيةوالاعتمادات 
الإضافة والخغضة والمنقولة أثناء السنة والاسية المئوية للاعتهادات الزائدة إلى 
الاعتمادات الاصلیةفی کل وات من ۱۹۰۵ح ۱۹۱۳) cle‏ 
المصرية ) : 


(۷) راجم سایق ) ص ۳۷۱ و۳۷۳ ۰ 


— £V - 


ہے چوس وود ےجو hm»‏ 


بيان الاعتمادات الاصلیة والاعتمادات الاضافیة من سثة ۱۹۰۰ ا ی سنة ۱۹۱۳ 
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YoYoYA 
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الاعتمادات الاصلدة| اعتمادات اضافية 
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|اأسئة 





۰۰٥ 
ف۰‎ 
۷ك۰۷غ‎ 
۹۰۸ 
۱۹۰۹ 
۱۱۰ 
JA! 
۱۹۱ 
۱۹۳ 





التو سط ده 
۹ سنو ات 


— £YÀ — 


«xs‏ الأ كير من هذه الاعتمادات الا ضافة برجم dl‏ 5 »8 اعتمادات 
حصروفات الادارة ولتحصیل والصالح ذات الایراد والتصرف من التحصل 
بغیر حق ء وهی بوجه عام قايلة إذا قيست بالسنوات السابقة . أما الزيادة فى 
الاعتمادات الاضافستة لسنة ۱۹۰۵ فتز جع اا خفن ال را اف دات 
مصروفات الصالمم ذات الا راد عبلخ ۲۹۵۳۸۹ جنیها » ومصروفات الا دارة 
والتحصيل هبلغ ٠٦‏ جنا » و اي تسکونلدنا صورة نامة للاعتمادات 
المفتوحة أثناء السنة خلال السئوات من ۱۹۰۰ حتی سنة ۱۹۱۳ء نذکر فيمايل 
بان الاعتمادات ار بوطة با معزانیة والاعتمادات المنقولة من السنوات 
السابقة والاعتمادات المفتوحة أثناء السنة : من المصروفات ا حصوصة ومن 
الال الاحتیاطی العمومی فی المدة المذكورة ( بالجنيبات المصرية ) : 


ادا الس رنہ ای سے 




















3 m Am السنة |اعتمادات بالميزانية کے‎ | 
VYAAM = 3 VYAN | 14° 
١ا۳‎ ی٢ ا‎ ٢۷٣ | YEDA | Wf | ۰٦۹ 
joey ی۳٣۳٣‎ | voses إ‎ ۷۷۳۰۰ ۱۷ 
١١٦٢١٢١٣ | Vor | SATAN [ovt] MA 
۰۷۷۰۹ ۱۳-۹ ۳۶ ۸ Iresa ۱۰۹ 
ها ترس‎ | TAY | ۷۱۳۰٢ ۰ 

ergy ۲ ٠ ١۸۷۱۰ | ٣۳... | 811 
همم‎ | ryge | oai J oaeee fonr 
| AEVAY£A d YrAwY | vera | eme | كلكا‎ 


E na 








الاعادات عل الاحتاطی العموی 
اععمادات a mv‏ اعتمادات aaki‏ و حه 
en‏ 5 “ اه او ! 
c JE CN REC EL‏ 
۱۷٦ - ۱۱۰۹۹6 | ۱۲۲۱۷۳ ۵‏ 


۷۰۲۷۹٢۹ | ۸۰ ۲۳۰۸/۳۲ ۱ ۲۵۰۷۰۰۰ ٦ 
٦٦٦۹۸۸٦ | ۱۱۱۸۳۹۸ | ۲۳۶۳۲۵۸ ۰ ۰۷ 
07۶۷ ۳۱۳۱۳۳۷ ۳۰ ۳۶ ۸۰ 4۹۰۸ 
۷۹+٤ eíVoYY | ۸ Vof ss» TEL 


۳۵۷۳۱۰۷ ۱ ۲۲۸۱۰ ] ۲۰۹۲۲۹۷ | ۱۱۵۰۰۰ ۱۰٠ 
۳۳۱۳۲۱۸ | 4٩۰40۵ | ۱2۱۲۷۹۳ | ۱۵۰۲۰۰۰ ۲۱ 
YYAVAAT 





| 1۱۷۷۸۱۷ | ۹۷۰۷۹ ۲۱۷۳۷۸۸۰ ۶۰۲۷۲ 
۱۳۲۱٦۲۷۸۳ ۷۵ ۱ ١٠٣۱ | ۱۹۹۵۰۰۰ | ۳ 
ر‎ Mo pt cT ارر‎ 

رتب على e‏ ^€ النفقات یق ميزأ i‏ واحدة وإلغاء باقی الاعتمادات‌الی 

لا تستنفد أَئناء الستة الالة» بدلا من نقلامن سنة ی آخری » زيادة 
الاعتمادات الإضافة » كا سبق القول » وساعد على ذلك أن بدأ عبد توحيد 
ås loal‏ با جرب العالمة ds YI‏ ) ۶6 ۱۹۱۸) وا جرب من از دیاد 
الاعتمادات الاضافة ء نظرا للطواریء والمفضاجات ال تلازمہا ؛ وتفثى 
VI‏ اض والآاوئة لوجود الجيوش الأجتبية » وتوالى ارتفاع الأ سعار وتحسن 
الاچوزء نا إشيع الاضطاراب فی تقدیرات ان eaa, cul‏ ز اده كثين .مق 
الاعتمادات الواردة ہا ؛ ویتضح من الجدول a‏ مو الاعتمادات الإضافية 


: iy | - ۰ حی سنه‎ ee Ea lo 


)١(‏ نظرا اظروف ا حاصة بسنة ۱۹۲۰۔: ۲ نستصوبادخال اعمادانہا الامسلیة ولا 
à dl vi‏ ا سے ات zl‏ توم هذ دز السنوی هذه d s, ise vl‏ ثت ركذا ع cal Dans:‏ الو ية 


للاعمادات الاضافۃ . 


— £r. — 


الاءتمادات الاصلیة و الاعتادات الا ضافة من‌سنةع ۱ ۱۵-۱۹ سنة۰ ۲۱-۱۹۲ 


الستة الاعتمادات الأصدة| اعتمادات Z isle‏ 





P ٦۷۹٥۰۸ / ۱۸۱۲۰۰۰ |۱٥٤ 
YY ۱۱/۱۳/۹۰ ۱۵4۰۰۰۰۰ | ۵ 
۸۰۸ ۱۳۱۱۳۹ ۲ ۱۱۱۳۰۰۰۰ ۷ 
۳۱۳۳۷ 1۳7۸۵۳۶ | ۱۹۵۲۵۰۰۰ ۱۱۸-۷ 
VAY ۱۸۵۳/۸/۲] ۲۳۲۳۳۵۰۰۰۰ | ۸ 
۱۳۰ ۳۱۸۸۷۷۹۰۱ ۳۲۸۸۵۰۰۰۰ | ۲۰۹ 
۰٢ ۲۲۵۱۲۵۸ ٠ ۰۲۷/۱۰۰۰ |۱۰ 
وترجع زيادة الاعتمسادات الا ضافة لاسنة ۱۵۱۵ - ۱4 ی فتم اعتساد‎ 
عبلغ ۰۷ع۱۲۷۰ج لتخفیض من سندات الاحتیاطی فٍذا استبعد هذا‎ dox] 
is جنسہا أ‎ ٤٣٤٤٥٥۹ : لكانت جلة الاعتمادات الاضافة لتلك السنة‎ e 
من الاعتمادات الا صلية للمبزانية ۰ أما زيادة الاعتمادات الاضافےة‎ / ۷ 
خص إلى زيادة اعتمادات اأسكاك الحدہدیة عقدار‎ YU لسنة ۱۷-۲ فترجم‎ 
جنیہسا لصرف إعانات‎ ۸٦٤۷ جنيها » وص تبات مکل والمدینة ہلغ‎ 5 
مع السئة الخحالية , واعتمادات الری عبلغ ۹ جنہا‎ aai cc 
وأعتمادا تالخربية عقدار 5م١١١ جنيها . أما الريادة السكييرةفى الاعتمادات‎ 
فترجع إلى إعتساد م مليون جنيه للنصاريف غير‎ ۱۸ ١419 الإضافية للسنة‎ 
للاعانات الممنوحة يسيب‎ V vYvoros« الاعتادية الناشئة عن ا جرب‎ 
عن زبادة اعتمادات كثير من المصالح‎ dz OQ lem ۵۵۹0۰ و‎ co ا‎ 
e ء إلى اعتماد‎ - ٠۹۱۹ وترجع زيادة الاعتمادات الإضافة للسنة‎ 
جنه لسساعدة على غلاء المعيشة و. ۰ جليه للتضحية الى‎ ۰ 
رأت اسکومة آن تتحملها فى توزيع أصناف الحاجياتالضرورية ؛ فضلاعن‎ 
cole YI بعض (2 عتمادات پسیب الظروف السائدة وقتئذ : أما زيادة‎ i5 
فترجع إلى درج جملة مصروفات مصلحة القون في‎ ١١-٠ الإضافة لسنة‎ 


مس مع ل 


المساب الختامى ( 19081894 جنيها ) وإلى تنکوین احتیاطی کییر من الفحم 
لاستعمال السكك الجديدية واليلاد بوجه عام (hem vr ev)‏ واعتماد ee‏ 
os‏ عنما Lol by] Cà Lad‏ ارد کر وا رم 
۳ جنہہا لشبوط ممن سندات الاحتیاطی؛ هذا فضلاعن #اوز كثير من 
مصالح اعتماداتہا وعلى الأخص مصاحة السجون. 

وقد اخذت الاعتهادات الإضافية بعد ذلك فى التناقص ( فیماعدا السنوات 
۲-۳ ۲۹-۱۹۲۵ ۲۹-۱۹۲۸ ) حسی سنة ۱۹۳۱-۱۹۳۰ حبث انجہت 
إلى الريادة من جديد » ( فم عدا بعض السنوات اتخفضت فما ذسبة EF‏ ۰ بادة (« 
كا eoa‏ من ایمدولالای ( بابنیهات الصرية) ۱۱ . 
HG)‏ الاعتمادات الاصلة و الاعتمادات الاضافة والنسبة الثرية اسنوات من 


٣۳٣‏ ت ٤-۹ g= ۴٣‏ لا تشمل اعتمادات مصلحق‌السکك ا+دبدية والداغرافات 


ال اج ےہ ات تع الاععمادات الاصلة و الاعیادات الاضافة شاتی ااصلعتن أثماء 
والتلیفو EE‏ ہہ و ` ^ ^ 


ida‏ فصل مين انیتہما عن —- العامة مأ d‏ ) بعد أمقاط تصيب اإكومة قى ابرادات 


: (i pall ن الصلحتن ) ( با لد ہات‎ A B 

Ao اعتمادات اضافة‎ aLI — السنة‎ 
س‎ — IT ETT 
0٤ و نلا ؟‎ + 6 ۰ "۱ ۵ ۰ ۰ ۳ ۵.۷ ٩۳۳ : 
۲ ۳ ۱ ۱ ٠.۲٢. ٣ - ۳۵٥ 
T eS 6:3۳۳ ۷ 8 ۲۷-۰ ۰۹ 
الاي‎ ees ۵ ۰۳ ا‎ ۳ ۸- ۷ 
!ر٦‎ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۵٩۹۰۵ 6 ۰ ۲ ٩ ۸ 
رة‎ ۸ ۲ ۶ ۱ ۰. ٠ ۵ ۳۲۷ ۰ ۰ ۰ í» ۹ 


دة الذ کورة کات 





فاذا اضیات هده الاعتد ات Ji‏ اعست‌ادات dai | AM‏ الات ا ظا 1 
او ع کا 1 ) 5 ol‏ المصرية ) : ۰ 


v Li ااسنه الاعتمادات الاصلية اعتمادات اضا‎ 
١ر٣‎ eie vy ۵ئ“‎ ۸ ۳ ۶ ۳ 
ر٤٣‎ ۱۰۲4 fAMSYAYY ۳۵-۱۶ 
۷۸ ۲۷ ۵۳۵۷ 4 ۳۸۳٣۸۲۰۰ ۳-۳۵ 
۲,۳۹ 88۹۰٦ ئ٤‎ ۲ Pyyan 
٦ر۸‎ ۲۷۰۷ ۹ ۲ ۲ ۹ ۳۸-۷ 
٣ر‎ ٥ ۱۸ ۸ ۰ 4 ۸ ۱۷ ۲ 2 ۵ ۰ YA ۸ 
۵ ۹۳۹۔8 ۵۰۰۸۰۰ ۶۷ ۸ ۶ ۶ > ۲ ۱ ر‎ 
VY ۲۷۷۲۹ ۹۳ 4۲۶۳۹۸۳۷ والتوسط السنو يکلایی:‎ 


— £tY — 
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الاء:مادات الا صللاه اعادات اصافه 


و مسبج سحت يح 
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و سنکتق بذک بات زيادة الاعّادات الاضافة ف بعض السنوات les‏ 
ف بای السنوات , فالر بادة فى الاعتمادات الاضافة للستة ۷-۲۳ ترجیع إلى 
3 نسم اعتمادات إضافية الما بالغ الاتة: dE‏ للبکافات الاستثنائية الاضافية 
sab Ul‏ اللأجانب الذن ركن خا ارو الس رت وا خری عبلخ 
VV:‏ لوزارة الءراعة معظمیا لشراء jac]‏ وكة إضافة من بذرة القطن 
واعتماد مبلخ ۰ج لسد الحسارة ال کانت تتوقعہا وزارةالالية من کس 
arl Ji‏ من النقود الفضہة والنیسکل عن حاجة السلاد . آما زيادة الاعتمادات 
الإإضافیة للسنة ٦-۱۹۲۰‏ فترجع بالاخص إلى الاعتمادات الإضافية الآتية : 
d T‏ بالنفقات اللازمة فى هذه السنة لمشروع بناء خزان جبلل 
الأولياء و ۱۲۰۰۰۰ لشراء آممدة كيماوية لتوزیعا علی صفار بلزارعین 
S esce dl c‏ دب من بذرۃ القطن السکلاریدسالنقیة و ہذور 
۳ جه Mm ۳ äna L3.‏ عل كا ر الم ارعن البح افظة على نقاأوه بذرة 
القطن والا کثار منہا و۰۰۰٣٤۸٢جنبہ‏ لتکملةالاعتماد المفتوح بالميزانية لصرف 
الجرء الذى يدفح نقدا لغاية آخرالسنة من المكافات الاستئنائية للبوظفينالأجانب 
و ۲۹۷۰۰۰ ج لصرف الجوء الذى صرف فى هذه السنة نقدا من المكافات 
الاستثنائية المذكورة بدلامنإعطاء أذونات بقيمته و ۲٠٠١۰۰‏ ج قيمةمااستعمل 
فين ا ا رفن de‏ الوزراء لشراء الا ذونات السابق 
إصدارهاعل الخرانة بقيمة المكافآت الاستثنائية المشار اليها وء۱۰۰۰۰ج لشراء 
دار فى لندن لإقامة المفوضية المصرية الملکة فہا وللاص لاحات اللازمة e‏ 


وترجمزیادةالاعتمادات الا ضافة لستة,۲۹-۱۹۲۸عن المعتاد ایا عتمادات 
الاتية : ۱۳۸۸۸ ج قمةنصف القرر دفعه لنسو بة مطالب الاميرالية ابر بطانية 
والسلطة العسکر بة وفقا للاتفاق الخاص بالمسائل المالية المعلقة بين الحكومتين 
المصر به واليريطانة الذى وافق عليه بجاس الوزراء فى ٠٦‏ مارس سنه ۱۹۲۹ 
و ۲۵۰۱۸۰ ج قيمة البلسغ الاضافی اصرف متآخر أقساط القرض العثمانی 


— í£r1— 


الصادر سنة ۱۸٥٥‏ ملا بالاتفاق السابقی : وم۲۱۹۲۳ ج قیمة القسط المستحق ٹی 
ui‏ فبرار سنه ۱۵۲۵ عوجب الاتفاق الد کور و doa C Yet‏ مشروع 
ردم ار ك والمستنقعات و ۲۷۵۰۰۰ ج لا نشاء مستشفيات و ۲۰۰۰۰ ج لا نشاء 
منازل للعمال ؛ و ۲۲۷۲۰۰۰۰ ح لاقتناء دور للمفوضات وشراء مایلزم ها من 
الا ثاث و .۰۰ج لتعویض VP os Pall Ve Ji ian‏ لحقہم من الاضر ار 
سیب اجرب » و ۰۰۰۰ ج لسویة مصاریف عحلة التسلیف عل الاقطا ری 
ق سنی ۱٩۲۲‏ و۱۹۲۷ . 


ور جع زيادة الاعتمادات الاضافة لسثة ۳۱-۱۹۳۰ عن ا معتاد إی اعتماد 
مبلخ ۵ لاستہلاك القرض العثمانی لسنة ۱۸۰۰١‏ . 
ul‏ آما زيادة الاعتمادات zl‏ لافة ( لیے 4 ۳۲۲۷۱۵۹۳۱ فتر جح Sus e| cii‏ 
i; yl e ٤‏ ۰ رت da WY! Jue C Y St‏ ا ساصة da;‏ بات T d‏ 
ات الصرف وخطوط التیار الکہر بائی فی شال الدلتا و.٠٠٠/ج‏ لآلات 
الحیاض المنعزلة فى الوجه القبلى و٠۸١٠‏ ٠ء‏ ج للأعمال الخساصة بتعلية 
خران او ال TE.‏ 9° لا نشاء سلاح لاطبران و .۰ cv!‏ له یادة الاعتماد 
t c‏ النزا نية لإعادة بناء كوبرى ٹیا وکوری ya‏ السل ۰ 

ورجع زيادة الاعتمادات الإضافية لسنة ۱۹۳۲۔٣‏ عن ا معتادإ یل اعتماد 

er‏ الاتسة 4: ۸۸/۱۰۳۰۰ جنا AL a laa‏ على تعاسه خزان اشزات 

YAO*‏ جسه lle Y‏ | لا شا 3 4 خاصة رطلہہات و ليك القوی Ab‏ بات الصرف 
۷۷ التيار الكهربافى فى هال الدلتاء و ١١6...‏ جنيه لتحويل الحياض 
المنعزلة بالوجه القبلى . 

۴ زيادة الاعتمادات الإضافية لسنة ٣٥-۱۹۳‏ عن المعتاد e‏ إلى 
اعتماد ألما المبالغ | i; yl‏ 0۵ جه JRA d puma‏ إلى ا يجا لس 
البادیة وا حلیة علی ان ۳ اخسکومة محله فیا . و .۷۳۰۰ جنیه لنم علاوات 
الو ظفن 2 6۸۵۰۰۰ چس Ja‏ مشروعات جل رده Vel,‏ إنشاء سر ب جل رل 


— {YV — 


الطيران » وشراء وتأثيث دار جدددة لوزارة الخارجية » وإقامة مخزن الہوب 
فى ساحل أثر النى وأعمال الوقاىة من غوائل الفہضان . 

وترجم‌زیادةالاعتمادات الا ضافه لسنة ٩۳۵‏ ۳-۱ عن العتاد ال اعتماد : 
۰ جنيه لشراء كليات إضافية من التوريدات وغيرها فى بمش الصالح 
احتراطا الطواری» بالاسبة الظروف العالية الی کانت سائدة فی‌خلال تلك السنة 
و ۳۸۸۰۰۰ جنه لشروع فى Aa‏ بعض الاعمال الجديدة الواردة فى کے 
السنوات اس الذی آفره مجلس الوزراء جلسته النعقشدة فی ۲۲ مایو سنة 
۵٥‏ و ۱۷/۵۸۰۰ Sl] 4x‏ حالس ge coax wh zall‏ الأول + #غدة 
مبالغ uel cl Lal‏ ۰ع جنبہ لقسو یة التجاوز فی جلةاعتمادات 
الرابين الثانى والثالث من مبزائیة مصلحة آلری ء وعدۃ مبالغ لزيادة الاعتمادات 
المقررة منہا: ۸۰۰۰۰ جنیه لزیادة الاعتمادالمقرر لبناءمستشق فژادالاول وکة 
الطب و ,۱۰۰.۰ جنه لر يادة الاعتماد القرر Jeg‏ الجديدة بمصلحة المبان 
ار à‏ و۵۰۰۰ Am‏ ل مشروع ALL]‏ شارعی الآزھر as‏ 
فاروق و ۱۰۹۰۰۰ جنبه لإنشاء طريق صحراوى من اطرم إلى العا مبةورصفه 
و ۳۳۲۳۰ جنیبا لتعبید الطریقین من فوگه ای مطروح ومن الإسكندرية إلى 
العام یة و ۳۱۰۰۰۰ جنیه لريادة الاعتعاد الدرج ق الشتد ۱۳ من Iv ea!‏ 
للاستمدال الا ختاری للمعاشات . 

آما زيادة الاعتعادات لسنة ۲۸-۱۹۳۷ عن المعتاد فترجع إلى اعتماد المبالغ 
الانية : ۱۲۹۳۰۰۰ جنبه لشروعات جديدة تتعلق بالدفاع الوطتی » وعدةمبالخ 
لنسوية تحاوزات آهمپا ۱۰۰ع۱ه جنیه لنسوة تحساوزات الا بواب الثلائّة من 
میزانبة مصلحة الری و ۳۹۲۵۷ جنیا لسد مجاوز بعض بنودالبابين الثانى والثالك 
من ميزأ Àj‏ مصلحة lem YVYYV < p S SEI‏ لأسو به ج۔ساوز 
بعض نو الات Ail ya o^ au‏ وزارة الزراعة و۳۸۲۵۹۳ جنہا لأسو بة جاوز 
بعض Ul CA JE o s‏ من ميزانية مصلحة البريد » و ۱۰۰۰۰۰ جنیه للسوية 


— fA — 


١ ne 542 Qa» 54€‏ معاشات ومکافات ) . 
و جع زیادة الا عادات الاضافیه لسنة ۳۹-۱۹۳۸ ge‏ ال معتاد إ ی اعتماد 
المبالغ الاتبة : ۱۸۰۰۰ جنيه لزادة الاعتهادات المقررة لمشروعات الدفاع 
الوطنى و...6م؟ جنيه لإنشاء طريقين بشيه جزيرة سينا وبالوحات البحر دة 
و ۷۰.۰۰ جنه لنفقات الى يمقتضببها تنفيذ قوانين الضرائب yere 53 all‏ | 
ILE LJ m‏ النابجة عن التسليف على الشمح وعن تصدره للخارجف 
موسم سنة ۱۹۳۷ و ٩۰۰۰۰‏ جنه لا عداد مایلزم من آلات وأدوات gl. b‏ 
وخلاففا لعمل خرائط عسكرية و؟ه١.؟‏ جنہا لشراء الادوات والاقشة 
والالات اللازمة للوقاية ضد الغارات الجوية و....: جشه لشراء مپمات 
و آدو à‏ وآالات جراحتة وحفظہا لاستعماها عند الطوارىء الفجائية » وعدة 
مبالغ لتسوية تجاوزات آهمپا ۱۹8۰۰۰ جنیه لقسویة تحاوز اعتمادات البسابین 
UI‏ والثالث من مبزانه مصلحه الری و ۷۵۰۰۰ جنیه لنسوبه التجاوز فى جلة 
اعادات مبزانية 2 العاشات والکافات . 
وترجع le yi ija‏ الاضافة dud‏ يه ن الخاد ا :عاد 
eui‏ | الأنة :. LIE‏ جنيه أو ادة الاعتهادات لمقررة لمشروعات الدفاع 
الوطتی و ۲۲۳۰۰۰ جنه لسد نفقات قوات "TER NO m‏ 
و ء٠٠۳‏ جنه للمصروقفات 'للازمة لاقو ات ا ابطتفالد: البافیه من السنة الالة 
و۲۰۰۰ جنه لصار یف مصلحءة ا حجر الصحى فى الفترة الباقة من السئة المالية 
T‏ ٠جنیە‏ للنفقات اللازمقفلشر وع تحسین نتاج ا جاموس و ۰ à sula tam‏ 
مکافات ا مو ظفین والمستخدمین الاجا ux‏ عن خدماتہم فی مجلس الصحة 
البحربة والکورنتینات و.۰ع۱ه جنیه لّسوة مجاوز البندن ۱ و Ae o^ o‏ 
العاشات والکافات . 
ul‏ زیادۃ الاعت‌ادات الاضافية للسنة 2۲-۱۹6۱ عن العتاد فر اجعة ال 
اعماد البالغ الاتية : ۰ جنيه فى مبزانية وزارة الزراعة لنح‌الزر اعالذین 


siri 


تتجاوز حيازتهم dos‏ و ا عن کل فدان ہزرع کا ار سر اوت لآ 
فى السنة الدراععة 2۲-۱۵6۱ باللقص مر ال مساحة المرخص طم زراعتہا 
قط:۔ا ومبلغ ۰ جسجنيه لصرف إعانة غلاء المعيشة لموظق الحكومة 
ومستخدمیپا » و ۵1۲۲۸۹ ح لنسوية التجاوز فى اعتّادات الياب الثانى من 
ميزانية السكاك الجديدية , 

وزادت الا عتمادات الاضافیة للسنة gu ce Y SC 5e £v- ya ev‏ 
AY‏ ۷۰۰۰ جنیسه سوه التجاوز ق قسم ۳۳ إعانه غلاء cm‏ 
"PT‏ نسية الاعانة اأسابق تفر برھا ٹی سنة ۱ء وتعمم مدأ 
الاعانة des ess‏ جمیع ط ات الموظفين الذن i‏ 258 طم إعانة من قبل 
و استڈناء الوزراء » و ۲۳۲۳۰۰ جنبه Lily à‏ وزارة الصحة لمكافحة وباء 
الملارباء و..وومه جنيه فى مبزانية مصلحة الرى لدم olke! iue‏ 
الاين الثانى والثالثوهم؛؟١١‏ جنہہا فى مزانية وزارة الشئو نالا جتماعيةزيادة 
على الاعتماد المدرج لإعانة المعيات الخيرية والاجتماعية ولأعمال الير و70 .م 
AE e‏ مشروع إنصاف الجامعيين من الموظفين الإداريين والکتایین . 

و[ذا فحصنا الاععادات الاضافة للسنة 44-۱96۲ لوجدنا آن مایبلغ 
۵ء جنہہا منہا 3 à elle‏ التجاوز ق اعادات بعض الوزرات والصاح 
EI l yW‏ > وف اعتمادات إعانة غلاء المعیشةء والمعاشات؛ ول بادة 
اععاداتالصر وفات‌غبر النظورة e.‏ ۶ ۱ | جنیبافتح لتنفیذمشروعات 
(نصاف الو ظفین و لتعدیل کادر بعض رجال البولیس ( خلاف ۳۳۰۰۰ جنيه 
لتعدیل کادر رجال بوليس قوات الطواریء ( و ۳۱۳۱۹ جنبا لد نشاء و عزيز 
وظائف ۸۱۰ء۱۹۲۸ جنبہا مواجہة ا لصروفات الضروریة ال طرأت أثناء 
rl nosci.‏ جننه لسد الخسارة فى عمليسات شراء و بيع لقمح و الشعبر 
والذرة من محصول سنة ۱۹۶۳ و ۱۲۱۸۰۰۰ جنیه لتكملة المبالغاللازمة لنسوية 
نفقات اصدار القرض الوطتی ؛ و ۱۵۹۵۰۰ جنسه لريادة إعانة جامعة فاروق 


س ٤ج‏ سے 


لول ولصروفات عامة حاصة بادمات احدیدة,هذا فضلاعمانقل من اعتماد 
ربط الصروفات الغیر النظورة إلى بعض الا بواب ویبلغ ٩۷۳۸۱‏ جنیبا . 
وبلغت الاعتهادات الاضافية الى فتحت أثناء سنه ۸۸۹۲۳۲۰۵-۱۹6 
جنہا ء والاعتمادات الماقولة من باب إلى آخر ؛ ۳۹۰.۹۷۰ جلیہا : ورغن.ا عن 
ذاك اتضح لدى إقفال الحساب الختائى وقوع > اوزات فى بعض v‏ 
بلغ و عبا ۱۲۲۸۰۲۲ جنمما بسق استتذان الرلان ق اما ؟ تقضى به 
ver io]‏ من الدستور » وفيا بلى بيان توزیع الاعتمادات الإضافیة والمنقولة 
والتجاوزات على أبواب المزانة وهی مقسمة إلى قسمين : الاعتمادات الی 
فتحت أُونقات لنسویة تجاوزاعتمادات بعض الو زارات وا اصاخ ء والاعتمادات 


المغتوحة أو المنقولة لمواجبة.مصروفات طارئة ( بال جنات المصرية ) : 





i Kally ib iJ ؛ الا‎ ٤٤و‎ ٤٤٤و‎ ٣٤٤ Sheha الارقام المذكورة باخٰداول بی‎ )١( 
الا یضا حيةٍ للحساب اختاي للسنوات 4 ۵-۱۹6 وه 6۱۹4و 2۷-۱۹4 على التوالي.‎ 


spy oes 


الاعتهمادات الاضافية والمنقولة والتجاوزات EONA EEEa‏ 




















آ بواب ۱ ۱ ۱ ۱ 
ul‏ الغرش فل اللاعتهاد اعتمادات اضافة اعتمادات منقولة læ‏ وزات 
| 
= تسو یه تجاوز ۰ 45۷ ۱۰۹ ٦‏ 
2 مواحة ممرونت‌طارگا ٤٤۸۸۰‏ ۰۱ ۳۱۳۲ 5 
2 ا ا c i‏ 
5 انجەوع ۰ | ١ ۳۲٣٢‏ 
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تسو بة تجا وز Y YoAAV )VASo0 E‏ 











3 امواحمٰةمصروفقاتطر 8ا ۱۹٦۸۳۰ | ۲١٠٦۸۲‏ - 
ZU >‏ 8۷+ ٌ۰ ۳۷۷۷۹۰ | ۲۱۵۸۹۷ 
| تسویة تجاوز | £oiYoA‏ = ۳۸۰۰۳ 
2 ام واجمٰة مصروفاتدطارئق ۸۵۷۳۲۰ | ۱۰۰۸۲ 5 
gd 3‏ ۸ م۰۰۸۳ A‏ 
em ۳۷/۵۰۰ ۰ yes Ra 7.‏ 0 ۳۶ 
2۰ ج  — — ——À‏ —" 
9 الجمو م ۷ ۸۲ ۳-۰۱ 
سویةتجاوز | ۵۸۲۹۳۹۳ | ۱۷۹۰۹6 | ۱۳۲۸۰۲۲ 
۹ مواحبة مصروناتطارثة| ۳۰۲۳۰۳۹ | ۲۱۱۹۱۱ -- 
TE‏ ۲ | ۳۹۰۹۷۰ ۱ ۱۳۲۸۰۲۲ 


يتضح من الجدول )١(:‏ أن الاعادات الإضافة الىفتحت لنسوية التجاوز 


تبلغ هوه بز من يدوع الاعتمادات الإضافة » وأن الاعتمادات المفتوحة 
لمواجهة المصروفات الطارئة تبلغ هدم بمز. وإذا أضيفت الاعتمادات المنقولة 


و ہے 


والتجاوزات إلى الاعتهادات الإضافية ارتفعت نسية اعتمادات تسوية التجاوز 
Ad!‏ —- انخفضت اسة اعتمادات نو اجبهةا له وفات الطارثه ی ۳۱۰۲ 0 
(۲) أن ت الاضافية تید علی ٢‏ مثلا للاعتمادات ا نفَولة؛: ols‏ 
التجاوزات ألى یں LE JU] as‏ اب الختا ريد JEAN de‏ 
الاعتمادات التقولة وتبلغ ۱۳:۸ dsl elle VE os‏ 
أما الاعتمادات الإضافية التى فتحت آأثناء سنة ٤٦-۱۹٤۰‏ فة د بلغت : 
٠‏ جنیہا ء والاعتمادات المنقولة من اب إلى آخر : ١هه؟8‏ ا جتيبا : 
والتجاوزات اي تسنت عند [قفال ا ساب التای وم پسبق إذن الیر مان ما : 
۷۸۵ جنا » على أنه بلاحظ أن التجاوز الفعلى فى هم ذا المبلغ E‏ 
يقتصر على +1٦‏ جنس 7ھ البای وقدرة ۸۲۵۸۹۵ جنسا فقد مج عرس 


(۱) أهم الاغراض اتى قتحت من أ<لبها الاعتادات الاضافية فضلا عن تسوية التح_اوز : 
انصاف بعض عطلوائف ااعەال والصناع وانشاء وتعزیز وتعدیل بعض الوظائف (5544800ه 
جنہا ٤)‏ وسداد قمة حصة مصر فی مصروفات مر الموادالغدامة ol‏ كا ( ٠٠١٠٠١‏ 1 
وطبع Ll old‏ اصة پتنفید قانوت البطاقات الشخصية ( ۲۵۰۰۰ ج ) 6 وشراء نات 
23s id‏ ا dex 6 (g Me).‏ مصر فی 

ی ضات فر نسسکو ( ۷٥۰۰۰‏ ج jadis ٤)‏ انشاء جامع بلندن وشراء دار للمفوضية 
ا بة بوأشنجتن ( ٠٠٠۰۰‏ ج ) 6 وصرف قیما الفرق بينرسمى الا ندا ج على الہنز ین ‌والکبر وسین 
a‏ که الامنییوس اعمومبه عن نصف o^ Ks al 9 J1 i‏ 1/۷/1 الي 
۰ 0 ج) 0 واصلاح معید ابیسدوس ( ۶۰ ج ) » وشراء بعض 
التحف لدار الآثار العربية ( ۲۶۰۰۰ ج) 6 وشراء بنادق لبولیس ( ۰۰۰۰و ج) 6 
وانشاء مصحة تذکارة اندرن القصا مین ) ۰ ) 6 وهقاومة الحراد ومرض النحسة 
۲۲٢۹۲٢۰ (‏ ج)ء وشراء وجدید بمض ال رکبات (۷۳۹۰۰ ج ) » وتويع مطار ألا 
وانشاء حجر جدید به ( ۱۵۰۰۰ ) 6 ومنح اعا نات لتعو بش أصحاب مصا نم الغ-زل 
والنسيج ( ۳۰۰۰۰۰ ج )6 وتسوية ما ado‏ بلدیة الا ند رٹة زیادۃ علی نصیہسا نی 
Te ois paa‏ الطواريء ( ۳۰۱٦۷‏ ج ) » وااتكاليف الخاصة بقوات البو ليس الى #ستخدم 
انطواریء ( ۲۸۸۰۰۰ ج)) ٤‏ ومکافحه التیفوس ( ۱۱۸۰۰۰ ج ) » وصرف هسكافا ت عن 
عحلة حصر ااعا لات وتدوین البطاقات لاتموين ( ase sl i lel, c (cvs ٠‏ تی قنا 
وأسوان للاستمرار فى مكافحة ا امبیا والملاریا ( نصف مليون جنيه) . 


ھت ہے 


تعديل النظام الحسانى ا حاص یبیعات الخازرے فى مصلحة السك الحديدية . 


وفيا بلى بيان توزیح الاعتمادات الاضافية والنقولة والتجاوزات على أبواب 
الميزانية (*هالجنيبات المصرية ) : 


الاعتمادات الاضافة zl,‏ 3 والتجاوزات أسئة ۵ ۱ ۶ 
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yrr 14 ۱۳۰۵۱90۰ us 7‏ 
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يتضم من هذا الجدول : (1) أن الاعتمادات الإضافية المفتوحة لنسوية 
التجاوز تبلغ ۳٠,‏ | من دوع الاعتمادات الإضافية . وأن الاعتمادات 
الفتوحة لواجبة الصروفات الطارلة تبلغ »۸۰+ بز. فإذا أضيفت الاعتمادات 
انقو لة والتجاوزات إلى الاعتمادات الإضافية أصبحت نسبة اعتمادات تسوية 
التجاوز ه..؛ ير: » ونسية اعتمادات المصروفات الطارثة ol )۲( ۰ 7 ۵٩:۵‏ 
الاعتتمادات الإضافية تقرب من ١ه‏ مثلا للاعتهادات المنقولة » و آن‌التجاوزات 
ای ظہرت بعد إقفال الحساب الختائى تز بد علىثمانية أمثال الاعتمادات المنقولة 
YA edi‏ ,] من الا عتمادات الاضافة ''' . 

و بلغت الاعادات الإضافية الى فتحت أثناء سنة ٣۷-۱۹۲۹‏ : ۸۰۹۸۱۳۷ 
جنیہا ء والاعتعادات النقولة من باب ی آخر ۳۳۳۰6۵ جنیا » والتجاوزات 
a‏ ظبرت عند إقفال الحساب الختاى و e LM al 55] es‏ ۸ 


: أم الاغراض ااتى فتحت دن أدلبا الاعنهادات الاضا فية فضلا عن تسوية التعجساوز‎ )١( 
رفم ماهيات ضياط الميش والیعر بة والطران ( ۳۱۰۷ جنبها ) » مواحهة الماهيات المنقولة‎ 
تنفيذ کادر ات‎ c (c. Y*:VYo ) 4 al 55554 Ail میزانیات جا اس المدیریات الي‎ 7 
اعانات‎  ) بعض طوائف اأستخدمين بالسكك المديدية والتلغرافات والتايفونات ( ۱۷۳۰۰ ج‎ 
٠) ج‎ ١54511 Jiba ay ola حصة مصر فی نفقات‎ ٤ ) ج‎ ۱۲۰۴٦۱۷ ( ue oia 
نفقات زيارة ملك الماكة العربية السعودية ( ۰۰۰۰ ج ) » المساهمةي انشاء «سجد‎ 
ج ) 6 شراء سيارة لمدرسة الخرطوم الثا نوية وقطءة أرض لاستء ها فناء‎ «٠.٠٠ ( ہواشنجتن‎ 
صرف مياه السدل ق طره وال ءا دىوصرف تمو بضات‎ ٤ ) ج‎ ٠١۷۲۲ ( كدرسةالمتصورةالصناعية‎ 
لأهالي النوبة ( ۱۱۷۰ج ) 6 انشاه معمل ومدرجین يكلية الزراعة باطيزة واقامة عسائیل‎ 
وأضرحة ليمض العظیاء ( ۵۵۰۰۰ ج ) 6 معافحة اطراد وحسین الال الوراعية في الصحراء‎ 
ج)»6‎ ١١56٠٠ ( الخ .. ( ۲۷۰۱۹۰۰ ج)؛ شراء الات حسابة لا ال صندوق التوفي‎ 
ممی وفات الدرسة البحر بة التجار بة الاسکتدرية واعادة بناء خرن جر الدخان بالمدينة‎ 
الذکور: ( ۳۷۰۰ ج ) 6 آحکام ارفا بة ضد التهر بب عی اندود ( 4۰۰۰۰ ج ) 6 اليدء‎ 
فی‎ d Cels Jie VI cas cus فى تنفيذ معروع معافحة الامية ( ۲۰۰۰۰۰ ج ) . مواجهة‎ 
.) ج‎ 17٠٠٠١ ( الأوبئة‎ age . ) نفقات المساعدة والتعمير الامم المتحدة ( ۳۰۰۰۰۰ ج‎ 
ج ) . تفذ انصاف بعض طوائثف الموظفین‎ ٠٠٠٠١ ( أ_كافحة افوس‎ o Les شراء‎ 
تنسو ة اسارة‎ . ) c YYo- ٠٢ ( ج ) . اعانة فقراء قنا وأسوان‎ ١85٠ ( والستخدمین‎ " 
(gr saves ( الناعية عن رقع ەستوی الرغيف وخفض سعرہ‎ 


سے ٤)٤‏ ہے 


جنیہاء مع ملاحظة أن التجاوز الفعل فى aul‏ 3 49 يقتصر على : رر 
جنيها ‏ أما الباق وقدره : ۵1۱۷۵۷ جنيبا فيمشل تجاوزا ظاهريا نتج عن العمل 
بنظام حساق معين . وفيا يلى بيان توزيع الاعتهادات الإضانفية والمنقولة 
والتجاوزات على أبواب المزانية ( بالجنيبات المصرية ) : 
ت ا 


























۶۱1 au والتجاوزا‎ a adla الاعتمادات الإضافية‎ 
1 : 1 ۱ s 
اعدمادات منقولة تحاوزات‎ i ARAS 3ce vl o الغرض‎ | 7 ۳ 
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بتضم من هذا الجدول : )١(‏ أن الاعتمادات الإضافية المفتوحة لنسوية 
التجاوز تبلغ ۷۷ء !: من جمو عالاعتمادات الإضافية , وأن الاعتهادات 
المغتو حة لمواجبة المعمروفات الطارئة تباغ ٠٠٠۳‏ /'. فإذا أضيفت الاعادات 
المعو لة والتجاوزات إلى الاعتمادات الإضافة أصبحت نسبة اعتادات تسوية 
التجاوز ٠'١ ٠.,4‏ ونسبة اعتادات 0۳ (v)‏ 3 
الاعت‌ادات الاضافة تز ید علی ٤‏ مثلا للاعتمادات ا منقولة ء وآن التجاوزات 
الى ظہرت بعد إقفال ا لحساب ا حتای تزید على ںہ مثلاللاعتمادات ا تقو AJ‏ 


و تبلغ ۱۰۷ 1 من الا عتمادات الا ضافة !۱ : 


يتبين ما تقدم أن الاعتمادات الإضافية بلغت فى السنوات الا خيرة أرقاما 


() أم الأغراش التي فتحت من أجلها الاءمادات الاضافة فضلا عن تسوية التجاوز 

تعزن وظاءف وخدمات حديدة ( ٣۲٢‏ ۲۰۹ جنیہا ) . تسدیدھتاخر اشترالك ممر فی عصبة 
الأمم ) ٠ ( ۱ ۱۱ ۰ ۰ ٠‏ صلب مھر d‏ الاحتیاطی ul‏ بت الذى بر o» EA A‏ شر 4 تسام 
فپ دول المامءة Suy i "P‏ أراضي پل طين di slaag‏ عر مہا ) ١ ۰ ۵6 ٠ه + ٠‏ ( ۰ مواحهة 
المصروفات ااعامة اأترتئية على أنشاء وظاءف حسدیدة ( AYATA‏ ) . صرف بدل غذاءارحال 
الو لیس A‏ احوال خاصة ) و ھا وہ ۷ ( ۰ شر اء ل د ٭ن الطا UP‏ ار بہ۔ 4 وقطع غبارها 
المصرية بواشتحتن وشراء دارين أغوضيتين ( ٠ ) ۸٠٥٠٥‏ توزيسع الا۔کیات الصخبرۃ علی 
crs aM‏ الو idt : ( T 1 See ) Ca‏ دار å all «2. Ji E.‏ والمعهد المصرى وال ادي 
Q6 all‏ بلندن وانشاء هدرسة زراعية ”ا نوبة بالزقازيق ) 6٥‏ ) ناء مصح UT‏ 
دور Aatas‏ وتوسيم مستشفئى الأمراض الصدر Jie as db sac à;‏ صحے4 oed‏ ) + + ۸ ۷ ۸ ( 8 
و الوقاية من طغیان النسل ( ۱۷۱۰۰۰۰) . ومقاوهة اراد ( 8٠١٠١‏ ) . وثراء 
مو نو سس كالات لالدو لسن وسارات حد نده ) ه ۰ ه ۲ ء۶ ( ۰ وشر اء و لش da loue è L6.‏ 
خر سا 43 من ارات اوش 4a la zii‏ ) » + ۲ و ۱ ( 3 D liy paag‏ السلا ح البحري الاک 
وشراء قطم حر ة ( ٠٠٠٠٠١‏ ). وصرف تقيمة الباقّءنمطا اب الينك m‏ المصري عن تملية 
اصد ار القرض الو طنی 3 8 M‏ اا ةة له نظير دده ال v^‏ الوطني حي YA £ Y ài‏ 
(V VAAY)‏ ۰ واعانة للشعبة الصر بة للمؤعرات البرلانية الدواية لمواحبة نفقات استقيال 
الوعر العام للا حاد الما فی الدولی ( + مه ۵ ۲ ( s‏ ومواحية مخ à li‏ مصروفات اصف4 
FIN‏ الطوارىء ) + 3 e ( e‏ وموادية الزيادة J‏ مصروفات خفش atr‏ لیف المعيشسة 


exi ع‎ 


ضخمة تقر ب من أرقام الميزانية تفسما فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن 
ol s « A‏ اج hos‏ کب نمأ بر جع إل 53 الاعتمادات الا صلة , ولاشك 
أن اظروف ا حرب الأآخیرة یدا فی ذلك ما آشاعته مر أضطراب فى 
Ai LAM cul aa‏ ا فل ون غ اك ع : عدد ١‏ كيدا 
من الاعتمادات الإضافية كان يمكن تأجيله لبحته مع باق اعتمادات الميزانية 
o5 ul wad]‏ من ال لممکن 96 43 adi‏ عله فى aei:‏ القاعة . 

ولعلاج هذه الحال تجب العناية عند تحضير lal‏ بتقدر اعتمادات 
الآبواب والبنود الى يكثر فيبا طلب الاعتمادات الإضافية <تى کون أقرب 
ما يمكن إلى السكفاية » على أن تقصر الاعتمادات الإضافية بعدذلك عل‌حالات 
الضرورة الطارئة » كذاك ينبغى تدعي الرقابة على الارتباطات المالية للوزارت 
و الصالح حبی لانتعدی الاعتمادات الواردة بالزانية , 6 جب م اعاة ماقضی 
به الدستور ونصت علبه القوانین من قواعسد وضوابط خاصة با مزانیة ء وعلى 
ال خص مراعاة آن یکون [ذن‌البرلان‌سابقا علی فتح الاعتماد الاضانی, کذاك 
يلاحظ ألا تقدم الاعتمادات الإضافية فرادى ؛ بل كلما اجتمع عدد منبا قدم 
al‏ مان إلا فی حالات الضرورة ؛ عل أن تصحب بقائمة بالاعتمادا تالإضافية 
السابق طلبها وبالموارد الضرورية لمقابلة النفقات الجديدة . وقد سبق الكلام 
على تدع الرقابة عل الارتباطات الالية الوزارات والصالح ۱ ونذكر فيما 
پل كلمة عن الإذن البرلمانى السابق وعن جمع طلبات الاعتمادات الإضافية . 


تنص ا مادة yey‏ من ارت ااظری على أن : « کل مصروف غير وأرد 
الممزانية أو زائد على التقدرات الواردة با ox ol eos‏ 4 البرلمان . وجب 


ادأ زه کذلك کہا E‏ تقل م مبلغ من بأب إلى à; lt Q^. E‏ € 


و ‏ وس ‏ ل يي اي ا الي ا 


seii حم‎ 


كذلككان شرر دستور سنة ۱۹۳۰ الملغى هذا المبدأ فى المادة ١س«‏ المقابلة للمادة 
۳ من دستورسنهة۱۹۲۳ الطبق حالیا ویضیف له فی المادة ٠‏ أنه:«>وز 
فما بين أدوار الانعقاد وفی فترة حل جلس النواب تقربر الصروفات والنقل 
المشار الہما ی الادة السابقة مو فا گر el 2i‏ | اذا کان ذلك لضرورة مستعجلة . 
Jes,‏ تعرض هذه الراسیم Je‏ البرلان فی میعاد لایتجاوزالشهر من اجتاعه 
التالى ». ولا بوجد نص عاثل لهذا النص فى الدستو را الى . فالمادة ۳ تستلزم 
الآذن السابق ولا جوز بشاء عليها فتح اعتمادات إضافية عر اسيم بقوانين فى 
غسة البر OU‏ سواء Alex 4 le Ss‏ فعا v‏ " وار الانعقاد al‏ لتأجیل أو Jè‏ 
مجلس النواب » ولو کان دستور سنه ۱۹۲۳ هذا لنص على ذلك صراحة 
t‏ سور سا ۰ ف الادة ۱۳۲ منه و سکن رغم عدم وجود مثل هذا 
النص فقد جرت عادة الحكومات 2 —- ف EM‏ إضافية فعسة 
ار ou‏ عراس AG dts cil um‏ منبا فى أثناء هذه ak‏ وعمبالخ جسمة حى 
el T‏ ای تسق دور الانعقاد العادی , "أ أنها قد تصدر م‌سوما بقانون 
باعتماد إضافى أثناء انعقاد البرلمان انعقادا غير عادى . وتعتمد الحكومة فى 
تہ اعتماد إضافى أثناء غبية البرلمان على نص المادة ١؛‏ القائل : « إذا حدث 
: بين أدوار أنعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لاتحتمل 
اا خر فاا از ضر ی ثانا Loyooulssu v e‏ 
o Y ol‏ مخالفة للدستور pu di atl dl aues -T‏ غير عادى 
وعرض هذة لمراسے علیہ ٹی أول اجتماع d y‏ 7 ) مرها آحد 
المجلسين زال ماكان ها من قوة القانون .. على أنها لاتدعو البرلمان إلى اجتماع 
غير عادى لعرض هذه المراسم عليه كنص الادة بل تنتظر الدورة العادية 
وتعرضا عله . وهذا العمل لاخلو مر النقد لان الادة المذكورة لاتنطبق 
إلا على القوانين التشريعية لا المالية ولا تسرى على الاعتمادات الإضافة › إذ 
آمها تقرر آنه إذا لى تعرض ا مراسم بقوانين عل‌البرلان فی أول اجتماع له أو م 


— 


شرها زال ماکان P‏ من T‏ القانون liss i‏ لا سفق والصرف باعتماد ave]‏ 
باجازة ias Y‏ 3 لئ حصل مأ صرف فعلا ۲۲۲ . 


ولا کان لا بو جد ی الدستور الما ی نص مائل لنص ا مادة ۱۳۲ من دستور 
سن ۱۹۴۰ الخاص الاعادات الإضافة آثناء غيبة الر لان کا آن کل الاعتمادات ۰ 
الواردة بالبزانية لامکن تماوزها لانها صدیدية » فاحل الدمستوری فی مقابلة 
الطواری, واوادت الفجائية یکون الاحتباط ما acad Joe‏ دن 
عند تقدیر الصارف الغیر النظورة فاذا کان ذلك غير كاف واستدعت 
الضرورة c‏ اعتماد إضاق كر سوم بقانون فجب ou Jis ues‏ ا لحال "WV‏ 
لاجتماع غير ae cole‏ لاتتأخر الإجازة اللاحقة عن الصر ف بوقت طويل ؛ 
ويترتب على ذلك منع إصدار مراسيم بقوانين فى فترة حل مجساس التواب إذ 
يسحتيل عملا دعوة البرلمان فورا للاجتماع ". 


وقد أشار وزير المالية عند مناقشة البرلمان لمشر وعميزانية السنة 90 ١-م؟‏ 
o1]‏ السكومة لاتخالفالدستور إذا هى تحاوزت الاعتمادات ثم النتجأت بعد 
ذلك إلى اأبرلمان يطلب موافقته معتمدا فى ذلك على التص الفرسى للمادة م ١‏ 
من‌الدستور إذ وردت approuvée Jä! AiK a‏ لا« الإذن»و دالا ستذان» 
الواردة فى النص العرفى ؛ ولیکن رأی مجلس النواب ووافقه وزير المالية نفسه 
على أنه جب على ا الولات ی صرف ای alte‏ . 


(۱) اادکتور زکعید التمال » اصول k‏ المالية العامة والتهر يم امال المصرى » القاهرة» 
۱ عم ص ۱۶۱ و ۱۶۲ .۰ ۱ 

(۲) النص الفر نسی لمادة ۱ ۰ 

(۳) اد کتور زي عبد التعال » الرجم‌السایی ص ۳6 ۱۶ ۰ 

)٤(‏ عفر اجتمام ماس الفو اب في ه مایو سنة ۱۹۳۷ 6 ومحضر اجتماع اس الشيو خ في 


و ۱ بو یه سنه ۷ p‏ 


— $0. — 


Me لات ابر مارات انا‎ pf. 
: سيا‎ 


و "لاع‌ادات لا ضافة فرادی بل کا اجتمع leta 24e‏ ودم لل مان 
الا فى حالات !أضرورة . عل al‏ تصحب بھا cle Y ۳ ic‏ الا ضافة العايق 
و الموارد الضرورية لمقابلة النفقات الجديدة » إِذ بہذا یتمکنالبرلان 
من فحصبا معا وتكوين فكرة أقرب إلى الصحة عن الا همية النسبية لکل منبا 
وج سأ متها تمقار نتها بعضبا ببءضو بالاعتمادات السابق طليهاو بتلكالواردةباايزانية 
ويلاحظ أنالقانون الفرنسى الصادرفق؟؟١‏ أغسطس سنة ۱۸۷ ین م وزيرالمالية فيا 
عدا اللاحوال المستعجلة مجمع الطلبات ا لمقدمة من المصالح ا ختلفة وتقدیہا معا 
لا رما نكل شبر فى وثیقة ciam‏ کا کان هناك قانون آخر صدر فى سنة ١849‏ 
ولسكنه ل راع ء ينص على وجوب إلصاق قائمة فى داخل البرلمان بالاعتهادات 
الإضافية التى تقررت أثناء السنة الالية حتى يكون لدى الاعضاء فكرة عن 
جسامة الاعتّمادات الممنوحة فیدققون فى الإذن بہا كم قررت لجنة المزانية فى 
فرنسأ منذ سنة ۱۸۷۹ ضرورۃ الاشارۃ فى طلبات الا عتمادات الإضافية الجديدة 
لبلغ ما سبق تقريره منها أثناء السنة المالية . 
سان الموارد االازمة لتعطة النفقات الجديدة . يا هو الخال فى فرنسا ) قوانن 
4 يوله سنة ۱۸۳۹ء و٦‏ مایوسنة ۱۸۰۱ء 3 LE YA‏ سكع ۰۱۹۳ و ۳۰ بو مه 
سنة ٠۹٠٠‏ ) والغرض من ذلك هو أن تدقق الحكومة قل طلب الاعاد 
الإضاف فی أ میتہ ومقدارہ وأن تبحث ف المزانية عن موارد غیرستعملق اذ 
كثيرا مايتضح خلال السنة ا ما لیة أن بعض المصالح لن تتمکن من استنفاد کل 
الاعتهادات القررة ای الميزانية وبذلك یقترن طلب الاعتماد ا دید بطلب 
الغاء اعتماد قديم وذلك لاانه ليس من السبل دائما تدبير مورد جدید بزیادة 
ضريبة قائمة أو رض ضخريبة جدينة . والمشاصد فی مصر Xa al‏ م4 


خسو انه 1 35 7 js‏ 1 
cet‏ با ھول ی عاب Jim‏ أن ze yl I‏ الإأضاق سن 


وجب إلزام أله كومة cs xe‏ طلبات الاعتهادات الاضافية أن 7 lab‏ 


0| 


الوفور العامة للميزانية أو 0  + +٤‏ 8+ + من امال 
الاحتاطی العام : م: وکا ponere‏ مايتضملدى إقفال الحساب الختاى للدولة 
للسنة المالمة ٦‏ ف زجلا «£l. xi ll. aid ces‏ 
عن فوارق ف التقدر بين السالغ الی كان منتظرا إنفاقها !3 تس تا وسن ھا 
أنفق أو سوى فعلا فطلب عنبا اعتهاد إضافى » eu‏ فى مثل هذه الحالة 
أن تسكون تقديرات المزانية دائما " إلى الواقع وأنتتنبه الوزارات خلال 
العام I UU‏ مابعوزها من اعتادات[ضافة ری احاجة ماسة السا يها لتتقدم .ها 

dd‏ الناس ولتحصل على 7 اللازمة قبل ال ف کا أشار بهمقرر 
الجنة الشؤون المالية مجلس وات 


E ۱۹ g ô its م ۱ »| اس میز‎ à cl JI اجتماع حاس‎ pás (۱) 5 


سرن 


ARDUIS TENES PUN TET 
كبر فى نمو النفقات العامة وأھم :لك‎ EUM Sm S 
و الضغط‎ » "AL الا خلاق‎ a الدولة ( ودرجة‎ ÀJ P ges العوأ مل‎ 
السيامی للجماعات ( وا رکز الدو ی للبلاد وول کلا یسا ا بحث و‎ 
dele ove 


الم( ول 
Js‏ مسو Q3) Lal à]‏ 
co»‏ و الدولة ww i | gus.‏ كانت عليه ic?‏ مصھی ¢ فاز داد ع دد 
الا حوال ا! ی ud‏ أل فا ومو دى ز بادة احوال المسسدو لرة زيادة P e‏ رده 
من à xl‏ نة العامة كستعو يض a leo Y‏ ما ساب LC‏ ز بادة T‏ الافقات 
العامة » وقد كانت القاعدة فى مسو لية الدولة إلى أواخر القرن الماضى فى أغلب 


> افر اجم‎ (3) 
Laferriere, Traité de la juridiction administiative et des recours contentieux, 
Paris, 1896. 
Duez, P.,La responsabilité de lautorité publique, Parjs,1927, 


Gallais, G., La responsabilité pénale des fonctionnaires et la responsablité 


civile des entités administratives. Paris. 1911. = 
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الدول ہی عدم المسثولیة i‏ وكان هذا المبدأ من ا مبادیء المسلم بها التى لاتحتاج إلى 
ڈور ما ۳ ينظر إلى تقر مسئولية جبات الإدارة عن أعمالها كيدا معطل 
لسیر اللصالح العامة وحریتہا ء ولم بحصحن أمام صاحب الحق سوى بی 
9d el e Xs jl ual‏ الفعل الضار لمقاضاتہ ء ومع ذلك فقد کانت القاعصدة 
المتبعة فى ءدة دول هى عر مقاضاة الموظف خصو ص عمل من أعمالوظفته 
غير استئذان السلطة العلياء على أن هذه العراقيل زالت تقريبا فى معظم البلاد 
الدعقر اطية وظبرت وتقررت مسئولة الدولة مانب مسئوللة الوظطف 
شخصیا ء بل وأخذت تحل محلہا وتطغی علیہا ء وكانت أثم العواملالتى أدت 
هذا التطور هى : 

ZEE EI‏ لان il] jac All‏ تقوم علىعدةميادىء كلم :ساعد 


T P a RIAL P qu‏ رقابة » ومنها رقابة القضاء ۰ وهی 
eas‏ عل قأعدة تساوى الافراد أمام التكاليف العامف وکل JE‏ بلحق eb‏ 


الافراد من جراء سير الصا العامة تكليف لاجوز أن ينفرد بهء بل يتحمله 


asd m gm‏ لعو ر بضا من اه ازة liy siela)‏ و E‏ ما سے من‌ضرر عل تو سو 
الافراد 


(v)‏ آزدیاد تدخل الدولة فى شؤون انمبور » وازدیاد عدد الوظائف ای 


Chaumont, La responsabilité extracontractuelle de l'Etat dans l'exrcice de la 
fonction législative (Revue du droit public, 1941). 

Alessi. R., La responsabilità della pubblica amministrazione, Milano, 1952, 

Benoit, F. -P., La responsabilité de la puissance publique du fait dela police 
administrative, Paris, 19416. 

Veglia, G., Intorno alla responsabilità della pubblica amministrazione. (Rivista 
amministrativa, Roma, 19436). 

Graham, G. A., La resopnsabilité adm. (Elements of Public Administration, 
New York 1916). 

Velge. H., La loi du 23 déc. 1916 instituant en Belgique le Conseil d* Etat, 
Commentaire législatif et doctrinal, gruxelles, 137. 

Lamme R., La réparation des dommages résultant des persécutions 7 


الدکٹور aly 4 cl, có A> a‏ القضاء لا عمال الدولة 4 ۱ - رقا يه n Snell]‏ 
مسئو لة الدولة عن أعاها » القاھرۃ ؛ ۰۱۹4۲ 


e OI 


نموم le‏ الدولة i‏ قمعل n ul‏ تقتصر على القيام بالدفاء اع وحفظالامن‌و اا 
ما كان ical ^ 2 6 EI Je das‏ تند حا ر من‌الامور 
وأصبم من أعمانها 1 شسه بأعمال الافرا 


(v)‏ تغير النظر إلى الدولة » إذ كانت الفكرة السائدة فى الاضی [ ن الدولة 
e py eS dl ile | an‏ ضع لمحا د عل قدم المساواة مع الافراد 
العاديين فتقبل أن يقاضبا الأفراد . وأن عم عليها » وينفذ ضدھا ء وظلت 
هذه الفكرة سائدة خی أواخر القرن الماضی ء إلا أن هذه النظرة إلى الدو اة 
ورت ان E ak ol Ja‏ | 027 فى الماضى كسلطة |. ص٥‏ ےم وتتحم 
یا اوس علیہم p ^ (S gue‏ ما ؛ أصبحت تعتبر الآن جھر عة 
lee PLA esl ia e lia,‏ اژ خہورویصرف علہہامن‌مال ا مہو 
0 1 مكلفون بإدارۃ ھذہ المصالح لمصاحة انجموع ہ فإٰذا 
ما ترتب علىی سیر مصلحة منہا ضرر للاحد الناس فلیس تمت أیة استحالة قانو نة 
مع من دقع تعويض من ا ححزانة العامة عن ھذا الضرر . 

عل أنه مأزالت لفكرة أأسيادة القدمة بقايا فى الانظمة الدالية » فا قبت 
القاعدة الغالة الأن ھی عدم مسثولیة الدولة ع الاعمال ال ر لانیة ء اعتمادا 
على أن کت هو الذی عثل سيادة الامة » فلا جوز أن کون آعماله موضم 
مناقشة أم مام أا 4003 ن alza‏ طالفة من أعال السلطة التنفيذية وهى الأ عمال 
المحروفة ة بالا عمال الحكومةأ وا اعمال e».‏ لا ستطیع القضاء التعرض ps‏ 
لا بالالغاء ولا بالحكم من أجلبا على ]-3 ACA às X‏ 

(:) وساعد على تقرير مسو لية الدولة ميل || 5 العا م إلى ذلك و EON‏ 
الشرع فسه » ولا مخلو تشريع حكثير من البسلاد فى ۳۷ Sad oy‏ 
فوأنن تقرر مسئولة الدولة نی نواح مختلفة من نشاطہا ء فنی فرنسا نص قانون 
احتكار السكيريت سنة ١809‏ على تعويض أصحاب مصانح السكبريت القائمة 
تعویضا عادلا طبقا شانون نزع اللکة AR AO oss.‏ سنة ۱۸۵۵ 


عل مسئولية الدولة عن بعض أخطاء القضاء.فإذا ثبت عند إعادةالنظرفىالدعوى 
فىمواد الجنايات والجنم براءة الشخص السابق الحم عليه خطأ. كان لهأنيطا! 
تعويض عن الأضرار التى آصابته , وهذا القانون استثناء مر قأعدة عسدم 
مسئولة الدوثة عن أعمال السلطة القضائية »كا قررقانون /؟ أبريل سنة١ ١5١‏ 
مسئولة الدولة عن الاضرارالتى تحدث اللأملاك الجاورة لميب_ادين ضربالنار؛ 
lS. oy,‏ د فىسنة .195 إذ نص فيه على عد م جواذ e"‏ 
مکاتب التخدیم الحرة القائمة إلا إذا عوض أصحاءماتعو يض 55 xb es,.‏ 
من لوا بن تقرر مسئولية الدولة والهيئات العامة ولول ؛ كن هناك أى خطأ من 
جانيها أو تقصير ‏ كقانون ٠‏ أبريل سنة 1914 ٠‏ الذى يقرر مسئولية الدولة 
7٣‏ تل أثناء الاضطراباتوالمظاهرات من حوادث ؛ وقانون 
۷ ارہل سنة ۱۹۱۹ الذی ألزم الدولة بتعویض wm ei AA OLI‏ 
أملا o^ eó‏ | ضرار أثناء الحرب العالیة do YE‏ (۱۹۱4/ ۱۹۱۸) وبسییپا 
وقانون ۳ ماو سنة ١49١‏ الذى قرر التعويضعن الاضرارال ی تلحق بالافراد 

من جراء حوادث مصانع الذخيرة » ما دامت تابعة للحكومة أو تعمل للدفاع 
الوطنى » وجاء قانون ۷ فرار سنة ۳۳۲ فقرر مسئُو A‏ الدولة عن الاخطاء 
J) dana‏ ی تقع من رجال السلطة القضانة ق السائل الدنية والتجاریه 
والجنائية . 

و فضلا عن ذلك نصت بعض الدول صراحة فی سبدو وماعا هد ستول 
الدولة , کدستورفار(الانیا) الصادری سنهه۵ ۱۵۱ (الادة۱۳۱) ۱ ودیٹور اتا 
الصادر ی سنه ۱۹۲۰ ( vr a»‏ ( ؛ ودستور تشكوساوفا كنا الصادر ق سذة 
Us] iav.‏ ( آلادتین۲هوع ۱۰ ) , ودستور بو غوسلافا ااصادر ق سنة ۱۹۲۱ 
( المادة 144( 


(ه)كذلك کان لعلماء القانون العام فى مختلف الدول أثر بارز فى هدم مبدأ 
a cae‏ الدولة وقد أثرت كتاباتهم فى تطور القضاء من عدم المسئولية إلى 


— $060 — 


المسثولة ودافع بعضیم آیضا عن تقرير مسئولية الدولة عن ی al‏ 
والقضائی فوق نشاطبا الاداری وقد أخذت نظریانه تتحقق »6 رن وجود 
قضاء اداری ی عض الدول ( مجلس الده له ی د ae‏ على تطورهسءو a‏ 
الدول2 فا وفی غی‌ها بطریق انحا کاق, کا حدت‌ف‌اله نان و بلجیکا . 


pm 
اق سم یز عیام ما ی له ال نی هم‎ 
وخاصة الاهلة : ا توا‎ i all TE بۃعلق مسٹو لیة الادارة : علی‎ 
تقل صراحة إن‎ i أما احا ك الختاطة مع أ‎ «il i JU VI ae i unt 
بصفة عامة الا آنها عبل عل کل حال إلى‎ xi JI Jue Yl الدولة مسئولة عن‎ 
على أن‎ huzel gir Y تجاهل هذه الاعمال البرلمانية كلما مست محق مکتسب‎ 
منأثم أسباب وجود هذه انحا الدفاع عنمصاح الا جانب و حقوقیم المسكتسبة‎ 
بقع عليبا من جانب السلطة العامة الوطنیة ما فیہا البرمان ء وفيما‎ du را‎ 
تعلق عسئو له الدولة عن آعمال المضا قضاء  يلاحظ أنه لاتوجد نی التشر یم‎ 
یونبه سنه ۱۸۹۵ و 7 ذبراير مسنة‎ 4 "ne المصرى نصوص خاصة‎ 
٤ من لاتحقتر تیب الحا‎ ١6 اف نسیین‌السابق الإشارة اليبما »كا أن المادة‎ ۲ 
A الاهلية والمادة المقابلة لها ر۳ع ) من لانحة التنظم القضائى الجديد للبسحا‎ 
الدولة عن الاعمال الا دا ربة والاجرا ءأت الادارية‎ (lack Ned À 
لة الدولة‎ y. فقط , ولذاك مط ى انحا 5 الاهلية وانختلطة كقاعدة عامة بعد‎ 
که الختلطة فى‎ d عن أعمال وتصرفات السلطة | سے أن قضاء‎ 
هذا الشأن أ کثر صراحة ووضوحا من قضاء احا الآهلية ؛ وهناك إجماع من‎ 
e القضاء الأهلى على عدم مسئولية الدولة عن أعمال القضا اۃ أنفسہم فى‎ 
AJ الا حکاء — أما فيما يتعلق عمسمو‎ or Cle eis iat 
. لقضاء مترددا فما‎ 3 JI» , الدولة عن , أعمال الننابة فلا‎ 
الثلاق‎ e أما فيما مختص بأعمال السلطة التنفيذية » فقد أخذت مصر‎ 
اصال‎ iacu] dodo] Aa. أعمال‎ )١(:وهو‎ ٠ تلك الاعسال‎ 


— íoy — 


الافراد ) Actes de gestion‏ ( ؛ وھی خاضعة لرقابة ul‏ $ من حبث قفضاء 


التضمين وعبره ۰ 


(Actes administratifs العامة‎ il. ا‎ Jus! ا‎ à jl الا‎ Jie YI (Y) 

proprement dits, actes de puissance, actes d'autorité publique )‏ 
الحم بالتعويضات » وقد أصبم من اختصاص حكة القضاء الاداری منذ 
BU‏ مجلس الدولة 6 الفصل ف cL‏ | لغاء القرارات الادارية عل 


* 


ET را‎ 


(Actes de souveraineté: أعمال السسادة‎ al ia AX L3-] Jue YI (Y) 
تتعرض غا ء لامن طریق‎ ol ولاجوز للحا کم‎ 30165 6 gouvernement.) 
. الحم التعويضات ولا من طريق التأويل أو الإلغاء‎ 

وهذا التقسي آخذ به الشرع فی لاحتی ترتیب احا کم الا هلية والختلطة 
وأيده الفقه المصرى وأقرته امحاكم المصرية أهلية وعختلطة » ويلاحظ فيما 
يتعلق بنظرية أعمال السیادۃ أن القضاء ا ختلط حد منبا أحيانا ويتكرها أحيانا 
أخرى > وذلاك زيادة فى حماية حقوق الاجانب ومصا er‏ ; 


وقد ترتب عل إنشاء مجلس الدولة فى سبتمير سنة ۱۹45 ۲ آن اصیح 


slas] s n» (3)‏ جلس الدولة الى Ac‏ » اس‌اععل اد صدر à‏ سنہ ۹ ۷ ۸ ۷ 
أمرعال ,ا نشاء مجلس ادولة ٤‏ ولکن حالت الظروف دون تنفيسذه » ثم اتجبت الأفكار أخيرا 
الى انشائه حتى كانت سنة ۱۹۳۹ اذ فكّر حدانى ذلك ووضع مشروع لهذا الغرض 6 ولكنه لم 
ستوف احراءات عر صه على EU EIS els oU Al‏ ود مه أ حد النواب 6 5 Jasi‏ الى 
l‏ نشاء ملس الدولة» معكرنا ری حکرة للقضاء الادارى 6 وقسم للتشر یع وقسم لارأي Lar s‏ 
و مه و شر هد | ۳ اون d‏ العدد AY‏ هن الوقا م å „all‏ ااصادرنی ه ۱ p‏ پت 5 ۱۹٩‏ 
EN‏ 
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ضن اختصاص محکمة القضاء الاداری دون غيرها ء الفصل ف الطلبات الى 
يقدمها الآفراد بإلغاء القرارات الإدارية النبسائية إذا كان مرجع الطعن عدم 
ماس d a o all il ual s el aA‏ وجوه ضرت ف الك 
أو خالفة القوانين أو ela‏ أو ei.‏ نی تطبیقہا وتأویلہا آو إساءة استعمال 
الال شر و القرارات الإدارية رفض أو امتناع السلطة 
الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليبا اتخاذه وفققا للقوانين أو 
ciu‏ ائ . كذلك تختص تلاك المحكمة دون غبرها بالفصل ی ااطلسات الی بقدمبا 
Ad‏ العموميون الدائمون بإلغاء القرارات النبائية للسلطات التأديبية إذا 
وقعت خالفة للقوانن | و اللواتح , وکذا الطلبات ای یقدمہا oo sib AI‏ 
العموميون الداعو ن بإلخاء القرارات الادار یة النہائیة الصادرة ة بفصلیم من غير 
s li‏ دہی إذا کان م جنع الطعن غذالفة القوانين أواللوائح أو(سا Jario) is‏ 
الساطه :) مادة £ («o£ tib£ seo‏ 


وختص Xe‏ المضاء الاداری بالفصل ی طلبات التعو بض عن‌القرارات 
الطعون فیپا » فى الحالات السابقة سواء رفعت إليبا بصفة أصلية أو تبعا لطاب 
الإلغاء ويترتب على تقد طلب الإلغاء أو التعويض محكمة القضاء الإدارى 
نزول الطالب عن رفع دعوى تعويض أمام أية جبة قضائية أخرى تبنى على 
اله أر الاداری الذى کان مثار الطلب ) مأدة م ( ۱ 


ونص القانون فى الاده ١١‏ سادسة منه على عدم قبول الطلبات القدمة 
عن القرارات المعاقة بالاعمال المنظمة لعلاقة الۓکومة ٤جلمی‏ البر۔مان وعن 
التداپیر ا حخاصة بالآمن الداخلى والخارجى للدولة وعن العلاقات السياسية أو 
zi y‏ صة بالاعمال ل الحربية : وعل العمو م سائر الطلبات المتعلقة بعمل من 


pa 1 Jue]‏ هو فى هذا لانخلو من نقد إذ كان الأفضل ت رگ هذا التحدید 
لقضاء PE Lal aj f‏ ری نقسپا . 


نب و — 


وأحيل UM]‏ ان فى بنارستة ۸ کاسیق آن آشرنا ) RU‏ 
opa es‏ جدید تجلس الْدو له Oll. Laos‏ 4 من أ حكام , كا جاء فىمذكرته 
الإ يضاحية > فى إضافة بعض الاختصاصات إلى محكمة ا( الاداری ؛وتیسیں 
إجراءات التقاضى ماما > وف تعديلتسكو ن المجلس باستحداث بعض وظائف 
ی AS LL‏ و تنظیم dd‏ هیا ته و توزیم‌العمل بینها . ففایتعلق باختصاصات 
حکمةۃالقضاءالإإداری:أدخلت فیہا صور من المدازعات الإداریة ای م تناو ها 
أحكام القانون القام ومن ذلك تخويل تلك ا محكمة الفصل فى طلبات التعويض 
عن جمیع لقرارات الاداربة الي من اختصاصبا الفصل M‏ دلا من قصر 
اختصاصبا من هذه الناحية عل حالات معبنة محدودة » کذلك خولت الفصلق 
الطعون الى رفع عن القرارات النہائیة الصتادرة من ائات الاداره ذات 
الا ختصاص ٠ EPI‏ ونظرا لسكثرة ما برد " | لحسكمة من القضابا ا رؤدی 
حّا ال تعدد دوانزها و تلافسا لاختلاف القضاء ف LA‏ له الوأاحدة» فقد 
A133‏ بنظام الدوائر المجتمعة ٠‏ 


ويمكن القول بأن الاتجاہ فی مصر فی ھذا الشأن هو نحو ازدیاد أحوال 
مسو )4 الدولة وبالتالى ازدياد alaa)‏ العامة هذا انت i‏ فل صدر مثلا d‏ 


qW‏ ۰ شان التعویض عن 


۱۹۲ سبتمبر سنة ۱۹۲ القانون رقم ۸۸ لسنة‎ A 
Coa d casa UI والمصانع والعامل والالات‎ AMI التلف الدی سہب‎ 
ME ١ ورقم‎ ۱۹٤٤ الذى عدل قما بعد القانونين رقم ۳۲ لسلة‎ 
, ونص على مساهمة الدولة فى ذلك التعويض مبلخ تخصصہ من مبزانیتہا العامة‎ 


بعادل ما کی من الضربية e‏ شررها نهس ألا ون d‏ | لاملا AA‏ وعل 





(۱) راجع سایقا . ص لاه هامش ٠ ١‏ 
(۲) الوقائم الصرية » المدد ۱۷۱ الصادر في ۱۰ سبتمپر سنة ۱۹1۲ . 
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الصانع والعامل والالات اثابتة . وقدرت حصة الدولة مبلغ نصف ملیون 
جشه وأخذ نصف هذا المبلغ من قانض‌حساب السنة امالية 4۳-۱۵6۲ م و آدرج 
" اللصف الاخر d‏ مبز أ نية ألسنة 4-1540 ء وکان ضاف من هذين الا عنمادين 
إلى الحساب ا لاص الذى فتح باسم (دارة التعو یضات بالبنك ال هی الصری 
عقدار ما تم جبایته من الضر اب الشار [لیها , ولا کان ما تمت جبايته من هذه 
ألضرائب لغایة آریل سنة ۱۹٤١‏ بلخ edes i| x9 V or£vvv‏ ۳۶۳۲۷ 
جنیاً اص AJ OL‏ ££ مع راقت الٌخات اض نات 
الم ذکور کا ضیف إليه أيضامبلغ ۷۱ جنیہا فیسنة ٥٦٤١۹۱۵ ٥٤-۱۹٤١‏ 
جنا فى سنة ۷-۱5۹6 . 


عل أنه يلاحظ أن جموع ما تفقه الوزارات والصاط اختلفة تنفیذا 
لاحکام فضائة عن عو دش eue ET‏ ومصار يف خبراء T‏ الخ Js n i‏ 
على صلح تم بواسطة أقلام قضابا الحکومة : لیس کبیرا کیا یتضح من ا جدول 


——— 


الاقی (۶ ۰ 





x 
۲ | "ALIA n gp >à ۱ 
وهی 51144 دمن‎ ( iil اختای لاسنو آت‎ el.-- و زره ها حوري كن‎ Li اارة‎ ۱) 
وف ت دوان عام وزأرة ال لے‎ Las 


مصروفات تنفيذ الاحكام القضائية 
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7 bao E نوي‎ 


Lad‏ یب 





بينا عند الكلام على تأثير بعض العوامل الإداريةفى ازديات النفقات العامة 
مأ لاخشار Vini‏ الو ظائف aJ]‏ امه من الا AL‏ السكميرة ER‏ جب à; Val!‏ 
باختيار الموظفين العهوميين اختيارا دقيةا نزها ء وأن تراعى؛ يحانب كفايتهم 
EE‏ لا ہم à dall‏ و الفسه ۰ slaa] UAM‏ الشخصية ونخاصة ذات å anal‏ 
الا خلاقية . كالنزاهة والحرص على مال الدولة کا بجب أن بکون أجره كافيا 
als cde gll ue e I E Y o‏ تحك الرقابة علييم » إلى 
غير ذلك ما سبق أن ذكرناه عند الكلام على الموظفين . 

وم تخل الياة الإدارية المصرية من أمثلةمنالاختلاس والتزوير والصرف 
ال Bio dis vr‏ جزه! من ازدیاد اللفقات‌العامة رجع [ايها . فالبعض 
تختلس الاو ال الخامة دوں 55€ ¢ و البعض الاخر تال يذاك ( d à‏ نز ه لشی 
الوسائل 3 کان يزعم أنه شتری بعص الاملاك الامیرںة 3l í‏ ستبدل TW"‏ 
۱ و سسعین os‏ آخر o5‏ الادارى على Jas‏ منسافع al o‏ حق فا al t‏ 
de‏ جلب مغسانم dic t‏ انثشرت الرشوة بدرجة خطيرة 2 السئو ات 
الا خبرة نی Jue VI cabe‏ و الاو ساط » فقل أن pe‏ بفتحة رى أو إنشاء 


: aal (۱) 
Leys, A.-R., Ethics and administrative Discretion (Public Administration 


Review, Chicago, 1913), 
Sayre, W.-S., La morale et la discipline dans ladministration ( Elements of 


Public Administration New York, 1946). 
Mansfield, H.C. and Marx. F. M., Loyalisme des fonctionnaires (Elements of 
Public Adm. New York, 19%6. 
, ۱۹۰ 6 الأداۃ المهكرهية , القاھرۃ‎ ٤ ابر اش غك ر ومریت غالی‎ 
. ا تای للدولة‎ oid! عن‎ à. lel oso A28 
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مصرف أو أن تقدر أثمان العقارات ا نزوعة م۔کیتا ء أو تصرف ا مستندات 
الرسبت آو تعطی الر خص الضرورة» الا پواسطتما » کا کا أن d ed Ule‏ 
المقاولات والاعال الکری sta,‏ کاب للتوظف قسمت فیپا الرشوة 
فثات تبعا لدرجات الوظائف وقيمة العلاوات › ول يقف الام عند ذلك بل 
تعدی ال وی فأصبح گت رس اور ادن رتشون» وتمسكن هذا الداء 
فن اوو واي صبسح عقیسدة دى ا خبور آلا سیل إل إجانة مطلب أو تحقیق 
حاجة إلا عن طر یق المال إن عزت TT‏ > وکثرت الاستہائة بذاك ٠‏ وما 
ساعد على ذلا عاولة إخفاء تلك الجر ية محجة أناختلاس اللموظفین ورشوتہم 
s‏ بالنسية اسکبارم وصمة عار بجحب ألا p»‏ ؛ وقد كون 0 
الجاملة أو الإبقاء على بعض العلاقات الشخصية . مع أن ضرر هذا التسترأ كر 
من نفعه » لانه بعطی مثلا سيثا ويغرى بعض ذوى النفوس الضعيفة بمحا كأته؛ 
ما بشجع على الرشوة » وكثيرا ما تخنی ج رام 1 AKI‏ فی حين. s‏ اخذ الصغار 
ويشهر بم ؛ مع أن ما si‏ الصغار عادة أحقر من أن يذاع وفى حين أن جناية 
الكبار هى النى تضرب سول الأمثلة . ويعمد فى الغالب لستر جراتم الكبار 
إلى النقل أو الإحالة على المعاش وهذا تصرف خاطىء طالما كانت التہمة قائمة ء 
إذ تحب إقامة العدل ولو بإعطاء بعض الدروس القاسية » فببذا حفظ 
آموال الدولة . | 
وقد کدف دیوان الحاسبة فی أول تقربر لہ وہو عن الحساب ا لحتامی للسنة 
۳۲ وی Nes be Y az ciae 3n oe àJ Ui e‏ تشابه اعت 
الموقعين على كشو و ر عمال مصلحة الطرق الذنيعملون ى إصلاحطر ا 
تبرت اليو ل 27 عو ات بة آن‌هذه Y call‏ لإمهام شخص و احد ء 
كا تبين أيضا أن القوات اارابطة صرفت هبالغ مكررة Nd‏ اشرکات و 
المتعبد.ن E‏ يدل عل سو ء اختبار Ape Ji oS cab A‏ 


الاخلاقبة des‏ ضوف às ji‏ على ble]‏ ولا d dis‏ أن انشاء ديوان 
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الحاسبة قد سد فراغا من هذه الناحية ولسکن لا زال مت بعض النقص ف الرقابة 
قبل الصرف وأثناءه وهى على جانب كير من الاهمية , كذ لك تنبغى إعادةالنظر 
فى قواعد انحاسبة العامة نفسباوإدخألالتعديلات الكفيلة بتحقيق تنظيم الحسابات 
ومسك السجلات على أحد ث !لطرق وأدقبا وأكفابا منع الاختلاس والتلاعب . 

وقد طلب دیوان ا حاسبة فى تقاريره ع نالحساب الختاى أن يشمل ذلك 
الحساب بسانات عن الخسائر التى تقع على أموال! لمحكومة وعتلكاتها بسیب 
اختلاس أو إهمال أو طوارىء أو غير ذلك من الاسباب ٠‏ وما يتم فى أم کل 
برق أ عت وذادة المالية محث الحوادث المالية التى أبلغت ها طبقَا للاحكام 
المواد ۹ وی۸ و۷۳ من اللاحة الم اله iil‏ والحسا بات والی تر ب علہا 
خسارة للحكومة » وذلاك فى خلال سنتی ۷٤۱۹٥-ہ؛‏ و ۵٤۱۹۔٦ e3‏ عدد 
حو ادث سه 40-١944‏ :۱۰۷ حادلة وبلغت قيمة الخسارة فبا ۰ ج › 
Xl vy Vs‏ اختلاس بلخت الحسارة فپا ۱۰۸۸۲۵ جنہہسا ء من بینہا حادث 
واحد ارتکه je coz. D‏ حساات حکداررة بولس مصر ء بلغت 
DESETE‏ فبه ۱۰۵۸۹۹ ج وفد حصل من حوادث الاختلاس کے bi.‏ 
الحوادث السافة وعددها م حادثة فتشمل حوادث إهمال وسرقات وتصادم 
وقضایا تعو نش و أخطاء > وقد بلغت ا حسارة فیہا ہ٦٦‏ جنیہا حصل منہا 
۹ جنبا وجاوزت | مک و مة عن 489 جنیہا : و بلخت حوادث سنة 
١. : ۹-۰۵٥‏ حادثة gy lp‏ حادئة اختلاس , بلغت اشسارفیا ۳.٩۳‏ 
جنیپا حصل مترأ ١190‏ جنيها . و +ه حادثة أخرى قيمة خسائرها؟. هم Li‏ 
حصل rn vn‏ جنیہا وتجووز عر ٩۷‏ جنیبا » ومعظم الموادث وقعت فی 
وزأدة المالية (7؛ حوادث اختلاس و۳4 حادئه آخری As i£o- ££ Ke d‏ 
حوادث اختلاس و۱۸ حادة آخری ف‌سنة 3-۱460 )» وف وزارةالداخلة 
(۸حوادث اختلاس ٤ LU aos xb qos‏ ہ؛ و« حو ادثاختلااس 
و۳٣‏ حادثہ آخری فی سنة ہ۱۹ے* )'۱۱, 


۳۳۳0۳ اکووسووسسسٗسجہے۔۔۔‎ 
٣ ٤ _٣٣ص‎ ٤٣٤-۱۹ ١٤ حيةعن حشا ب الدولة السنة اما لبة‎ Ls la £A. eu dts OC) 


س ٦ی‏ — 


الضغط السامی للجماعات!'' 

ce landi abs abl Sam 7‏ العامة dan‏ الذر له 
2 الخاعات الختلفة التى تسعى وراء مغام خاصة کجماعات المقاو لين الى تطالب 
بطرق أفضل وا کثر عددا , آو ان آصحاب الاملاك اشمنة ای تطالب 
بتحسین الطرق » و کجماعات الوظفین ای تسعی وراء زيادة الرتسات کا 
S5‏ آن عدد ھےذہ ا جماعات ف الولادات اجره ال ی الا زدیاد و ol‏ عملبا 
يشمل كافة نواحى النشاط الحكوى . وأنكل واحدة منبا تمثل جزءا من جموع 
اا حسنة التنظيم والقويل , ولا مثلون يخثى المشرعون ورجال 
الإدارة معارضتہم؛ و عتاژ هذه الاعات 0 تلخص ق «١‏ عش ودع‌الاخرین 
بعيشون » فنسعى كل منباف الحصو[ عل مبتغاهاو لكنبا لاتعارض‌مطالب‌غیرهاه 
وقد تشمل كل جماعة عددا من دافعی الضرائب ولكن ما رحه ga lasla]‏ 
تخصیص جزء کبیر من اللفقات العامة لاغراضیم یعادل بل و قد ربو عل ماقد 
بقع علییم من‌عب»الض راب ای تدعو الضرورة إلى فرضما أو زيادة سعرها . 

ul‏ فی مصرفم تتکون فيا بعد مثلهذه اجماعات بالسكثرة المشاهدةفى البلاد 
de cue o MI‏ أننا نذكر عب سيبل المثال ما قد محدث فی ال مستقبل ماوصاتالیہ 
جاعة خر يي الجامعة من زيادة مات الموظة.بن المتخر جين ف الجامعة 


دی 


a ri 
۰ A1 i (^ 
م‎ = x ) 
Hutt, W.-H.. Pressure groups and laissez-faire, (South African Journal of 
Economics, 1939), 
Leiserson, à, Analyse des intérêts de groupes (Elements of Public Adminis- 


tration New Yo:k, 1510). 


(Y) Luiz. H. L , Public Finance, New York, 1936. p. 79. 


eed oem 


ربط المرتب بالدرجة العلمية الحاصل عليها الموظف » بقطع النظر عن نوع 
العمل الذى يقوم به ؛ ما أدى ی زيادة اعتمادات الوظاثف . کا سبق عند 
لکلام عل العوامل الادارية ای أَرت‌ف ازداد الفقات العامة » وما قامت 
عض اغات او ظفین کالدرسین والیندسین من ضغط عل المسكومة 
تسین حالتهم . 


از کار 


لاشك فی آن وقوع الدولة بين جیرارن آقویاء ذوی مطامع جغرافية » 
أو وقوعبا عل م‌کز رئیسی للمواصلات البحرية وابجوية ۰ آو وجود مواقم 
هامة للحركات العسكرية بأرضبا من شأنه أن بزيد نفقاتها الحربية وبالتالى 
قاتا العامه ‏ وذلك لاضطرارها إلى الاحتفاظ بجيش قوى حسن الاستعداد 
داتما » ويلاحظ أن أزديادالنفقات العامة لاينشأعنالاستعداد للحري فحسب ؛ 
ولكنه Lal Uis‏ عن ضرورة إصلاح ما تخلفه الحرب من أضرار اہ 
اتا حة » ومن ضرورة منح معاشات حر بية » وإعادة | نشاء القوات ار بسق 
كا أن الحرب الخاسرة من الأسباب الى تدفع إلى الغلو فى الوطنية مایؤدی إلى 
السعى فى الانتقام . ومما لاشك فيه أن إشعال المانيا نيران الحرب العالمءة الثانية 
کارت سعيا منها للثأر لما ge WE‏ هزمة فى الحرب العالمية الأ ولى . 

وأن كز مصر ا جغرافی ء ووجود قناة السويس بأرضبا » وهی طريق 
رئيسى لمواصلات عدة من الدول b e OE do sal‏ أن زید من i, Al glas‏ 
كثيرا » وقدكان السبب فى احتلالا ء وسيكون بعد ذهاب ھذا الاحتلال سیا 
في ازدياد نفقاتها الجر بية . 


”141 و | è‏ 7 1 
o LU‏ 
7l‏ تقدم الفنون الحربية فى ازدياد النفقات العامة 

إن مو شع مر T al jx‏ ملتقی eA‏ طرق ile‏ هامة »> ووجود dU‏ 
العو رانا ٠‏ وطول شواطہہا ء وقربہا من بعض الدول ذوات الاطماع 
نفقات حر امه طائلة ( ولکن المركز الخاص الذى وحدت شه مصر Jac um‏ 
المماهدة Lu ۴ à, de Yl å „all‏ ۹ › وحی بعد تاک 22a Xl‏ ؛جعل PE‏ 
لا ^ کت Je‏ التفقات ار برة کغبرها من الدول ( E‏ سنه ٢۹۰‏ مثلا t‏ سا 
اش تلك النفقات لستعرق co sl‏ من اصف مزا نة ريطانيا العظمی ( وثلث 
ni | pa‏ الا < UV. AS‏ من EC A3 | yo‏ و ۲۱ .7 من مزا نة Uia!‏ 
و١1‏ من ميزانية الفسا وانجر » كانت نفقات الجش المصرى ف تلك السنة 
لا تجاوز caa)! Q^ 7. vo‏ العامة í‏ وکان عدده لا تجاوز ^ ۳٣‏ جا 
t‏ دوين s‏ ےل د A YI‏ رن بلغ و £AAÉ£*** ALS‏ رجل m‏ ۰ 

وقلة ماينفق عل الجيش كانت تستازمها أيضا ساطة الحمحكومة المصرية 
احدودة فى فرضالضرائبٍ حت إلغاء الامتيازات الأجنية ‏ فلو أن مصر 
زادت النفقات الح بية كغيرها من الدول اترتب على ذلك نقصان ما ينفق فى 
الوجوه الاخرى اللهامة والضرورية لتقدم البلاد dala diss RET‏ 
را 


(۱) تقر بر االورد کرومر عن سنة ۱۹۰۵ الزء احاص با لتفتات اطر ببة . 


— {ÄÄ — 


لهذا لم يسكن لتقدم pail de ia A1 o al‏ من الاثر ما de 4 o‏ 
مالية البلاد الأخرى . ويتضح هذا من تصفح أساب ازدیاد النفقات الحربة 
الصر به , کا سری فعا بعد . 

لفات ار بر اس 

بلغت النفقات às‏ فىسنة lel ۷٣ IAA:‏ (أى A of AS‏ 
من جھوع النفقات العامة ( e‏ ثم زادت فی & dl YAAY‏ ۹2۸۱ جنہا ( بْسیة 
۵۷۰ 2 من النفقات العامة ) ١‏ وارتفعت فی سنة ۱۸۸۲ ۸۰۵۹۸۷۲ جنسبا 
(۹۰۰۲ من pof‏ النفقات العامة ( ۱ شم هيطت يعد الاحتلال البر يطاق قلغت 
٣٠٣٤۹‏ جنہہا فی سنة ۱۸۸۴ ء یضاف إل ی ذلْك +٥ e‏ جنہا نفقات 
y‏ الا حتلال v‏ وضعت عل عائق مصر 7 جعل و e‏ النفقات الخر ai‏ 
تلك السنة ٤‏ ۸۲۳۹۱ جنا (۸:۲۲ 2 من وع النفقات العامة) » وبلغت التفقات 
الحربية فى سنة ۱۸۸٤۰‏ : ۸۷۷۱۳ جنیہا ونفقات جيش الاحتلال ۸٩4٤۰‏ 
جنا , فحسكون وع النفقات الحر رة لتلك اأسنة ۳۷۷۱١۴٣‏ جنیہا ( باسیه 
۷ من موع النفقات العامة )'٭'. 





o)‏ الأرقاء اءذکورة Bou‏ من ots!‏ العمری وهی تالف عن الواردة بالاحصاء 
السنوی الما . وقم إلى تقصيل ia elott‏ اقا ها من کل ای اد ی: 
نفق ت نظاره اخر ية والیحر یه 6 eA oiu‏ اخُٗجاز ٤‏ نفقات ٭صاحة خفر السواحل ( وهی 
واردة فى أنيزانة مء نفقات مصاحة اخارك 6 وقد اسستصوينا ضمها الى اانفقات ار ببة حى 
تستقم انار ناهم السنوات اي ضمت ذها تلث ااصلحة ای وز ارة اخر بیةهوهی‌منا ۱ ۲۷-۱۹۲ 
VAYA qos‏ دن (ae CE‏ ار i salle) qe Real pollo e‏ 


i, i 4:1]‏ وای به فلاع احجاز gi‏ السواحل حرس العمل الواردرالاحصاء 


{44°4۸ ١)٦ ۸ ۶ ۶ ۷ 4 ۲" ۶۲۱ ۱۸ ۸ ۰ 
۶ ۱ ۰۱ p ۱۵6 ۰۰ ۸ 5 ۷ ۶ ۷ ۰ ۷ AAA 
558لا ۸۹ہ‎ ۱۳ ۲ — YAAYYO ۳ 
۳ ۶ ۰ ٩۰۱ ۶ ۱ ۰ + ۱ ۸۳ 4 ۸ ۷ ۶ ۳ ۰ ۲ ۷ ٩ ۱۸ ۳ 
۳ ۷ ۱ ۲ ۷ ٩ = ۱۶ ٩ ۵ ۷۸ 6 ۳ ۷ ۲ ۰ ۱۸۸ 


ee‏ بي 


j Sy? ( pent الاف( بالجنبات‎ 


النفقات الحربیة من سنة ۱۸۸۵ إِلی سنة ۱۸۸۹ 


€ اليو ع کک‎ -— : tí Al oluJ| السنة‎ 
oA | FTEoYA VYYoe3Y | £YVWA |. YA£AY |. ۵ 
Vie ۱۵۰۷ | VY£*3A | ۱۹۵۰۰۰ | ۲۹۰۵۹۸] ۵۶۹< 
CERTI ۱٦٢۸۳٣. | ۵۵۹۲۹6 ٠٢۹۵۰۰۰ ۱ ۷ 
£t ۱٥۴۸۹ | ۵۳۸۷۵ | ۱۱۱۰۷۶ ١ ۰۹۸ 
"£o ۹70 14۳۹۰۰ | ۱۰۷۲۵۰ مر روز‎ MAA 


۰:۲۳ ۱ ےج للتەو بضات ٤و‏ ١۲٦۱۲۸ج‏ نفقات جٰنة التعویضات ٤‏ وہ٥۹۰٦۹۹ج‏ 
cil‏ تحملتہا الحسكومة لدنم أممان المواد والمن التى استولى عليها الحيش الثائر . (؟) في سنة 
۹۵۹4ھ" ج نفقات تحملتہسا ا لحكومة لدفع انمان المواد والمن التي اسستولي عليها 
0-۳ 
G)‏ الارقام المذكورة با لدول GEL‏ من TIT oL dl‏ ژەن ilas Yi‏ السنوی العام 6 
وفما بل تفصیل ما آجلناه في الدول محعت عنوان « التفقات اطررية 6 على الترتيب الآنى : 
نغتات نظارة اطربية 6 نفقات مصلحة خقر السواحل ۵ نفقات حرس الممل المسكري» نفقات 
حر به با لسودان Sb‏ وت القر ض اأضون Y‏ كو 6 نفقات 3 ihi‏ سو اکن العس 4 
s 8 5‏ ۰ 
(S ual oli)‏ 


haal‏ نظارة اطربة de‏ لو شا حرس ا حمل السودات 
PATY YYATA ۱۳ ۲ ۰‏ ۹ ۱ 
AYET YoiY Yers ۱" ۲ ۹‏ 
۷ . ۲*۳ ۲ "۲ ۱۳۹۹ ل 
محافظة سوا كن 
۰۸ ۸ ۳ 040{ ۰۸ ار 
4 4۱۰۵۵۱ 144ب 1%60 Nee‏ 


لایدخل نی الأرقام المذكورة التعو يضات المدفوعة من القرض|اضمون وبيانبا كالآني: 
سنة ۱۸۸۵۰ :. 6۱6۰۱۱ 6 سنة ۳۱۷۸۰۱۸۸۹ 6 سنة 1841 : ۱۱6 حنیها فص با . 


59 £v. c 


النفقات الحربية من سنة ١85٠‏ إلى سنة هم( © 











Ec نفتات جیش | از ادء آو النقس‎ 
Es ciue ss 6 امهمو‎ p السنة االتفعات آ خر بة)‎ 
۳ ہے ہس اساسا‎ 
0°۰۸ ۱۷۱۳۱۳۷۰ و22‎ "۲۰۹۳۷ ۱ ۲ ۰ 
0۹ A YYVYA 5 ۱۰۳۸۳۷ | 0*4*4 ۹1۱ 
Pre ۶ ۱۲۸۵ ۳۳۹۵۹ ۸۸۲۵ ۰۹۳۲۴۲ 
"oY ٦٦٦٦٤ ٦۸۹٤٤۰ ؛‎ ۱۳۷٣۷ | ۰۵۱۹۸۵ ۸۳۴ 
"oy £YoAo- 9۵ AAYO | ۵۰1۲۱۰۵۰ | ۶ 
۷۱ VoYA ۱ ۸٣۸۲۵ ۱ ۸ ۸۵ 





)۱ الأرقام المدكووة «أخوذة VL‏ ا ساب ال موەمی ۸ NI‏ لی d alda! 7 drai‏ المدول 


: € i, L| التفقات‎ « lue c 


al‏ ظارة اطربیة خفرالسواحل ‏ حرس امل محافظة سوا کن 
NEES yoyi ۶ ۸ ۷ * YVARYY ۸۹۰+‏ 
۱ ۱ ۰ ۰ ۶ ۸ ۶۷۲ ۱۳۶۰۹ ۶ 
Afg». BE AL TPIT ° ۳ ۸ ٩۳۰۰ ۱ ۸ ٩ ۲‏ 
۱۸۳ 59م Atos. ۱ ۰ ۸ ATIT‏ 
85م ١‏ ۸ ۲ .۰ ۶ ۰ و ۷ ۱۳۵۲ ۰ ۰ ۰ :۸ 
Agere. - ۸ ۶ ۸ ۳ ٩ ۷۵4۸ ١ 56‏ 


ضمت نفقات حرس العمل العسكرى الىنفقات نظارة الحر بية ابتداء من سنة ۰ ۱۸۹. 


عد eM‏ 
وأدت إعادة Lh sie‏ ال زبادة التفقات ارس وان i‏ يكن 
من السیل aa A Az‏ العملات الجر i,‏ بالسودان ردقه i‏ 


وقد مت النفقات الحر سة منذ سنة ۱۸۵ حی‌سنة ۰٤‏ لاق :(بالجنييات 


النفقات الحربیة من سنة ۱۸۹۲ ا ی سنة ۱۸۹۹ 





Ar 


۷ 


: نفقات m‏ الزياد: أو النقص | »© 5 
الس ال:فقا t ١ ۰ ۱ is b ir‏ 
^d‏ سس وج ۱ “دح 


Ie تدعت وى اتات و‎ ie ORPHEO, 
یی رن میتی‎ y ص سس‎ t Diis سوير سم .أ 272 377 ۶سرد نے ۳07 کا ا سیر ا اہ درا اتا جس‎ ris یروج‎ 


۱۹۱ 05 ۱۱٥۰۹٦1۹ ۸۸۰ ۱ ۷ی‎ ۱۹٦ 
۷۱۱۱ ۳۹۱۸/۲۲ VWYY£| 6 ی۵٥‎ ۹ ۷ 
۸ ۵٥۵ ٩۱۸۷۰۵۹۱ ۸۸۲۵ ۱ ۳۳۸۸۶ ۸ 
MAAT ۹ ٩۴۳۶۱۸۵۱ ۸۸۲۵ ۱ ۸۹۳۲۰ ۱ ۵۹ 


)١(‏ الأر قام المذكورة بالمدول iuda‏ من الأساب ااعەوی, وفما لی تفصيل ما أجلناه في 
المدول بحت عنوان ( التفقات اخر Ciy‏ عی التر تیب الاتي : فقات نظارة الرية »© cl‏ 
مصاحة خفرالسواحل من ا میِزائیة وھن الاحتراطی ٥ g geall‏ نفقات محافظة سوا كن الەسکر ية 6 
نفقات عسكرية لاسودات ناثشئة عن عدز أبراداته » مصارف بناء تشسلاقات بالسودان 


أخذت سلفة من الاحتياطى الخصوصى ( بالمنيهات المصرية ) : 


السودات 
السئة نظارة io bl‏ خفرالسواحل تفقات حر بة محافظة سواکن 
٩ 2 ۷ ۱ ۸‏ ۵ ۸ ۱ ۵ ۸ ۵ ۸۲ ۶ ۰ ۰ ۰ ۸۶ 
۸٤٠ ee ۸٢ 5 ۷ ۱۸۹۷‏ 
٩ £AAYYA VASA‏ ۱۰۰ ۱۰۰۰ ۱ ۰۰ 
~ ناء قشلاقات 
a AY ۲ ۸۱ : ۰ ۵ ۵ ۷ ۰ {64o ١ 6‏ 


ds 4 iod s^ salue ze VI من‎ cà ۱۸ "NER t لاسودان‎ das ال:فقات ار‎ 
. dua à aal و ذات العسکر به‎ Lad ۱۸۹۷ سمْة‎ 


NT 


الثفقات خر ببة مر. سثة ۱۹۰۰ ی سنة :۱۱۲۱۵۰ 


n‏ س د د 


| 
| 
| 





۱ اد مار 7 مو ےت‎ 
( | 
WAY- | AYVAAA |. ۰ | ۸۳۳۱۷۳ ۰ 
oo | ATEN | - ۸۸۲۰ ۱ ۷۸۱۰۱۱ ۱ ۱ 
۹۸۳۱۰- | ۷۸۷۸۸ | ھ۸۲۰٢‎ ۳ٌ ۰۰۲ 
٠٠۳ !|۸۱۹۱۰۹ || ۸۸۲۰۰ ۷۳۸ ۰۳ 
۲۱۷۹6 ۱۸۱۰۹۰۳ | ۸٤۸۲۰ Vo | (۹۰٤ 





: 082 5 ? ' 0 . 7 ^ 
Ài IA (5)‏ 2,5 بأحدول ما حوده دن اخساب Jair 2 PE do‏ ما elda!‏ 
فی احدول oie ze‏ « النفقات أأر يه » : 


* 


س نظارة خر i,‏ خفر السواحل نفقات حر 75 3 قشلاقات 
Y AY AY 4 ۳۹۷۳۹ ۰‏ ۸۲7 
۷۹ ۹ رہ درد ۳ ٩6‏ + ۱ > ۲۳ ۲ ۲ ۳ ۷ ۰ ۳ ۱ 
۱۰۲ و ۱۱۳۷۲ ۸ ۵ ۲ ۱۲ . ۱۳۳۹ 
٩ ۲۳ £VYY^55 A. Y‏ ۵ + ۱ ۸ ۳۳ ۱ 4 ۳ ۶ ۷ ۱ 
۸۸۰۱٦ ۱ ۸ ۰ ۰۳ ۱ ۲۲ ۶ ه١ ۶ ۳" ۲ Yet‏ 


1 


تشمل لفقات خفر السواحل لسنة ۱۹۰۱ء 


يلغ ۶۸٦٦‏ ج من الاحتیاطی ولسنة ۱٦۹۰١‏ 
هله +31 س | | 
wu‏ سا 


دن الاحتیاطیآیضا . 


evi p e 
4۱ حی سرئة‎ ۱۹۰ ۵ a من‎ $2. A1 uj i النفقات‎ ou d وفما‎ 
نفقات‎ 3 do خصو‎ clas ديه و‎ lzel clas cl حيث كانت النفقات مقسمة‎ 


9 202 Lal adl ) من الاحتیاطی‎ 


£e. | الزيادة أوالنتقص‎ 1 t olx | FUE 
1 — ci 5 | => 4a ۹ | 2 ال‎ 2 
za aeda O J ا‎ 8 


"e مہ‎ 





20+ از 446 ألمب 
vy ۷ ۱۰۸۷٢٦٤٣ ٩۱/۵۰۰ ۱ AA ۱ ۰٦‏ 
£o | Wwvvvo. ۸ eve | RSV‏ 


)١(‏ الأرقام للذكورة با مدول مآخوذۃ من ا لحساب العمومی. وفیما بلى تفصیل ما أجلناه 
فى الحدول نحت عنوان « النفقات الحربية » على | اترتيب الاتی : 

)١(‏ مصرونات نظارة الاية ؟ الاعنتادية وللموسية واماخوةة هن الاحتياطى» وتشمل 
Cla paa‏ بثا ءقشلاقات بالسودان 4 e, ally‏ الوارده aJ‏ )5( من الفصل (١)من‏ الفرع 
(۱۰) : « ادارة ومالية الأقا لیم والحانظات » من اليزانية . 

(ب) مصروفات A>‏ السو احل الاعتادية والخصوصية ولا خوده من الاحتياطى : 

)=( مصروفات السودان i, Kall‏ اذا dæ‏ عن عجل ا برادانه . 

) |) مصروفات نظارة المربيسة 


٠١ السنة الاعتراد بة الخصوصية من الاحتیاطی من الفرع‎ 
5+ ۰۶ ۲۰۷ ۵ ۰ ۶۷۰۸۵٩ ۱۹۰ ۵ 
\ ۷ VAS ۸۲ ۷ ۵٩۷ ۰ ۵ VAS 
Y£Y ۳۷ ۳ ۱ 4556١ ۹ ۳ء‎ ۱۹۰ 
السودان‎ 
4 الاعتا د4 الخصوصية دن الاحتياطى العسكر‎ diall 
۲ ۰ ۷۶ ۸ 7 YA Y ٠٠۷ ۹١٤٤٤٣٤ ۱ ٩ ۰ ۵ 
۱ ۲۸۱ ۵ » EYY ۱٩ 4 ۸۹۳ ۱۹۰٩ 
۱۳ ۷ ۱۹۹ TTA V VASA ۱۹۰۷ 


سمل Dli y paa‏ السودان العشکر å‏ ن4 ۱٩۰۵‏ ملغ ٩‏ ۲ ۰۷ ۳۲ 2 شڈ من المعر وفا c‏ 
الخصوصية اتعو یش عن اليا اص صة لنقلیات نظا رة is sl‏ السودان Au] 4; liy paas e‏ 
٦‏ ہبغ۱۳۹۸ ج لنفس الغرض. 

=> go Jiha, خوذة من الااحتبا طی(‎ Ul حیش الا حتلال‎ Colas Je سین فم‎ (r) 


سد بت 


( تابع ) النفقات ا حر بية من سنة ۵ ال سنة ۹۱۴ ( 




















t c الزيادة آو النتعی‎ ۱ P Sl 

tn? | Quy pne e‏ عن السنة السابقة ل ت 
e‏ ا - 

۸۹ | ۳۳۹۹۷ ٢۸٢ ۱۵۳۹۲۲ ۱۱۰۹۰۹۵ ۱۸ ۱ 
VAS | TIYAY- ا‎ ۳ ۱ ۱ E ۱۹۰4 | 
٦٦ب)‎ ۳۸۱۰۵۰ ENA ٦٦۹۳١۹ ۱ ۹۷٥٣٣۹۱ ۱۹۱۰۱ 
VA£ | YeAoYA | (8.551 ٣٦١٢۸۷ ۱ | 
Vog | YeYot ۱۱۳۲۳٥۸۰ ۲۵۸ | مت‎ ۱۱۲ | 
Vea | ۱89۲۳ | ۰ ۸۰۱1 ۱۱۱۷۹۱۸۰۷۰ ۴ 


ہد سے 


:۱۹۰۹ ٤۷۷٣ : 
۳۳۸۹۹:۱۹۱۳ ٥١۱۰۸۳۰ ؛.‎ 


۱٩۰۸ 6 ۱۲۸۶ © 


۱۹۰۷ 


3 à all ale L ( ك ۱ باخدول‎ 


۱ ۲ م‎ ۲ ۲ ۲ ۵ ۲۰ ۲ Coe) 


۱ ۵ ٠ ۷ خیش الاحتلال سوق مبلخ ۰ ج في سمه‎ ies ا حصو‎ c, ual ن‎ ya ARS i, 


dos 24 " e jl ا ضا ەن‎ 1 


و هو d‏ 


» ( ) فما الي AJ e 6 4. n c la: 1 Tar‏ ٹیب انکر L‏ اصفحجة السا iu‏ : 
) 6 ٭صروفات نظارة اطر له 


۱۰ g Al i^ 
PETTY 
YAY) 
vv Yt 
TYA 
۱ ۷۷ 
۲ ۰ ۰ ٩ 


) - ( هر وفات 
السودات 
ù Sall‏ 


۷ ۷ ۱۲ 
و ۰ + ۱۲۷ 
۱۳/۷/۰۰ 
۰ ۲۰ ۱۷ 
م ۰ ۲ ۱ 
ضمت اليا لر ية 


من الا شا b‏ 


۳ ۲ ۱ 


مرس سس 
um Ü—À‏ 
menm‏ 
t‏ 


ااسواحل 
من الا حتا طی 


الاعتيادية الخصوصة 
AVYAA ۹ 7٦‏ 
۳ ۹ لام 2 كه 
MVYYAR‏ ۳۰۹ ۲ 
VTA‏ ۸۲ ۴ 
Y£NAY Vifit».‏ 
£1£££Y ۹٣٣٦٣۳۰‏ 


Ai oliy aa (o) 


iy al ze Yl‏ الخصوصية 
Eat» ۱ ۳۲۹6‏ 
oY ١ ٩۵ ۰‏ 
te1‏ ۲4۱ 
١16‏ ۱۱۸۰۵ 
is ۱۰۰/۱۷‏ 
1ء ۱۲۳ 


4l 
۱٩۰ ۸ 
۱ ٩ ۰ ٩ 
۷۱ ۰ ۰ 
۱ ۰ ۰۱ 
۱ + ۱ ۲ 
1۳ 


AL H 


١ 5 À 
۷ ٩ ۰ ٩ 
۹ ۵ ۰ 
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VANT 
۷ ٩ ۳ 


بے 32۰ == 


JaA من £= >< سنه ۳« ۲ حمث کفت‎ às l alaisi 


عن e?‏ نفقات اليش ابر 3 ا ) DUNS‏ المصربة ( 01 














Lc Èl 3 i5 نفقات اليش ال‎ | + 

Mis LI isl ge fov p النققات اخر بة ابر سا‎ à 
۳ .زوع‎ ۱۳۹۰۱۹۴۱ ۱۵۹۲۵۰ ۱۱۱۵۳۹۸۳۱ ۱۹-۶ 
YAL pryeri- از‎ ۱۱۷۱۹۱۲ ۱ 5 | ۲ ۱-۰۱ 
Yol} 7٠ ۱۲۵۱۱۲۳۲ ۱۸۲۱۲۵۰ ۱۱۱۰۸۸۷/۲۱ ۱۷۹ 
۱۷:۲۱ ۳۷۲۷۸۷ ۳ ۲۰ ۹ فده‎ 
۸۷د‎ [۸۷۱۸۲۰ ۱۲۳۱۱۰۰۰ ۱6۱۲۵۰ | ۲۱۱۸۸۱۰ | ۸ 
AY VAYAY- ۱۲٢۲۸۲۷۷۹۸۹۱ ۱٢٤٤١٠١ ۱۲۱۳۰۹۲۹۱ ۲۰2-۹ 
۱۲۸۱ ۳۷۵۲۱۳ ۱ ۲۱۰۷۹۹۲ | ۱۱۳۹۰ | ۶۲ ۲-۰ 
ew yarra- | voyAqo£ | ۱4۲۵ | ۲۳۷۲4 ۱ 
m" aro) | Y£YYY-Y | ٠٥٤٢٠١ | ۲۲۷۹۸۰۵۴ ۲۲۲ 
(VEY ۷۱۸۱۷ | ۲ ۱1۲۵۰ 1۲۲۰۶۲۳۱۱ ۴۳ 


| 


)۱( الأرقام الذکوره بالدول ماخوذة o?‏ اطساب d lis „Z gail‏ تفصیل t MUN la‏ 
الحدول نحت عنوان ( النفقات ار بدة 4 علی الترتیب الاتی : 


cus (Ra uel وزارة‎ ol 


مصلح4 خفر السواحل بعد طر ح ما خس p‏ به الأسماك G la‏ نفقات مصلحة الح_دود 


2 ادو‎ alaa 


۱۳۰۸۰ 
۲۰۰ 64 
AE 
۲۱۰۸ 
VET 
۳2 ۵ 
VY 


gel >‏ احل 


MASAA 
۱6 ۸ ۲۵ ۰ 
غ‎ ۲۳ 
۳٥ 
TY 
NES 
۱۹۸ ۳ ۲٩ 
۱۷ ۰ ۰۰ ۸ 
١ "8 45 
۹۹ 


ihl وزارۃ‎ 
*» ۷ 
۸۷ ۳ ۰ ۲ 

ATE ° 
۱۲۳۲١٦۹٤٤ 
١ 
۷۱ "۰۷ ۰ ۹ 
۲ ۰ ۳ ۸ ۰ ۷ ۸ 
۱ ۳ ۶ 
۱ ۸۲۰۰ ۹٩ 
۱۷۸ ۰ ۳ ۵ ۰ 


( بالمنيهات المصرية ) : 


i 
OE 
١51916 
۱۷ 
۱۸-۷ 
۷۱ ٩ ۸ 
۲" سم‎ ۹ 
۳۱-۱ ٩۲ ۶ 
۳ 
۲۳ ۰۳۲ 
۳۹.۳ 


-in- 


وقد مرت فقات جیش الاحتلال بعدة آدوار : فن سنة ۱۸۸۴ إلی سنة 
٥‏ كانت مصر تدفع النفقات الإضافية التى استدعاها وجودالحاميةالبريطانية 
فى مصر ز بادة عل نفقاتها لو نها بقبت الملکه التحددة ,وق‌سنة ۱۸۸۵ حدد 
ماتدفعه مصر مبلغ أربعة جنات انجليزية عن كل فرد من قوات الاحت.لال 
شبريا بشرط ألا يزيد المجموع عن مائى الف جنيه ؛ واستمر هذا التحدیدحتی 
سنة م1 حيثشرأت الحكومةالاتجايزية » نظرا لحالة مص ر المالية » أن تخفض 
مقدار ماتدفعه مصر › ومنذ سنة ۱۸۹۰ بقی ماقدفعہ مصر ۸٤۸۲١‏ جنیما ٥‏ صر ا 
بقطع النظر عن النفقات الخربية الغير العادیة النی استدعتہا العملیسات ا حر بیة فی 
السودان . وق سنة ٠۹.٤‏ » طلبت الحكومة الانجابزية العودة إلى الاتفاق 
ام اه ی لول ای مادعا ی و 
ala. eaa‏ الا تجليزية » حيث Spas dir ٩۱۷۵۰۰ paa dadde cl‏ 
سنویا ء بزیادۃ قدرہا ۱۲٦۷٣۵‏ جنیہا ٹی السنة . 

وقد رب عل حو ادث سنه ۱۹۰۵ 7 زيد عدد رجال جیش الاحتلال ما 


SP 


رفع نفقات هذا الجيش إلى 1١1800‏ جنیامصر یای‌سنه ۱۹۰۱۷" »و۱۲۵۰ 


جنہا مصر یا ابتداء منسنة ۱۹۰۸ء ویق الرقم الآخيرثابتا e Y£- 3A Y Y AL co‏ 


وقد کان مو النفقات ا حر is‏ مند سنه ۱۹۲6 - ۲۵ حی سنه ۱۹۳۵ - ۳٩‏ 
كالآفى ( بالجنيبات المصرية ) 29 , 


(۱) لاف للا لع LI‏ خودة من T‏ اخصوصة و*ن الاحتیاطی é‏ راحم سا مها 
ص ۳ھ ۷ء رافامعش 8 E‏ | 
e r t 5 m 7 2 ai ۱ 8‏ 


ہے 5 ^-^ 
عن لاہ ععر شھر ا ۔ 


SMS 


النفقات الحربة من سنة ۲۵-۱۵۲ ال سنة ۳۹-۱۹۳۵ 
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أ ادع | s.‏ 

= = 2 m ۱ خفر مصاحة‎ 4حاص١‎ HET 
zx ^ às, احربیة |السواحل | الحدود الس ۃالسا‎ 


JA | aoa namen‏ یی کرو تسه ریبادت 


motam D amr martes | abes PARATUR DEFERRI‏ او اتود وی 


| 





"(AY YV£YYV-| Y-VWÉEA| YAT ۱۸۵۱۰۷۱۷۱۰۹۷۱۲۵۶ 
۱۳۰ | ۵۸۱4۵ ۲۱۳۳۹۶ ۱۹۵۷۸۳ ۲۹۱۳۱۱۹۸۹۹۲۱۸۲۱۵ 
۵:۵۷ ۸۵۸ ۲۱۹۱۲ ۲۰۵۰ ۱۱۰۹۱۱۹۲۱ Yn 
۲ ۱ ۱ ۱ 
6۱۷6 ۹ ۲۱۳۹۲۹۰۱ ۲۱۹۱۹۱۰ ۲۷۷۹۸۷۱۹۹۹۱۱۳۲۹۸ 
asy | oyt ۱۲۲۷۰۷۸٦۱٣۴٣٥٤٥ Y £VA&| Yt £ooYY Y - 14 YA 
0:1 |M££ot- vM Y ۲۹ ۶۳۱ء۹‎ ٤ 





M ——— ——MÁÀ —— nn 











óvY ۱۰ ۳۷6۰ ۲۰۰۹۵۲۰۹۱۰۵۸ ۲۵۱۳۳۳۱۵۹۹۵۹۲۳۲۱ 
oA | ۲۸6 ۹/۸۵۱ ۲۱۰۲۵۵ ۲۹۷۵۹۱۵۳۰۵۰۳۳۲ 
۳۶ ۳ 





6:۰۵ ۱/۹۶۵ ۵ ا‎ ١501 
o 1 | e3£*V | Y £0A3Y| M4 AVor Y 3 43 YAYAVAA 0-18 Y £ 
٠١٢١۹ ۱۱۰۰۷۸ ۱۲۱۵۹۱۹۵۰۱۲۷۲۹۷۸ ۲٥٥۹٥٢٠٦٢۸۰ ۰٦٣٦-۵٥ 


| 

و Jie‏ بادة الطفيفة ف النفقا تالحر die iu‏ سنة AA‏ حىوسئة وميه دسم 

إلی الفوالطیعی فی حدود موارد البلاد احدودة : وکثیرا ماکان یلتجاً إلى ضغط 
نفقات بعض المنو د لمقابلة زيادة النفقات ف الءنود الآخر Kes‏ پلتج Ja; Ale‏ 
الزيادة النبائية فى حدود طاقة البلاد ؛ ولم تسكن الزيادة حقيقية دائماء بل كانت 
فى بعض الآ <وال ظاهرة ناشئة عن نقسل بعض النفقات من بعض الوزارات 
إلى وزارة ا لحریة کا أنه كان يطرأ على النفقات ار ببة نقصف بعض السنوات. 





ونذکر عل jan JE Jaw‏ آسباب ازدیاد للفقات اعرببة ؛ کا وردت 
فى مذكرة المستشار المالى ومذكرة الاجنه المالية . 


£V —‏ = 
(1) زيادة عدد رجال الجيش سنة ۱۸۹۹ء زیادة عدد رجال الخدمة | 
الطسة » زیادة عدد ضباط فرق گر الغرال سنة ٤۱۹۰ء‏ زیادة بعض الفرق 
00800008 [نشاء تلا فرق جديدة لپجانة سنة ۰۱۹۱۷ بت 
سلاح جدید للنقل الکانبی سنة ع ۱۹۲ ۰ 
(٢)ذ‏ بادة الأراضى الموضوعة تحت رقابة ا جیش سنة ۰۱۸۹۹ احتلال 
دارفور سنة ۱۹۱۷ و ضروره الاحتفاظ بقوة کافة a‏ 

(م) زيادة مرتبات بعض الضباط الانجليز الذين يعملون ف الجيش المصرى 
سنة ۶7 8ئ 

(4) استعمال نوع جدید من الہنادق فی سنة ۱۹۰۲ء ونوع جدید آخر فى 
سنة ۰۱۵۹۱۷ شراء بطار بات هو بنزر سنة ۱۵۹۲6 وی الستوات الما لمه 

۱۹۰ بدل ااسفر و بدل الاقامة ی السودان سنه‎ 23b 5 (e) 

)3( ناء کنات جدیدة فی سنة ۱۹۰5 و 9۱۹۱۷ ۳۲۰۰/۱۹۲۹ وبناء 
اسطبلات & ۱۹۲۲٢‏ 

۰۱۹۲ ز یادة‌اععاداتالدارس الجر ية سنة ۱۹۰۸ و عادة تنظیمپاسنهع‎ (v) 
إرسال بعثة حريية علبية إلى الخار » زيادة اعتادات اابعثات الحرينة ومخاصة‎ 
٣٣/۱۹۳۰ بعثات الطيران ا حرف سنة‎ 

eas إنشأء وحدة جو به حر بيه ف السلوم سنة ۱۹۲۹/ ٠ء زیادۃ‎ (A) 
وسنة ۳۰/۱۹۲۳ . وانشاء مبان جديدة فى‎ ۳٣/۱۹۳۲ الطيران ا حرق سنة‎ 
سرب جوى جل بل سنة ۱۹۳۳ مکون من‎ si] c Y£ / avv aL. ibul مطار‎ 
عشر طاثرات, [نشاء سرب‌جوی آخر سنة ۱۹۲6 «کون مر عشر طانرات‎ 
۳۹ / ۱۹۳۵ أيضا . إنشاء الوظائف الضرورية لتقوبة الطيران سنة‎ 

تلك أمثلة من نواحى زيادة النفقات ا حریة حنی سنة ۱۹۳۹ء حستعقدت 
المعاهدة ا لمصرة الانجابزية ومن هذه الأمثلة يتضح أن تقدم الفنون الحربية لم 
يلعب دور! كبيرا فى زيادة النفقات ال حر بية کا فى الدول الأخرى وقد كان تمو 
التفقات الحر بة بعد عقد المعاهدة المذكورة كالأق . 
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(۱) نظر هامش 0 بالصفحة التااية 6 ص 4۸١‏ . 


— .ملغ سے 


ويرجع الازداد الكبير فى النفقات ا حرییة منذ سنة ۳۸-۱۹۳۷ إلى البدء 
فی إعادۃ تنظم ux,‏ الجيش » و تکملة وحداته وتعویاباز ی و حدات میکانيكة 
والاهت‌ام بالطیران الحری ونشاء القوات ا مرابطة . ودعا إلی الاسراع ف‌ذلك 
اضطراب الا حوال الدوللة فى ذلك الوقت » كذلاك وضعت المعاهدة المصرية 
الانيجليزية le‏ عانق مصر بعض الالتزامات الحر بية » کانشاء‌طرق‌ومد حطوط 
حدیدیة ما سام بدوره ق ز يادة اللفقات ار ید . 

وقدنفذ كثير من الأاعمال منذ تلك السنة ٠‏ فرفع‌مستو gels‏ الحرنى تعديل 
برامجہ حتی تتساوی مع مشلاتما فى الكليات الحربية الاجنية » وزيد عدد 
اه یت ها رش کت وس ری رس سقو يدث اد 
ومدرسة الصناعات المیکانیکیة ء ومدرسة الطیران العلیا ومدرسة مکاننکا 
لطیران » ومدرسة الساءدة و امحاضرات عل الضباط وآلزمو| 
متابعة بعض الدروس لمدد قصیرة فی المدارس ا حربیة ء وأرسل عدد منهم إلى 





)١(‏ الأرقاء المذحورةبالحدول » ص۷۹ )ما خوذۃ من اذساب التامیو تشمل نفقات‌وزارة 
~w ler au 0 5 CE T.‏ سے °۰ 7 0 7 os‏ دك 
الدفا ع مصروفات سلاح PE‏ ]€ , و Mati e i£ de‏ ٤ھ‏ هدة المصر وفا ت الا حودہ مرن 
الاحتا طی( وقد سبق بمأمہا ی ص ٦ں‏ الي ص ۱ ۷ با ها مش ) وامصروفات الا خوده من ال زانیةء 
cl all oia‏ الر ابطة عن غه ٤٠-۱۹۳۹‏ ماخوذه من نفقات ملس الوزراء . ولا dja‏ 
کے 7^ oat ~ je‏ ? 0 | 
ولكنها تشملمصر وفات تنفيذ الجزء العاجل من بر اءج‌السنوات امس( ۵-۱۹44 ) . وفیا 
Du 4‏ خی وزارة الدفاع pe ais‏ السواحل ssak] dæla: s‏ والقو ات اارا رة ٭ن 
مصر وفت -<ا له ااعو اری«4 ومناءماد اذل نی جنیه‌المنولاطواري» اخاصة با لقا نون رقم ۲٤‏ 
لسنه ۱۹:۳۲ ) 


Pls ART‏ الدفاع خەر السو احل alaa‏ الحدود اتقو ات اای ابطة 
٩‏ ۲-۶ + سب ۱۰۳۳۵ — ££^*Y‏ 
d s‏ ء ۰ ۰ 
وی ا |= رگ ۱۷ 8454 cfo‏ 09۴ 
اط . خاصة EA — ٦٢٢١٢‏ — 
"TES" ۱۳ ۱ ۹:۸ ۶ 4-۳‏ ء 4 ۶٩۱‏ 
EYE” ۳۳۷۳۳۰ Yeso ٤٥-۹٤ ٤‏ سپ 


۱۹۹ ند‎ st = goes 


i 


جد بارع سه 


الوحداتالخربية اليريطانية للتمرنعل الفنوناطر ببة اد ة , کا آرسلت بعثات 
منهم ومن الطلبة والموظفين الفئيين إلى الخدارج التخصص ف مختلف الفنون 
اسان 

وازداد الاهتمام بالطبران وتعزر السلاح الجوى وأنشئت مطارات 
جسدیدة ووسعت ا مطارات ا موجودۃ : وأنشنّت فی مبزانية السنة £A-MA£V‏ 
درجة وکیل وزارة شتون الطبران ومصلحة للرصاد الم بة . 

و أدرجت, للمرة الاولىمنذ مابزید عل نصف قرن »اعتادات لسلاح حری 
فى ميزانية السئة 48-1 تبلغ ربو على نصف مليون جيه » وسيق ذلك c3‏ 
اعتماد إضاق فى مبزانية السنة 40-154 e‏ مائة الف جنہه ء خصص نصفہ 
لشراء سضنة وزوارق [نزال جنودمن ا خلفات الام بکة : واللنصف AY‏ 
اتکالیف قوات قوامہا ٥ہ‏ ضابطا و۹٢٦‏ جندیا وہ طالبا ء e,‏ خصص ف 
مزانیة سنة ٤۸-۱۹۱۷‏ میلغ ۰ جنه لشراء سفن ولنشات وکاسحات 
c ual‏ و ۷۰۰۰۰ جنیه للمبانی والنشات اللازمة لرياسة کر الندریب 
والمدار سأأبحرية » و....+ جشيه لشراء أجهزةومدافع و أسلحقلر کر التدرب 
و...و۱ جشه لشراء سيارات وموتوسيكلات وفلايك . و...هم جنيه 
لإصلاح السفينة والزوارق المشتراة من الخلفات الام بکیة . وما خصص فى 
a‏ | ن.4 سنة oss» eu ٣۹-۸‏ جنمہ لشمراء سفن‌و لنشات» وه جيه 
لشراء أجبزةوهدافع و أسلحة: هلي .. وأنشتت درجة وكيز وزارةللشئونالحرية. 

وأصبعم من الضرورى إصلاح نظام |الدمة العسكرية » إذ کان النظام 
jas eM‏ منبا سخرة جوز التخلص منبا بدفع میلغ من الال ( البد لبة ) حسث 
أصبحت قاصرة على الطبقات الفقيرة أو غير المتعلمة مع طول مدتها عن مثيلاتها 
فى غيرها من الدول» وکثرۃ الاعفساءات منہا ء ما أفقدها مبزتم| كأداة فعالة 
لنشر التربية الوطنية » وبث روح النظام والثقافة الصحية بين أفراد الشعب . 


و صدر ف Yo‏ أغسطس AL‏ ۱۹:۷ اأقانون رقم ٤‏ اسن ۷ › ا لاص 


سب 24۸۲ — 


با مدمه العسکر بة 2 ففرضبا عل کل مصری من الذکور أثم الثامنة عشرةمن 
ره :ول ف عا | لا من ۸ تتوأفر شه شروط اللداقة ھا والان الوحيد 
لا بو 7 ins PO‏ بشروط حاصه d. A aui 2 ٤‏ الاخوة Al‏ 
الذى توش اس لب 7-8 ۴ ا خیش al‏ الذى io ue? | Y C‏ نمه PN‏ 
وكان من Uis‏ عج رہ ےن T dE‏ ) المأدة م ( : 5 وجعل مده الخدمة ثلاث 
2p €‏ 2 امنا d e‏ ال< رية أم فى سلاح امراف ا إلى 
و احدة j‏ النسة di‏ الطاة الجامعدين cS Alb,‏ ا لجامع الازهروالمدارس 
ہر MOM‏ سی الافل ف المدارس albas il‏ 
۹ فى إلا qe‏ الثانو به ۳ es‏ الازهر والمدارس اخصوصة ilb s èd lab‏ 
المادة ۲ é‏ وجعات مده أن ۴ القوات Al‏ ابطة اس چے4 ين 9 ٢ 53M]‏ ( 
3 و ص اھ نول عل ali áa i det‏ لسر es‏ للطلسة الس B5‏ 
اد Qu prie de‏ ۳ فأخرى حی p ۳4 ET‏ ادات 1۳ 4 له مر jien‏ 
اتاج ل iall a das Laul! "Qr‏ مر ؛ و ص عل أمكان ناسل اخ ل مه وفت MJ‏ 
میم ی الخارج بشروط BU phe‏ ۳( وعل ا ds A I5]‏ الاخون 
um‏ أجل ند الاخر 4 ai‏ 3 الاخوة اأساقين " A xui A‏ مده 
PREA‏ 4 عل مأ d A‏ المادة cvs‏ وجعل مده الخدمةق co c9 5 Ji‏ محراث 
لمجندن T‏ اش و احدی عسر ه oA e à» s dta‏ الل cm E‏ 
امرابطة زم سی بت التطوع اخدمه ی الجيش ( م ٤۳-۳۹‏ ). 
E.‏ نعتقد ا ل هده الثلاث ستاك ت للخدمة العسکر بة Jalat‏ کافة c‏ عل | 
بح باستعمالما استعمالا كاملا : وبأن تكون هيثة الضباط وصف الضياط 
عپو د اڑا بالتدرب کثبرة العدد ds ð 2 - d i‏ النظام ul à‏ خف ضما 


E: *‏ 
إلى افل‌من ذلك oS E.‏ رىألبعض í‏ فضار ( 3 يب هلا حظة اخطاط مستوي 


- t; Bo A 
Š Ey سنه‎ em Á ۴ عادر‎ 1 Af نقد مر به 4 |أمدد‎ 3v! (3) 


سب ۸۳ سس 


PS)‏ العامة ( وفقدان الروح à all‏ لدی isle‏ الشعب ( ۴ dedd‏ التعلم 
المسکری ‏ فضلا عن Cà AM al‏ العسکر 2 اذاف صعوية امقر انه كلا 
ڪر اع ادها ا 6 $ الالات vae Q e.‏ م_دة الخدمة بالنسية 
للطلءة e‏ (مکان Lt‏ 8 >- ی یلنبوا من در أستهم ٠‏ وتنظے طر y oiu ial Az‏ 
برد بد تا جیلہا منہم کو چم من Jess Loan‏ رجو de eri‏ 3 م بذك 

(nes Ca 0م إضاعة‎ TE ایا‎ Mn ET) الو اجب‎ 

ولا ہزال أمامنا اکثیر لتقوبة الجیش , إذ قد تأخرنا فى ذلك ما ينيغ عل 
النصف قرن ؛ وما رحنا فى حاجة كيرة إلى || لعدا نف ہتم رن الوحدات وتسليحها 
الا i| Jorka‏ ا c‏ وإنشاء مصالع لان خبره ES‏ > رہ کاو cue‏ 
ومصانم لترکب ب أأطائرات V3 "T‏ وإصلاحہا del ٤‏ الصناعات à; AX‏ 
" 

أما سلاح الطيران ففوق أن باقى أسلحة الجيش تعتمد عليه» فإن تسكوين 
A^‏ الطبء ی بعل M‏ ارات الجوة أ bls Y ۱ p^ «No‏ ا > وصةاء 
جو ها ۱ و ازدحام ااسکان ی مساحات ضيقة ( 2353 Pr ol‏ اص الإ قليمية) 
وارتیاط حیاة البلاد بکثیر من النشات امندستة الکیری کار انات والقناطر 
aar ol‏ أهدافا ظاهرة للغارات الجوة > وضبق وادى الل بين القاهرة ووادى 
des k ul>‏ قطح P‏ اصللات ۰ 

کل c‏ جب الا هام بالسلاح البحری و تقو نه نظرأ اطو ل الشواطىء 
اضر 

وقد وضعت عدة مشروعات لتقویة ا یش تکلف کاہامبالغ طائلة » أحدثها 
مار وع Ci aai cas,‏ مو نا من cce‏ و نفد عل ثلاث ماحل 1 ncc‏ 
المرحلة الأولى إلى أربع سنوات ونسخصص ہا ۳٢‏ ملیونا من ا مات ء منہا 
اثنا عشر علیونا لسلاح الطيران » وثمانية مسلايين أسلاح المدفعيسة . وعشرة 
مللا رسن للاح iL. Ms COUR‏ الاخرى : 





)٩( المامة‎ cela] 25b 5 colat 


كانت دراستنا حي الآن منضية عل تعرف أسراب ازدياد الافقات العامةق 
lies‏ وندرس یق lia‏ الات أزدياد فروعالنفقاتالعامة أعر 29 اتجاھات ال يادة 
ومداهاء ويقتضى ذلك منا تقس النفقات العامة إلى عدة أقسام ٠‏ وسنعتمد فى 
ذلك على تقسی علداء مالي العامة الإبطاليين ۳ وخاصةالاستاذ آمبرتو ریتشی 
í ( Umberto Ricci )‏ و ضوحه و ساطته Sd‏ ؛ هو التقسیم الذى إن به 
مصلٰحة موم الا حصاء والتعداد 2 الا حصاء السو العام مال di‏ و ہد 
ux,‏ سنتناول هذا لتق ببعض التعديل الذى نرى أنه فى حاجة إليه » على 
ماسنو ڪه فما CJ‏ وسنکفی ردر اسة c»lalzl‏ زيادة laa‏ العامة وا 2 
٤٣۔٥۱‏ ولو دز اسا حن E avi‏ مو جره ۳ النفقات العامة مت 
سنه ۱۸۸۰ وذلك لصعوبة مقارنة آقسام النفقات قل سنةع ١‏ ۹۔٥‏ بأقسامها 


e? (۱)‏ اا نأت All‏ 255 نی هذا الباب مستقاة PX olabi ga‏ والحساب ا تای 

(Y) Graziani, A-, op. cit; pp. 146 ess. 

(v) Ricci, U, Le Budget de l'Etat Egyptien (L'Egypte Contemporaine, 1922, 
pp. 427-506), Le Budget de l'Etat Egyptien pour 1933-9! (Méme Revue, 1931, pp. 
215-261), Le Budget de l'Etat Egyptien pour Vexzercice 193:53 (Al Qanoun Wal 
Iqtisad, 1935, pp» 284-262 ) Comparaisons internalionales en matiere de statistique 
financière, (L'Egypte contemporaine, 1'31, PP. 253-331) Confronti fra la finanza 
pubblica egiziana e quella di alcuni paesi europei (Rendiconti delia R.Accademia 
dei Lincei, 1935, pp. 352-369) Une Vue d'ensemble sur les dépenses de l'Etat 


Egyptien, (L'Egypte Contemp. 1930, pp. 1-37). 


Pose, M.A. Classification des dépenses publiques, Paris, 1922. 


— íKd — 


بعد تلك السنة » نظرا لتعديل نظام الميزانية أبتداء من سنة ع O3 vec‏ 

يقسم الاستاذ ريقشى النفقات العامة إلى ثلاثة أقسام أساسية : 

( Dépenses générales ( عمومية‎ cs (1) 

٠ ) Dépenses pour la sécurité publique ) نفقأت للاامن العام‎ (v) 

( Dépenses pour la prospérité publique) eu. نفقات للرعا‎ (v) 

أما النفقسات العنمومیة فتشمل : )١(‏ نفقسات Organes. Ll coll‏ ( 
suprêmes " l'Etat. )‏ <« )ب( قات الإدارة المالية Administration‏ ( 
financiére )‏ « (ح) نفقات الا دارة العمومية ( (Administration générale‏ « 

cad;‏ نفقات السلطات العلیا النفقات الات : مخصصات رئیس الدولةء 
مخصصات البر مان مجاس الوزراء مكتب المستقما رين الالى والقضاف. أقلام القضايا 

أما تفقات الإدارة المالية فتشدمل نفقات المصالح الآتية : دیوان‌عام وزارة 
لمالية » الأموال المقررة ثم الضرائب » المساحة , الآملاك الأميرية , المارك , 
السكيمياء » الدين العام » المعاشات والمكافات . 

وتضم نفقات الإدارة العمومية نفقات مصلحة الإحصاء »والمطبعةالأميرية 


۰ c au, 


وتشمل تفقات الامن ا سو :0( نفقات الامن الخارجى Sécurité‏ ( 
(e): extérieure )‏ نفقات الا من الداخلى ) Sécurité intérieure‏ ( .3 وتضم 
5s caa A Y!‏ ).8 ة الدفاع الوطنی ء ونفقات تنفضذ المعاهدةالمصرية الا تجليزية. 
و نفقات وزارة اخارجة أما الثانة تلم تفقاأت وزارن الداخلٰة والعدل . 

وتشمل أفقّات الرخاء All‏ ام : )1( نفقات الرخاء الیدی Prospérité‏ ( 
c physique )‏ )>=( نفقات ار خاءالاقتصادی( Prospérité économique‏ ( 


- $1 — 


m (>)‏ ت رفع المستوى الثقاق (Développement intellectuel)‏ + ونعام 
الأ ولى نفقات الصحة , والثانية نفقات الزراعة » والتجارة والصناعت,و الا شغال 
العامة » وال واعلات . أما الثالئء فتجمع نفقات التعليم العام والبعثات العلمية. 
ونرى أن يضاف إلى هذه الأقسام الثلاثة الرئيسية قسم رابع يتناول نفقات 
الرخاء ا ect s ( Prospérité locale ) d‏ ^ | تسام ال کوھت d$ A‏ 
He le olis‏ والجالس البلدية والحلية والقروية من إعانات وسلف 
کا پشمل نفقات الصا bs: aY‏ القاهرة وحلوان » السکنس والرش ؛ 
Jola ca poala ir‏ 2 الجازى . على ماسنوه فما بعد 
وسنتناول فما با بل كلا من هذه الاقسا ^ ixi Y]‏ الر ثیسة وفروعہا بالدرس 
على الترتيب SYI‏ : 
١‏ - النففات i‏ مومت 
- الساطات العلا : رئدس الدولة . الهيئة التشريعية: مجلس الوزراء ؛ 
الاستشارة الما لية والقضائية . أقلام القضاياء لجان تعديل العو انين. 
ب - الإدارة المالية : ديوان عام E AME CAU l5,‏ القررة 
ثمالضرائب. المساحة, الأملاك, المارك؛ الد ن‌العام؛المعاشات 
والمكافات ؛ نفقات متلفة . 
- الادارة العمومية : الاحصاء ‏ الطعة الاميرية المبانی . 


YN‏ - ثفقات الز مى العام 
mE‏ الخارجى : الدفاع الوطنى وتوابعہ ہ الخارجية . 


ٹہ سے الامن‌الداخل: دیوان‌عام الداخلءة i‏ الو ال والخفر z>! é‏ 


وعجر الطورء دیو ان un) ee‏ الا Le‏ 6 السجون 4 العدل . 


D‏ س DN"‏ عبر عادية EY‏ عر - ا جرب والطوارىء 


ect AM ese 


Ao Di cae - Y‏ العام 
| الصحة العامة 
o‏ الادارة الاقتصادية : 
١‏ - الانتاج الوطنى: الرراعة ‏ التجارة وااصناعة » السکیمیاء» 
البتزول, المناجم وا حاجر ء توفیر البرید , نفقات محتلقة . 
۲- الاشغال العامة : دیوان‌عام وزارة الاشغال » الری» 
ROPA PESE‏ 
- المواصلات : ديوان عام وزارة او اصلات . السكك 
الحديدية, التلغرافات و التلفو نأت » ابر بد؛ ا موائی والناش 
الطرق والسکباری . 
حور lyst gute] e‏ عام وزارة العارف و التعليم العام 
ہے الخ . .. التعليم ا امعی ء البعثات , دور الكتب والاثار الخ . 
5 - تهقات السرهاء اكلى 
حالس البلدية الخ ۰۰۰۰ تنظیم القاهرة وملحقاته , مياه الجيزة 
وا جزرة Sog class,‏ 
Ul» Ue!‏ 
مدی ازدیاد النفقات العمو مسة 


تشمل pal cL Ai‏ کاب ساد لاہ تنا ھا 
المالية » والإدارةالعمومية »وسندرسمدى ازدياد كل فرع منها فمبحث منفصل 
d i‏ الول 
مدی ازدیاد نفقات السلطات العلیا 


تشمل |اسلطات العليا:ر ئيس الدولة » اطيئةاأقثير بعية. اس |أوزراء » مکتب 


Se DANS 


المستشارين ا الى والقضافءإدارةأقلام القضانا : ونرىأن تضم إليها لجان تعدیل 
القوانن . 

| -عخصصات وم رتبات رئيس الدولةوالعائلة المالكتوديوان رئس الدولة. 
leas le ld] bii aol ais‏ من نفقات مدرجة ó‏ الا و ان الاخرىمنالمزانية . 
idi‏ ۱ جنیہا فی مسنة ۱٥-۱۹۱٣‏ تم ارتفعت إ یل ۷۷۸۹۹ جنیہا 
ف سنة ۹-۱۵6۵ فتکون قد زادت آثناءتلاکاطدة مقدار ۱۵۹۹ 1 93 

؟ - مخصصات اطيئة النشر يعية ( ا جعیة النشر E E cA‏ دادن 
سنة ۱۹۲۷۔٥٢‏ ) ء بلغت ۹۰٦٦‏ جنیہافی سنن ۱9-۱۹۱6 و ۳۵۲۱۰۲ جنماً ی 
سنة ٠1-٠۹٤٥‏ فشكون قد زادت أثناء تلك المدة بمقدار ۸۰۱۱۳ |" 

deas نفقات مجلس أوزراء » وقد طرحنا مثها بعض النفقات الى‎ v 
۱۵-۱۵۱6 جنیہا فی سنة‎ Mam ea cu Y ببعض الوزارات والمصالم‎ 
سلهھ ۵٣۱۹۔۹ 1ی فتکون قد زادت أثناء تلك‎ ٤ ltem YY£YA إلى‎ cs 2 
a ۱۰ الدة عقداز‎ 

٤‏ ۔ نفقات مکتب المستشارین اما ی uaa s‏ » بلغت ٠ ٤‏ جنپا ی سنه 
6 ۵-۱ | و ۱۱۲۶ hr‏ ف سنه ۱۹۳ - ۳۷ ومى | AE AL,‏ فما هذه 
اللفقات مدرجة بالممزانية إذ ۳ هذان التصبان بعد ذلك » فتکون قد زادت 
فى تلك المدة بمقدار .4ه بز . وقد بلغ تمصاريف التصفية 1074 جنہہا فی سنة 
۲۸-۷ و۱۱ جنيها فى سنة 6۹-۱۹۳۸ , أخذت من مصروفات ديوان عام 
وزارة الاله . 

١٠-۱۹۱ ٤ةنس نفقات[دارةأقلام‌قضایا الحکومقہ بلغت ۴۸۳۷۱ جنیہاف‎ o 


وأدتفعت إلى ۱۳۹۷۳۰ جنبہا فی سنة ٥٤۱۹۔٤‏ » کون قد زادت أثناء تلك 
zall‏ عقدار C Yé‏ 





mr‏ ی سا 


M شا و‎ .t ' . 5 aH اج‎ Ü 
P ct لیه‎ NIOR لبدثرفی‌هيم الما‎ lis ان اأعشر ي 3 الدب أكون ااذ ره ی‎ 7 | (M) 


£M —‏ سب 


؟ - نفقات ان تعدیل القوانين » وردت ف المزانية ضمن نفقات 
وزارة العدل(الحقا نية) أبتداء من سنة ۱۳-۱۹۳ وقد بلغت e dei oy‏ 
السنة میم ارتفعت إلی ١٣٤١١‏ جنیہا ٹی سنة ٤٦-۱۹٤١‏ 

واذا تزکنا جانبا نفقات الستشارن‌الالی والقضائی ی ded‏ 
القوانین لکان تر تیب فروع السلطات العليا تبعا لدرجة زيادة YE Vas‏ 

امیئة التشریعیة (۸۰۱۰۳/) ء أفسلام القضایا(ج٦٢/:)ء‏ مجلس 
الوزراء ( ۱۸۰ | ) رایس yov ) 3 «di‏ 0 ( 

ويوضح الجدول الآتى نفقات فروع السلطات العلا آثناء الدة من سنة 
و - هو حى سنة ه446١‏ - 5 ( بالجنيبات المصرية ) ..١!‏ 

نفقات فرو ع السلطات العلا 
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(۱) و قفنا عند سنة SEL ٦٤-۱۹١۰‏ اف ختامي نش 4 ;14 Ml‏ عند طبع iA‏ | 


الاپ ہو حساب تلث lH SUIV eI‏ لشنة 4-١545‏ ثم نم اصد اره که . 
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)۱( أدرحت cle!‏ 00ھ H‏ 
اتاهیات » انار صی ۷۳ مرن 


(۲) سنة ٩‏ ۲۷-۱۹۲ هنا وی B‏ المداول zy‏ دن ا عقر » 


= {4j — 
لان‎ La 
AJU 2 jl Yl clau 2625! io 

Jeti‏ نفقات الإدارة المالية نفقات الإدارات والمصالم الآنية : ديوان 
عام وزارة المالية » [دارة عموم الا موال المقررة وملحقاتها ثم مصلحةالضر ائب» 
مصلحة ا مساحة ؛ مصلحة الاملاك الاميریة مصاحة اجمارك » الدين العام ؛ 
المعاشات والمكافات » دیوان ا حاسبة ء نفقات مختلفة . 

- نفقات ديوان عام وزارةالماليةء وقشەل جزءا من نفقات خدمة Je‏ 
والحافظات منذ سنة ۱۹۲١۰‏ ۔ ٦٢ء‏ وقد أضفنا إلہا نفقات اللجان المؤقتة فى 
السئوات من ۱۹۲۰ ۔ ۲٢‏ حتی ۱۹۲۳ ۔ ٢٢‏ :کا أضفنا إلیہا فی سنة 66-154 
مبلغ ۱۱۸۰ جنما نقلا من قسم الدين العام وهو يمثل مصروفات سندات الدين 
الممتاز المسجلة ببنك انجلترا pnl‏ المقارنة مع السنوات اساشت وطرحنا 
مها نی سنی ۲-۱۹4۱ و 4۳-۱۹4۲ مصروفات خدمة الدین العام ( وقد 
آضفناها لفرع الدین العام ) لستقم القارنة مسع السنوات السابقة کذاك . 
وقد بلغت تفقات هذا الفرع ۲۷۰۰۲۵ جنما فی سنة ١١ - ۱۹۱٤۰‏ وارتفعت( لی 
۰ جنا ٹی سنة ۱۹٤۰۵‏ ۔ )٦‏ ؛ فتسکون قد زادت ud‏ تلك المدة بمقدار 
۷۰۰۱ 7 . 

؟- نفقات إدارةعموم الأموال المقررة» وتشمل الدفترخاءة المضرية ( دار 
احفوظات الصرة منذ سنة ۱۵۹۲۰ ۲۷) وخدمه الا دارة والتحصیل ( خدمة 
RM‏ والمحافظات ابتداء من‌سنة ۲۹-۱۹۲۵) ۰ و(دارةضر ية املاهی ( ابتداء 
من سنة ۱۹۳٤‏ ۔٣۳)ء‏ تُم مصلحة xl Rl Ces ci adl‏ 3 وما 
يلحق بها : بلغت نفقات هذا الفرع ۷۹۰۰۰) جنا فی‌سنة ۰۱۵-۱۹۱4 شم 


-— iit — 


uuo‏ إلى AYW ٠١‏ جنہا فی سنة ۱۹٤٥‏ +ع فتكون قد زادت أثناء تلك 
الفترة بنسبه ۷6:۵ . 

۳ - نفقات مصلحة المساحة : بلغت ۱۳۵۷ جنها ی سنه ۱۹۱ - ود 
: £ ارتفعت إلی ۰؛٦ ٠٠٣‏ جنها فى سنة ه44١‏ +ع ؛ أى أنها زادت آثناء تلك 
المدة بنسبة 79:٠١‏ بز . 

٤‏ ۔ نفقات مصلحة الاملاك الامیرںة PARTE‏ إلا رونت إدارة 
صیابة الزوۃ العقاریة فی السنوات من ۱۹۳۷ ۔ ۳۸ حی سنة ٤١-٠۹٤۰‏ وکا نت 
خارج c da lal‏ ومبلغ ۱۳۸۰ lem‏ ٹی سنة ۱۹۱ - ٤٤‏ نقملا من دیوان عام 
وزارة الالية » وقد بلغت تاك النفقات ۲۹۹۷۳۵ جنها فی سنة ۱۵-۱۹۱6 ثم 
ارتقعت ال lem ٥۲۲۷۹۸‏ فى سنه ۱۹۵ - وک . فسکون‌قد زادت Jj‏ تلك 
المدة بنسة ۹۹ء 

- نفقات مصلحة الحارك : وقد أضقنا إلمبا نفقات إدارة TIY! es‏ 
أثناء السنوات من ٢۱۹۲۔٢٣‏ حتی ۱۹۲۷۔۲۸ ge‏ المقارنة e‏ السنوات 
اكلية . وقد بلغت نفقات هذا الفرع ١4940١‏ جنا فى سنة ١914‏ - ه1ء ثم 
ارتفعت d)‏ ۳۹۷۰۲ جنہا فی سنة ۱۹۰۰ - 1ہ . فتسکون قد زادت أثناءتلك 
المدة ينسبة ۱۷۷ بر ٠‏ 

- نفقات اد بن العام : وقد أضفنا الما فى سنة ١6 ١1١4‏ الور ضكر 
وابتداء من سنة ۲۹-۱٩۱۵‏ القروض الانية . وطرحنا منبا أثناء السنوات 
۵٥‏ - ۲۲ زلف ۱۹۲۹ - ۲۰ والسنوات ۱۹6۳ - 4) ی ۱۹6۵ - 4٩‏ البالغ 

المستعملة فى الاستهلاك . واضفنا الما آیضا فی ستی 6۲-۱۹۵۱ و 2۳-۱۹6۲ 
مصروفات خدمة الدن العام نقلا من ديوان عام وزارة المالية » كا سيق » 
وطرحنا منها فى سنة ١44+‏ - 64 مبلع ۱۱۸۰ جنما مصروفات سندات الدن 
الممتاز المسجلة ببنك انجاترا وقد لت إلى الديوان العا م للمالية لتستقم aall‏ 
هع باق | M m dal das ceo gie‏ نفقات ه_ذا الفر ع : 

à Ve vyra via discas Ele ۰ ۱۵-۱۹۱6 جنیما ی سنة‎ ۲ 


— £4Y — 


. تللالفترۃ مقدار ۳۸۰۸ بر‎ Ales Vl ul cen iato iu 

- المعاشات والمكافات : أضفنا إللها فى سنة ۱۵,6 - ۱۵ مبلغ ۱۲۱۵ 
جنہا هلا من دیوان‌عام وزارة امالبهلاستندال معاشات » وق سنه ۳۸-۱۹۳۷ 
مہلغ ۲٦۷۸‏ جنہہا نقلا من دیوان‌عام وزارةالمالية كذلك ومثل رأسمالمعاش 
أرملة حب باشا المستيدل» وفى سنة 40-144٠‏ مبلغ ۱٠۰۳‏ جنہا نقلا من دیوان 
عام ا مالة أیضاء من ذلك مبلغ ۸۸۰ جنبہا لاستبدال معاشات بعض الموظفين , 
ومبلغ ۲۲۳ جنما نفقات مأتم حسن صبرى باشا رئيس مجلس الوزراء الاسبق 
وقد سبق الكلام على المعاشات والمكافات ۲ . وبلغت نفقات هذا الفرع 
۸ جنا فى سنة ٠١ - ١914‏ مم ارتفعت إلی ۳۷٣۲۱٢‏ جنہا فی سنة 
٠٦ - 6٥‏ » أى أنها زادت أثناء تلك الفترة بنسبة 41 بز . 

۸ ۔ نفقات دیو ان ا حاسة : cla‏ سئه ۲-۱۹۱ ex‏ ۷۲ جنیہا a]‏ 
من دیوان عام وزارة المالية ومثل هرتب رئيس الدیوان » وبلغت ۷۵4۸7 
جنیہا ٹی سنة 45-1445 . 

- نفقات مختلفة بامهاكالاى : (1)- تخفيض أو هبوط من سندات 
الاحتباطی آو خسارة بعپا و حویلبا : ۱۲۷۰۵۰۷ جنہہا ٹی سنة 15-1916 ؛ 
و۹۷۳٦۸۱‏ جنہہا فی سنہ ۱۹۲۰۔٢٢۲‏ ء و۹۸۸۵ جنیہا ٹی سنة ۳۹-۱۹۳۸ ء 
و۲۷۱۸ جنيها فى سنة ۰-۱۹۳۹ ۰ ۱۷۹9 جثی ی سنه ۵-۱۹66 
(o)‏ ا حسارۃ الناتجة عن بيع النقود الفضيةوالنيكل الزائدةعن حاجةالتعامل : 
۳ جنہہا فی سنة lem oc Av n ٢٣٢-۱۹۲۳‏ سنة ۰۲۵-۱۹۲6 VAY ES‏ 
جنیہا سنة ۰۳۷-۱۹۳۱ و ۳۹۴۳۱۰ جنیبا فی‌سنة ۰۳۸-۱۹۳۷ (ح)-سمأخرات 
ماہیات‌سنة ٢٢-۱۹۲۱‏ ا معدلة : ۹۳۷۷ جنیہا فی سنة ۱۹۲۳-٢٢٣وا ۱۱٥١١٠١‏ 
جنمہا ی سنه ۲۶۰۱۹۲۳ . (و) ۔ علاوات اللستخدمبن الذین حرموا منہا ٹیق 


> ££ 


سنة ۱۹۲۰ : ۸٥٣٥ء‏ جنیہا ٹی سل ۲۷-۱۹۲۹ ۰ (ه) ‏ تكاليف إنصاف بعض 
طوائف الوظفین والعال : ۷۵۰۰۰۰ جنیه ق سنة ۰6-۱۹6۳ 1۱۱۷۵۲۱ 
جنها نی سنة 6۵-۱۵66 و ۲۰٠۷۸٦۰‏ جنیہا فی سنة ٤٦-٣۹۰۰‏ ء(و)- إعانة 
وزارة الأوقاف لمواجبة عبء إعانة غلاء المعيشة وتطبيق قواعد الإنصاف 
على موظفيبا: ....لا| جنيه فى سنة 45-1941 2 و...همع”م جليه یق 
سنه 25-١96‏ . 

أما نفقات مصلحة الكيماء الى يدرجبا الاستاذ ريتثى ضمن نفقات 
الإدارة المالية فقد رأینا ضمہا لنفقات الرعاء الاقتصادی کا سیأتی فما بعد ہ إذ 
هى أقرب إلى نفقات الرخاء الاقتصادى منها إلى نفقات الإدارة المالية . 

وإذا تركنا جانبا نفقات ديوان ال#اسبة والنفقات ا ختلفة ء ورتینا فروع 
الإدارة المالية تبعا لنسيةزيادة نفقاتها لكانترتيبها الاق : المعاشات والمكافات 
Z E)‏ ) » الديوان العام ( ۲۱۹ M‏ الساحة 0۔وہ (« i3 zl‏ 
(۱۷۷: )ءالاملاك الأآمیریة (۹۹ ب/: )ء الضرائب ( ۷٤٠۹‏ ب ) » الدین 
العام ( 7۳۸۰۸۰ )۰ 

وفها يلى جدول يبين نفقات فروع الإدارة المالية أثناء المسدة من سنة 
6 ۱۵-۱ حى سنة ٠1-۱۹٤١‏ ( بال جنات المصرية ) . 


نفقات فروع الإدارة المالية 








- 


FK 
































"EL | 
الجموع‎ ue sus D E 2 الدين المام‎ | 3, ul P المساحة‎ ? c S c السنة‎ | 
ی‎ V عا‎ 

160۳1۱۱۹ — سے‎ d ۶ ۱ ۸۰ ۶ ء9‎ 98 ١6-1165 

۷۸۷۳۸٢١۸۱۱۲۷۰٣۰۷ |] — 14014A 404۰04۱ SS ۸۰۲٦۷۲٣٤٣۹ 11-141۵ 

| ۱ - mS ٦ ۱ (۵٥ ۱۹ 0 با‎ ۱۷-۹ 
2 ٦٦۸۷۷۰۷۷ — — vYY£Y£ | £oasotY M £AYA Y YVAAYA YoVr V£|£oV£YA Y YYAYA| YA-YAYV | 
d "۱/۷/۲۱۱۲ — | RES ۷۲۳۳۰۹۰ | 7۳ ۰ٰ UE ٠۰٠۰٣٢۳٣۳٣۸ ۱۹-۱۹۱۸ | 
۷۱۳۵۱۰۱ ند س‎ WA£*" أ٦‎ 0 ۲ —— My VyYYViYv ۲۰۰۹ | 
۸,۹۹۸ ۷۳۲۳ => A** VAM Lee vVYolYY £AY8 07 Ys * YoYYAo- VAY££Y £*AVAO| YY- YA Y* | 
VAVYAY Y Ee Fm ۸۶۶۷۱ | ۲۹ 0ھ"‎ ۳ ipsu. ۷ ۲۰۲۳۱۱۳۰۱۷۱۳ ۲۲-۱ | 
۷۸۸۰۹٦۱۲" ۹٣۷۳۷۷۷ | — ١٥ Yo! "۹1 بپوگگگگ۷‎ +7 ۲۳-۲ ۱ 
۱ ۶ — ۸ keen 4 ۶ ۷۰ 0ء"‎ ۶۶ ۲-۳ ۱ 
۸۱۲۲۲۲٢ — o0*AY | ۲۲۳۸۱۱۶ | ۲ ۰ آ۸۹‎ ۲۵-۱۹۲۶ | 








۳۸۲۳۹۹۹ T سے‎ ٦ " ۱۰|۳۲۳۷۹۳|٥٤٤٥٠٥٣٤|٥٦۹۷٣٣ ۰۳۲۱۲۲۲ ۲۲۱-۰۱۹۲۵ ¢ 
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۸۰۶۸ oY£ YA 
۸4 ۹۲٦ — 
۹١۱۱۵۹۷  — 
4AV* 000A _ 
۰۰۷۸ "eg 
۹۱۱۸۰۸۰ ۸۰۰٤ 
۸۸۱/5٤ سے‎ 
۸۰۳ wes 
OANWYMY sss 
| AY£1YAO سب‎ 
4+ ۳۲ھ‎ ze 
40+۹۹ ۰۳ 





E امو‎ iam coli 








estat! 
والمسكافات‎ 


caye amen 


۲ ۹ 


[۱ ۷ 
۲ ۲ ۷ 
1رت‎ 
۲۲ 
۱-۲ 
"۰۰11۲ 
۲۱۷ 
YYYAYA: 
Yoo* 14. 
YYVo£Y. 
Yyvv* vv 
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( تابع ) نفقات فروع الإدارة المالية 








سے ; 
2 ته | با . | الاملاك 


اسه 5 سے E is‏ ا مسا 4 7 
۱ : 1 اللامير d;‏ 


ees | ond 


a Ree tii‏ مسح وه عم 


E‏ وج وج 


٠٦٣۸۷٥٢ ۳۶ ۸0۳۶ 0۰۵۱۵۳۵۰ ۵۹۰۸۰۲۱ ۲۷-۹ 
٣٥٥٤۸۳۲٣ ۱۳۳۳۲۷ ۹۱۳۸۰۳۳۱۰۰۸4 ےد‎ ۸ ۷ 
٦۸۳٣۸۰۰ |ا٤٣٣٥٣٣۳۰۷۲٣٠۰۱٥۸۱۸۸۰٣٤۸۱۹۰٦٦٦٦۸٦أ‎ ۲۹-۸ 
6 ۵11۰۱۱۱۳۰۱۱۶۷ ۱۱۳۸۹۶ ۰۵۱۱۹۵۶۱2۸۱۷۸۳۷۰ ۶۷۵( ۲۰۹ 
0۲۷/۵۱۰۰۱ ۳٣٣٣٢٤۹٥٢٤٤٢٣٢٣۷ ٦٠۹۸٥۹٥۸٦۷٦ ٠٦٦٦ ٴ۸۳٭‎ ۳۱-۳۰ 
٣٣٤٤٣۷۸۳۰ ۳٥٣٥٣١ ٤ا‎ ٣٣٣٥۸۳٥٢ ١٠٦٠٠٤۸۱۰۸٦٢۲۷ ٣۱۳ ۳٣-۱ 
٣٤۷۳٣٣ ٣٤ |٣٣۸٣٤٣ ٠أ‎ ٣۳٣٥٣۹۹٤۰۱۰۹۱ ۰۹۷٣٦٦٦٤٤٦٦٦۷ آ۰۰۷‎ ۳٣-١۱۹۳ | 
۶ ۱ شیف یی نمی خی او‎ ۳-۱۹۳۳ ۱ 
۶ ۱۹۵۰۱۳ ۱۳۵۰ ۲۱۳۱۸۲۵۵۲۱۹۱۵ ۲۸۷۹۸۲۱۳۱۰۲۰۱ ۴۵-۱۹۳۶ | 
۷۳۷۲ء‎ ۳ oraw 444 ۷ ۷۳۱۱۷/۹۸۱ ۳۲-۱۹۳۵ ۱ 
£1AYAV3 Y 101* Y44 -|o1343VAI£Ao YAo| VoVVoV| YN-Y1AY | 


١۹۲۹۱٦ ۷۷۷۶ ٩۳۸6 ۲۹۰ ۹ ۳۸-۱ ۳۷ | 











i 
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ca (e)‏ فرو ع الإدارة ا مالہة 




















c متس‎ 
(M چ مهه‎ 
podio | ue ous n E الاين الما‎ | nd Ls السا حة‎ ? 3 E < TE 
۱ - رت یل ےل ےت‎ 
ب [هلريه واه‎ ۱۲۳۷۲۸۱۷ | ۱۹۱۳۱۸۳۷۷۹۹۹۸۹۷ ۰ ۳۹-۱۹۳۸ | 
۱۰۰۳۷۹۲ ۳۲۷۱۸ - ۷ ۲ ۱۸۲۹۳۵۲۵۵۹۵۹۳۸۰۵ ۰۹ ۲ 
۸۸۷۸۹۷۳ ٴ۹‎ 0  |۲٣۷٣۸۷۷۸۹أ‎ ۱۷۲۷۸۸۱ ۲۹٥٥٥١١۱٣۳٣ ۰١٠۹٢٤۷٤۷٣٣۹۸ ٣۸۸٦۸۰۸۳۷۴٣۷ ۶1-۰ 
۹۰۱۱۸۷: | — — سرس‎ | erra | IVY ا۲۹۹۷۰۱۳۳٣۷۹۲٣/٣٤٥٠۸٥٠٠۹٢۲۳|۹۰۰۵٦۰۱‎ ۲-۱ | 
۱۱۸۰۱۷۷۱ — ری‎ YYYY A rm YeY IY YAYAo|££ Y Ys £A« o £ Y YAYVIVA YA Y| ٦٣٤-۱ 
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۱۳۸۵۱۷۷۰۱ ۷۵۰۰۰۰ ۹ ۹ ۶۵ 
۲۷.٠٠٠٢٠٣٥ ۰۱۹٣۱۷۰۳۳۰۱٥۷۲۲ ٣٦۸٦۱٢٤۹۱۸۸۱۲| ٦٥-٤٠٤ 


۱۳۳٣٣٣۸۸۰ ۳۳۷/۷۰۱۱۳۲۸۲ ۹6 


۱۱۹۱۲۰۰۷۲۳۰۲۸۰ ۸۰۸ ۸۸۳۲ P E ۰۱4۹۹۸۰۱ 1-6 ۱ 
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A. 


MAT NA i 


مدی از دیاد نفقات الإدارة العمومية 


تشمل نفقات ال دارة العمومية نققات الصا الاتية , الإحصاء:والمطبعة 
الأميررة ا الأميرية , ودعدت كذلك iy‏ تسد جمیسع مصاح و ادار ات 
"IAS‏ 1ئ , 

١‏ - نفقأت مصلحة موم الا حصاء والتعداد : بلغت 454٠‏ جنا ف سنة 
F ۰۱۵ - ۶‏ ارتفعت إلى ۱۲۳ جنیہا فی سنة ۱۹۰۷ ۔ 5غ فشكون قد 
زادت أثناء تلك المدة مقدار ۲ه ر 

٢۔‏ نفقات المطبعة الامبر رة : بلغت ٦۲٥۹۷۹۹‏ جنیہا ٹی سنة ۰ع۱۹۱-ہ١ء e‏ 
ار تفعت إلى 10۲۲ lem‏ 2 سنه 1-۹٤٥‏ » فتسكون A3] CHEN"‏ تلك 
المدة عقدار : ر 

Am - ۳‏ ت مصلیحة الما الا میر رة G y CARTE‏ سنه ٠٥-۱۹۱4‏ 
میلخ ٥٤٤۸٢‏ جتيها نعلا من وزارة الالية > ليناء شکنات بالعياسية یش 
الاحتلال ؛ وی سنة ۱۹۱۷۔۱۷ ١ e‏ جنہا نقلا من وزارة Lal AJU‏ 
ولنفس الغرض » وبلغت تلك النفقات d n vw‏ سنة ع رهم e‏ 
زادت إلى ٥‏ جنہا فی سنة ٦-۱۹١۰‏ » فسکون قد زادت أثناء 
aL dE‏ عقدار YAS Y‏ 

وإذا رتبنا فروع الادار ة العمومية تبعا لدرجة زيادة نفقاتها لکا نت ج 
Du‏ : الإحصاء ( ۸01۲ )۰ الطیعة الامیر 4( ۶۷۰۱۲ )البانیالامیر ية 
( ۳۸۵۲ 7 ) 

و سین الجدول B‏ نفقات فروع الإدارة العمومية Ma‏ »€ ۱-۱۵۱ 
ہی سنه 40-143 ( بالجنييات المدمرية ) : 


* 
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YTI Y 
۲۰٥۱ 
۷غ‎ 
Y*VoYA 
YAAV: 
TAVWAY 
۶۷۳ 
6۳۰ ۷ 
وو وك‎ 
01 
2566+ 
۶ ۸ 
£ASYY 7٦ 
o ANY 
A£ANNY 
۷غ‎ 
۵۹ 
۹۹1۹ 
۷۰۵ ۰ 
1£ {0۹0 
۰۰۷ء۸‎ 
۵غ‎ 
۸ ۰ 
AY 
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نفقات فروع الادارة العمومية 


JUI 


(° 1Y 
۱غ‎ 
oY 
۰غ‎ ٥٦ 
۸غ‎ 10 
YVATA: 
o£: i£ 
۶ ۱ 
YAYYYY 
۹4 
YAVAVA 
YY£NN 
۳۳ ۹۳۳۷ 
£££YYV 
V- io 
(۲ 
اوومت!ا‎ 


| VoAYVV 


۸۵۷۵م 


| ۵ ۳ 
| 7۳ 
| ۰ش‎ 
| AYYY 
| VrYVA- 


i 


المطيعة 
الأميرية 


o \ VAT 
NEA" 
YY 
oA* Y 
۹۰۹0 
VA£VO 
۹۳7۹۹ 
AV o 
4£V£" 
VYAYA 
A۱1۸ 
)* YVoA 
۷۸ 


۲۱ | 


۱ ۹ 
۴۵۹ 
۰ 
۲غ‎ 
ك۷‎ 
۰٥ 
E1 
) 114A 
۳غ‎ 
۱٤ 


«las yl 


٠ 

33 
)۴غ‎ 
۸۸۱ 
۱۳۳۵۰ 
۷غ‎ 
۰غ‎ 
۱ 
۱۳۳۹ 
۰غ‎ 
۷٤ 
voy 
۶ ۱ 
«۳۳۰۵ 
۳۷/۱۹ 
۲۷1 
YVoVY 
۳۹۹۰ 
۲۰۹ 
۲9۷ 
۲۸۷۱ 
۲۸۰ ۷ 
٤ 


` ۰۰۰۳۴۳ 


١5-4 


١5-١6 
۷ػ٦‎ 
۱۸-۷ 
۱۹-۱۸ 
۲۰-۹ 
۲۱-۰ 
۲۲-۱ 
۲۳-۷۲ 
۲-۳ 
۲۵-۱۹۲ 6 
۲۱-۵ 
۲۷-۲۰ 
۲۸-۱۲۷ 
۲۹-۲۸ 
۳۰-۹ 
۳۱-۳۰ 
۳۲-۱ 
۳۳-۲ 
۳ 2 هس‎ ٣۳ 
۳۵۳ ۶ 
۳-۵۱۳۵ 
۳۷-۳۲ 
۳۸۸۷ 
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( تابع) cola‏ فروع الادارة العمومية 





e sdl السنة الاحصاء ۷ البای‎ 
٢٠۰۸۳٣١۱٣ و۵۳‎ ۲۵۳ ۲ | ۳4-4۸ 
٠۸۹۰۲۰۷۷ | ۷۰۷۸۹۹, ٣٠۹۱۱| YosAs | £e- ۹ 
۸۹۲۰۲۷ | 6o14) YEAVTA |. YANVE. | ١-۰ 
٦٦٦١۰ | £rviVo| MWYYY |. YAAAE | ٤٤۔۶۱‎ 
“ATTA | ٥٥١٥۷۸٢ ۱۱۵۱۳۱۷] ۳۳۱۳۰ | ۳ 
۹۷۱۰۷۲ ۲یا هام۲‎ 
۱۹۱۰۱۷۱۵ | ةدهع | ۳۳۳۵۹۷ ۲۳۰۲۹۱۲ تفه‎ 
WwNo£YY | Yi ۲۵۹۹۵۳۲ £vYY£ | £1V-14£0 


7 ^ cli 2 ردام القماسي‎ $i 
والادارةالعمومية‎ iJ من السلطات العلا والادارة‎ JB ous إذا اعتبر نا‎ 
تساوی مائة لکا نت الأرقامالقياسية لنفقاتالفروعالمذكورة‎ ١٥-۹۹٤ سه‎ d 
)۱( : فی السنوات التالة کالاتی‎ 


5 نس 


. الرقم المشرى فى هذا الجدول وف بني جداول الأرقام القياسية الأنةٌ مقرب‎ )١( 


عمسم 


| 4455 
۷۱ 
ví 
VVA 


۷۰ 


۳ 
Y£eY 
111 
VADA 
۸۵ 
۹ 
۷ 
٤ 
۳۲۳۰ 
"Ye 
ED 
۰۸ 
rry 
٤ 
۲۳۸۹ 
viv 
AY 


— dy — 


ers 
۰غ‎ 
۸ء‎ 
غ٥‎ 
۱۰ (۰ 
ئ٤‎ 
f 
E 
۱ 
٠٥١١٤ 
۰۰۰۸ 
٤ 
۷٤ 
e 
۱55۸ 
٥٥١٤ 
jo"! 
۱۶ ۹ 
۱۳۳۹۷ 
۱۳:۰۲ 
۸ 
EY 


السلطات العلیا 


٠٠١ 
٦ 
غ٣‎ 
۱۳۳۹۹ 
۲غ‎ 
|o: 
YYvY 
۲ ۹گ‎ 
امن‎ 
Y£Y^o 
yato 
YAY 
EVR 
YAY ^O 
Yo V 
۲۵ 
1٦ 
۳۳/۹ 
yy» 
۲۳۹ 
YYY^A 
T40 


الا رقام القياسية لفروع النفقاتالعمومسة 


السئة 


١5-4 
| ۲-۰۵ 
۱۱۷-۹ 
۱۸۷7 
۱۹-۸ 
۲۰-۹ 
۳۱-۰ 
TTT 
ATT 
Y£9)4YY 
۲٥-۰٤ 
۲٢-۹٥٥ 
۲۹٦ 
۲۸-۷ 
۲ ٩-۸ 
۳۰-۹ 
۳٣-۰ 
۳۲-۱ 
۳۳٣۔۷‎ 
۳-۳ 
۳۵-۱۲ ء‎ 
۳-۰۵ 


m 


(تابع) الأرقام القياسية لفروع النفقات العموهية 





t 


4l‏ | الساطات العلہا الادارة الالية | الادار ة العمومية 

- ہے ہے مت 
Yos ۱۲:۹ ۷۱۱ | ۳۷-۱۳۲‏ 
YX£:o ۳۸-۷‏ ۸ ۱۳۰۰۷۲ 
EA Xv 553 ۳۹-۹۸‏ 2 
۹۔٣ ۵٥ ۲۳۷۰٤‏ ۳۹۸ 
TY ۷ Y ov 5١-16‏ 
۶۲-۱ ۷ء۲ د 5 | YY£^A‏ 
PER yote ٣۳٣-۰۲‏ ۳۳۸ 
YA YY 4 TIRA {EY‏ 
TT Ye V۹ {o1٤‏ 
٦ rrey 55-65‏ 0۰۹۸ 





وفيا بلى رمم بیانی للاٌرقام القياسية السابقة » ومنه يتضح أن نسبة زيادة 
نفقات الإدارۃ العمومية أ كبر من نسبة زيادة نفقات السلطات العلاء وهذه 
351 من سبة زيادة نفقات اللادارة المالية »5 يتضح أيضا أن نفقاتالإدارة 
Za aal‏ | كثر تذبذبا بین الارتفاع والانخفاض من نففات السلطات العلیاومن 
نفقات الادارة المالة . 


الأرقام القياسية 





۵*۲ um 


e MERI 
مدی از دیاد نفقات الامن العام‎ 


تنقسم نفقات الأمن العام إلى ثلاثة أقسام . نفقات اللامن الحارجی ء 
و امه أت الام نالداخل ( m‏ أت غير à sl‏ باه عن -FS‏ والط-واریء 
والاضطرابات . وقد داش إفر اد القسم الاخير وهو غير واردى e‏ 
وستتناول كل و احد من هذه الا قسام الثلاثة بالدرس باختصار ق مبحث مستقل 


doy c s) 


مدى ازدياد نفقات الامن الخارجى 


جو نفقات الامن الخارجى نفقات ,8,55 jl‏ & ) الدفاع الوطنى فما 
بعد ) ونفقات iy thall‏ : خفر السواحل : الحدود , جیش الاحتلال ء 
تنفيذ المعاهدة المصرية البر يطانة ١‏ | لقو ات المرابطة » و نفقات وزارة اخارجية 
وقد سيقت دراستة نفقات وزارة الدفاع |( b,‏ وملحقاتها التفصیل عند 
دراسة أثر تطور المنون الحربية على ازدياد النفقات العامة ٹی الاب السابق ء 
ch ET‏ أن نسة زيادة نفقات وزارة ۳ ib yl‏ فی سنة 14£0-£ UP‏ 
كانت عليه فى سنة ١٥-۱۹۱۲‏ ھی à» 5i Lj ol 7 ٢٥۹۰۰۰‏ نفقات مصاحة 
رالسواحل فى نفس المدة هی UN Bs ۸٦۰٦‏ زيادة نفقات مصلحة 
es tato ze d Mt‏ ضف اکا حا کت 0ار اق ال تا 
تظبر فما نفقات تلا لصاحة ی الیزایه ) هی 7۹۹۰۲ 
نفقات وزارة الخارجمة : أضفنا إلہا ٹی سنة e ٠٥-۱۹۱۲‏ ۳ جنس 
نفقات مأموربڈالاستائق وفی‌سنة ۲۷-۱۹۲۱ مبلغ ۵ جنہانقلا من جلس 
الوزراء نفقات الفاوضة مع اجلترا » وفی سنة ۱۹۲۹۔٠‏ مبلغ ۱0۱۰6 جنيها 


— 6f cc 


نقلا من جلس الوزراء کذلنت نفقات المفاوضة: مع انجلترا أيضاء وفى سنة 
اس ee‏ ۰ جنيها نقلا من مجلس الوزراء كذللك و للفس الغرض » 
وق سنهة ده سس مبلغ 1ج جنيهأ نقلا من وزارة ا الية نفقا تالمفاوضات 
ومادب سیاسیة » وفى سنة 4۰-۱۹۳۹ مبلغ 2۲۰۰ جنیها نقلا من وزارةالالة 
لساعدة منکویی فلسطین وال ناضول وفنلندا , وی سنة ۳-۱۹6۲عمبلغ ۱۵۰۲ 
جنيبا تقلا من مجلس الوزراء » وفى سنة 44-۱۹6۳ مبلغ ۸۷۹۲ جنیبا نقلا من 
لس را اتا ؛ وفی سنة 10-۱۹66 مبلغ ۷۸۰۹۹ جنیہا ء من-ذلك مبلغ 
۵ جنہا قلا من مجلس الوزراء » و۲۰۰ جنبه نقلا من وزارة AJU‏ 
وق e ٤-٣۹٣۵ I‏ ۲ جنہا ء منہا ۵ جنيها نقلا من جلس 
أوزداء ؛ و > و ٣١۹۷‏ جنیہا من الاحتباطی العام لدفع حصة مصر فى نفقاتإدارة 
صندوق التنقد الدولى dA‏ و Men‏ للإانشاء والتعمير ‏ : وطرحنا ماف سنة 
٤۱-٠‏ میلغ ۲۳۹ جنيها ( أضيف إلى البعثات العلمية ) ومبلغ ۱۰۰ جنبه 
jil )‏ لىالصحة )وی سنة١٤ ٣٤-۱۹‏ مبلخ ۳ جن( ا إلى العثات 
العلمية ) ؛ وی سنة 40-1549 مبلخ )۲۲ جنيها (أضيف إلى العثات أيضا ) » 
وق سنة 4-1 4 مبلخ 1۵۳ ۲ جنیها ‏ أضيف إلى البعثات كذ لك)وقد بلغت نفقّات 
وزارة اخارجية بعد تصدیلپا ١4014 : ene‏ جنيها فى سنة ٥-۱۹۱۷‏ 
وارتفعت فما بعد بالتدریج حتی بلغت ۹۴۱۳۰۳ جنہا فی سنة ٤۹-۱۹١‏ ؛ 
فتكون قد زادت أثناء تلك الدة عقدار ۽۲۹“ ر 

وإذا ترکنا جانا ETIN NI‏ ثابتة أثناء هذه الفترة 
من سنه ۱۹۱٤‏ - هإحتّى اختفت من المزا نيةابتداء منسنة ۱۹۲٢١‏ ۔ ٥ء‏ ونفقات 


تنغيذ المعاهدة المصرية البريطانية » ونفقات القوات المرابطة » لكان ترتيب 


zd a8. (V)‏ ج الم PE‏ *« ¥ 06 فا يعد من ¿ الاحتیا bi‏ ي الجبوس ہ٤‏ راح 
مس TI‏ ۷۰ یافامش وص j ٠٤٤‏ 


ET 


— ق 6۰ — 


فروع الامن الخارجى تبعا لدرجة زيادة نفقاتها كلاق : وزارة الخارجية 
( ۱۲۲۹۰6 ب ٠)‏ وزارة الدفاع الوطنى ( ٠۹٠٠٤‏ 7 )» مصلحة احدود 


)4451 2 ) » ومصاحة خفر السواحل ( ۸۰٦‏ 7( 
وفما e‏ جدول شبن cas‏ الدفاع PM‏ و ملحفا نه و نققات 8553 
الخارجية منذ سنة 6 ١0-191‏ حتى سنة 45-1446( بالجنيبات المصرية ) : 


p caa‏ دع الامن الخارجى 





é pdl ااسنة الدفاع الوطنيوماحةاته | الخارجية‎ 
۱۳۰ ۷ ٤ ۱۲۹۰۱۹۳ ۱ ۱۵-۶6 
1۱ ۳۲ ۰ ۱۱۷/۸۹۱۲ ۵ 
۱۳۰۰ ۰۸ ٢۱۲٥٢٢٠٢٢١ | ٦آ‎ 
۱۵۹ ۱۰ ۱۱۲۳۸۲۱۹ ۸۷ 
YY ۰۷۲ ۲۳۱٣۰٣٢۶ 1 ۱۹-۸ 
114 |*AYo ۲۲۸۲۷۷۹ | ٣٠-۹ 
Y11410 ۰۷۳ ۲١۷۹۹۲٢۲ | ۲۱-۰ 
۲۱۳۵۲ 0۰۹۷۸ ۲۵۱۸۲۵۶ 1 ۲۲۷۱ 
YEE ۵ ٢٤٢٢٣٣١٢ | ۲۳-۲ 
۲۱۷۰ 6 1۷۰۱۸ | ۲۳۵۰۸۸ | ۲۳ 
۲٢٢١۷٠٢٢ ۱ ۸ ۲۰۷۲۲۹ | ۲۵-۲۶: 
۲٢١٠۸۸ | VEY ۲٢٢٣٢۹٤٣ | ۵ 
۲۹ ۶ ۰ ۷ "1 ۲۱-۹ 
۲۲۵۱۷۵ ۵۵ ۲۰۳۹۳۹ 1 ۲۸۷ 
۲4۵۱۷۳۸ | ۱۷۸ ۲۱۳۹۲۲۸۰ | ۲۹-۸ 
۲۲۰۸۱۳ ٠٠ ۷ ۲۲۲۵۷۸۲ ۱ ۳۰-۹ 


— QA — 


( تابع ) clas‏ فروع الامن الخارجى 


٠ المجموع‎ Coll 


s P i di. e 
4; ادف ع "وطی وه لحفا‎ 
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مدی ازدیاد laa‏ الامن الداخلى 





تشمل نفقات الامن‌الداخلی فقات ال دارات و ااصالمالانية : الدیوان العا 
زارۃ الداخلیة وکلیة البولیس وإدارۃ الاقالے وا حافظات ہ البولیس وا حقر ء 
ا الما "am Tm be‏ 
ارت c‏ و حجر mo‏ : الديوان المام لوزارة الشؤون الاجتاعة 6 Asa‏ 


۲۳۹۷۰۳۷ | ۲۸۸۰۲ ۲۱۱۱۳۳۰ | ا ,۱۹۳۔ا‎ 
٣٢٢٢٢٠٢٣٢۳٢ ۸ ۲۰۰۹۵5 ۱ ۳۲-۱۹۳۱ | 
۲۱۹۸۹۸۰۲ | ٣٢۰۶۷۲ سور | م۱‎ 
ری ماف‎ ۲۰ ۸ 1۰ | TT 
۲۳۳۰۹۹۹ ٠ ۸۷ ۲۰5۵۸۲۲ ۳۵ 
۲۲۱۷۸ | ۸ ۲۱۵۱۹5۰ 1 ۳۹-۲۵ 
۲٦۰۷۷۷۹ | ۲۵۵ | TFTA یں‎ 
۳۹۷۳۷۷۰ ۸ ۳۹۱۲۲۳۲ ۰ ۸۷ 
۱۱۹۳۲۱۲ | ۳۳۷۰۹۰ | ۵۸۵۱۲۰۲ ۲ ۸ 
۸۷۸۸۰۳۰ ۰ ۸٩۱۰۱۰6 ۰-۹ 
٦٦٦۷۲٥٢ ما را م۲‎ 
100404 | 7Y ۳۲۲۳۲۷ إ‎ ٣٢-۱ 
avevi | ovvvréa |o cago | eise | 
Vo*VoVA ۳۱۱ ۷۱۹۰۹۰۵ | CENET | 
VALA ۲۳ ۷ | ٣٥-۰٤ 
۸۳۸۱۸۳۰ | arit | ۷۵۰۵۳۲ T1440 
din os 


Ad 








— 


TM 


Deme 


ا 
* 


السجون è‏ وزاره العدل . 


Cmm 6 ۰۷ سے‎ 


۱ - نفقات الدیوان آلعا لوزارة الداخلية وكلية البوليس وإدارة ge‏ 
والمحافظات (وقد ضمت الاخيرة منذ سنة ۲-۱۹۲۵) Loss.‏ نفقأت منح 
بحارة الرقيق من سئة ١٥-٤‏ حتیسنة ٣٤-۱۹۷٣‏ : بل مو عا ۱۹۳۸۷۹ جنیہا 
ف سنة ١٥-۱۹۱۲‏ 7 ات نی الازدیاد حتی بلقت ۵ ۵۸۱ جلما ی سنه 
٥۵۔٦‏ فيكون مقدار الزيادة ۲٣٢۰٢۳‏ بز 

فقا ت الو لس الق بلغت نفقات البو لس ۵۱۵۷۷ جا ف 
سنة 14و١-ه١‏ وككمنا إلما نفقات الخفر منذ ستة ۱۸-۱۹۱۷ وقد زادت إلى 
۷ جنیا فى سنة ٠۹-٠۹٤٥‏ فتسکون لسبة الزبادةۃ اا تلك المدة 
2Z. ۵٥۴‏ 

ع« نفقات إدارة od‏ ومحجر الطور : کانت قسمی مر تیات مو المدینف 
ونفقات الكسوة الششر بفة وقاذلة امحمل » وقد أضفنا إليبا فى سنة 1١919‏ .م 
مبلغ ۱۰٢٦١‏ جنيها ثقلا من ديوان عام وزارة المالية » وبثل نصیب ا حکومة 
ق مصارف ce Ja‏ » وقد po e‏ نفقات هذا| الفرع YA‏ جنہا 
فی سنة ۱۵-۱۹۱6 وارتفع إلى ۹۰۲۲۷۸ جنہہا ٹی سنة ٦-۱۹٤)‏ ؛ فکون قد 
زاد ام الدة المذكورة مقدار 2 0 

- نفقات دیوان عام وزارة الشؤون الاجتاعية : ظبرت à‏ الاوی‌فی 
مبزانية سنة ۰-۱۹۳۹ وبلغت وقتكذ ۱۷۲۹ جنیہا آخذت ف Jl‏ 928 حتی 
بلغت ٩۱۱۲۵۷۲‏ جنیہا ٹی سنة 11-۱۹4۵ 

و - نفقات مصلحة السجون : کانت مصلحة السجون تثبع وزارة الداحلية 
x‏ أنشئت وزارةالشؤون الاجتماعية فألحقت بهاء وقد أضفنا ی نفقاتبافی‌سنة 
۷۔۸ مبلخ ١م‏ جنيها قيمة اشتراك المكومة المصرية فى اجمعية الدواية 
لأسجون , وقد بلغت نفقات تلك المصلحة 1م4١‏ جنیہا ٹی Ae‏ 1£ 0-718( 


qe 


مم زادت إلی ۸۱۳۰۹۵ جنیہا فی سنة ٦-۱۹١۰‏ ؛ ؛ فتكون قد زادت أثناء تلك 
لمدة بنسبة ۲۹۷۷۱ /' 
i E e‏ الحقائية (العدل فيا بعد ) : طرحنا منها تفقات سان 
سل القوانین [ٍذ رأینا (ضافتا ی نفقات السلطات العلیاء کا سق القول, وقد 
نت نفقات m‏ لوزارة ۸۳٣۸۰۷‏ جنیہا فی سنة ١٥-۱۹۱۷‏ ء مم أخذت فى 
"e:‏ تدريحيا حتى بلغت ١079991‏ جنيبا فى سنة ٦-۱۹:۰‏ فتكون قد 
زادت أثناء تلك المدة عقدار : ٠0,8‏ ] 
وإذا ترکنا جانا فقات دیوان عام وزارة الشوژون الاجتاعية » لكان 
ترتيب فروع الآمن الداخلى تبعا لدرجة زيادة نفقاتها كالاى : البوليس والحفر 
۷۸۴۳٠۰ (‏ ' )ء الج وحجر الطور 544:5 ,/: ) » ديوارن عام وزارة 
الداخلیة ( ۳۳۰۰۳( ) » السجون C[ we) dal « C] vat)‏ 
ويوضح الجدول الا نفقات فروعالامنالداخلی أثناءالمدۃمن‌سنة؛ ٠٠-۱۹۱‏ 
حى سنة 146 4(الجنيبات المصر ية): 


س ۹| ۔ 


ا جەوع 





۷ 
۸۸۰۸ 
۵٥ 
۲۲ 
YAYAT 
YWYYYV 
4۳1۹۷ 
۶ ۵ 
۶ ۷۲ 
۶ ۲۲۸ 
۶۶ ۹ 
۰-۱ 


وزارة العدل 
AY £AoN‏ 
VAA£AA‏ 
VASIY‏ 
VAV£YY‏ 
Aee‏ 
AISA SO‏ 
۵غ 
۱غ 
:۱۳۳۳ 
۱12-۹ 
111° 





f1۸ 


روع الامن‌الداخی 


ااسجون 





Y* £A 
۷۸۵۷۱ 
Y*Y£ YA 
۲٥۳٢٤٤ 
YY YoVA 
10° 
00۹۲۱۹ 
YNVVYVA 
YATOA 
۳۶ ۰6۵ 
YAAVAV 
YY*AAA 








ديوان عام 


$ caa 


الج و جر 
الطور 


۳۰۳۹۹ 


6۰6/۸ 
1۲۲ 
VAVAT 
۸,۱ 
۱۳۳۳۸ 
٦ 
۸,۸۲ 


NYNoN 


ooY£Y 
۲+۳۳ 
۵ 


البو ليس 


ARM 


0۷۶ 


DA 
£AY£YY 
غ‎ ۷۹ 
۸۸۸ 
۸۰۸۱ 


1۲ 
۱ 


۳۲۶ ۰ ۰ 
۲ ۶ ۵ 
۳۱۳۹۹/۳۹۰: 
۲۶ 7 


د رو أف ele‏ 


الداخلية 
و ماقا 2 


۸۵ 


۸غ 
۸۹ 
پر 
۳۱۳۹۰ 
YrAY Yo‏ 
YYNVYAO‏ 
YAoYYY‏ 
£*o4Y*‏ 
۹ ۶ 
1۹۷٦‏ 
۹۰۹۳ 


السئة ' 





٠٥٤ 
١5-65 
١7/15 
۱۸-۱1% 
| ٩-۸ 
۲۰-۹ 
۲۱-۰ 
۲۲-۰-۲۱ 
۲۳-۲ 
۲-۳ 
۲۵-۶ 
۲٢٣۹٥۵ 


سے 61 مھا 


a" 


oo 
oyo 
ooy YoyV 
91۹4۷۹ 
oR Y VA Y 
2060 
o£VV es) 
۴۹۹٤ 
۰: ۰/۷ 
oo TY 





روع الامن الداخل 


وزارة العدل 


aam RM o RM 


۱۱۳۲ 
[1 ۰ ۳ 
۱۹۰ ۸ 
۹۹1٦ 
۷۲۰ 
۱ 
٦۷۳ 
۹ 
۲ 
۹۳۲٦7 


d 


d 


۳۷/۰۳۹۹ 
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9 las ) تابع‎ ) 





YAAYOY 
4 
{TVEYY 
£v (7٦ 
۶ ۱۲ ۱ 
۳۹۸ 
PTY 
"m 
۶ ۷۹ 


دبوات عام 


الشگون الا «ماء.ة 





المج و جر 
E‏ 


£10 


۹غ 
۴٣‏ 
ص۱۸۱ 
۷غ 
۷۰ 
Ae‏ 
aYvY‏ 
165 
۰€ 


اليو ue‏ 
| اہ 
13 خەر 


———: 


YVotYA- 


YAAYo£Y 
YYA SA 
۱۸۷۲۰۸ 
۹۳۲۱۹۳ 
51١ 
YV* AYA£ 
YTI OVAA 
YWAVY) 
YIAA ‘Yo 


ج RTS‏ ویس هو 


داو ان عام 
"FART‏ 
Ar laala a‏ 


۸۰ ۷ 


۰۰ 
۷/۰۸۹۰5 
VAAAVN 
6 
۸,۹ 
V£YAoY 
VAYAYY 
۷۳۱٥٤ 
۰۰۸۵۸۸۵ 





FERA 





YV-J4 Y" 
۲۸۷ 
۲ ٩-۱ ۲۸ 
۳۰-۹ 
1-٠ 
۳٣٢-۷۱ 
۳۳٣۷۲ 
۳ ۲ 
۳۵-۳ é 
۳٣٣-۵٥ 





)4( لصارف الأطفال " 


-— Qi — 
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ooV£ol) 
oV|A£"Y 
oVAYY£! 
oAAYAV| 
6/507 
DAY AVY 
5” 
۰۱۰۳ 
VAT. YAA 
AVAM£YY 





وزارة العدل 


۹۰۰ 


۷ 
۸۸۸ 
: JAMAeVAA 
PUAA£o 
۳۵ 
۷۷۰ 
۸۸۳ 
۳ػ‎ 
۸۸ J 


( تابع ) نفقات فروع الآمن الداخلى 


السجوت 





۶ ۶ 
۶ ۰ 
۶ ۸۰ 
۶۶ ۲ 
3 
O. VA’ 
o"nAYA£ 
۷۲۹۲۳۰ 
VAY NIA 
۸ ۸۹۰٥ 


دبوان عام 


الو نالا حماء4 


۷۰۹ 
۱۹ 
۷۷٦ 
4170| 
0۲ 
20601 
۹۲۳٦ا‎ 





——————P— 


gil‏ وج 
m‏ 


(V) 


ود 
1۰° 
£YY£-‏ 
YAAVA‏ 
AANE‏ 
3 
AVAVA‏ 
ا ANY‏ 
A*YYA‏ 


الیو لیس 


| أنه 
à‏ حون 





۲۳۱۱۳۵:۹۷ 
۲۸۲ ۱ 
۱۳ 
۳ (۵ ۲ 
۳۰ ۲ 
e YAY 
۲۲۷۲(۱ 
ء۰٦‎ 
۶۰ ۶ 
ه‎ ۷ 


ديوان عام 
الداخ 


| 
و ماحقا 


مض 
مه 
- 
J‏ 


4 


۸۷/۰۹۳۷ 


۷/۹/۸۷۰۸ 
221 
٠ + 
o£YA*Y 
oA YA£Y 
000/1 
ESE 
م‎ 
۸ ۰م‎ 


Aia) 





۳۷۷٦ 
۳۸۸ ۷ 
۳۹-۸ 
۶ -؛‎ ۹ 
٦١٤-۰ 
۲-۱ 
٦٤-۰۲ 
£í£-YA£Y 
٣٤٥٤ 
٦٤-۵٥ 


)۱( اأدرحت اعمادات gl MARY‏ ورحجر الطور هذه السنة c‏ اءعاد ات دم ان عام وزاره الدا خارة ۰ 








— 6۵۱۲ سب 


او cll‏ 
مدى أزدياد النفقات الغير العادية 
الناشئة عن اهرب والطوارىء والاضطر ادات 

ل هذه النفقات المصار FIT‏ الاعشادية ت222 عن ار c‏ العالمية 

الآولى : وإعانات الفلاء ء ومصاریف التحوطات ضد اللاریا ء ونفقات اون 
أثناء تلك الحرب ؛ ومصاريف ال حا کم العسكرية » وتسوية مصاريف حوادث 
سنة ۱۹۱4 » و الف الاجر نوضار فش اوا الان إل القاهرة أثناءهاء 
والتعویضات ای دفعت للااهای عنساسبة الاختیاطات العسکرة فی تلك 
لته . وتعویضات اخسار الی طقت بالوظفین عناسبة احوادث الذکورة» 
والتعویض الذی دفعتہ مصر للحکوہة البر یطانیة عن مقتل الس دار سنة ۱۹۲٤٢‏ 
٣٥‏ وتسویة مطالب اللأمیرالیة وال۔ لطة العسکر بة ابر یطانسة سنة ۱۹۲۸۔۹٢‏ 
و ۰۳۰-۹۲۹ وتعویضاتع ن آضرار نتجت عن حوادث سنة ۱۹۳۰ ,ومکافاء 
أعضاء لجنة التعويضات عن حوادث بولله سنة ۱۹۳۰ وتعو بضات الصابین 
باضرار ق حوادث اضطرابات سنة ۳۹-۱۹۲۵ وتعويضات عن المسائر 
النابجة عن ااظاھرات قی سنة ۰۳۳۹-۳۸ ونفقات الطوارىء ووقابة المسدنيين 
سنه ۳۹-۱۹۳۸ ؛ ونفقات العوین والطواریء أثناء الخحرب aE LLN‏ 
ونفقات دفن موی وإعانة منکو بين ومصابين و تعو ED‏ الاسکند ربة سنة 
۶۱-۰ و عا نه علاء المعيشة ؛ ونفقات اأطو ارىء الخاصة (قانون رقمع؟ 
لسته ۱۹6۲ ) ۰ ومصاريف بناء صوامع لتخزین ابو ب سنة۳-۱۹6۲)وحصة 
الدولة فى مال التعو يضات عن تلف OUI‏ وسيب الحرب»و نفقات مكاغة بعوض 
الجامسا وإعانة فقراءقنا و أسوان » ومصروفات خفض تکالیف الميشة وتنظیم 
عمليات ۱ عون » وسو به خا بعض c , E cr‏ ارم وقد بلع dE‏ 
هذه النفقات كالاتى (بالجنبهات المصرية ) : s‏ 


— ۱۳ج -= 
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YYA£VN'Y 
۳۲ 
"6 
YYY£AYYÉ 
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E YAAA 
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ا فرب والطوارىء والاضطرابات 


۳۹۷ 
۱:۸ 
1e") 
{o4 
NY YA 
SAVO- e 
£ YYAAA 
۶ ۷ 
۳۹۳۰ 


45 A الد نرين مکافیدة‎ d, s, 














التفقات الغير العادية الناشئة 
iom |‏ اتی | 08 deius‏ 
1 و الاضطر ایات ا لااد 
یی کھت سسشے 
| ۱۸۰۱۹۱۷ | ۲۹۹۷۰۸۸۰۹۸ |+۔ ‏ ۳۲۷۷ أ 
٢۹۰-۳۸‏ ۸۰ ۰ ۳:۸ ۱۳ 
٦۸۳۱٣۸ | ۲۰-۸۹‏ | ۰ ۲ )۸ 
۲۱۰ | ۳۹۵۷۸۸ ۱ ۱ ۱۷۸۱۸۲۶ 
۲۲-۱ 1 0۲۸۲۵۲ ۹ | 1۸0۲۵۸۰ 
۰۲۔۲۳ ۱ ۸۷۱۸ ۵۹ | TAY‏ 
۰٢٢٦۳۱۳۷٣٢۲ ۵۵1۲ | ۳‏ 
E ۲۰۸۲۹۲ | — ۲۵-۲۶‏ 
ie Es ses ۲ ٩-۸‏ 
۹٤۹۔٣‏ 3< 3 35 
۳۲-۷۱ — | — — 
۲ 


pb npe P e Sant‏ بای مرو ویس وی وج mcg EPI SUME rtr mee gre UR riy Fir‏ وھ مایا مر و ینعی یم بن درم چرس 
s 3 m 1‏ 
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)لر قاسم norat‏ لتققات الزّمسء العام 


وإذا اعتبر نا نفقات کل من الامن الداخلى EX‏ یىی سذ ۰٤‏ ۔ ٥أ‏ 
ساوی ۰ ۰ ۱ i‏ الأرقام القاسة لنفقات ھن YE ce Al‏ : 


الارقام A ead‏ لنفقات الامن الخار VIF um‏ الداخل 








i 2 -: الستة‎ 
۳۰۔۳۱‎ إ١‎ | joo ۱ 6-۱ ٩۱ ء‎ 
۳۲-۱ A 14| ۱-۰۵ 
۳٣۳٣١٣٣٣٣٢ ٩۸۱۵ | ۹۰٦| ۷۸٦ 
YAT | ££] ۱٢۲٥٢۳٢ ۳ ۷ 
۳۵-۱۹۳۶ | ۱۱:۱ | ۱۷۸۰۰ ۱ ۱۹-۸ 
۳۲-۱۹۳۵ ۲۰:۸۱ ۱۷۵۰۸۱ ۲۰۸۹ 
۳۷-۱۹۳۱ I YAT] Yego] ۲۰ 
۱۹۲۷۔۳۸‎ ٣٢٢۷٢٢ ٢۹۰۹۱ ۲٦ں‎ ۰۸ 
۲۹-۱۹۲۸ I YoY. | JAYA] ٣۳٣۔٣‎ 
۰-۱۹۳۹ | ۱۷ ۱ ۳ 
۱-۱۹6۰ || ۲۵۰۶۰ | ۱۱۷۲:۲ | ٣٥-٠۹٣٤ 
۲-۱۹2۱ | ۲۸۳۰| ۱۸۸۱۱۱ ۲۵ 
٩۲-۱۹۲ PITT, AVA) ٣۷۔٦‎ 
٤٤-٦۹٣۳ || ۳۰۱۰۰| ۱۷۱۱۸۱ ۲۸ ۷ 
EONA EE I FIT] ۸ | ۲۹-۸ 
٦1۔۱۹٣۵‎ ۳۲۳۱۲ | ۲۰۰۱۸ ۳٣۔۹‎ 


— اھر میس 
وفيا بلي رسم بیانی الاّرقام القَیاسیة الذکورۃ یوضح سیر 5 dol‏ نفقات 


هذين الفرعين . 


۱ لن ابی لئتقات الائمن الصام po‏ 





^ 
یب‎ O poo a5 —»5. 0 f سے ہے ےہ‎ > 

سے ہے ہج سز ym‏ ہج ہہ سي om‏ سے جیب € 
سو مو ماس ی «r7 p‏ 
Pd‏ 


- - 


مدى أزدياد نفقات الرخاء العام 


تنقسم نفقات الرخاء العام إلى ثلاثة أقسام : نفقات الرخاء البدنى (الصحة) 
نفقات الرخاء الاقتصادی ( الإدارة الاقتصادیة) ؛ نفقات رفع المستوى الثقافى 
والعقلی ( التعليم ei‏ 

وسنتناول ڪل وأحد هن هذه الاقسام vro zy‏ باختصار d‏ 


dai امین‎ 


مدی !5 265 نفقات الصحه العامة 
الداخلية للصحة 59 865 الصحة العمو مه 6 وقل ا "سا نفقسات شم 
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الأمراض العقلية تقلا من وزارة الداخلية قبل ضمما إليبا » ونفقات مساعدة 
بحاس الصحة الحربة والحكورتنينات نقلا من الداخلية أيضاء ومصاريف 
صیانة مقار الجنود ey‏ نقلا من وزارة الزراعة ونففات e‏ مسای 
امحاجر الصحية ( ما عدا حجر الطور ) نقلا من وزارة المالية » وإعانة ias‏ 
ججانات القاهرة ونفقات مصاحة الحجر الصحى وإعانة بعض المستشفيات Ma‏ 
من وزارة ا مالة t‏ , وقد طرحنا منیا الاعانةالتی تدفعبا وزارةالصحهة لجامعى 
فاد الاول وفاروق الاو ل اضمبا إلى نفقات التعليم ' وقد بلغت نفقات الصحة 
العامة YoNVYY)‏ چشہا Je- 14 34 4 à‏ « ات ی الازدیاد تدر ییا 
حتّى بلغت 2۱۰۱۲۵۵ جنها ق سنة 5-۱۹60 فتكون قد ؤادت أثناء تلاك 
اللدة مقدار ۱۰۱۹۰۸ . 

وفع یل بان نفقات الصحة العامة من سنة ١٥-۱۹۱٤‏ حی سنة ٤٤-۱۹٣۰‏ 


: ( å pah) بالجنبات‎ ) 


LA‏ الصحدة العامة 


4l dalal da) Aia)‏ الس ح٤‏ العامة 
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تشمل نفقات الادارة الاقتصادية نفقات الا نتاج الوطتی , والاشغالالعامة 

والمواصلات ۰ 
| - نففات وتنام الوطی : تشمل نفقات الإتتابج الوطنى نفقات 

CEST‏ والمصاح والادارات aJi‏ : 6555 الزراعة وماحقاتہا ( الج ارة 
والصناعة ومصابدالاسماك 3 sac‏ ( معمل نکر بر اللترول D‏ وأتحاث 
Ju‏ 3 المناجم í yrs‏ صندوق E‏ ابر بد ( clas‏ أخرى "Vc‏ . 

۱ - نققات وزارة الرراعه : وقد أضفنا إلبا فى سنة ۱۵-۱۵۱6 e‏ 
۵ جنیہا مصاریف th‏ دودۃ القطن ودودة اللوز نقلا من وزارة الداخلية 
وق سه ۱۸-۱۵۱۷ مبلغ 4505 جنیہا مصروفات خاص ة بالقطن نقلا من 
ون Vl zl TA‏ نفقات فسم حدیقة ا حیوان قبل ضمہا ال وزاره 

Was بالرراعة‎ PM وبي‎ 85 55 0^ AS del oy 
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من وزارةالالف و قد بلغت تفقات ذذلك الفرع ۰ جنہا ٹیسنة ۱۵-۱۹۱6 
9 أ خذت فيالازدياد تدر جیا حتى بلغت ع ةفع .م —- في سنه 61-۱۹60 
Jaka‏ قد زادت أثناء تلك المدة عقدار ۲۹٣۳۰۸‏ 

٢‏ _ نفقات التجارة وااصناعة ومصاید الاسماك :كانت مضابد الاسماك 
As V‏ اصلحة خفر السواحل ؛ وقد فصلتا الجزء الخاص باء على قدر المستطاع » 
من نفقات تلك المصاحة وأضفناه هنا » وبلغ ذلك qoy ehl‏ جتمپا فی سنة 
۱۹-۸ أما نفقات التجارة والصئاعة فقد ظبرت لبرة الاولی فی مبزانبة 
سنة ۲١-٥۹۲۰‏ وکانت مدرجة مع نفقات وزارة المالية , تحت عنوان «مکتب 
HJ vo Sa a clem ۹۷ X58 sca 4 c Ae all 15 cll‏ 
الإكتب إلى مصلحة تابعة لوزارة المالية » ثم أصبح فی سنة ۱۹۳۵۔٦٣‏ وزارةء 
وضمت إلا فا بعد مصاید الاساك , وقد طرحنا من نفقات التجارة 
والصناعة المبالغ الى استعملت فى التموين أثناء السنوات الأولى من الخرب 
العالمية الثانية حيث أضفئاها إلى النفقات الغير العادية للأمن العام وهذه المبالغ 
lm voy zuo‏ سنة ۰-۱۹۳۹ و ۱۹۰۰ جنيها فى سئه ۱-۱56۰ 
و۳ع ۳۷ جنپا فی‌سنة ۰۶۲-۱۹6۱ وبلغت نفقات ذلك الفرع ق سنه ٤٦-۱۹٣١‏ : 
۸س۲ع۳ جنیا , فتسكون قد زادت عما كانت عليه فى سنة ۱۹۲۰ -۲۱ عقدار 
٦‏ 7 

٣۔‏ نفقات مصلحة اللكيمنا : وقد استبعدنا منہا نفقات معمل 20k‏ 
الترول بالسويس وأضفنا هذه إلى النفقات الخاصة بالبترول» وقد بدأت 
نفقات السکمیاه e‏ ۵ ۷ جن فى سنة ۱۹-۱۹۱۸ مبحت عنوان د معمل 
التدليل T Sle galliano di s‏ 9 دعست مصلحة السکیمیاء فى سنھ ۲۳-۱۹۲۳ ؛ 
وقد بلغت نفقات هذا الفرع ٣۷‏ جنہا فی سنة ۹۰٦۔٦٤‏ ؛ فتكون قد 


V, AO JAA Sall زادت أثياء هذه‎ 


ه ب تفقات المتر ول : أفردنا هذه اللنفقاتِ على حدة لا لبترول من il‏ 


dB ve cue 


فى الحاة الاقتصادية الحالة » وتشمل تلك الافقات نفقات مكتب اليترول نفلا 
منوزارةالمالة»و نفقات معمل تسكررالبترول بالسويس نقلامن مصاحةالكيمياء: 
ونفقات الأحاث ت الخاصة بالترول قلا من مصلحةالمساحة»وقد بد أت نفقاتهذا 
لفرع e‏ ۵۹ جنبہا ٹی سنة ۲٢-۱۹۲۱‏ وأستمرت ac‏ ندربیا حی 

لعت ۱۲۸۳۰ lem‏ ف سژنة ۵٣۱۹س‏ فنسکون قد زادت | أثناء تلك المدة 
مقدار :7/۷۵ 

ه-نفقات المناجم واتحاجر : PIE‏ عل المناجم و A3 lm‏ £ 10-143 
(ie ۳ )‏ وم ینفق علیہا شی فی السنتین التسالیتین وبلغ ما 

نفق e‏ فی سنة ۱۸-۱۹۱۷ : ٣۲٣‏ جنیہا واستمرت نفقاتہسا تزداد حتی 
بلغت ١٦٥٣۸۹‏ جنیہا فی سنة ٤٦-۱۹٣١‏ :فتکون قد زادت عسا کانت عليه یق 
سنة ۱۹۱۷۔۱۸ مقدار ۱۱۱١‏ 

٦۔نفقات‏ صندوق توفیر البريد : بلغت |٠٥٤‏ جدہما ٹی ستة ۱۵-۱۹۱6 
وارتفعت إلی ٣۳۰۱۷‏ جنبہا فی سنة ۱۹۰+ ء فتکون قد زادت أئنساء تلك 
ده بلسبه ۲۸۰۰۱۸ 

۷-نفقات محختلفة : تشملمصر وفات‌انمجاس الاقتصادی , وتسو به مصار رف 
عملیات التسلیف علی الاقطان والسلیف الرراعی وشراء القطن ‏ واشتراله 
الخحكومة فى بعض المعارض بالبلاد الأجنبية » ومصاريف الدعاية لمصر فى 
بعض ا رائدالاو روبية ؛ ومصاريف مكتب الإحصاء والنشر عيتا اليصل , 
وأتعاب بعض الخبراء ae S‏ الذين استقدموا الى مصر لبحث النظام الم الى 
المصرى . ونسوية خسائر التسليف على بعض hely) oY padl‏ وإعانات 
٠التصدير‏ للخارج . ونشر الدعوة للقطن » وإعانة بعض شركات الملاحة البحر, 
المصرية . ومصاريف تحصيل بعض الأقساط المستحقة للحكومة » ومص pt‏ 


2 ہم بغ و نف ل وشخزن أسعدة مستوردة من gh‏ ومصاریف انتقال و بدل "T‏ 
2c 2 TT‏ 


si E 
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e oe LI‏ اکہ۔اس القطن ؛ وصرف إعانات لبعض التجار نظیر 
رفع اقطان الغي را مرغوب قيبام نالسو ق» وتعو يض شركةالسكرعن عجز أر باحها 
AL T‏ ۹۳۷ ع ki‏ رفحرمم pe de c‏ ( ومكافات cL ab,‏ 
الشبان cual‏ یتدرہون عل أعمال بہوت التصدبر والبہوت التجاریة ؛ومصاریف 
خاصة أعمال المورصة c‏ ونفقات لتخضشيف أعباء' فلاح ولتخفيف الازمة 3 
ومصاريف مکتب‌ھ ,)43 VERI‏ العقار ب4 ومكافات ابرا والددون العقار ره 
إلى ضاعت عل | و مه لعدم كفاية المتحصل من FAR TD C‏ 6 
و تسو ده polan‏ شراء و «صد در J-a]‏ للخارح.ومصروفات اجلس الا قارف 
pm‏ ( ومصروفات مکتب AU pen‏ والاقتصادی» وسو ده py‏ بعص 
ااسلف الصناعف وعمولة d‏ التسلف الزراعی Jav, S pal]‏ عن حصہلہ 
من cal‏ الوراعية اج TEF‏ ومعظم هذة النفقات سدد من im YI‏ العسام ( 
وسدد aU‏ من اعتماداتوزارة المالية . وقد e‏ وع نفقات هذا الفرع 
۸۸ جنہہافی سنة ٢٤-۱۹۲۳‏ و ۲۷٣۸١۰‏ جنبہاف سنة ٤٦-۱۹٤١‏ وکاٹن لثير 
التذدذب فيا بین هاتين السنتين م يتضح U^‏ الجدولالاق الذى بين نفقات 
فروع الإتتاج الوطتی فی کل سنة من السنوات منع ۱-۱۹۱ حسیه 1-۱۹6 
) با لجدہات الصر به ) : 
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ونظرا لما للزراعة من أهمية كنرى فى الحياة الاقتصادية الصرية کر 
نما یل الارقام القياسية لنفقاتہا ( )٠٠١ = ٠٠١-٠۹۱۶‏ 
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dan Jii jn Lad Lo‏ : تشمسل نفقات الاشغال العامة نفقات الصا 
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AL e - 6 . بلغت عون‎ : das Yl 2554 العام‎ : UE sla ze 


۱٥۹٤‏ و ۳٥٥٦‏ جنا فى o heo Ee‏ قد نقصت أثناء تلك المدة 


ela, c نفقأت مصلحة تنظ القاهرة وحلوأن ؛ والکنس والرش‎ ul ۱ TOW 


دار £o: Y‏ 7 
۲ - نفقات مصلحءة اثری : بلغفت ۱۷۹۷۹۷ جنیپا نی سنة ۱۵-۱۵۱6 
احذت ق الريادة حی بلغت ۹42۷۸۳۸ Q lcm‏ سنة م4194 » فسکون 
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P vía: Y slaat e ja d A5] ل زأدت‎ 

١6-1١ > فقات مصلحهالیکا نیکا و لسکپر باء: بلغت ۸۱۰ جنا ش‌سنه‎ m d 
»کون‎ ٤-۱۹٤٥ م 'خذت فی الازدیاد حتی بلغت ۸4۹ جتما فى سنة‎ 
۱۰۸۷۳ فد زادت أثناء تلك الفترة عقدار‎ 

ء - نفقات مصلحه الطیعبات : ظبرت للبرة الاو فى سثه ه ۱۰-1۱۵۱ 
حيث بلغت ۱۲۹۰۳ جنیبا . ثم أخذت فی الازدیاد حتی بلفت ۵۰۳۸۸ جنا 
فى سنة 45-1440 , فتكون قد زادت أثناء تلك المدة نة ۵٠۹پ‏ ره 

وإٰذا ردنا زتیب فروع الأشغال العامة تبعا لدرجة زيادة نفقاتها لكان 
ریہ كلاف (onte) dh (QA viver) dado GE:‏ 
طبیعیات(٥‏ ۰ ٧٩‏ ر ( i‏ الديوان العام ( £í£ol—‏ 7 ( 

وين اجدول الا نفقاتفروع الا شغال العامة فى كل سنة منذسنة ع Loc‏ 
حی سنه ٠1-٠۹٤١‏ ( با جنیہات المصرية ) : 
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( تابع ) الأرقام القياسية لنفقات الرى 


السنة الرقم القياسى 
3A۸ ۲۱-۲‏ ۳۷-۳ 50 
۷ ۲۸ ٦غ‏ ۳۸۲-۷ ۳۱۳۹۰۳ 
PYODY ۳۹-۸ 1 ۲۹-۸‏ 
Eem AAYA ۰٥٢ ۳۰-( ۹‏ ۳۱۳۵ 
A۸ ۶ ۱-۰ 0۱۹ ۳۱-۰‏ 
۳۲-۱ ۳۱۳۹۷ ۲-۱ ۲ 
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i‏ تهات Vi‏ اصمزت : تشمل نفقات الد یو آن‌العام لو زارةا لو اصللات» 
و نفقات السكك الحديدية . والتلغرافات والتلیفونات ‏ والبرید ( ماعدا نفقات 
صندوق التوفير ( , والمواق وا منائر ؛ والطرق والکباری . 

۽ نفقات دیو انعام و زارة‌الواصلات : تشمل‌صانب نفقات‌الدیو ان العام 
نفقات الملاحةالداخلية . والنقلالميكانيى » والطيرانالمدنى ( وقدنقانانفقاتهءن 
سنة ه 21-۱۹6 وقدرها 1۳۸۳۳۱ lem‏ منوزارةالدفاع الوطنى ) . وقد بلغت 
نفقات هذا الفرع فی سنة ۲۰-۱۹۱۵ وهی آول سنة تظبر فیها فی البزانية» 
۸۸۸۸ جنیہا سم اخ _ذت ف الازدیاد حتی بلغت ۸۵۸۲۸۳ جنها فى سنة 
م ۹-۱۹ ؛ نتكون قد زادت 2 مقدار ۹ 6 


ند 
v‏ _ نفقات مصاحة السكك الجديدية : أضفنا UJ]‏ سنه ۱۵-۱۹۱6 ee‏ 
۷۷ جنیہا كالة تمن سكة حديدمر يوط ( نقلا منديوان عام وزارةالمالية )» 
کیا طرحنا منہا ا زہ الحاص بالمعاشات وا مکافات أثناء فصل مبزانية السکات 
حديدية عن اللمزانة العامة ( من سنه ۳2-۱۹۳۳ حی سنة 1۰-۱۹۳۹ ) » وھذا 
الجرء سبقت إضافته للمعاشات . وبلغت نفقات هذا الفرع ۲۷۸۲۷6 جنیبا 
فى سنة 10-١41‏ ء ثم أخذت فى الازدياد مع التذبذب حتى بلغت ٩٤٤۳۸۱۲‏ 
Le‏ ف سنة £5 فتسكون قدز ادت آثئناء تک الفترع عقدار ۷۳۹۹ 
سے کات سا التلغ افات والتلیفو نات : ظبرت نفقات التلیقو نات قی 
البزانة منذ سنه ۱۸-۱۹۱۷ وقد طرحنا من نفقات التلغرافات مبلخ TEY‏ 
جنيها » ومن نفقات التلیفونات مبلغ ۵۹۰۲ جنیها فی سنة ۲۰-۱۹۱۹ ء وھذان 
الملغان لمصروفات ناشئة عن حوادث ر بسع سنة ۱۹۱۹ وقد سق ضمرها إلى 
النفقات الغير العادية للأمن العام كذلك طرحنا ميلغ ١‏ ۽ جنيما من نفقات 
االث ناف ضس۳ اع لس الب الفاق کا استطنا آطرز اخاصض 
بالمعاشات والمكاقات أثناء فصل ميزانية هذه المصلحة عن الميؤانية العامة ( من 
سنه ۳6-۱۹۳۳ حی‌سنه ۰-۱4۳۹ ) وقدسیقت إضافةهذا الجزء إلىالمعاشات. 
وقد بلغت نفقات هذا الفرع 4۷۷۳۲۰ جنیها نی سنة ۱۹-۱۹۱۸ وارتفعت إلى 
۵ جنیا فی سنة ١٤۱۹۔٦‏ ء فتکون قد زادت أثناء تلاك المدة مقدار 
۷ 
٤‏ - نفقات مصاحة ألبريد : بلغت نفقات مصلحة الر ید بعد طر ح نفقات 
صندوق التوفیر : ۳۱۰۳٣۸‏ جنیہا فی سنة ٥-۱۹۱۰‏ ء وارتفعت إلى ۸۳۱۹۰۰ 
جنیہا ٹی سنة 45-1946 ؛ فتسكون قد زادت أثناء تلك المدة مقدار ۱۵,۷ / 
ه - نفقات مصلحة الموانى والمنائر :كانت تلك المصلحة تسمى اللمانات 
والفنارات ء وقد أضفنا إلى نفقاتها نمقات أشغال ا وانی ء والقسم الفی "m‏ 


و الوای‌البحرية. وذاك فی السنوات من ۱۸-۱۹۱۷ J]‏ ۰۲۰-۱۹۱۹ وقد بلغت 
نفقات هذا الفرع ۱۵۹۷۹4 جنیا ی سنة ع ۱۵-۱۹۱ وارتفعت إلى 41۸۰۸۳ 
جنمما فى سنة م94١-5:‏ . فتسكون قد زادت أثناء تلك الفترة عمدار ۱۹۳ / 

s all Ls cla - >‏ والكارى :وقد أضفنا لپا مصاریف صيانة 
كبارى القاهرة وأعمال التطبير تحت تلك الكبارى ؛ نقلا من مصلحة S‏ 
القاھرۃ ؛ SI Ay‏ تستقے المقارنة مع السئوات الى شملت فبها نفقاتمصاحة 
الطرق وال‌کماری‌تلك الصاریف وقد بلغت نفقات هذا الفرع ۱ء جسہا 
فی سنة ١٢-۱۹)‏ ء مم ارتفعت إلی ۹۸۹۲٦۱‏ جنیہا فی سنتة ہ۱۹-٦)‏ ء 
فتسكون قد زادت أثناء تلك الدة عقدار ۱٦٢١۰۷‏ / 

وسکون ترتیب فروع المواصلات نيعا للسبة زيادة نفقانها کالای: الطرق 
والکاری  ) TAWO)‏ الدیوان العام baad) EK (Uf ae)‏ 
J yras )‏ ) . التلخرافات والتلیفو نات ( ls al ):/. ٥۰٠۷‏ 
( ۰/۱۹۳ )۰ البرید ( ۱۹۵۰۷ ) 

وفما بلج دول بين نفقات كل فرع من فروع ا لو اصلات من سئة 
١٠-5‏ حتى سنة 21-1۹60 ( باخنیبات اذصریة ) : 
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السئة ۳ موی ۴ السكك à a ALI‏ كت ال الموایوالنائر — سکباري) ا جەوع 
۲۵ ۳ ۱[ ۶ ۰ك ۳۲٢ ٦٤٤٤٤٤٤ ۸ 1444 1A‏ ء ۷۳۹۱ 
POPATA ۳۷ ۸۹٤ ۰/1۳ ۰٦٠۷٣٦۷ ۱۷۷۱ ۲/۰۳۹‏ ۸۰/۰ 
۲۸۸۷ 1 0۸۷م ۰۵۸۹ ۰ہ VITA. YE Yio YVAVÉA | ١٦ز ۰٠۵٥‏ 
YAOQYA YoAoYA ٦١٤ Vo fo £VoAVoo ۹۱۹ YA-YAYA‏ ۹ ۹ 
۳۰-۷ ۷ ۶ ۲ ۹ ۶2 ٣ى ٦٦ ۸٠‏ | ۶1-۱۹ ك1 VASA. AT‏ 
۴۰۶۰ ۰+ غ ۰۹۵ ۷۲۰۲۳۹۲۰۰٢٢٢ YAoA*2 7٨1 ۹ AYoo<o‏ 
fol ۶ ۲ ۸ ۷۳۱1٣٣ | ۸ ۷۸۹ ۳۲-۱‏ ”۶ہ 
۸/٥۶ ۳۳-۲‏ ۸ ۱۰۹۹۲" و ۲۲۳۳۹ o*YY-.V‏ 001 
۳-۳ ۹۸۰۸ ۰ | ۷۸۳۰۸ اکر وی مجر بی YVYoM‏ ۰2۷۷ 
o1VAo*Y ۲۰۹ ۹ ۹ ۰۹ vivo. ۱ 1۸1 ۸۷۱ ۳۵-۱۳۶‏ 
٠ ۲۱ ٦۸٦٦۷٦ ( ۶ ۱۳۱۱۳۰۳ ۳۳۰۱۳۵‏ ۰ 0۸۵۹۷ ۰:۳۹ 























ند ۵۳۴۶ - 


-— 
Eat 


em kahl e |. s i‏ البرید |للوانی والنائر | الطرقوالكبارى | الوم 
Too | ofA | ٤۱٤٤٤٤۷ | ۷ ۳۷۹۳۳۰‏ | هم لازم | CAeriV.e | £VVMA‏ 
۱٣۳۰۷۷۷۹ ۱۷۷۰۷۹۰ | vava | ٥٥٦٥۸٤٦٥٥ ۱ ۲۷۸۸۲۷ | ۷‏ ۳۷۷ بج 
vwievao | rayony ٢۳۸٥| ٦۹۳٣١۱۱ ۷۷۷۸۷۷ | ٣٤۸٤٤۸۳ | ۲۹٦۹٤۹۰ | ۳۹۰۳۸‏ 
۱٢۸۰۷۰۳ (٦٣۷۰۰۰۸۱ ۷۰۷۱۸۱۲ | ٣١۷۹۱۸۸ | ۲۸۸۰۷۸ | ٤-٥۹‏ ۳۹۷۳۳۷ ہبی 
۲۰٠٢٢۷ | ۰‏ ۱آ oAgoYVA | voran | wvurvo | )۷٦؛۳۷ | ٠۰۸۳ | ۳۷۳۷۳٣٥۱‏ 
۱۔٤٣‏ | ٦٦٦۷۷+ | ۲۰٢٢٢۳٢‏ | ۹۹م" | revogar | YTV‏ | ج ہم اہم 
AAvVOV4 - ٦۱۱۸۸۹۰۰ ۱۳٣۰۷٣٣٣ | ۷۱۰۰۱۷ | VTA! | ٦٤٠٦٠٤۹٥ | ۲٦۹۳۸٦ Û f-44‏ 
۴۔٤٤‏ | ۲۸۹۰۱۴ | ۷۹۱۱۹۸۱ ۱ ۱۳٣۳٢٤ ١ ۷۰۱۱٣٥٣ ۱ ۸۷۱۷۳۰۸٣‏ یہ[ ای وی 
í£Y£**f ۶0-۱۶‏ ۸۰۰۰۹ ۰۱۹ ۳۷۸۸۷۰۸۸ ۸۸۸ 
Û EWAY | ۸۳۹۰۱ ١٥٤٤٤١٥٢١ | ۹٤٣۳۸۱٤۲ | ۸۰۸۲۸۳ ( ۶‏ ۸۸۷۹۰۰ ا ۹ی 


— oYo — 


و بذلك‌تسکون نفقات‌الادارة الاقتصادية قد DO‏ ألمدة من .£4 3 |lo-14‏ 
حى سنه GYE £x-1a£o‏ ) بالجنبات à Lal‏ (: 





Aa‏ الإدارة الاقتصادية 








٠٥٤٤٠٠٢۷ ۔,‎ ۳۱-۰ 0 0۱۵۲۵۳ | ۱۵-۶6 
۷۷۰۰۸ ۳٢٣۲۔۱‎ | TYAoV£ M ١5-١61 
۱۳۵۹۰۸۵4 | ۳-۷۲ | ۵۷۱۰۱۹۶ 1 ۱۷-7 
۱۵۷۲۱۰۰۹۳ ۳۸۰۱۸۳۲ ۷ ۷ 
۱۱۹۰۹6۲۱ ۳۵-6 ۷۰٠۰۹۰۷ |۰ ۱۹-۸ 
٣۳۰۰٣۷٤ ۳-۱۵ ۹9 ۲۰-۹ 
۱۳۹۸۵۸۵۸ | rya ۲۰۵۵۸۵ ۰ 
)£*"AYVY ۳۸-۷ ۹۲۲۹ ۲۲-۲۱ 
۱۱۰۱2۵ | ۳۹-۱۹۳۸ | ۷۰۷۸۳۵۰] ۲ 
۱۲۹۲۸۵۲ | ۰-۵۹ ۸۵۰۱۵۳] ۳ 
۱۰۳۷۳۳۵۹۲ ۱ ۱-۰ ۸۸۰۸۸۳۸ | ۲۵-4 
۱۲۹۷۱۷۳۹ | ۲-۱۹2۱ | ۱۱۰۸۲۷۷۹ | ۲۵ 
۱۱6۲۷۱۲۰ ۱ ۳۱۹۵۲ ما۱‎ ۱۰۰ ۲۷۰۲۹ 
۱۹۲۱۸۵۸ | ٤٤-٣ | ٢۲۳۱٣۷٣١ ٴ‎ ۲۸۷ 
۲۱۳۹۹۰۶۳ | 0-6 | ۱۲۱۷۵۰۲۰ ۸ 
۲۰۳۳۲۹ £1-14£o | ۱۶ ۷۰ ۳۰-5۹ 
۱ 
cA Lt لىن‎ 


مدی ازدیاد نفقات رفع المستوى eu‏ 


تشمل نفقات رفع المستوى الثقافي نفقات الإدارات والمصال الاتية : 


— QYY — 


الديوآن العا م لوزارة eel c3 ji‏ العام و التعليم الفنی والصناعی والتجاری» 
و و و 1 P‏ لعالى وا جامعى » والبعاتالعلمية .ودورالكتي والاثار 
وجمع فؤاد الأول للغة أ لعر بة . 
٩‏ - تفقات عام وزارة المعارف والتعلے ا j‏ عام ام وال تعليم الفنى والصناعی 
والتجارى و بعض ا de‏ العای و الاو برأ : وشمل هذا الم لفر ع بعض فسات 
uu ul‏ کالکافات العلسة . و(عانات لبعض الوغرات والعاهد» وإعانات 
القثیل ( نقلا من وزارة الالية ). و نفقات مکاغة الامية ونشر الثقافة ( نقلا 
من وزارةالشئون الاجتماعية ) و نفقات مدارس السکك اد ید بدا تداء من‌سنة 
۲۵-۷۲ وهی السنة ألى ضمت فما تلك المدارس إلى ,35955 C M‏ 9 
ونفقات ze‏ العا ی ٹی سنة ۲٠-۱۹٢٢‏ الانہا غير مبيئة على حدة ق‌تلك السنة) 
ونفقات late.‏ £ بم Jul‏ الذى تضطلع به وزارة المعارفی ؛ وقد e‏ جموع 
نفقات هذا أ pM‏ ۷ جنہہا یق A‏ £ 30-18( 5155 فم dl»‏ 
۲ جنا فی سنة ٦-۱۹٣‏ ؛ شکون eJ ٦‏ المدة عقدار 
۸۰ ۸ 1 
نفقات ت التعلی | لعای  E‏ التعاے ی : تشمل افقات مدرسةاطقوق 
ومدرسة الةضاءالشرعى ومدرسة ر ومدرسة الب الطری ء 2 نفقات 
ا لجامعة الصر یة(جامعتفژاد الاول فما بعد) و جامعة فاروقالاول - وقد أَضفنا 
إلیہا فی سنة٠‏ ۱۹۲۔٢‏ مبلغ . ...+1 جنيه نقلا من مصاحةالتنظيم لشراء آرض 
لبناء مستشی القصر العینی ومدرسة الطابء وقد بلغ جموع نفقات هذا الفرخ 
۰ جنہہا فیسنة ١۵-۱۹۱۰‏ مم زاد تدریجھیا حتی‌بلغ ۱۱۹۰6۲۳ جنیا نی‌سنة 
۶-۵٥0٥‏ ؛ فکون 28 515 e acl‏ دة عقدار ۸۹ 
mall olia cas Lv‏ : بلغت ۲۵٩‏ جنيبا فى سنة ٥-۱۹۱۰‏ 


(۱) نققات مدارس ااسکت ahl‏ ید4 قبل منه ۲۵-۱۹۲۶ داخ له ضمن dELH clus‏ 
اخد ید 4 4 و لم استطم آفر ادها Alia AE ۱ E: lee‏ على $a-‏ 2 السا bo‏ تأي . 


و اجنیا فیالسنةالنالہة ء و توقفتأثناءالسنوات من ١۱۹۱۔۱۷١‏ حی ٣٠-۱۹۱۹‏ 
نظر! لظروف ارب العااية الاولی » و بلغت ۱۷۳2 جنیها ق‌سنه ۲۱-۱۹۲۰ 
وأخذت بعد ذلات ق‌الازدیاد تدرجیا معالنذ بذب . وقد e e Mu] Ul‏ 
من 4۱-۱۹6۰ إلى ۱۹۷۳۔٤‏ ا الم الأنبقنہ ٣‏ و٣٣۱‏ وع ٣٣٤٣‏ و۹۳٦٣‏ جنا 
على التوالى ( نققلا من وزارة الخارجية كا سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام 
على نفقات وزارة الخارجية ) . وقد بلفت ۸۸۳۸۵ جنيها فى سنة EETA EO‏ 
کون قد زادت أثناء المدة من سنة ۲۱-۱۹۲۰ حى سنة 21-۱۹60 عقدار 
و ا 

ہے ادرا الاثاق الخ ..: تشسمل نفقات إدارة عمو syl.‏ اہ 
واطفر » ثم إدارة عموم الآثار المه 2 نقلا من وزارة الأشغال ) ؛ وفىسنة 
ileso AS ۵‏ الاقصر( نقلا منديوانعاموزارةالداخلية)؛ 
ونفقات دار الكتبودار POND Aida, Jobs‏ عر بي “م ادارحفظ 
الآثار العر بية » وتكاليف شراء بعض المنازل الآثرية (نقلا من وزارة المالية ) ؛ 
والمتنحف القبطی: وفی سنة poi ioca rg‏ هإعانة لبطر بركية الأقباط 
الأأورثوذكس لإصلاحديرالانيا أ | أنطونيوس ( نقلا من وزارة المالية)»وتكاليف 
إنارة المسجد الاقصی > ونفقات Jg ef‏ الاول لِلِعَة العرىة ء وبل خ جموع 
lja colas‏ الفرع ۸۳۵ جنہہا ٹیسنة 6 ۱۵-۱۹۱ , وأخذبعد ذلك ف الازدياد 
مح التذ رذب حى e‏ ۲ جنس فی سنة 21-۱۵6۵ شگون قد زاد أثناء 
تلاك المدة عقدار ۱۰۰۵۱۲ 7 

ويكون ترتيب فروع رفع المستوىالثقافى تبعا لنسبة زيادة نفقانها کالای : 
البعثات العلمية eel (A £84 t£)‏ الجامعى ۷)ء الدیوان العام 
والتعلہ ے العام (۱۸۱۸۰۰ :) ء دورالكتب والاثار الخ (A eo y)‏ 


| الات نفقات کل فرع من نك الفر وعش الدةمن‌سنةع ۱۹۱ سم‎ d Moo, 
: ) حتى سنة 64-1946 ( بالجنيبات المصرية‎ 
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ان تلل زار 
مدی آزدیاد نفقات‌الرخاء امحل 
أضفنا هذ 7 ای تقسم الاستاذ ريتشى وجعنا فيه ما تسام بہ الک ومة 
as Al‏ 2 نفقات ما > ill, 4 LJ! Ec n"‏ والقرويةهنإعانات 
وسلفات هن | i‏ ومن الاحتیاطی ااعاسص ملات oll e‏ والانارة 
J‏ المصارف والتنظم وددم البرك ولات ET:‏ (عانات‌وزارة المعارف للبدارس 
الاولیة بالاقالی » ولا نشاء وإدارة بعض المدارس والورش الصناعة ‏ ولسد 
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gn X‏ عجاأس المديريات ؛ و إعانات iali‏ لبعض الس‌تشفات 
الللدية » ونفقات قىم الہلدبات وا جالس ا حلیة ہوزارۃ الصحة ء ونفقات قسم 
المرافق القروية بوزارة الصحة c Mn‏ ومصاريف تنظي مديئةالاسماعيلية (نقلا 
من وزارة الداخلية)» والمملغالمرتب لشر كةقناة السو يس لصيانةالاسماعيلية وبور 
توفيق » ( تقلا من وزارة الداخلية أيضا ) » وئمن بعض ا مہمات لصیانة المدن 
الخالية منالجالس المحلية . ونفقاتمصاحة تنظبم القاهرة,ونفقات طلمبات الجيزة 
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cla‏ التنظيم لسنة ۱۹۲۰۔٢۲‏ ء وھو gill‏ اسستعمل NE‏ من A‏ 
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ا جالس البلدية اخ (Oe)‏ تنظبم القاهرةوحلوان (Z1۷7‏ 
انجاری ( ۱۱۳:۹ ۶ ). 

ویبین ا جدول الات نفقات کل فرع من فروع الرعاء احلی الذحکورة ‏ 
بنداء من سنة ۱۹۱6 س ۵ حتى سنة ١446‏ - + ( بالجنيبات المصرية ) : 

















نففات فروع الرخاء Je‏ 

7 | 

end‏ الیل ed it : Ae‏ لزع 
5 ۱ 

۱۸۱۹۲۹۰ ۱۷۷۷۷۰۸۰ AAA e ۷غ‎ ۱۵-۶ 
eeveve Ier م۱‎ ۱۱۱ | ۱۲۴٢١١ ۱۱٦-۹۶۰ 
£o YAA Mere] ۲۲۱۰۰ | TAY ۱۷ 
o-NVEA ۱ ۱ ۱۱۸ ۱ | 
ہہ‎ ۱۲۲۱۲ ۲۰۲۱۵] ۲۵۱۸۳۸ ۱ ۱۵۷۹ ۱۱۹-۸۱ 
۲۲ ۸ | ۱۹۰۳٤١١ |۱۲٢۔-۹‎ 
۹۲۰۹۲۹ ا۲٦۹٦؛۸‎ ۲۷۷۱۹| ۳۹۰۹۱۷ | ۲۳۳٣٣٤٤ ٴ/۲٦۔٦۹۲۰‎ ١ 
a10) VH ۷| م٥۹٣۱‎ ۳۰٣۰۰۹ ۱۲۷۰۱۱ 
AoA YAT TEA | PEAY | ۲۱۰۹۸۴ ۳ 
pom Mq ۹۱۳۸ا‎ ۱۲۰۳٦8 | لولدم‎ 





( تابع ) نفقات فروع الرخاء de!‏ 




















۱ ۱ Ee sz pc Edi dq 
pn t EPET S 
۱۲۲۰۱۷۱۰۱۳۲۰۲۵۵۲ ۱۳۰۹۵ ۷۱۱۰۵۲ | ۲۸۹۰۶۰ | ۲۵-۶ 
۱ ۵۲۳۹۲ ۱۲۹۸۲6۲۱ ۳۰۶۳۸ ۸۰۲۹۵۲ | ۳۵۵۵۲۰ | ۲۵۹ 
دہ ھت‎ ve1e| ۸6۸۸۱۶ | ۲۵۷۲۰۳۲۱ ۳۷-۹ 
۳۳ VYA ogil ۸۸٣۸۲٥ ٴ‎ ۲۸۱۸۱۸ ۸-۷ 
۱٤٤۸۹۰۷۸ |٤٣٤٣٣٢٣۷] ۳۹۲۹۱ ۷۹۹۹۲۹۰ |۱ ۲۸۹۲۹٣ ۲۹-۸ 
٥٥٢١٠٢٢ ۲۹۷۱۳۸) ۳۸۹۷۷ ۸۳٣۷٣۸ | ۳٣٤٣۷۹٣ | ٣٠۹۶۹ 
۱٤٤۸۰۰١۸ YAoY Y] ١۷٤۹۸ ۷۷۵۹۷۲ | ۳۷۸۳٣ | ۳۱-۱۹۲۰ 
۱۰۰۱۰۲۱۱۹۸۹۱۵ 6۱۹44 ٦٥۹۹۲۹۹ | ٤٠٥٥٥۷٥٤ ۳٣-۱ 
۱۳۳۵۳ ۱۲۳۸۱ ٦١۷٠۰| ٠٦٠٦۰۱ n 
۱۲۲۰۱٦١ vest, vYv«£ ١۹۶۸٣۲ [ ۸ ۴ ٤-۲۳ 
AYA Ye نزن ہد‎ Eo: | Ao, ۳۵-۲ 
۱۱۱۳۰۵۵۱ ۲۳۰۹۳۹۲ ۷۵۰۵ ۷۱۳۹۹۲ | ۷۱ | ۳٣-۱۹۳۵ | 
۷۷۰۷۷ d "۹۲ ۸۰۳۸ ۳۷-۱۲ 
۱ 
۱۲۷۷۱۹۱۳۵۲۵۱۵ ۱۳۲۸ ۷۲٦٦۹٢۵ ۱۱٥١۹۱۷۰ | ۳۹-۱۹۳۸ ۱ 
۱۲۱۸۹۳۹۹ ۲۷۷۸۵٣۱ ١٥٥٥٠٥ ۷۳۲۸۲٢ ۱۱۳۲۲۱۱۱ ۰۹ 
۱۰۷ wer ٦٦٦٦۷] ۷۳۰۸۹۰ ۱.۸۳۰۰۰۷ | ٤٤۔-۹۰‎ 
LITE YA) MAA, weaver | ۷۰٢۲٢۹۷ | ٤-۱ 
| vive veis 0 YAT | ٦۹٦٦۸۱ ٣٣-۰۱ 
۸۸ venera A&oY-N | WYCEVY | ٤٣ 


(Ye AYY ۰٣ ۵ AVY 


۱۷۵۳۲ | 18-64 
| 4 


) ۹۱۸۷۱۸ ۲۹۳۹۸۱۵ | 2-60 
| | 





— 0$ ہے 


کن 
caa pae de kê P‏ الحمو مه ( ونفقات m‏ ن العام 5 ونفقات الرخاء 
ازم 4 و las‏ دم لى » وجملة اققات أ العامة d‏ المد (m‏ سنه ۱-۱ 


: ) المصرية‎ dt ) 6٩-۱۹6۵ سنه‎ : 


آقسام ات AR‏ 





| رت 
x :‏ | فتات m‏ غقات اارخاء stils] Co,‏ 
4l i‏ تقعات و مه z ul Ll‏ از خا £ e‏ 

t S 3 5‏ العلل الما م4 


Á— 





۱٦۸۰۸٦٤١١) ٣۸١۹۲۳ ٠٦٦٦٦٦۸] ۳۰۷۵۷٣ ۷۱۰۸۱۱۵ ۱٥-٤۰ 
٠٦٦٠٢٠١١ ء٤‎ ۲ — ۸۵۲۲۲۸۰ KARG 
۱۷۲٢١۷۸۷ ٥٥٢٤٤ ۹ ۷ ٠۰ Enos ۷۱۸۹۹۹۹ eT 
۲۲۵۰۵۱6۰ ٠٠۷۷۷۸ ۷۱۰۰۱۰۱ ۷۱۷۷۹۷۳ ۷۳۰۹۷۱۹ ۱۸ ۷ 
وہ ۸۹۔ب‎ ٠٦| ۸۲٣٥٥٠٢٢ ۷۰۱۱۷۸۱۱۱ ۷۵٢٢۸۸۰۱۹۸ 
۲۹۰۰۵۲۰۷ 1۱۷/۳۲۲۷ ۱۰۷/۳۰۸۸ ٥ — P 
٠٦.٦٦۳۸ ۱أی‎ ۹۲۰۹۲۹۱۲۲۱۸۳۹۷۷/۲۸۳۱٦۳۹٦ ۱۰۱٢۱۰۸۲ ۲۱-۰ 
۳۷۷٥۱۷۷۱۸ ۹1۰۱۳۱ ۱۱۲٦٦٦٤٤٦٦٦٠١٠٣١ ۷ d vieni 
۲۸۲٦۹۵۲۷۸ ۸۰۰۸۱١٦ ۹۱۲۱۲۷۸ ۹۱۷۹۸۳۲ ٩۱3۲۲۰۱ ۲۳-۷۱ 
۴۱۶۸۸۹۷۹ ۹۹" ۳ءء ۸۸ ۹ء‎ ٢٢٤-۹۷۳۱ 
۹٥۹٠٠٠٦٦٢۰۷۱۰۱۱۲ ۳۰۹۱۸ ۷۳۰۰۱۸۷۱۰۱۷۷۲٣٣ ٣٢-٤ 
۷۷۲ ۱۱۵۳۲۱ ۱ ۲ ٢٦-۹۲۰۱ 
۳۸۷۹۱۰۸۲۱٢۵١۸۸ ۱٦۴ ۱٣۹۲۳ ھ۸‎ | ۲۷-۲۱ 
۳۵۳۲ ۱۲۳۷/۲ ۱٥۹۷ ۰۰۹ ۱۹۸۰ ۰۰ Y ۲۸-۷۱۰ 
١۰۸١ 07 ۸۳۵۹۷۱۳۰۱۱۲۲۸۵۲۵ ۲۹-۸۱ 
٦١٠١٠٠۳٣٣٣۷۱٥٢ ۰٠٢۳٢ ۱۸۵۸۳۰۳ ۸۷۵۱۷4 ۲ ٣-۱۹۲۹ 


i ۱ 













۱ 
۱ 
۱ 





— 6$N — 








eu)‏ ( أقسام النفقات العامة 
| : 
x‏ ; ۲ ۱ فقا ت الأمن نفقات الرخاء & cal dz Ç-‏ 
Coli zal‏ ع عن 1 = 
FB ۳۳۱ ere ٤۹‏ العام Eg‏ العامة 


۱۱۳۰۲۳۰۰۱۹۵۹۸۰۹۸ ۸۸۹٦ 
٣٢٥٤ء۹۶۸‎ 
"ى۳۸‎ ۰۵ 
"0م‎ 0 
۱۳ ۹ ۹۹۹ ٥۱۱ 
ever ۰۸۵۸ء‎ 

i 

k 





£Y'oA ۱ ۱ uie ۱ 
٣۷٤٤۸۰۲۷۳٤ 
و‎ ۸ ۸۸۸۸۰۹ ۱ 


۲ ۱۸۱۹۲۲۷ ۷[ ء ء۶ 





٦۵ ۱‏ ( ۱( ۱ ۱۲ 0۱۷۷۱ 
۱ ۳( ( ۱ ۷۰۲۵ 
یس ۲ ۹۷ ۹ ٭ ۸ 


٦۷۲٦٢٢٢٢ ٣١١۹٤٤٤٤٤ ۸ ۰۰ +۰ ۰۰ وه‎ 


۳۰۹۰ )۰۰ء۹ 


ےممکوسمیومسس تج Û O EEOAE‏ مم ےسجوہجممومووےمٌ-ہحصسدہ ld‏ ىک مس تت حي | 
T <7 |‏ 


gg Boe iE 


۱۳-۰۱ 
۳۲۸۳۲۳۱۱۵۵۱۷۸۵۱۱ 1-60 








۸۲۸۸۸۲۹۱۱۲۷۷۷۰۱۷ ٣۱-۳۰ 
۸۱۰۸1۷۰۱۰۹۸۰۸٦۰ ۳٣۹۳(۱ 
۷۸٣۷۱۷۱۰۲۸۱٤٤٤١ ٣٣-۴۲ 
۷٥۷۰۷۳۷۱۰۲۲۰۱۷۹ ۳٣-۰۹۳۴ 
۷۷۳۷۷۷۳۱۰٣٥٤٤٤٥٤ ٣٥-٠۹۳٤؛‎ 
ل سس‎ 
۸۱۹۰۷۷۵۱۰۹۱۷۵٣۰۱ ۳۷۷,۳۷٦ 
۹1۹۲۲۳۲۱۱٥۸۹۱۳۰۱ ۳۸-۷ 


۲۱۳۰۹۶1۹۱۱۱۹۸۶ ۷۶۱۱۱۱۳۳۹۷۵ ۳۹-۸ 
۱ ۶۷۷۱۰۹۵۱۱۱۹۳۷۷۱۰ ۹ 
۱۳۰۱۳ ۱۷۹۹۱۱۰۱۶۷۶۷۹ ۱-۰ 


٦٤-٤ 
٦۲٤-7۲٢ 
٤٤-٣۲۳ 


۸٦۱٥٥١۸۰۰ ۷ ٤٤٥-٤۶٤ 


انر قاص الفاسيرٌ ola! ui y‏ العام 


العامة 


إذا اعتبر نا نفقات کل قسم من‌الا قسام الار بعةالساشَة و جلة التفقات 


یسنة ۱۹۱۰۔٤)‏ تساوی٠١٠٠‏ لکانت‌الارقام a‏ لنفقات الاقسام SPRS‏ 


: ۹ٰ 


dz‏ النفقات 


العامة 


ا 
۸°۰۸ 
٦غ‏ 
۹ 
۴۹۰۰۲ 
٦غ‏ 
YASS Y‏ 
TE‏ 
۸۲ 
JAY‏ 
ء ۱۷۸۰ 
۳۲۰۵ 
۳۳-۸ 
۲1۰۰4 
YY V‏ 
۳۶:۰ 
۷ ۶ ۲ 
۰1 
و 
YY 355‏ 
۳۱۹۹ 
۳۳۳۹ 


د 


الارقام القياسية لاقسام النفقات العامة 


y 


Ç 
G- 
i 


۲۲۱۳ (f 





Jesse 
۷۳:۹ 
۷/۸۷۵ 
ATA 
qst 
۱ «۱ 
(۰۵ 
10۲ 
YA 
303 
۲۰۱۷ 
۲٤ 
Yo «1 
۲/۸120۷ | 
۲١۰ 
۲۱۰۹ 
Yo" Y 
۲۹٤ 
۳۱۳۹۹ 
40 
۳۱۸ 
۹04 


1 


العام 


١٠١ ووه‎ 


AVE: 


egy 


A0 
۱۳۹۹۵ 
غ٦‎ 
۷" 
۸۰۵ 
۰ 
VAY 
1۸0۱۹ 
M S 
YN» ^ 
۲٤ 
۲۷ 
۳٦ 
ء٤‎ 
۳۳۸ 
ITY 
۳۳۹۲ 
YN YI 
terri 


i 


افقات الامن | :فقات اارخاء 


^ NI 
i 


| 
i 
| 
۱ 
| 





133053 
YETI 
0 
۰! 
۹ 
۷ 
و‎ 
۱۳۸۹ 
۱-۹۹ 
EY 
۱:۳۸ 
۸۷ 
او وی‎ 
۸۰ 
۷۱۰۱ 
غ٦‎ 
غ٥‎ 
١5 5 
ETA 
۱۶ ۲ 
۷ 





P 
i 
zx 








۱۸4-۷ 
۱۹-۸ 


! 
| 
| 
i 
! 
i 


1 


/ ۰-۹ 


۱ 

vaa 
۲۳-۲ 
۱۹۳ 
۲۵-۱۹۲۶ | 
۲۲-۱۹۲ | 
۲۷-٦ 
۲۸۹۷۱ 
۲۹-۸۱ 
٣-۹۹۱ 
۳۱-۱۳۰ | 
۳۲-۱ ۱ 
۳۳-۱۹۳۲ | 
| YEY | 
۳۵-۱ 
۱۳۹-۱۹۳۵ 


i 
| 
i 
i 
i 











call dz 


العامة 


۲+٥٥٥ 
Yoy 
YAY^V 
YAT e 
۲٥٥٥ 
YAPY 
8 
۶۰۰۳ 
FADA 
6۹٤ 


| 





CT‏ الا مه 


= oqa 





8 inl 


۳۲۳ ۷ 
TTY 
Yovov 
۴۲۱۷ 
YVA*À 
XY 555 
Y 1055 
۶ ۰ ۵ 
۳۰۰ 
۹۸ 


قمأسية û‏ لاو قسام 


ra £ ۷ 4 
الر خاء‎ ee IR ۱ 


| 


AC 
4 


1 aiti rm me ta 


۲٤ 
rio 
FAA 
۸۰۹ 
4 
0۰1۰ 


Wen 


+٦‏ ۔ 


۹۸۹۰۱ 
۸۱ 








' 
۱ 


$ : 
aa yi اعد نفقات‎ å وه‎ 
ب‎ d.a od cus 


| 


e a ص ا‎ 


| الأرقام‎ ( ev) 


pom 


oY 
۷غ‎ 
۷غ‎ 
١ 
۰۰۸ 
ETE 
AN 
201 
۲۲9۳۴ 
YEA 





اد 


ama Rane EUNT EOEE REDE M TE DOMUS A aie 


۳۹۷/۹ 
۴۸۷ 
۳۹-۸۸ 
٠-۹ 
١٤١۰ 
£Y-1A£ 
£Y-YA£Y 
؟‎ ٤1۹ ٤٣۳ 
505-15 


| peste 


وفما با فى دمم au‏ الأرقام القياسية الذ گورة ; 
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مموع نققات الامن العام 


> جس ل 


+ 
Sas i - a‏ 
Ito *۳ 1‏ ےا کے دم کے سے e do)! ai t5‏ 
l i 7‏ 
$ خزود m‏ 
EF 1 aa‏ ام ده cuu‏ ار خاه لی T‏ 
sK j‏ : 
 999*9-4* is ue‏ ريات العامة 
6 * 3 
e $T‏ 9 هم t‏ 
A 5‏ 
i 0 "t - vo‏ 
Ye * f RF 4‏ 
MA us‏ م 
d‏ 4+ چ ١ s‏ 
i 35‏ کم یت سس ۳ کر 5 Š Va‏ 6ه Y‏ 
sm wem th p í‏ ری p. T CT vie AN‏ 
34 1 کے ۔ کے ee UN = wt "ean, sm ave att‏ 
m‏ ص ye ۰ po LAG‏ 
at 7 4‏ 
^» * 
i L d‏ 
سل سو سب م کپ سے ہے سے م ہے سے سے جو و ہب ے ہو ہہ اح عبن نا جد سر نابي 
5 سے کل تہ تب یی سے سے سے نج سے سے ات سے سے سے سج موم سوا سے کت سے کات 
e 2 - z £ z j‏ 


؛تضح فق عقاو له الاو" قام القياسية لفر وع النفقات العامة والر سوم الما A‏ 


» 


c‏ اد رفام 3 ul‏ إذا y‏ رحا جانا | النفقات ١‏ الغير العادية ألما a ed‏ عن ا جرب 
وا لصو اری,ء والاشطرابات ,فا نید آن فقات رفع لستوی 2 سای 


ie‏ فروع cad‏ لعامد. | ا جاھا Ps‏ اله بادة t‏ و له Z2"‏ ذلك نفقات ١‏ الصعحدة 


LEY 


ia 


ایام نفقات الامن اإدا خی ء فنفقات الامن الخارجى Dra‏ بعد ذلك 
sy Du‏ رة العمومه ے٤‏ : فنفقات الرخاء Je‏ ؛ وتلیہا نفقات ت الا دارة 
الا قتصادیة . 4 نفعات السلطات العليا ٠‏ و أقل فروع التفقات العامة مبلا لاد با دة 
هی نفقات ت الإا ارة لاله 5٠‏ بظبر ذإك YO ua os oe‏ الذى سين 
SE 1‏ سی ا متوسط ! نھروع اانفقات العاءة A1‏ $ 55 مدة الائنتین os S s‏ 


.):ة-١‎ jago dl ۱۵-۱4۱5 اات ب( س‎ | Ba sls ا اں, ا‎ pos 
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فر و ع النفقات العامة اارقم القیاسی انتوعط 
رفع aue a zu‏ 11۹ 
الصحة العامة ای شس 
الامن الداخل YATA‏ 
الامن ا حارجی VA‏ 
الإدارة الحمومية ٠‏ ۲/۰۸۷ 
الرخاء امحل Yov»o‏ 
الا دار الاقتصادية TEF‏ 
الساطات العلا yyy“‏ 
الإدارة المالية ۱۹۳۹ 


ويتضح أيضاً منهذا الجدول أنماينفق علىالإدارة الاقتصادية قليل بالنسبة 
dl‏ مأ سفق على بای فروع النشاط "es‏ ) ماعدا السلطات العلا والادارة 
«JU‏ ( ( مع أهمية الإدارة الاقتصادرة d‏ رفح مستوی الدخل ٤‏ ومخاصة ٹی Jb‏ 
کصر عيل أهله إلى الاعتهاد على الحسكومة فى كثير من نواحى نشاطهم . وقد 
y‏ نب عل ذإاك ضعف eJ‏ المتحصل علسا k‏ تعلق J‏ فسح المت ی au‏ 
والصحی رق b‏ سفق ge ds‏ والصحة ( |5 لاءزالالسواد الاعظم 
من الشعب 5 ات ره E‏ ( و دج ساب ذلك بالاخص e ael‏ 
T‏ الدخل و ما شرب عله من اخفاض d‏ مسو ی à à All‏ 


اخلاضة 


با العو امل الختلفة الى أدت إلى ازدياد النفقات العامة فى مصر » ورأينا 
ن هذا 0 دياد كان بطيئاً فى جموعه » وأن ذلك برجع إلى أن تروة البلاد. 
d b ۳‏ سی لازدیاد اللفقات العامة » کانت ولا de dau) Uy‏ الدراعة 


m. 4‏ ا إلى المركر الاستثنانى الذى 


ما 


p 


وت فا ر د الف ا اراتا اج د خد م Je) à Malo‏ 
لضر انب ع! e‏ السكان ,مما أدى إلى عدم مرو نة إراداتما العامة ن 
مرک ھا ا حاص جعل نفقاٗ ها ارب ؛ وتأثيرها كبير على از زدہاد النفقات ۴ 
ی المول الاخری. aed ALB‏ 

ونعتقد . وقد زالت قبود الامتبازات الاجنبية , أنالنفقات العامة ستزداد 
ی اسف ند كبر من نسبة زيادتها حتى الآن , قد تتراجع قليلا فى بضعة 
السنوات المقبلة نقیجة استقرار الاندفاع الشدید نحو الريادة أثناء السنوات 
الا خبرة من الحرب العالمة الثاية والستوات ال ی Lael‏ وا رعم ذلك 
ستوالى ازديادها » إذ أن مصرفى حاجة إلى الإنفاق على وجوه كثيرة : Lg,‏ 
على الدفاع الوضنى . وعلى الإص.لاحات الداخلية الكثيرة . من سين الصحة 
العامة . وزيادة المرافق الاقتصاد دية ؛ ونشرالتعلیم , والعناية :الشؤون الاجماعية 
كا أن المساهمة ی لاۃ الدولة يه ؛ وود حكثرت نفقاتها عن‌ذی قِل ؛ تستدعی 
colas‏ عير قللة . 

4| E all iol VU aao s onde حاجة * شديدة إلىزيادة‎ vue 
يس لنا سلاح بحرى , مع طول || شواطیء ء المصرية وموقعما الجغرافى الذى‎ 
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ستلزم أن ات كون لنا حر به قوية » وسلاحنا الجوى لا يزال فى دور الدكو e‏ 
Al | isse "Nw cs‏ سلاح جو وی قوی أظر | لظرو فنا abl pts‏ رظان ار اعت 


وفع تعلق ا صعدةه Yl diy Maca‏ | ض المتوطته o us‏ السواد 
à;‏ الانتاجية ضعفا شد دا ۱ء کذ لک 


الاعظم من الشعب , وتضعف من مقدر 
z‏ 59 جة إلى العناية بشم ون السكن ق القری والدن والرا کز الصناعية . 

والرافق الاقتصادیة البسلاد فى حاجة إلى زیادتہاء حى رتفع مستوی 
معیشةالشعب » وقد بلغ حد الکفاف أوأقل : فتزاد المساحاتالمزروعة وبرفع 
متوسط الانتا 0 على انتشار اللسکية الصغيرة و التوسطة ی الاراضی 
الزراعية » ويشجع | و م الصناعی , وينشط البحث عن الخامات المعدنية . 
واستخراجبا . | 

geil! er c ul‏ ؛ فلا بزال السواد الأعظم من الشعب أميا جاهلا ؛ ما 
آضعف اشعور القوی و أعاق کل محاولة الاصلاح ولا بد من العمل على 
نشر التعليم الأولى والابتدافىحتى تصبم تلك الدرجة من الثقافة مستوى عادياى 
الشعب » كذلك لابد من العناية بالتعلم العالى والفنى 

Ul‏ عناينا بالشؤون الاجتاعية خديثة , ولا نزال فى حاجة إلى كثير من 
التفقات E Y das‏ کانشاء صنادیق العاشات والإعانات 


۰ والصناعمين‎ Oe y JI أل‎ aal المرضية‎ 


تنفد تلك الاصلاحات حتاج إلى نفقات طائلة متزايدة » تستلزم زيادة 
الموارد ؛ ولما كانت الضرائب هى المورد الاساسی الذى تغترف منه الدولة 
ادانما فیجبإصلاح نظام الضرائي الحالى إصلاحا شاملا »لا أن يكتفى بإصلاح 
بعض الضر اب ہ ویتر ك االعض الآخرکاہو ؛ حتی eres‏ ما اظر وفنا احالة 
اومتناسق_ا تناسقا منطقیا ء حيث تكل الضرائب بعضها بعضا وحيث يمكون 
عبڑھا موزعا توزیعا عادلا على جميع الك نو أن كرون لعفا هق او 
مايسمح بأن تسابر حصيلتها التفقات العامة فى نموها المستمر » دون حاجة إلى 
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dis‏ ون راعی مم حاجة dl gS ilal t 3e‏ ظروف 
للمولین أیضا » حنی لایموق نظام الضرائب و الاقتصاد القومی والثروة 
ál‏ 3 

ولایکن توجیه العناية ال نظام اضرائب سب بل هب آیضا آن 
بعنی بالاصلاحات الئی اُشرنا الیہا فی ثنایا ھہذا البحث ء وتخاصة إصلاح الاداۃ 
السکومة (صلاحا شاملا » حتى تصبح أقدر على القيام بال دمات العامة فى 
اقتصاد سمح توفير جانب من النفقات العامة » يساعد فى تنفيذ الاصلاحات 
al‏ تحتاجہا البلاد . 

كذلك جب الا هام بوجوه الإنفاق ذاتها وتنسيةبأ.» إذ الإصلاحات 
متبط بعضبا ببعض » وإذا يحب ثہا مصا : ووضع برنامج انشای شامل » 
ستحسن e‏ تحدد لتنفيذه سے0 Si‏ برأعىفيه اد و ن‌ملاعا لظار وفتا 
ومعتدلا بين القدم وال دید کا وضع خطط عامة تشمل الڈؤون القومصف: 
جیعہا ‏ يواصل تنفيذها باستمرار سنة PM‏ ىمع م‌اعاةالتناسق بن ختلف 
التدابير الإدارية والاقتصادیة والثقافیة ء im‏ لاتہمل بعض AM o um JE‏ € 
وحتی بستفاد استفادة کالة من جمیم gl‏ مما halaz] gae‏ فى الافقات . 

وجب آن راعی عند تقربر اللفقات العامة آن توجه شیر الشعب بأجمعه 
على أن يكون تحقيق الحاجات الضرورية لاسواد الاعظم منه فى القام الاول 
وأن بتعد النفقات العامة عن وجوه الزهو والزخرف . 

ت لااد ا و الملاد » ومن‌مو ارد 
الدولة ولا بأس أن يلتجأ فى ذلك إلى القرض » إذا لم تكف الإرادات العادية 
الدولة للقيام با X b‏ يساء استعمال تلك الوسيلة السبلة فى الحصول على . 
الأموال» وأن براعى ألا ينفق منہ إلا علی ا اشروعات اتی تفید منہا JU YI‏ 


, ستتحمل بء لم‎ Pi 


ملحق ١‏ 
۳ نات ALI‏ بد٥‏ 
سرت را طبع هذا الكتاب ميزانية ادو له لسن HET C £A- MA £V‏ 
ale‏ فژاد اللاول وفاروق اللاول لتلك السنة oil JE edel E O‏ 
بو ان الاد v‏ 6 و شرت المد كرات الايضاحية عن حساب الدولة حتامی 
لاسنة ٦ء‏ ۶۷ ۰ 3 QE‏ الحساب ا حتامی لکل من احامعتن لنفس C Anal‏ 7 
يستلزم إضافة 5 نات ل رله 3 نذ $ CAM n 1 M la‏ مواضعہا من اتاب 


۱ - بطر ح‌من‌رقم ۸ ( ورد خطاً ۱۷ 46۷۰۳۰) مہلخ۷٢۲۰‏ 
( راجع سابقا , ص ٥۰٤‏ )ء وبذلك بصبم د الرقم المعدلء ٭ة النفقات العامة 


لسنة ٥1-۱۹۰‏ هو ۹6۷۰۰۵۹۵۱ 
۲ء۔ پستبدلر قم ۰۳۵۰۳۷۰۰ (تقدرات ا مبزانیة) رقم ۱۰۲١۹۲۱٢۳‏ 
) النصی ف فعلا ( 3 )29( أمأمه فىخانةدالرقم العدل» (Y) ۹ +۰۰ e‏ 


)١(‏ القرانين رتم ۸۲ و۸۳ و۸4 (یة ٢١۱۹ ٣۷‏ الصادرۃ ق١٢۱‏ وله ۱۹۶۷ (الوقائم 
à all‏ 6 ملحق المدد ٩۵‏ ااصادر فی ۱۶4 و امه ۷ءء 

ols (v)‏ زبأدة الر قم daat‏ ضم olg) i VI gà‏ ) : ۱۱۳۰ ؟ نفقات 
isa‏ فاد الأول ٤‏ ۷۰۰۹4 نفقات جمعه تأروق الأول 6 وذلك بعد طرح اعانات ادکومة 
ضمه للاحتياطى AE ٤‏ 


هما 4 ومياغ ۱4۹۶۱ وهو ما من فائُض أبرادات السئة قسل 
دصة الدولة فى Dha sii Ju‏ عن akay‏ پات 6 واليا لغ الا:صرفة هن الاحتياطى 
وھ : ۰۰۱۵۵۷ ما صرفته وزارت iall‏ ااشور ن الا حعاعة نی هذه السنه ی سبیلمک اجه 
ای ge Ras] JI‏ الما لغ P‏ اأغنھا من الاحتیاطی العام هذا الغرض بالقوانیٹ رقم ۲۷ 
و۰ ٠ل‏ لسنة ۳۳۹۱۹۵۰ و۹۹ ۱۱۶9 له 6۱۹۶۷ ۷۳ رد سان تہ رق 
الديون التى ناءت على المسكومة أعسدم کف 2 احصل من بیع tai " jM‏ اتا و 
Jyll arla‏ عنها ( من ذلك 5١68١‏ من دلول | کوھ3 لدی البنك العقاری وبنك ت 
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Jis cg jNY‏ برقم ۱ ( تقدرات مشر وع ال lo‏ ( رقم 
٣۰۷٢۷۰۷‏ ( تقدرات ت المزا ا 

۷۲ - تدرج خانه « السنة » : ۱۹۶۸ - 4۵وی خانة « الرقم الاصل 6 
آیامپا رقم ۱۳۳۰۵۵۰۰ (۱۲ 

۱۲۵ - ضاف ما بای ی امامش : و بلغت الصروفات الفعلية لتصضةحالة 
الطوارىء لسنة +ع 4 باع : ٣١١٠٢۸‏ جشا والتقدرات di 3a‏ 
لص روفات لسنٰة ۱۹۲۷ - مع : ۱۳۵۹۰۰ cul AE acum‏ مشروع مبزا نية 
Ed‏ ۱۹6۸ - 4 :۳۵۵۰۰ جنیه , 

QUE - Me‏ رقم ٠‏ م ۱ تقدس اعانة غُسلاء المعشة لسنة 
اج e e‏ رقم ۱۰۳۵۷۵۱ التصرف لتلك ال عانة » ويضاف إلى الجدول 
تقدر إعاءة الخلاء لسن ۱۹4۷ ٥۸‏ : ۷۰۰۰۰ جنيه » ولسنة م54١‏ - 4غ : 
۰ جنه ۱ 

۲ هامش (١)۔‏ یضاف : و ۲۹۳٤٤٩‏ جنيها فى سنة 1545 EV-‏ 

۲ هامش (۲) - بضاف : و ۱۲٢۷.٥٢‏ جنیہا نی سنة ٥۷-۱۹٣١‏ 


NI‏ راضى 6 و" ؟5١‏ من دوا hga‏ اأہدت العقاری 30 ; TM el‏ )۹ ۰ رصیدحساب 
dn.‏ ازل عن e o^ a‏ السلف ا زر امه 6 وه بلغ ٦۷‏ ۰۲ ۲ وهو 23 1 
أمصرية في آرباح عحلیتی شراء حصول القطن في سنتى 61954191١59514٠‏ وقد استعمل فی 
تسديد حزء من قرق السهمر الذى دفءته اطسكومة عند شراء حصول قطن نة ۱ ٤‏ ۱۹ (راجم 
سایق 4 س ۲۳۹ ) E‏ کت الأنيسين :۱۴۳۹۹۰۹۰ ۵۰۰۰۰۰ قسطی jc‏ 
MATE‏ اُتو سطه علی التو الى ٠‏ ( يلاحظ أنتسا لم نفم الساف المنوحة 
la c idel‏ م نطرح ضرااب دار ال_كتب خلافا لا اتیعناه نی باق السنوات ٤‏ 


القرض اوصنی | 
el. cia‏ 
وذاث لعدم نشر با تفصیلات ا ساب ا CUu‏ 

(۱) وبلغت تقدیرات مصروفات جامعة فواد الاول لسنة ٠١ ( ٤۸-۱۹١۷‏ أشبر ) 
( باجتیبات ) ۰ ٩۰۷۷۱۰۰‏ واعا نة اخسکومة ذا ۰ واقد رات as‏ وفات حامهه 
فاروق الأول ٩۹۳۷۰۰‏ واعانة اسکومة شا ۷۱۲۹۹۰ 

(۲) قدرت اهر وفات ی مشر وع ألا الاس نا ۰ ۵ ۱۲۹۳ e aia‏ عدل a‏ | 
J!‏ رقم ای ۱۳۳۰۵۰۰۰ با فه بعش ها A‏ وط رح هم الغ C s‏ و بلات نقد بر آت‌مصر وفات 
laia‏ فدّاد الأول لتلاك السنة يعد عد لما . iale ls Las cl SE. au OTA‏ فاروق 
الاول ۰ ۷ eA‏ 
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۲ / ہامش (v)‏ - يضاف : وإلى 840/449٠.‏ جنيها فى سنة 410-1945 

۲ هامش(4) - بضاف : 7 —— ۱۰۳۰ 
جنا ۴ £f cca‏ .4 ^ من ار دات تاك السنة . 

۵ - يضاف بآخر 2 ۱۲۲۷۰۰۸٢۰٣ : ٣۷-١۹۹۰‏ و غ۰۹٦٦۲۸‏ 
و ۸۸۲۷۲۷۱ ۶ ٢٤۰٦٠۳‏ ہذا الثرتیب 

r0‏ | ١؟‏ - يضاف : وقد انتہت اللجنة البريطانة | وٌ لفة لهذا الغرض من 
تصرف CA a‏ وقد T‏ تعن رح قدره:۱۵۰۹۵۰ جئسا خص الحدومة 
à all‏ نصفه وقد سدد إلى وزارة الالبه ی ۲۷ مابو a‏ 6 

۳۳۹ ۲-بضافی؛ وقد انتہت اللجنة المصر بة ار یطانیة iri c Rl‏ 
تِك العملیة وأسفرت عن ریح قدرہ ٤۹٥۷‏ ؛۹؛ جنيبا خص الحسكومة المصرية 
نصفه وقد سدد إ ی وزارة ا الة s eb vy d‏ ۱۹6۷ وننص الا تفاق ارم 
E all oca CI cs‏ ن دسم و غل آن تتنازل 
کل منہما عن نصف نصیہا فى صاق‌الار با : ح لاستعمالهق مشروعات مد القرى 
میاه کی لح الزراع . وقد dies‏ من المملغين المتنازل عنهه | ٹیحساب 
eJ NAA‏ 5 المصرى للانفاة ق منه فى ذلك الغرض ۴ بأفى تصيب 
aas daa e ME ù pall Loon‏ تسد دد جزء من فرق السعر الذى 
دفعته عند شراء M One C EY dan eas‏ 

۶/۲۷۷ - یضاف : وفی آخر آریل سنة ١50‏ بلغ الباقى بدون بيع ما 
اشترته الحسكومة من حصول قطن سنة ۱۹۰۲ :ع۹ بالةء وقدرت الارباح 
de em ۹۷٤ ex‏ أ ساس تقد ر کرة الاقطا زالماقية بسعر الشراء . وأصبح 


ر صد حساب هذه العملہة بوزارة المالية دائنا ES‏ ۹ ج تا 0 


«A 


(1) 


ی | : و بیع منم اک و : ۱۵۳ 
وہلخ رصيد حسا ب الاموالالمقدمة لمر Ji‏ العملة حى ذلك لتاریخ: ٦٦٦٥٦‏ 
فا تا نت : وبلغم | اشتری من‌هذا احصول Te «Moss‏ 
P) ۳٣ ila‏ ۷ءء وبلغ رصيد حساب جاری الا موال القدمة 


)*( الد حرۃ الا ہضاحیة عن الحساب الختاى للدرلة لسنة ٤ 47-١543‏ ص ۲۹-۲۷ ٭ 


== O0À — 


لتمويل هذه العملية فىذلك التار 2 : Loo £oYAY‏ (۱) 
۸ يضاف :وقد بلغ ما اشترىمن محصول فطن ۱۹4۵ :2۸۳6۳۲ بالة 
es‏ ۷ج (عدا المصاريف) بیعمم الغاية .م أبريل ۱۹۷ : ۱٣۸۷۳‏ 
أله ع C nes‏ وبلغ ر صد الاموا S‏ المقدمة لتمويل هذهالعمليةؤىالتار e‏ 


V ج‎ ۴ ٤ الذکور‎ 


۸ - يضاف :واقتصرمقدا رالآموالالمقدمة لتمويل محصول ١٠4‏ 
لغایة ۳٣‏ آبریل ۱۹٤۷‏ على : ۱۸۱۰ ۱ 

۲١ء‏ ۔ یضاف :وصدر القانون - ٦‏ لسنة ۱۹۱۷ فى ٤‏ فبرایر pA‏ 
السك قر 7 مبلغ | ال رہ ملمون جيه المد كور 

۲/٥١‏ ۔ یضاف فی آخر الجدول : ۱۹41 - ٤۷‏ : ۲۰۷۷۹44 جیا 

۵ - يضاف : ونقص رصيد هذا الحساب ( صيانة الثروة المقارية ) 
d‏ أبريل سنة 1449 إلى 914460٠‏ ج 

۷ ۔ یضاف إلی ا جدول :۱۹۰۷۰ : ۲۷۰٠٣۹۹‏ 

۸ - یضاف ی الجدول : ۱۹۶۷ : ٦٦٦٥٦٥۹‏ 

۰ -م يضاف إلى الجدول : ١45‏ ب ٤۷‏ :۱۰۵۳۷۱ 

۷/۳۹۱ - يضاف : وبلع رصيد هف ذه السلف فى Joe‏ سنه ۱۹۷۷ : 
۵ ج ؛ وقرر لس الوزراء lo‏ شار سنة ۱۹۰۸ الاذن للحکومةفی 
آن تخصص من آمال الاحتیاطی العام ۱۳۲۹۰۰ جنیه لک السلف 

۵ - يضاف بعد جملة « لدة ه سنوات » ما بای : وقد زدت هذه 
المبالغ الخصصة ایر تامج ألسنوات ا خس عدة مرات ) p»‏ ص ۱۱؛ و ۱۲ ) 

سه - يضاف إلى الجسدول :7-445 : YY x ۲٤4۲۰۱۹۲‏ 

Ja 3I يضاف : وإذا أضيفتإعانة غلاء المعيشة إلى نفقات الاب‎ ۷/٠ 
7 1ج ولارتفعت النسية إلى و۳۳‎ ۳ coal gy - Ae لسنة‎ 

07 - يضاف : وبلغت اعتمادات الباب الأول فى مشروع ميزانية 
4-۱46۸ معدل ۳۰۰٢٠٢٠٢‏ ج alal y:‏ إعانة الغلاء ) ۰ ج) 


۰ (۱)] آنذکرهء الایضاحية عن الساب التامی للدولة لسنة ٤ 1۷-۱۹6٩‏ ص ٣۹‏ . 


— 004 


يصب ا جموع سحطف أ بنسبة 1م بز هن مجموع مصروفات ا بزانہة 
Avv‏ ضاف:و بلغت نفقات قسم الملعاشاتر ال مکافات فی سنة١: ٢٤-۱١‏ : 
۹ ەم جنا فشکون قد زادت عا کانت فى سنه ۱۸۸۰ مقدارې هنلا . 
۰ يضاف باخ را مجد ول7 £۷-14: ۰۱۰۳۹۸۱۰4۵ 6۳۲۷۱۸۳۲ ۳۱۲ 
۱ - حساب الدین العام المصرى لغاية ١م‏ | كتو بر 1840 0" 
فى x MI T Ja‏ »2 04+407 الوطى الطو يل الاجل : 
۸۳۰( ۸( بدلا من ۸۷۹۸۸۳۰ ) ۰ والسندات ای ق التداول : ١۸۲٦۹۱٤۰‏ 
( بدلا من ۵۸۲۹۹۱۰ )» و السندات او جودة الا حتیاطی من‌القرض الوطنی 
التوسط الاجل. (۲٣‏ بدلا من ۰۰۰۰۰۰ ) واألی ق التداو ل: 1۹۸۳۸۸۰ 
( بدلا من ۷۰۰۳۸۸۰) 
۱۳ ۳/4 ۳ صاأف :و صدر - رقم YA‏ — 5 مارس تخصص . 
هذا المبلغمن الاحتياطى العام لير نامج الستوات الخس 


Y Me 
لبعض الدول‎ PARI اققات‎ sla] 


( (ماعدا إیر‌لندا‎ ۱٦۹۱ :کانت نفقاتہا العامة ٹی سنة‎ Nd Ll 
[بان حرب‎ 10/٠١ جنيها فى سنة‎ ١14499 جنیہا ء ثم زادت إلى‎ ۹۳٤ 
وراثة إسبانيا ؛ ثم انخفضت إلى 1۳۹۱۸۸۲ جنیہا ہعسد صلح أترخت . وظل‎ 
ثم إلى‎ ۱۱۵۲۱۸۷۹ dl هذا الرقم ابتا تفر سا حی سنة ۷ حيث ار تفسع‎ 
ف سنه ۱۱/۷/۱ ۰ 3 اخفضت النفقات العامة وأ عذت تترأوح حول‎ ۴ 
الثانیة عشر ملبو نا حتی الحرب الام یکرة حیث تجاوزت الا ۲۵ ملبونا و بلغت‎ 
ملمونا و تجاوزت ۹ ملیو ناو نصعضق‎ ٥۸ مع فرنسا‎ co gà ou way& d 


)^( الوقا نم الصرية 4 ملحق المدد 5 الصادر فى 1١‏ مارس ۸ ۱۹۶ 6 س ل , 
۲(۰) الوقائم الصر ية 6 المدد ۲۵ الصادر في ۸ مارس ۱۹۸ 6 ص ,٠‏ 


— Que ےه‎ 


سنة ۱۸۰۲ء وبلغت ۷۸ مليو نا سنة ۱۸۰۷ ء مم ارتفعت إلی ۱۱١‏ ملیو ناتقریبا 
سلة ۱۸۱۵ء ET‏ بعد ذلك فى التتاقص حى حرب القسر e‏ فاجہت کو 
ار يادة من جدید » انيف تتراوح حول ۷۵ ملیو نا اتاد الوه هن من ۱۸۵۸ 
لی سنة ۱۸۰۹ء وباخت ۸۲ ملیونا فی سنىة ۱۸۷۷۔ ۷۸ ء و۸ مليونا سنة 
. ,۹۰-۹ ء و۸١٣‏ ملیونا سنة ۹۹-۱۸۹۸ :و۱۸۳ ملیوسا ٹی سنة ۱۹۰۱۔٢‏ ؛ 
وبلغت ۱۹۷ ملو نا سنه ۱۵-۱۹۱۳ . وارتفعت النفقات العامة کشرا us‏ 
اجرب الصالية الاو فبلغت ۲۱۹۸ ملیونا سنة ۰۱۷-۱۹۱۲ ۲۵9 ملیو نا 
سنة ۱۸-۱۹۱۷ ء و۷۹٥۲‏ ملیونا سنة ۱۹-۱۹۱۸ شم انخفضت إلى ٦٦٦٦‏ ملیونا 
سن ۱۹۱۹۔۰٣‏ مم( ی ۸۱۲ ملیو ناسنة ۱۹۲۷-٣۲:و۸۸/‏ مليو نا سنه۲-۱۹۲۳ ۰ 
diens] e‏ الارتفاع من جديد فلغت 69م ملو نأ سنة ۱۹۲۷۔۲۷ : 5 
. انخفضت لی ۸۲۹۰۰ ملیونا سنة ۱۹۲۹۔ ۰ ء ثم ارتفعت إلى ۹۱۹۰۸ مليونا 
سنة ۳۸-۱۹۳۷ . 3 dx‏ والتحليق اا ui aul‏ ضلغت ۱۹۰٣۱۱‏ 
ملیونا سنة ٤ ٠-۱۹۳۹‏ و۷ :۳۹۷ ملیو نا سنة ٤١-۱۹٤۰‏ : ره ۸۸۸ ملیو نا سنه 
904۲-۱6۱ :۷۰ 6 ھلیو ناسنة ۱۹۷۔٤٥‏ ء وہٴ؛ 6۹۱ ملیونا سنة۷٣۱۹-٤٤؛‏ 
o£)‏ مليونا سنة؛954١-هع‏ » و٤ ٦۷۷۹:‏ ملیو نا سنة 4-۱۹60 . 

سو بسرا : ارتفعت نفقاتہا من ٦‏ ملبون فر نك سنة ۱۸۵۰ ای ۲۱ملیو نا 
سنة ۱۸۹۰ والی ٠٣‏ ملیونا سنة ۱۸۷۰ء وا ی ۱ع ملیونا سنة ۱۸۸۰ وال 
٦‏ ملموناسنة ۱۸۹۰ء وال ۱۰۲ ملونا سنة ۱۵۹۰۰ > وال ٣٣)‏ ملونا سن4 
۷ءء وا ی "٣۹٠۸‏ مدو نا سنة ۱۹۲۱. أخذت‌ف الانحفاض شلخت ۱۷۰۹ > 
ub‏ اسنة۱۹۲۳ ۱ وهر ! !ع هلميو نأ سنة۳٢۱۹۲‏ و۹۳۱۳ ملیو نأاسنةع ۱۹۲ PAVA‏ 
ملو ناسنةه ۱۵۹۲ ثم أخذت ف الارتفاعفبلغت١ Jap il glog o Y‏ ثم | خفضت 
asl‏ الى ۸۰۷| ملہو نا سنة ۹٢۲۷‏ ١م‏ ار تفعت ا ی٦٥١‏ ملیو تا سنة ۱۵۳6و بلخت 
۱۰۳۷۰۸ ملیو deo sav Sub‏ أسنة ۱۸۰٦۷۹٤۰‏ ملیو ناسنة ۱۹٤۱‏ . 
ثم | خضت لىع + ١+.‏ مليو ناسنة 449 0 ثم أرتفعت الىم: 0/٠‏ ملیو ناسنة 6۳ ۱۵ 
وا ی ۲۰۷۱۰۱ ملیونا سنة ١94‏ . وقدرت سنة ۱۹۶١‏ مبلخ ۲٥٤٠٠۸‏ ملیونا . 


Qui —‏ سس 


المراجع 


JU والتشر مم‎ aJ Ul je مولفات عامة فى‎ - ١ 
7 ۱ 
امصری وانقارن ء٤ للاستاذ الدكتور د عرد الله‎ JU! e مبادیء عل المالية العاءة والتغر‎ 
القاهرة 7 ۷ تے ۳۳۴ ۱۹ء‎ 6 sl اون آحز‎ 52 6 T 


مهوحن فى Ju! y‏ له 6 للاستاذ E‏ اخوری á‏ 000 و ہہ 
آصول عل الما لية العامة والتهعريم الم إلى المصرى © الاستاذ الدكتور زكي عبد المتمال » 
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